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ْ۰ الرئيسي ۔ حولي شارع المثنى ‏ مجمع البدري 


ص. ب: ۰۱۰۷۵ الرمز البريدي ۳۲۰۱۱ 
ت: ۲۲٦۸۷۸۰۹‏ فاکس: ۲۲۰۱۱۲۰۰ 


+ فرع حولي شارع ال مثنى ‏ تلفون: ۲۲۱۱۵۰4۲ 

+ فرع المباركية ‏ مقابل مسجد ابن بحر- ت: ۲۲6۹۰۲۰6 

© فرع الفحیحیل البرج الا خضر شارع الدبوس - ت: ۲۵4۵۲۰۹٩‏ 

+ فرع الصاحف - حولي مجمع البدري: ت: ۲۲۱۲۹۰۷۸ 

+ فرع الریاض - الملکة العريية السعودية ‏ التراث الذهبي ت: ۰۵۵۷۷۳۱۵۱۳۸ 


۹4۰۵۵۵4 الساخن: ت:‎ 
E- mail: z.zahby74@yahoo.com 


۳ مشألة: لا بقل المسلمٌ بالکافر ۲۳ ؛ وقال آبو حنیفة: لا بُقتل المسلمْ 
بالحزبت. ويُقتل بالنمی ولا یکل بالمعامَدٍ ولا الذمي بالمعاهد على 
المشهور من مذهبهم ۰ والمعتمد في المسألة وله 2: «المُسْلِمُونَ تتکافاً 
دمَاؤُهُمْ وَيَسْعَئ یمهم أَننَامُمْء وَهُمْ ید عَلَى مَنْ سوام الا لا يقل 
موم بکافر»۳ فار الحدیث نضص صربشٌ واوله دليلٌ ظاهرٌ على تأثير 
الاسلام في الکفاءة؛ إذ لو كافأ الكافرٌ المسلم كما يكافئ المشْلم المسلم 
والكافرٌ الکافز لقط فائدة نسبة الکفاءة إلى الاسلام في معرض الامتنان 


(۱) بنظر: الأم» ۰۳۸۱/۷ والحاوي الکبیر. ۰۱۱/۱۲ والمهذب. للشيرازي» ۰۱۷۱/۳ 
والوسیط ۰ ۰۲۷۳/٩‏ والبیان في مذهب الامام الشافعي» ۰۳۰۳/۱۱ وروضة الطالبین 
وعمدة المفتین» ۰۱۵۰/٩‏ وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: التلقین» ۰۱۸۲/۲ 
والذخيرة» للقرافي» ۳۲۰/۱۲ والفواکه الدواني» ۰۱۹6/۲ والمغني» ۰۲۷۳ والفروع 
۹ والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ٦1/۹‏ ۰ 

(۲) ینظر: بدائم الصنائع» ۰۲۳۷/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ٦٤٤/٤‏ ء والاختیار لتعلیل 
المختارء ۲۷/۰ والباب في الجمع بين السنة والکتاب» ۰۷۱۹/۲ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق » ۰۱۰۳/5 والعناية شرح الهداية» ۲۱۷/۱۰ والبحر الراتق شرح كنز الدقائق» 
والدر المختان ۰۵۳1/1 

(۳) آخرجه أحمد (۹٥۹ء‏ ۰4۹۱ ۹۹۳ وغیرها) وأبو داود (۲۷۵۱) باب في السرية ترد على 
أهل العسكر» وفي (0۳۰) باب إيقاد المسلم بالکافر» والنسائي في الکبری (۰5۹۱۰ 
١‏ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفسء وفي )1411١(‏ باب سقوط القود 
من المسلم للكافرء وفي (۲۸٦۸ء‏ ۸۱۲۹) باب إعطاء العبد الأمان. 


٥ 
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۳ 7 2 و 
على المسلمين » واظهار عِرٌ الاسلام ولكان کقوله: الطوال تتكافاً دماؤهم» 
و ۳ 
أو القصارٌ تتکافاً دماؤهم... ۰ إلى غير ذلك من آوصاف لا تأثيرَ لها فى 
الكفاءة ) وكلامُهم على الحديث يحصره فنون الطعن والمعارضة والتأويل. 


< یی 

الفنّ الأوّل: الطعنٌء وقد زعموا أن مدارٌ الحديث على عل ول ؛ 
وقد عمل بخلافه وفتل فتل المسلم بالذمي . 

ف قلنا: رطا تر ا لكاو لسو ور 
ضعيفٌ غير مقبول الحديث”" ؛ بل روئ الشافعية(" بإسناده عن أبي حنيفة 
أنه قال: سألت علا وه وقلث: هل عندكم من رسول الله ب شي* سوئ 
القرآن ؟ فقال: لا والذي فى ال برا سم إلا أن يؤتي الله فَهْمًا في القرآن 
وما فى الصحيفة. فقلت: وما فى الصحيفة ؟ فقال: العَقْلٌ وفکاله ولا 
بقل مُومنٌ بكافر. 

وروي أيضا عن قيس بن عبادة أنه قال: انطلقت أنا والاْة شتر إلى علي 
وليه فقلنا: مل عهد اليك 6 شین لم يدهد نی الناس عامة؟ قال: لا الا ما 
فى كتابى هذا وأخرج الكتاب من قبيعة سيقه ) وفيه قوله: «المُسْلِمُونَ 
(۱) أخرج الأثر المشار إليه الدارقطني في السنن (۳۲۹7) كتاب الحدود والديات» والبيهقي 

20 پر ہروس و الروايات فيه عن علي بن آبي طالب 


نه عن أ بي الجنوب الأسدي ء قال: أتي علي بن أب بی طالب راه برجل من المسلمين قتل 
رجلا من أهل الذمةء قال: ايه نعلي ال ناب ا واه أخوه فقال: إنى قد عفوت 


قال: فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك» قال: لاء ولكن قتله لا يرد علي أخي» وعوضوني 
فرضيت. قال: أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. قال الدارقطني: أبو 
الجنوب ضعيف . 

(۲) في مسند الشافعي (۳7). 


وکیف وقد قال الشافعية''": سمعث عددًا کثیرا: أنه كان في خطبة 


رسول الله کا و م الفتح: : «آلا یل کے جج یت 
وهذه الأحاديث کی متفق علیٰ صحتها بين الأئمة 


3 فان قیل : روي أن المهاجرين آشاروا على عثمان وه بقل عبيد الله بن 
عمر حینَ قتل الهِرْمُرَانَ وجَفینت وهما ذِمَيَانِ TE‏ 


والجواب: أن هذا باطل من ثلاثة آوجه: 


(۱) الام (1۰/۰). 

(۲) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (6 4 0۰) أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق قال 
حين قتل عمر: مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان. فلما بغتهم ثاروا فسقط من بینهم 
خنجر له رأسان ممسکه في وسطه. قال: قلت: فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر 
فنظروا فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن ن. فانطلق عبید الله بن عمر حين سمع 
ذلك من عبد الرحمن ومعه السیف حتی دعا الهرمزان فلما خرج إليه قال: انطلق حتیٰ 

تنظر إلى فرس لي ثم تأخر عنه» إذا مضی بين يديه علاه بالسيف» فلما وجد مس السیف 
قال: لا إله الا الله! قال عبيد الله ودعوت حفينة وکان نصرانيًا من نصاری الحيرة» فلما 
خرج إلي علوته بالسیف فصلت بين عينيه » ثم انطلق عبید الله فقتل ابنة أبي لولوة صغيرة 
تدعي الاسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرین والأنصار فقال: آشیروا علي في قتل 
هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق. فاجتمع المهاجرون فيه علی كلمة واحدة يأمرونه 
بالشدة عليه وبحئون عثمان على قتله» وکان فوج الناس الاعظم مع عبيد الله يقولون لحفينة 
والهرمزان: آبعدهما الله! فکان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير 
المؤمنين إن هذا الأمر قد أعفاك الله من أن یکون بعدما قد بويعت» وإنما كان ذلك قبل أن 
يكون لك على الناس سلطان فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن 
العاص وودئ الرجلين والجارية. 
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الأول: أنه لم يُنْقَل أن علیّا آشار به فلا سبیل إلى إدخاله في الاشارة 
من غير رواية. 
الثانی: أنه روي فی الحديث: أنه كان َكل أيضًا ابنةً لأبى لژؤلؤۃً بے 
يدعي الاسلاع » وإذا كان في القتلیٰ مسلعٌ واحدٌ كفئ عذرّا للإشارة بالقتل . 


الثالث: أن الهرمزانَ صَحَّ بروايات الثقات أنه أسلم قبل أن فقتل » وفرّض 
له عمر اة ألفين» وأثبت اسه(" . 


الفن الثانى فى المعارضة: وذلك ما روى البيلمانئ: أنه لا قتل 
مسلمّا بکافرء وقال: «آنا احق مَنْ وی بمته». 


(۱) وقصة اسلام الهرمزان مشهورة عند أهل الحدیث» آسندها الشافعي في مسنده ص ۰۳۱۷ 
ومن طريقه البيهقي في السنن الکبری (۰)۱۸۱۸۳ وسعید بن منصور في السنن (۰)۲۷۰ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳:۰۲) كلهم من حدیث أنس بن مالك قال: حاصرنا تستر 
فنزل الهرمزان على حکم عمر وه » فقدمت به على عمر وة » فلما انتهینا إليه . قال له 
عمر وطْة: تکلم. قال: کلام حي. أو کلام میت؟ قال: تكلم لا بأس. قال: انا ولیاکم 
معاشر العرب ما خلئ الله بیننا وبینکم؛ كنا نتعبدکم ونقتلکم ونخصبکم. فلما كان الله 
معکم لم يكن لنا بدان. فقال عمر ي#يه: ما تقول؟ فقلت: يا أمير الممنین» ترکت بعدي 
عدوًا کثیرا وشوكة شديدة» فان قتلته يئس القوم من الحياة ویکون أشد لشوکتهم. فقال عمر 
ولد : أستحبي قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثورء فلما خشیت أن يقتله قلت: لیس إلى 
قتله سبيل» قد قلت له: تكلم لا بأس. فقال عمر وه: ارتشیت وأصبت منه؟ فقال: والله 
ما ارتشیت ولا أصبت منه. قال: لتأتيني على ما شهدت به بغيرك أو لأبدأن بعقوبتك. قال: 
فخرجت: فلقیت الزبير بن العوام وف فشهد معيء وأمسك عمر وة» وأسلم» يعني 
الهرمزان وفرض له . 
وأخرج البخاري (۳۱۵۹) من حدیث جبیر بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصارء 
بقاتلون المشرکین ؛ فأسلم الهرمزان... ثم ساق قصة استشارة عمر بن الخطاب له. 

(۲) آخرجه يحيئ بن آدم في الخراج (۰)۲۳۸ والشافعي في مسنده (۰)۱6۲۲ وعبدالرزاق في- 


۸ 


هه مسائل الجراح اتا 


ل 
والجوات: ما قاله الشافعئٌ ؛ وهو أن الحدیث منقطع وخطال ووجه 


الانقطاع أن بين امان وبين رسول الله و عضران" ولم بده إلى 


3 


أحد. 


ثم قال الشافعيث: قلت لمن تعلق بهذا الحديث: لو وافقتّك على أن 


اق سنمیز 307 عاض یی موضول كا رود سا سنا انا 
1 1 1 7 
آولی ؟ فقال: الموصول آولی » قلت: فإذا كيف یعارَضُ الموصول بالمنقطع”" . 


(۱) 


(۲ 


المصنف (۰)۱۸۵۱ وابن أبي شيبة (۲۸۰۳۱)) وأبو داود في المراسیل (٢٥۲)ء‏ وقال 
في تنقيح التحقیق: قال أبو عبید: بلغني عن ابن أبي بحبی أنه قال: أنا حدثت ربيعة بهذا 
الحديث ٠‏ 

وقال علي بن المدينيٌ: حديث ابن البيلماني: أنَّ انب ية قتل مسلمًا بمعاهد + هذا ما 
يدور علئ ابن أبي يحيئ» ليس له وجه حجاج اما أخذه عنه. 

وقال صالح بن محمد الحافظ: عبد الرحمن بن البيلماني حدیلہ منکرٌ. ينظر: تحقيق 
التعليق 157/5 . 

کذا في الأصل والجادة: (عصرین)؛ اسم «أن» مؤخراء والمثبت يتخرج على لغة من 
يلزم المثنئ الالف رفعا ونصبًا وجرّا وتسمی لغة القصرء وهي لغة بني الحارث بن كعب 
وجماعة من العرب وهذا لأنهم یعاملون المثئّئ والملحق به معاملة الاسم المقصور ؛ 
فیعربونه بحركاتٍ أصلية مقدرة على الألف » رفعا ونصبًا وجرًا. 

ومن شواهد هذه اللفة: قولٌ تعالی: [طه: 5۳] ان هَذَّانِ لََاجرّان6 بتشدید نون ِنْ4» 
و«هذان» بالألف » وهي قراءة العشرة الا حفصا وابن کثیر وأبا عمرو» ومن الحدیث - غير 
هذا الحدیث - قول بعض الصحابة: «وفرقنا اثني عشر رجلا». ومن کلام العرب: 
اقرف يداه ور اجک بريد بت وعف وقول بعضهم: «لو استطعتٌ» لاتیتك 
على یاج . ولها شواهد من الشعر كثيرة. 

وانظر: شرح التسهيل» ۰٩۳ - 77/١‏ والتذييل والتكميل» ۲۸۵/۱ - ۰۲4۸ وشرح 
الأشموني ؛ ۸٤/۱‏ - ۰۸۵ وشرح المفصّل لابن يعيش» ۱۲۸/۳ - ۰۱۲۹ 

أو يكون اسم «أن» ضمير شأن محذوف » والتقدير: أنه بين البيلماني وبين رسول الله عصران . 
ينظر: الم ۰۳۱/۷ 


0 مسائل امجراح 
الثاني: أنه خطأ؛ لأن المنقول أن المسلم الذي قتل كان عمرّو بن أمية 
الضمري وقد عاش إلى زمان عمر وهه » ومثل هذا إذا انضم إلى الانقطاع 
دل علیٰ ظهور الخطأ. 


وقوله: ل دا انال ها مرو رای رتم 


رجلین كل واحلٍ یعرف بعمرو ین آم الضمُري بعیڈ لا وَج له 
الثالث: قال الشافعئ الذي رواه البیلمانیُ كما بلغني: أنه تل كافرًا له 
عَهْدٌ إلى مدة؛ إذ كان رسولاء فان صمَّ الحديث فقد خالفتم الحديثين 
جميعا ؛ فإنكم لا تقتلون المسلمَ بالمعامَّدِء والحدیث غير صحيح أصلا(. 
الفن الثالث: التخصيص › وهي من ثلاثة أوجه: 


(۱) ينظر: الأمء 0781/0 وزاد الإمام الشافعي © مزيدًا من معارضة المخالف وردهاء قال: 
عمر کب في رجل من بتي شیبان جل رجلا من أهل الحيرة وکتب: أن اهار ثم کب 
بعد ذلك: لا تقتلوہء قلنا: أفرأيت لو کتب: أن اقتلوه؛ ول ولم برجم عنه ؛ أكان یکون 
في أحد مع رسول الله َة حجة؟ قال: لاء قلنا: فأحسن حالك أن تکون احتججت بغیر 
حجة » أرأيت لو لم يكن فيه عن النبي ييه شيء نقیم الحجة عليك به ؛ ولم يكن فيه إلا ما 
قال عمر ؛ أكان عمر بحکم بحکم ثم برجم عنه الا عن علم بلغه هو أولیٰ من قوله؟ فهذا 
عليك » أو أن يرئ أن الذي رجم إليه آولی به من الذي قالء فیکون قوله راجعا آولی أن 
تصير إليه. قال: فلعله آراد أن يرضيه بالدية قلنا: فلعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله» 
قال: لیس هذا في الحديث» قلنا: ولیس ما قلت في الحدیث» قال: فقد رویتم عن 
عمرو بن دینار أن عمر کتب في مسلم قتل نصرانیّ: إن كان القاتل َال فاقتلوه» وإن كان 
غير قتال فذروه ولا تقتلوه» قلنا: فقد رویناه فان شئت فقل: هو ثابت ولا ننازعك فیه 
قال: فان قلته؟ قلت: فاتّبع عمر كما قالء فأنت لا تتبعه فیما قال ولا فیما قلنا فنسمعك 
تحتج بما عليك » قال: فیثبت عندکم عن عمر في هذا شيء؟ قلت: لا ولا حرف وهذه 
أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع والقعف واه 


۷۲۰ 


ب مسائل الجراح کو 
0 ۶ 7 ك رص و 
الأول: أنه أراد به المعاهت ‏ والكافرٌ عام بتناول المعاهد والذمیٌ » فتحمله 
علبه . 


وء عو 8 0 

والجوابٌ: أن هذا باطل من ثلاثة آوجه ؛ الأول: لو كان المراد بالكافر 
هو المعاهدٌ کا پاسمه الخاض كما شماه فى قوله : رو عهد في 
عَهْدِو)''؛ فان الموالاة بينَ كلمين متفاوتتین في الخصوص والعموم في 

8 3 10 1 
سياق کلام واحدٍ لارادة مسمّئ واحدٍ تناقضصٌ في الکلام وحَبْط لا یَلَهَمُْ به 
فخ لل معرنا ف الكلام» فما الداعي في كلام واحد إلى أن بُبْهِمَ اسم 
المعاهد وترك في قوله: رلا بقل موم بکافر» فيسَمي المعامّد كافرًا ثم 
5 و 

يسمّيه ذا عَهْدِءِ وهو في المثال كقول من یقول: من عادتي إكرامٌ القريب 
والإنفاق على الأب. ثم يفسّرُ القریبَ بالأب» فیقرف به له واحتياط 
كلام إن محل ارم اقا - وهو الأب . توت 
لا وجه لتنزيل كلام صاحب الشرع على مثله. 

الثاني: أن الحديث صريحٌ في أن انتفاء القصاص معلقٌ بالتفاوت في 
وس و ع ری سر و ہا 
الاشتقاق تنتھضْ عله ؛ لا سيّما إذا كان مناسيًا کقوله: «#واسارق ساره 
و74" . و یه ورن زوا ە''ء والمؤمن والكافر مشتق من الإيمان 
والکفر» وهو كقول القائل: لا برع عَج العالم عن مكانه بجاهل ء فهم علئ 
(۱) جزء من حدیث: الا بل مُؤْمنٌ افر ». 
(۲) سورة المائدة جزء من الاية (۳۸). 
(۳( سورة اللور » جزء من الآية (۲). 


۱۱ 


هه مسائل الجراح یچ 
البديهة ؛ أن ذلك التفاوت في العلم والجهل ؛ إذ الازعاج ؛ هر بالتسویت 
و 
فإذا ذكر نفى التسوية عَقَيبَ وصفب يناسب تفاوت المناصب» عَم التعليل 
به قطعاء وإذا رل على المعامَّدِ لم يكن امتناعٌ القصاص للتفاوت في الإيمان 
والكفر؛ فان الذميّ عندهم أيضا لا بل بالكافر؛ كما لا يقتل المسلِم به» 


كيف وقد دل علین التلعييل به صدرٌ الکلام؛ إذ قال: «وَالمُسْلِمُونَ کتک 
دِمَاؤُهُمْ) ؟ فليكن ذلك معلقا بعر الإسلام. 
فأما إذا رد إلى سبب آخر سوئ الإسلام تنل منزلةً قول القائل: إنه 
محمولٌ على ما إذا كان القتیل ابّا والقاتل المسلمٌ أبّاء أو كان القتيل عَبْدَا 
(rw)‏ كافرا والقاتل المسلم 0 الک فهو ل بالكلية › ووا للحكم 
المعلق بالإسلام والكفر إلیٰ وصف و دون الكفر وال سلام . 
الثالث: أن المعاهد مسمّئ نادژ بالإضافة إلى طبقة الكفار؛ لا سيما 
وقد تل الحديثٌ في خطبة الوداع ء وهو آخِرٌ العهد بالإسلام يوم نزّلت آبة 
الإكمال» وقد کل المعاهدون في ذلك ات 2 هرد 
یج عن عموم الفظ العام أما أن ب يُقَصَرَ عليه فلاء ولما قال رسول الله 
با : «أيُمَا اب دبغ مد طهر) اکن أن يُخْرَجَ منه الكلبٌ» فأما أن يُقَصَرَ 
على الکلب الذي ندر دغه بالاضافة إلى الحیوانات فَمُحالَ والمعاهد 
بالندور في جنس الکفار» وهو ززل بدخل في کالکلب بالإضافة 
إلى الحیوانات» بل لو قال السید لغلامه: أَيُما حيوانٍ 21 الیوم فاط 
ثم کات ردت به سط الخصوص: او اگ عل لعفيو ۶ مه 
في عقله وقیل: أتيتَ ت ہما لا يُفْهِمُ في نفسه » فيكون جنس هذا الکلام باس 


۱۲ 


بهه مسائل الجراح تا 
وإِلْغازًا لا شرحا وایضاحا » وصاحبٌ الشرع کان يعتني بالایضاح لا بالالباس ؛ 
فلا يجوز أن يكو المراد من هذا اللفظ المعاهد بحال. 


التخصيص الثاني: قولهم: إن الکافر محمولٌ على الحربي» وهؤلاء 
فیهم کت فلا يُفْرَضُ ندوژهم» ویدل عل صحته قوله: ولا ذو هدر في 
عَهْدِِ) معناه: لا یقتل ذوا العهد بالکافر الذي لا بقل به المسلمٌ » وهو الحربی*. 

والجواب: أن نقول: بطلان هذا أيه من الأول؛ إذ کلام صاحب 
الشرع إنما يُحمل على حَلَّ الاشکال والغموض ٠‏ فآما إذا حمل على الواضحات 
مس سی إلى اللغو ؛ ذ الإخبارٌ عن الواضحات لعو 
ولو قال: اعلموا أن من حَجٌّ ع لا برجم ومن صلی لا بقعم ومن صام لا 
ا رو اید تو مت 
ذي جد في کلامه لوضوحه. ۱ | ۱ 


ذلك وقثل الحربي هو الجهاد الذي وُعد عليه بالثواب ؛ واشرض على 
الق > فهم يتقربون به إلى الله ويك ؛ وجميع أحوال الرسول و كان مستغرقا 
في حت الخلق على الجهاد؛ فكيف در في في آخر الکلام أن من تل حرببًا 
لا تقتل ؟ 

وأما قوله: ولا ذوا عهد في عهده معناه: لا يقتل ذو العهد في عهد 
ابتداء ؛ لأنه لما ساق الکلاع لإثبات المكافأة في دماء المسلمين واظهار عر 
الاسلام أن اليد العليا لهم أَشْعَرَ ذلك بتحقير الكفار» وأوهم سقوط حرمتهم 
بالكلية» فييّن أن العصمة باقیڈء وأنهم وان لم َل المسلم بهم لا يُقتلون 
في آنفسهم وأن شوكة أهل الاسلام ون ظھَرّتْ 0" 


۱۳ 


به مسائل الجراح 9 
فان 2 8/2" 


3 قلنا: في الأصل في التفصیل وقد اشترکا في تَفُي القتل عن المسلم 
عند قتله » وعن المعاهد بکفره. 

أما الشركة في التفصيل فلیس بلازم؛ قال الله تعالی: #إنَّ الہ 
بتک یق ع ألو والصلاةٌ ين الله رحمةٌ» ومن ۰ الملائكة دعاءٌ 
واستغفاڈگظ ےس یی ہہ الاختلاف/ ة اقفر ولكن 
بعد الاشتراك في أن کلا يسمئ صلاتّ فل أن ذلك غير نکر منک أما الحَمْل 
على الحربي فمنْکڑ لا سبيل إليه. 

٭ فان قيل: إنما قرب إرادة الحربي لسبب ورود الحديث عليه» وهو 
أن جماعة من الكفار أسلموا بعد أن كانوا لوا في حالة الکفر» فطلب 
الكفارٌ دماءهم» فقال 8#: الا بفتل مُؤْمنٌ مِنْ يِكَافِرٍ) جوابا معهم حيث ظنوا 
آنهم - إذ قتلوا في حالة الکفر - فالإسلامٌ اس رای سا 

© قلنا: هذا السبب موضوع لا أصلّ له ولم یل في کتاب موثوقي 

به أصلاء وإنما هو اختراعٌ من أراد أن يروّجَ هذا التأويلء ثم هو لو قَدَرَ 
ا أحدهما: أنَا رَوینا هذا في خطبة الوداع» ورّوینا 
عن علي وحَوالته على الصحيفة» وروي عنه في كتاب آخرجه من قراب 
سيفه وفي وقائِ مختلفة » وروي عن علي أنه قال: مضت السنّهُ ألا بقتل حر 
بعبدٍِ ومسلمٌ بذي عه . 
(۲) لم أقف على هذا الأثر. 
١‏ 


کت دل هذه الاحادرث المختلفة على ہت واحد ؟ 


الثاني: هو أن آثر الوضع بين ؛ فان قوله: الا يتل موم من بکافر» لا 
يصلّحُ أن يكون ردا عليهم؛ فإنه تصريح بتعليق الحكم بالایمان والکفر» 
ولذلك لو قتلهم ذم لم بقل أيضّاء فليس ذلك للإيمان والكفر؛ بل الرد 
عليهم أن بقال: دماژهم كانت مُهْدَرةَ لا عصمةً لهاء ولا قصاص على 
متلفها ؛ سواء كان القاتل حربیّا آو سلما أو ذميًا 


کا 


فأما التعليق بالاسلام فلا يكون جوبًاء وان کان جوابا فبتمهید قاعدة 
آعم من السبب تتناول السبت» وهو أن الكفاءة بالإسلام » ولا كفاءة ) فأما 


التخصیص الثالث: الحمل على النساء والذراريٌ من الکفار» وانما 
تکلفوا هذا لیکون ذلك فی محل الاشکال » فان قتلهم محرّمٌ. 

وهذا باطلْ من وجهین ذکرناه"" فى تأویل المعاهد ؛ آحدهما: أن هذا 
صریح في التعلیق بالتفاوت في الایمان والکفر» فكل ما ببطل هذا التعلیل 
فليس بتأویل » وإذا حمل على هؤلاء استوی فیهم الکافر والمسلم 
التعلیل . 

والثانی: أنا بیتا أن المسمی الخاص بحَصَص بالذکر ويه عليه باسمه 
الخاص ‏ فأما التعبير عنه بأعم الألفاظ فتلبیسنٌ » ولو قال السید لغلامه: أیُما 
کافر لقیته فأعرضن عنه ود إلى آضیي الطریق. ثم قال: آردت به المرأةً 
(۱) کذا في الأصل» ولعل الصواب والله أعلم: «ذکرناهما» لدلالة السیاق علیه . 


١6 


والصبي ؛ سَفَهَ في عقله . وعد خارجا عن معرفة موقع الکلام من الأفهام. 


6 فان قیل: فهذا حسم لباب التخصیص. فمتی يجوز التخصیص ؛ إذ 
آوجب على المتکلم أن ينص على الاسم الخاص ؟ 
@ قلنا: ينبغي أن یکون المستبقى تحت اللفظ الذي قصّر اللفْظ عليه 
يجوز أن یکون .یم عنه بالعبارة المذکورة ؛ مع الذهول في الحال 
سا قرع عن انا وعليه بناء سو راجا وو عاد العرب ؛ فيقول الفقيه 
في فتواه: في سائمة سی یی ریت 
عليكم القصاص في القتلئ النفس بالنفس. ثم لا بُفتيه بوجوب الزكاة فيما 
دون النصاب ولا على الصبي. 
ومع ذلك يحسَنْ منه إطلاق الزكاة في السائمة ؛ إذ ُخیل في الحال 
[4”اب] غرض/ تمییز السَّوْمِ عن العلف» وأن له تأثيرًا» فلا يحسن في مساق هذا 
اكلام اف سر لمان ووا تلم عم وم الكل 


وكذلك يخر عن عموم ألفاظ القتل كَل الأب الابنَ والسيدٍ العبت 
ولا بستبعد ذلك ؛ لأنها صوژ نادرة لا تخطر بالبال عند التعرّض لأصل 
انقصاص ؛ بل الذي عل في ذکر السامم والذاکر آذ لقتل سیت القتل» 
فیقصد تعليقٌ القتل بالقتل وکوئه موجبا له في جنسه» فيفهَمٌ مقصودّه مع 


الذهول عن آحوال القاتل والقتیل فى هذه الحالة » فلا ی بعد تلبیسا بل یکون 
کلام معتادًا . 
و 
أما إخراج ما سيق اللفظ له وهو تعليق نفي القصاص بالتفاوت فی 


15 


الإسلام والكفر حتئ لا بقین ذلك أصلاء فھو مراعَمةً للکلام » ولیس 
بتخصیص » والرجوع فيه إلى الأفهام السليمة والعادات القويمة. 


ثم تقول؛ هن اتسور الغا فرظ اقسائی غ الأب بقتلِ ولده 
والسيدٍ بقثل عبده» إِنّما يتجاسر عليه بنوع ضرورة و ودلیلء وال فالأصل 
ابقاژه تحت العموم أيضاء وکذلك إذا صادفْنا فيه دلیلا هو على النفي رل 
من صيغة العموم على الاثبات منه على الخصوص؛ قَدَّمْنا الأغلب على 
لظن فلو سلم ذلك جدلا هذه التخصيصات واستقامثھاء فأيْ ضرورة 
مل علیها؟! وما المانع من إجرائها على العموم ومنع المساواة بين 
الكافر والمسلم مع اختلافهما في أعظم الأسباب؟ وهو الایمان والكفر؛ إذ 
الكفر سببٌ الإهدار ؛ إما ما بنفسه أو بواسطة الجراب » والإسلامٌ مغبتٌ العصمة 
للمسلم ؛ وهو سبب فيض العصمة منه على الکفار» فعصمة أهل الكفر تستفاد 

من آهل الاسلام ؛ بل أنت ثبت لكل مسلم بعر الإسلام أن بث ثبت العصمة بطريق 
الأمان لمن شاء من الكفار فا بل في أن بفرق الشرمٌ بين الأصل وبين 
التابع الذي يقتبس العصمة من المسلمين؟ 

6 فإن قيل: يحملنا عليه القياس على أربعة أصول ؛ الأول: أن الاسلام 
الطارئ لم یمتع استيفاء القَوَدِء ولو كان مانعا لكان الاستیفاء أولئ بالمنع ؛ 
فإنه المقصود بالوجوب . 

الثاني: أن الجماعة يُقتلون بالواحد» ولو كانت المساواة معتبراء لكان 
المساواةٌ في العدد أَوْلئ بالاعتبار. 


والثالث: أن الرجل مقتول بالمرأة» والتفاوت بينهما يزيد على التفاوت 


۱۷ 


هه مسائل الجراح 1 
بين المسلم والکافر » فدل على سقوط المساواة. 


ع ے و 
والرابع: أن المسلم لو سَرّق مال ذميٌ قط بذه» ولو كان في عصمة 
الذمي تُفْصان َعَدیٰ إلى ماله ولسَقَط القطمٌ في السرقة يسبب شُبهة 
العصمة ؛ فهذه الاد خملا علیم كلت التأویل للحدیث". 


والحوات: آن: تبون" لیم ف شب سس جن سن و ارين 


(۱) والحقيقة أن العاصم في هذا الباب هو التمسك ہما ورد من المنقول فيه؛ وبیان ذلك أن 
الحنفية یتمسکون بالعمومات الواردة في القصاص کقوله تعالی: < کیب عیاض فی 
اتل وقوله: وتا عه فيها أن اس بانس4. وقوله: وس یل مَظلُومًا 

قَقَدْ جَعَلَنَا اوه سطنا» من غير فصل بين قتبل وقتیل» ونفس ونفس» ومظلوم 

ومظلوم» ثم قالوا: إن تحقیق معنی الحياة في قل المسلم بالئمي آبلغ منه في قتل المسلم 
بالمسلم ؛ لن العداوة الدينية تحمله على القتل خصوصًا عند الغضب ؛ ویجب عليه قتله 
لخرمائه » فکانت الحاجة إلى الزاجر أَمَس » فکان في شرع القصاص فيه في تحقیق معنی 
الحياة أبلغ , وأجابوا عن العمومات التي استند إليها الجمهور بما آورده المصنف وأجاب 
عنه» ولذلك فان السبر وتعقب مناط الحكم في هذا الباب عسير جدّاء وطلب معتّیٰ جامع 
في كفاءة الدم يصلح طرده لا سبيل إليه» يقول إمام الحرمين: «والذي نعتمده ونعتقده» أن 
الصفات المرعیة في كفاءة الدم لا تندرج تحت معنیٰ ضابط يجري وينعكس » ولكن معتمد 
اندفاع القصاص عن المسلم إذا قتل الذمي الحر الخبر بحسب ما قررناه في مجموعات 
الخلاف » ومعتمد اندفاع القصاص عن الحر بقتل العبد تشبيه النفس بالطرف» ولا مزيد 
على صاحب المذهب» وهو رال لم يتعرض لمعتی جامع ولم يعتمد في مسألة قتل 
المسلم بالذمي إلا الخبرء كما لم يعتمد في مسألة قتل الحر بالعبد الا الشبه بالطرفء فهذه 

هي الطريقة المرضية». 

فكان المسلك الأنسب هو التمسك ہما ورد من الآثار والجمع بينهما كل ما أمكن ذلك» وهو 

مسلك الشافعية والجمهور هناء ولعل هذا يفسر كثرة اعتماد المصنف 29 على المنقول في 

هذه المسألة. ينظر: بدائع الصنائع » ۰۲۳۷/۷ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ٠١/١١‏ . 


۸ 


سے مسائل الجراح تا 


۸ 3 و 5 3 ۹ 
الحديث علیٰ ظاهره 3 بل تجمع بين هذه القواعد وبين المصير إلى ان 
المسلع لا مل بال ولا یتناقض". 


فأما مسألة الاستیفاء فهی فى محل الاجتهاد ولا نص فيه للشافعی 
وإنما قاله صاحبٌ التلخیص تجريحاء ومن الأصحاب من وافقه» فان كان 
المصير إليه بناقضر* ظاهرٌ الحديث » فلنستدل بالحديث على مسألة الاستیفاءل 
5 و ع ۶ ء٤‏ ع ام 
ولنحکم بأنه لا يستوفئ القصاص لأجل الحدیث ودلالته عليه» فأما أن نترك 
الحديث بسبب مسألة فرّعَھا فقيةٌ » فهذا قلبٌ للحقيقة» بل نترك قول الفقيه 
بالحديث إن كان على مناقضة الحديث» آما أن ننقص ظاهرٌ الحديث فهذا 
ِ و 2 
محال » وهو الجواب ایضا عن مسالة فتل الجماعة بالواحد؛ إذ ذهب 
آحمد بن حنبل إل أن القصاص لا بجب"۳" ولا نض فى تلك المساألة عن 
3 ظ2 7 2 
صاحب الشرع › فان كان فتلهم مناقضا للحديث ؛ فلنستدل بالحديث علیٰ 
مذهب مالك وأحمد”". ول قتل الجماعة بالواحد» فانه مجتهدٌ فيه 
)١(‏ وقد رجع زفر إمام الحنفیة رل عن قوله بقتل المسلم بالذمي لما رأی من ظهور أدلة الشافعية 
والجمهور » فقد روی البيهقي في السنن الکبری ۰۷/۸ (۱۵۹۲۲) عن عبد الواحد بن زيادء 
قال: لقيت زفر فقلت له: صرتم حدقا في الناس وضحكة. قال: وما ذلك ؟ قال: قلت: 
تقولون في الأشياء کلها: ادر ووا الحدود بالشبهات ‏ وجنتم إلى أعظم الحدود» فقلتم: تقام 
بالشبهات » قال: وما ذلك؟ قلت: قال رسول الله ل: «لا بت مُؤْمِنٌ پکافر»» فقلتم: يقتل 
به» قال: فإني أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه. 
(۲) هي إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد» وعنه: أنه يقتل » وهي الرواية الأشهر عنه والمقدمة في 
المذهب . ينظر: المغني ۰ ۰۲۸۹/۸ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 11۸/٩‏ . 
(۳) ينظر: التلقين» 2184/7 والكافي في فقه أهل المدينة» ۱۰۹۸/۲ والهداية لأبي الخطاب 


الكلوذاني » ص٤ ٥۰‏ › والمغني » ۸ءء والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف » 
۱۹ء 


۱۹ 


هه مسائل الجراح 9 

فأما أن نترّكَ الحدیث بمسألة مجتهّدٍ فیها فلاء وإن آمکن أن یقال: لیس في 
مئع قتل المسلم بالکافر ما یل علین منع قتل الجماعة بالواحد» فإِنَّ ذلك 
یت رور لحفظ القاعدة الكلية حتی لا يُهُدَرَ به الدما فیقال: ولیس 
في قتل المسلم ضرورةٌ؛ فلیجمع بين الحدیث وبين هذا الأصل» فلا 
الحديثٌ مانعٌ منه» ولا هو مانع من الحدیث» وما أمكن الجمعٌ بين القواعد 
ومراعاة الظواهر فهو أولئ » وأما قتل الرجل بالمرأة فمن أي وجه يدل على 
قتل المسلم بالکافر» والرجل يساوي المرأة في العصمة؟! ولعل عصمة 
المرأة على أصلهم أقوئ فإنها معصومة بالأنوثة والإسلام جميعاء فلع 
يُحجرٌ على الشرع في أن یَڑعیٰ التساوي في العصمة. وأن بَجْعل العصمة . 
المستفادةً من المسلمين دون عصمة المسلمين في الرتبة» ولو صرّح الشرع 
بهذا لكان منظوماء فلینظم به القواعد المنظومة» ولا بُخْرَمُ البعض منها 
بالبعض أصلًا » وليس في هذا أيضًا ضرورةٌ في رفع ظاهر الحديث. 

وأما السرقة فكَمِئْل؛ من حیث إن اليد لا تقطع في مقابلة المال؛ مع 
او شوه E‏ مقط فة والمال مردودٌ بكماله 
والقطعٌ واجبٌ لله؛ وان أسقطه المالك؟ فلا يشترط التساوي في العصمة 
لوالا ها کم بل ذلك ع ديرت اة وان ال 
لا تستدعي أعلئ مراتب العصمة بل تکتفي بأقلّ درجاتهاء والعصمة في 
المال يُعتبر شرطا لتتصوّرٌ السرقة فاحشةً في نفسهاء وإذا صارت فاحشة 
بهتك السارق حرمة نفسه وجب القطعٌ لله لا للآدمي . 


وأما النفس بالنفس بالمقابلة كما أن العين بالعين والأنف بالأنف› 


۴۰ 


ا 


په مسائل الجراح یه 

وهو كما نطق به الکتاب » فان رأى الشرع عصمة الكافر الذي هو تبعٌ دون 
عصمة المسلم» وراعی المساواة فيما تجري فيه المقابلةُ دون السرقة ؛ فلا 
تناقض فیه» فليُجمع بينهماء وأقرب أمر إليه أنهم قالوا: بطع يد المسلم 
بسرقة مال الذمية» وكذا یذ الذمي» ثم لا تقطع يده بيدهاء ولم يتناقض ذلك 
مع قرب القطع من القطع ؛ لن مبنئ القصاص على المقابلة دون السرقةء 
فكيف يناقضُ في القطع والقتل؟ 

وعلی الجملة فقد وضع أبو حنيفة برأيه مسائل أسّدّ تفاوتّا من هذه في 
الصورة» ثم أخذ یفرّق بينها بخيالات بعيدة» فکیف اعتقد تناقضن الفزقي بين 
هذه المسائل من الشرع مع ظهور الفزقی؟ فليجمع بين القواعد وبين ظاهر 
الحدیث ؛ فانه لا تناقض فيه أصلا . 


فان قال قائل: وما الذي منعکم عن اجراء ظاهر الحدیث في مسألة/ 


# قلنا: لا سلم؛ فقد قال بعض الأصحاب: إنه يجري على الظاهر 
ولا يقتل إذا طرأ الاسلام ومن ذهب إلى أنه لا بقتل فالذي جَرّأء عليه أن 
صورة الاستيفاء نادرٌء فإخراجها عن عموم اللفظ بقیاس خاص قريب من 
منهج التخصیص ٠‏ ووجْه القیاس أن المفهوم من ارت أن الكفاءة بين 
القتيل والقاتل شرط في الاسلام لينعقِدَ القتل سببًا للوجوبء وما بُرعیٰ 
شرطا في انعقاد السبب لا یعتبر إلا حالةً السبب في قياس الشرع» وهذا من 
الشرائط ؛ بدليل أن القاتل أهلٌ» والقتیل محَل ء فإنه معصومٌ بالقتصاص عن 
الذميّ والقتل عَمْدٌ مَحْضنٌء ولكن فات الشرطء والقصاص يتردد بين 


۳۱ 


هه مسائل الجراح :و 
عو یہ والعقويات ” فإن لاحظنا ود سد و ید بالممائلة کبیع 


وان لاحظنا العقوبات فشرائط وجوبها تعتبر حالةً الإيجاب» ولا یرد 
عل هذا ران الاسلام علی المنكوحة بعد لتکاج» ول طرَبانانتعتاق 
الابن في القصاص ؛ لأن سقوط القصاص عن الأب ليس لفوات الشرط بل 
هو ليس أهلا لاستيفاء القتل ؛ بدليل أن القتل الواجب بسبب آخر تام في 
نفسه ؛ کالکفر والزنین لا ستوفیه الاين ون کات جلاک والکانه الجلاد 
تغتل المسلع. فکان الخللٌ تم في الاستیفای فَرُوعِىَ حال الاستيفاءء 
وكذلك وطءٌ المسلمة ممتنعٌ على الکافر للذل في صورة الاستیفاء لا لفوات 
شرط النكاح ؛ بدليل أنه لو ملکها بملك اليمين لم یجل له الاستیفا أما ها 
هنا الاستيفاء غيرٌ ممنوعء فعارّضَ هذا القیاس شمول مجرد الصيغة 
بالإضافة إلى صورة نادرة» فكان هذا القياسٌ أغلب على الظنٌء والله أعلم. 

مق رهم 


۳ عشألة: لا يُقْتَلُ الحُرٌّ بالعبدث'؛ خلاقًا له" والمعتمد أنه لا 


)١(‏ بنظر: الم ۰۲۰/۹ والحاوي الکبیر» 217/1١1‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب 
۲ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ۰۱۹۲/۹ وأسنئ المطالب شرح روض 
الطالب ؛ ۰۱6/6 وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: المقدمات الممهدات» ۰۲۸۱/۳ 
وبداية المجتهد. ۰۱۸۰/4 والذخيرة» للقرافي» ۰۳۱۷/۱۲ وشرح مختصر خلیل» 
للخرشي ء ۰۳/۸ ومسائل الامام أحمد. لابنه عبد الله ؛ ص۰۹ والمغني ؛ ۰۲۷۸/۸ 

(۲) ینظر: المبسوط للسرخسي» ۰۹ وبدائع الصنائع ء ۰۲۳۸/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي ؛ ٤٤٤/٤‏ ء والاختیار لتعلیل المختار» ۰۲۷/۵ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق »= 


۳۲ 


يُستوفئ طرف بطرفه ؛ فلا يستوفي نفسه بنفسه؛ لان النفس والطرف في 
شاف أخرنا سس واحدا» فالثابت في الطرف ما علی ثبوته في النضس ؛ 
لأنه في معناه ؛ إذ نسبة الطرف إلى النفس كنسبة زیلٍ إلى عمرو؛ بل كنسبة 
الذكر إلى الأنئئ في القصاص ؛ ونسبة الحر إلى العبد» ولما ثبت قل الجماعة 
بالواحد في رجلي أجري ذلك في المرأة» ولما ثبت في حر أجري في الرقيقء 
فكذلك ما يقت في الطرف فيجرئ في النفس؛ إذ الربُ 8 ساق الكل 
سياقاء فالسابق إِلیٰ الفهم التساوي إلى أن يظهر فرقٌ» وهو كقوله ##: امن 
َعْتَقّ شِرْكًا له من عَبْدِ) إذ اتفق ی العلماء على أن الأمةً في معناه؛ إذ سلك 
بالذكور والإناث مسلکا واحدًا في الرق والعتق» فكان الحكمٌ في أحدهما 
حكمًا في الآخر. 

8 فان قيل: السبب فيه أنه لا يظهر فرق بين العبد والأمة في العتق» 
ولا بین الذکر والأنٹیٰ في القصاص والدم» وقد ظهر الفرق ها هنا إذ لم 
تعلَقٍ الكفارةٌ بالطرف» وتعلّقٌ بالتفس ؛ وهذا أخسٌ هم 


وسبيل الجواب أن الافتراق في الكفارة افتراق في قضية بعيدة عن 
القصاص لا يدل ثبوتها على ثبوت القصاص ء ولا نها على النفي» ولذلك 
لا تثبت عندهم في العَمْدِء وتثبت في الخطأء والدم/ هو الفائتٌ في [۷۳۲۰] 
الموضعین ۰ وتجب في الظهار والیمین کما تجب في القتل ؛ کت فيه 
تفویت دم وتجب على من ۰ أَفْسّد الصوم والحجٌ ولا تجب على من 
الصلاةء وتجب في الصيد في الحَرَم» وعلیٰ المخرم إذا قتل الصید؛ 
e TE‏ ودرر الحکام شرح غرر الأحکامء ۰٩۱/۲‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۰۰۳۳/۸ 


۳ 


7 مسائل الجراح 0 
فالافتراق في أمر عامٌ مضطرب لا بُلازِمُ حكم القصاص الذي نحن فيه» 
كيف يوجب افتراقًا في القصاص؟ وهل لقائل أن بقول: إذا آثبت قتل 
الجماعة برجل واحد فلا يقتل اف اء اا واحدة لافتراقهما في 
الشهادة ومقدار الدية وأنواع الولایات ؟ بل قيل: إذا لم يظهر افتراق في غير 
القصاص لم بقح في القصاص ؛ كما أنه لما لم يظهَرٍ افتراقٌ : في الحرية 
والرق لم بظهز فرق في سراية العتق ؛ وهذا قاطمٌ . 


5 فإن قیل: ثبت أن القصاص في النفس لا يستدعي التساوي في البدل ؛ 
بدلیل قتل الرجل 7 32 الجماعة بالواحد» وثبت آن اصن ي 
الطرف يستدعي التساوي في البدل ؛ بدليل مع استيفاء + الها الصختة اف 
والکاملة بالناقصة الأصابع ء والتي علیها أصبة صب زائدة بالمعتدلة › ومنع 
القصاص في هذه الصور الثلاث لا شط لها إلا إلا ار في البدل» وی 
الحرٌ والعبد متفاوثٌ» فلأجْله امتنع القصاصٌ في الطرف . 


والجواب من وجهين: 

الأول: بیان تناقض هذا الكلام على أصلھمء وهو أنه لو كان المانع 
التفاوتٌ في البدل فالناقص يُستوفئ بالکامل » ولذلك ُستوفیٰ الناقصة الأصابع 
بالكاملة » فهلا استُوفي يد العبد بيد الحرّ! وهلا استوفيث ید 00 
الرجُل! وهلا استوفي یذ العبد الكثير القيمة الذي يزيد على دية الحرّ فير 
7 هر دی یمه دون نصاب السرقة 
مثلا» والتفاوث في القيمة قد ينتهي إلى حدّ يترقئ عن الظن والاجتهادء 
ولذلك قطع يد السارق بمالٍ دون مال؛ لأن الفرق مُدْرَكُ على القطع 


۳ 


بهه مسائل الجراح کو 
والعبد الذي يُقْطَعٌ بمثله یذ السارق هلا قطعت بيده یذ العبد الذي لا بقطع 
بمثله يد السارق! وهذا لا جوات عنه . 


الفن الثاني: وهو التحقیق أنه لا فرق عندنا بين الطرف والنفس في 
الحکم» وإنما بفترقان ف فى الصورة والا فما یعتبر في النفس إذا تصوّرٌ في 
الطرف تعتبر فیه 870 بالواحد استوفيت الأطراف أيضًا بطرف 
واحد » ولكن فى صورة الاشتراك› ولما قتل الرجل بالمرأة قطع بده بيدها 
من غير فرق ٠‏ 
لروح لقتل به ولكن لا مه منه إلا المرضُ في الطرف» وضعفه ایض 
لا یوت وشلل الروح موتها. 

وأما الأصبع الزائدة فهي زيادة فیما اليد عبارةٌ عنه ؛ فان اليد عبارة 
عن مجموع الأصابع» ولذلك عقل خمسه وعشره وأجزاء فإنه عبارة عن 
أجسام مجموعة لها أجزاء يقدَّرٌ بزيادتها ونقصانها وأما الروح فلا زيادة 
فيها ولا نقصانء ولا يتصوّرٌ روح الا خمسّهاء وأقربٌ صورة في تصوير 
الزيادة المرأةٌ الحاملٌ» فلا جَرَمَ لا تقتل خيفة من استيفاء ء الزيادة» وأما زيادة 
الطرف فليس موازيًا/ لزيادة الأصبع ؛ فان الأصبع خمُس اليد وبعضه» وليس [”اب] 
ود ا مت و و یی 
عمر وعلي آنهما أجريا القصاص في جراحات العبید » وفهموا و فهم «النفس 
بالنفس والعین بالعين والأنف بالاأنف» على وجه واحد» فدل آن ما ذکروه 


۳6 


به مسائل الجراح 

من وجوه الفرق لا حاصل له. 

فان قال قائلٌ: فان بطل التعليل على تفاوت البدل» فلعَلھم يمنعون 
ویقولون: نمطم طرف الحر بالعبد. 

* قلنا: الحکم جو کور یرہ 
7٤‏ . 0 وإذا بطل التعلیل وجب الو بين اللفس والطرف. 

فان قال قائل ان لم تلم ال ذلك شال لمذهبکم ماخ 
یستند البهظنٌ المجتهد ؟ 

# قلنا: نعم» وأقرب آمر فيه بناء هذه المسألة على قتل المسلم 
بالذمی ؛ فانها قطعيةٌ من حیث الحدیث ؛ ووجه البناء تعلیل ذلك بالتفاوت 

۰ ۱ 
في العصمة كما ذکرناه ؛ فنقول: کل متفاوتین في العصمة فلا یُستوفی 
الکامل فیهما بالناقص کالمسلم مع الذمي والمعاهد. 

۶ فان قیل: لِم قلتم: التفاوت في العصمة عله ؟ 

٭ قلنا: قال : الا َل مُؤْمِنْ بکافراء وقد تميّرٌ الایمان عن سائر 
الفضائل والكفر عن الرذائل بالتأثير في العصمف ٠‏ فتعليق منع القصاص دليلٌ على 
التخليق بخصوص ره » ولذلك شري بين العالم والجاهل والتقرة والفاسق. 

٭ فان قیل: ومن بسلم تفاوت عصمة الحر والعبد؟! والعصمةٌ ما 
بالدار أو بالاسلام وهما مستویان فيه. 

۶ قلنا: الرق أثڑ الک وکان الرقیق مستوفین النفس حکما؛ ومعدومٌ 


۳۹ 


9 مسائل الجراح 5 
في حق نفسه موجوڈ لسيده من أثر الکفر» وظهر ذلك في عصمته حت صار 
7 ع 7 ع 
عصمةٌ العبد نهد بسب لا ین جهته » وهو إهدارٌ السيد وانانحه او كله يفيه ان 
کس نی لبود امد من قدرة الغير على إهداره لا 
والذميّ» فهو أولئ بالاعتبار. 


ويشهدٌ لتقارب المأخدّين قول علي ة: مضت الس ألا بقل حر ی 
ولا مسلمٌ بذي عهدٍ. . ساقهما سياقا واحداء وقد ورد النص في أحيهماء دل على 
لاعت فى الآخر باه رما يدل فوا سد ات ا یشم آا کر 
عن قياس ینف هو به وينارّعٌ فيه؛ بل هو عبارة عن اتفاق الصحابة» أو عن 
نص رسول الله كك وهو دليل مستقل في المسألة. 


وكذلك ما روي أن عمر ويه هم بقتل مسلم بذمیت ‏ فقال له زیڈ بن ثابت: 
نفل أخاك بل ؟ فامتنع عنه » فاستدل على منْع قتل المسلم بالكافر نع قتل 
الحر بالعبدء فدل أن ذلك كان أشهَرَ عندهم ین منع قتل المسلم بالكافر . ٠‏ ومثل 
جا الاي اك و رطان ای a‏ والا لقيل له: نعم [۷۳] 
الأخ يفكل بالعبد. كما يقوله أبو حنيفة» ولما قال عبدالرحمن بن عوفيٍ 
لعمر #5 في مال أخذه عبالله بن عمر وعبيدٌ الله من أبي موسئ الاشعري 
من مال بیت المال انرز اهنا وزبخا علیه مالا يراه وکلفهما عم رد المال 
والرّبْحٍ بكماله: : لو جَعَلتَ قراضًا على النصفب! استدل العلماء به في صحة 
القراض وقالوا: دل ذلك على أن القراض كان مشهورا فيما بينهم؛ إذ أطلق 
ذلك على هذا الوجه والله علم"*. 

(۱) أما قول لصف هل اد الرق أثر للكفرء فهو تعليل ضعيف جتًا لا يصح أن يكون- 


۳۷ 


هه ها » هاها اه هع عه قاهاه هماه هاه هد واه ها فاه وا فاه ها ۱ 


= مرجحا لزيادة العصمة في الحر منه على العبدء وقد استبعد إمام الحرمين هذا التعلیل وشتّع 
على من يتمسك به قال: «وأما المصير إلى کون الرق من آثار الكفرء فکلام عري عن 
التحصیل ؛ ومن اعتقد أن الأب شبهة بالابن» فليس من أحزاب الفقهاء» وإن كان الرسول 
بقول &#: «أَنْتَ وَمَالكَ لأبِيكَ» ؛ فهذا كلام أجراه رسول الله به مثلا» ولو شاع اعتقاد 
ظاهره والتعويل عليه للزم أن يقال: إذا فجر الرجل بامرأة ابنه لا يلزم الحد فهذه طريقة 
مزيفة». ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب» ۰۱۱/۱۲ 
أما استدلال المصنف بما روي أن عمر بن الخطاب هم بقتل مسلم بذميٌ فقال له زيد بن 
ثابت: أتقتل أخاك بعبدك ؛ فامتنع عنه » فاستدل أن قول زيد وإقرار عمر دليل على أن قتل 
الحر بالعبد كان أمرًا معروقا مسلمٌ ؛ء بدليل قياس زيد قتل الذمي بالمسلم عليه» والأصل 
لا بد أن يكون أشهر وأكثر ثبوتّا من الفرع. فقد يعترض على هذا الاستدلال بأن دلالة 
حديث عمر للحنفية لا للشافعية» وبيان ذلك أن نص حديث عمر عن مکحول. قال: لما 
قدم علينا عمر بيت المقدس أعطئ عبادة بن الصامت رجلا من أهل الذمة دابته يمسكهاء 
فأبئ عليه » فشجه موضحة » ثم دخل المسجد. فلما خرج عمرء صاح النبطي» إلى عمرء 
فقال عمر: من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذاء ما أردت إلئ هذا؟ قال: أعطيته 
دابتي يمسكهاء فابی وكنت امرَاً في حد» قال: أما لا فاقعد للقودء فقال له زيد بن ثابت: 
ما كنت لتقيد عبدك من أخيك» قال: أما والله لئن تجافيت لك عن القود لأعنتك في 
الدية » أعطه عقلها مرتين » والاستدلال من وجهين: 
الأول: أنه في هذا الأثر التزم عمر بن الخطاب برأي زيد بن ثابت وعدل عن القودء وهذا 
من المفترض أن يدل علئ جواز القود من الحر؛ لأن عمر أقدم علئ فعله ولو كان بهذه 
الشهرة لما جهله عمر هذا من جهة. 
الثاني: أن عمر قال لزيد: أما والله لئن تجافيت لك عن القود.... وهذا يدل على أنه ترك 
القود نزولا على رأي زيد لا لأن القود لا يجوز من الحرء وهو دليل علئ الشافعية لا لهم. 
77057 واا لما ترکه عمر؛ لأنه لا مرك حقّا ثبت؛ والقصاص 
حق. ويجاب عن ذلك: بأن الحق الثابت في القصاص لولي المقتول لا له فله العفو أو 
قبول الدية إن آراد والسلطان ولي من لا ولي لهء فتولین عمر الذمي القتیل وقبل عنه الدية. 


۳۸ 


هه مسائل الجراح تا 
0 مََالة: قاتل العبد بلترم قيمكه بالغةً ما بلعث وقال آبو حنيفة: 
إن زادث على دية الحُرٌ رَد إلى دية الحرّ وص منه نصابُ السرقة"» 


032 2 4 و 
قد نی المسألة ۳" من الجانبین على أن المضمون هو الس آو الالء ولا 
حاجة إلى البناء. 


ولكنًا سل جَدَلَا أن المضمون هو التفس» ونقول: الال عا عر 
مقدارٍ بدل اللفس ؛ لا أنه بل المال؛ كما أنهم جعلوہ ه معيارا في العبد القليلٍ 
القيمة مع جَريان امکام ال فيه من القصاص والکفَارَِ وتحمُّلٍ العقل 
والقسامة وغیرها ا الدليل هو أن الواجب بدلا عند إتلاف مضمون 


إما أن یکون معیاژه تقديرٌ الشرع ؛ كما في الحرّء أو رغبات الناس ؛ كما في 
المال وضع والعبد القلیل القيمة» فمعيارٌ الواجب في العبد ماذا؟ فلو كان 
هو التقديرٌ فالتقديرٌ واردٌ في الحرٌ لا في العبد» فان زعموا أن التقديرٌ لبدل 
النفس لا باعتبار الحرية فهو تقدیژ لبدل العبد أيضّاء فنقول: قَلِمَ برجم في 


(۱) ينظر: الأمء ۳۳۵/۷ والإقناع » للماوردي» ص۰۱۹ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصارء 
ص۰1۸ وفتح القریب » ص ۰۲۷۷ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ۰۵۱۲/۲ وحاشية 
البجيرمي» ۰۱۳۳/4 وهو مذهب المالكيةة والحنابلة. ینظر: المدونت» ۰1۰۷/4 
والمقدمات الممهدات» ۰۲۹/۳ والمغني» ۰۲۹۹/۸ والانصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» ۰171/۱۰ وکشاف القناع» ۰۲۱/۹ 

(۲) بنظر: الحجة على أهل المدینة» ۳۱۸/4 والتف في الفتاوی» للسغدي؛ ۰۷۱/۲ 
والمبسوط ؛ للسرخسي ؛ ۰۲۸/۲۷ وتحفة الفقهاء ۰۱۱۵/۳ وبدائع الصنائع » ۰۲۵۸/۷ 
والهداية شرح بداية المبتدي» ۹۱/4 » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۱۱۱/٩‏ ودرر 
الحكام شرح غرر الأحکامء ۰۱۱۷/۲ 

(۳) كذا في الأصل. والجادة: «بنيت المسألة»» والمثبت أيضًا جائز؛ إذ إن الفاعل مؤنث 
حقيقييٌ » وان كان الجادة هنا التأنیث » وتقدم التعليق علیه. 


۳۹ 


مسائل الجراح 
8< كل چھ 
معرفة مقداره إلى السوق؟ وَلِمَ يختلف باختلاف الجمال والقبح وسلامة 
الأطراق وعيبها؟ وللتقدير طرفان ؛ طرف الزيادة والتقصان فان كان التقدية 
تب ےر کت 
الخْر؛ إذ لا تأثيرَ للحرية في تب تخصيص التقدیر » فبالضرورة يلزمهم الاعتراف 
بأن التقدير فی الح لا في العبد» فوجب طلبٌ المعیار الآخرء وهو الترغیباتٌ . 


وهذا للتحقیق: : وهو أن الأصلّ أن المختلفات لا من بل واحد 
مُقَذَرء والأحرارٌ أيضًا یختلفون كما بختلف الأبْضاعٌ 7+ ہ را 
الشرع صيانة الحرّ عن العرض في الأسواق وتحکیم الرغبات في تعرّفب 
قَدْره ورثبته لما فيه من الإهانة والامتهان» فأثبت التقديرٌ لهذه الضرورت 
فإذا آل الأمرٌ إلى العبد رجع م إلى القياس ؛ فإنه معروضنٌ آبدا في الأسواق» 
ولولا هذا لما عُرض العبد القليل القيمة في الأسواق لأجل الڈیَة 


فهذا EES‏ دعوئ کونه بدلا عن المال» وعليه 
بخرج جْ قول الشافعي: جراخ العبد من قيمته كجراح الحرّ ین ديته ؛ فان التقديرٌ 
ا بنسبة اليد إلى الجملة باعتبار كونه آدّ؛ لا جر لا يختلف بلتتصان 
القيمة بل يستوي في سائر الأحوال» فإذًا هو بدل تس ولكن تقديرٌ الحر 
ف رش الب تل رف ضا ۱ 


Ks‏ 4 فان قيل: إذا سلَمتُم أنه 7 النفس » فبدل النفس الف دینار» فکیف 
زدتم غلیه؟ 


A 
ما‎ 
03 


ےر عو ° 
© قلنا: وبدّل النفس ألف دینار» فکیف تَمَصتم ؟ 

۳ رہ 5 2 ص ۳ 
فان قلتم : ذاك بَدّل الحرّ» وبدّل/ العبد مقدر بمعیار مالیته ؛ فهو عذرنا. 


۳۰ 


2 مسائل الجراح 38 


٭ فان قيل: ولكِنَّ النقصانَ يلائم حال الرق ؛ فانه نقّصنٌ والزيادة لا 
ا 


با قلنا: إذا تغيّر المعيارٌ لم يُنْظَرْ إلى الزيادة» فإنه ما من آدمٌ الا 
ا 5 فی 4 
وهو افضل من امرس » ثم جاز زيادة قیمة الفرس عليه ؛ لان المعیاز هو 
الرعَباتٌ ء وذلك بعرضِيّة الانقلاب على فرب فلا شرف فيه. 


والقول الرشيق فيه: أن العبد والحر يشتركان في قضية ويفترقان في 

و 3 1 و 0 

قضية » والتقدير بإزاء ما فيه الاشتراك » أو بإزاء ما فيه الافتراق» فإن كان بازاء 

و 
ما فيه الاشتراك فليمتنع النقصانء وان كان بإزاء ما فيه الافتراق صار نسبة 
العبد إلى الحرّ كنسبة الفرس إلى العبد» فكما لا ببُعد أن يزيد الفرس على 
۰ ۰ ۳ 7 272 

العبد ولا یکون ذلك تشريفاء فکذا العبد مع الحرّ؛ لأن المعيارٌ قد يبدل من 
التقدير إلى التقویم . 

+ فان قیل: التقدیر فى الحر تقدیژ فى العبد ؛ لأنه تقدیژ لبدل النفس 
باعتبار کونه نفسًا وآدميًا وإنْسا وحاملا لآمانة الله » وکل ذلك مشترّكٌ » ولکن الرق 
سببٌ نقصان كالأنوثة 701 » فلا بد من تنقیص » فان وجدنا 
العالية مضه مضه جعلنا المالية مُعَْبَرةَ لتعريف قَدْرٍ النقصان» وان لم نجد 


3 


الال نض تن یمشر دراوم وهو القدر الذي نک به افم : وتقطع 
به اليد ؛ ليكون له خطرّ. 
* قلنا: إذا كان التقدير بإزاء الإنسانية فالرقيق لا نقصان في |نسانیته» 
فالنقصان من وجه آخَرَ لم يؤثز في تنقيص الدية» وهلا رل منزلة المجنون 
مع العاقل! فإنهما وإن اخمّلفا في الکمال والنقصان والتسلط على التصرفات 


۳1 


چه مسائل ا جراح 0 
في الأملاك وعدمه استویا في الدية ؛ لأن التقدیر بازاء الانسانية » ولا فرق 
بين المجنون والعاقل ٠‏ 


کا فان قيل: لانه ليغ لنقصان المجنون علی العاقل معيارٌ في قدر 
النقصان ؛ فلو تَقَضناء فبماذا نق ؟ 


ا قلنا: ولا ی في نقصان الرقيق عن الحرٌ ولکن تحكَدتُم في 
تقدير النقصان بعشرة دراهم شَّهُوة وربا لا مستند له إلا تقديرٌ نصاب 
السرقة» فليغتبر ذلك في فان اتل ارت ان شرف او ان 
بعقّله الذي به يحمل أمانةً الله ويؤدي تكاليمّه لا بالحریة" . 


)١(‏ ذكر السرخسي للحنفية مستندا في هذا التقدیر وهو أثر مروي عن عبد الله بن مسعود 
له » قال: «وحجتنا في ذلك قول ابن مسعود وا ۷ تبلغ قيمة العبد دية الحر وينقص 
منه عشرة دراهم» ؛ وهذا كالمروي عن رسول الله يل ؛ لأن المقادير لا تعرف بالقیاس » وإنما 
طریق معرفتها التوقيف والسماع من صاحب الوحي » والمعنئ فيه أن هذا ضمان وجب بقتل 
الآدمی فلا يزاد على الديات ؛ كما لو وجب بقتل الحرء وهذا لأن زيادة البدل تكون بزيادة 
الفضيلة » وما من فضل في العبيد إلا ويوجد ذلك في الأحرارء وزيادة ثمن الحر مع أنه 
مجمع القصاص لا يزاد بدله على أعلئ الديات ؛ فالعبد أولئ»؛ المبسوط › ۰۳۰/۲۷ 
والحقيقة أن هذا الأثر لم يرو عن ابن مسعودء ولم ينقله أحد من أهل السئن والاثار عنه» 
والمروي فى ذلك عن التابعين: ما رواه أبو يوسف في الآثار )۹٦۲(‏ عن إبراهيم النخعي 
أنه قال: رلا يبلغ بالعبد دية الحر». وروی ابن أبي شيبة في المصنف (۲۷۲۱۵) عن 
الشعبي أنه قال: لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ. وروی عبد الرزاق في المصنف 
(۱۸۱۲۹) عن عطاء أنه قال: دية المملوك ثمنه» فان زاد على الحرء رد إلى دية الحرء لا 
یزاد العبد على دية الحر. 
وذکر أبو جعفر الطحاوي في مختصر اختلاف العلمای ۱۹۸/۵ عن الثوري أنه قال: لا 
يبلغ بالعبد دية الحر إذا قتل خطأ ینقص منها الدرهم ونحوه. 
ولذلك فلا متمسك للحنفية فيه» ولا يتجاوز ما نقل عن التابعین من کونه مذهيًا لهم »= 


۳۲ 


فان قیل: ثبت أن تکمیل الدية فى مقابلة الحرية والمالكية» ولذلك 
شُطر ديةٌ الأئٹیٰ مع المشاركة في الانسانية وحَمْل الأمانة بسبب نقصانِ أحد 
الملکین » وهو ملك النکاح » فكذلك الد فاته أحد الملکین وهو ملك 
الیمین » فوجب تنقيصه. 


©؛ قلنا: والملك تراد للتصرف والولایات؛ والمجنون قد فاته الكل 
فهلا نقص به شيء! ! وما ذكروه من تعليل تشطر ان , إن صَحٌ فلیْضمّن العبد 
بشَطر دیق الحرّ لفوات أحد الملکین » قَلِمّ کان قد النقصان عشرة دراهم؟ 
فان كان لا تساوي مالكيةٌ اليمين أكثر من عشرة دراهم فينبغي ألا تُصَمَنَ 
الحرةٌ إلا بعشرة دراهِمَ ؛ إذ ليس لها إلا ما فات العبد» وهو مالكية اليمين» 
ویلزم عليه آلا تن الأمه/ أصلا بشيء ؛ لأن المالية غير مضمونة ویس فيها [:555] 
مالک نكاح ولا مالكيةٌ یمن بط ما ذكروه بالجنين ؛ فا له لك یمین 
وتوقع كلك ۽ النکاح وأهليته بطريق الانتظار» فينبغي آن يساوي لہ تل 
العبد ء وأذ بیرق بين الجنين الذکر والأنئئ ١‏ ؛ إذ للذکر مَلْكُ الیمینِ وأهلية النکاح 
توما » ولیس للأنثن ذلك » فاستبان أن هذه مور مختبطةٌ عليهم )لا مَخْلَضَ لهم 
منهك وكل ذلك لعدولهم عن المنهاج الحَقَ في جل المالية معیاز بل 
العبد في القلیل القيمة دون الكثير . 

ثم نقول: ا لد کت یی ہت فوق مالكية الأمة الكثيرة القيمة 
وهما في ال يستويان» فَلْمَ زاد بدل الامة الکثيرة القيمة على العبد القلیل 
هه ود الرقيقة إلى الرقيق كنسبة الحرّة إلى الحرّء ولا مفارقة الا 
= وهو مخالف بما نقل عن غیرهم من صحابة النبي 45. 


۳۳ 


مسائل الجراح 8 
پچ جرد یت 
كثرة المالية» فالمالیةُ إذا لم تكن معیارا ينبخي أن تور في النقصان ؛ لأنها 
ضِدٌ الحرية لا في الزيادة أو لا تؤثر مت محر 
وجوذها كعَدّمهاء وعند ذلك يستحيلٌ تفضیل أمةٌ على عَبْد» وقد فصل > وهذا 
كله لا مَخْرَجَ منه» واستَقَلَ نظرُ المسألة دون البناء على إثبات أن البدل بل 
عن المالية. 


kK‏ فإن قيل: او ماع کن أصحابهم القليل القيمة› وزعم آن دة 
العبد الف دینار لا يزيد ولا ینقض كيف یطرد هذه الطريقةٌ ؟ 


@ قلنا: لو تور هذا لت لم يرذ هذه الطریقًء ولكنه لم يمدغه اح 

من أصحاب أبي حنيفة » وليس العصيرٌ إليه مهم مناقضة بل هو أصل مجم 
عليه» فلم يَرَلِ العبيد في الأعصار الخالية مضمونة للسادات» وقَط لم 
يصرف إلى سید کین قيمة عبليه؛ ولم بستچژ ذلك مسلمٌ بح ولكنا 
على تقدير هذا المنع الخارق للإجماع نسوق الطريقة المعروفة ؛ رفول 
العبدٌ إنسانٌ ومال وه مرت لهما فيقتضي النظژ الأول التضمينَ فيهماء 
ولكن ثبت بالاجماع الاقتصاژ فعلم أن أحدّهما صار تابعّاء والنفْسٌ أَؤْلى 
بان ل تابعا :قبا واستشهادا؛ آما افا المعقول فهو أن الرق لم 
يُضْرَبْ على العبد الا لسلب نفسه منه وإعدامه في حقه وایجاده لمالکیه؛ 
حتئ كأنه معدومٌ لنفسه» موجودٌ لمالکه في کل قضية يستدعيها المالكُ 
والماليةٌ تنزیلا للغلام في حقٌّ المالك منزلةً الفرس ؛ فانه یتصرف فیهما 
تصیفا واحدًاء فان إنسانيته جُعِلَتْ مالاء وکسی كُسوةً المالية صفةً له 


فهذا وضع الرق» ويشهَّدُ له سبعة شوامد تذل على أن الواجب سُلِكَ 


۳ 


36 مسائل الجراح 35 
به مسلك الْبَدَلِ عن المال» وأن النفسّ جيل مالا وأبطلّ قضية النفسيّة منه 
فق كلما بستدعیه ضيه المالية لا الأول أن الِكَد اذا فيل قل القبض 
لم ینفسخ» ولو مات انفسخ » ولو وجيت القيمة بدلا عن النفس - والنفس 
ر و 
ليس بمالٍ - فقد فاتت المالية التي هي مَوْرِدُ البيع هدر وإنما هذا بدل 
تقس لا مالیةً فيه » فلینفسخ كما إذا مات . 
الا ان تفر ادا فلا ا رما ور ال 
۳ 7 ۱ بویٹ 
بتعلق إلا بالمالية» وهذا بدل/ اللفس» والنفْسٌ ليس بمالی فلم تصرف (۳۳/ب] 
و 2 5 5 و 
البدل إليه لولا أن النفسّ هی المرهونة » فإنها جَعلتٌ مالا. 
۵ د o» < 4 ٠‏ 28 ار 
الثالث: السیّد لو فتل العبد المرهون غرم للمرتهن» والمالية فاتت 
عندهم تابعة فوات الأطراف عند القتل » وفوات البضع عند قتل المرأة» وما 
فات تابعًا لا ضمان له» والقتل تصرف فی النفس » والنفسٌ لا مالیةً فيه. 
ثم العجبٌ أنهم قالوا: السيد يَغْرَمُه بأقصئ قيمته وإن زاد على دية 
ال والاجنبی لا تددم للمرتهن الا بما دون دية الحر! وهو تناقض بين . 
الرابعٌ: أن حول التجارة لا ينقطِعٌ بقتل العبد بل يستمرٌ على بدله» 
و و 
والبدل بدل النفس» ولا بنعقد حَوْلَ التجارة إلا على مال» فكيف انعقد 
على النفس حتئ استمر على بدله؟! 
الخامس: أن السيد إذا أَهْدَرَ دم عبده وأباح قتله سقط الضمانء والعبد 
لو أهدر دم نفسه لم یسقّط الضمانء والنفس عندهم للعبد لا للسیدء فهلا 


كان إباحة السيد كإباحة الوارث َل المورّثِ! 


o 


مسائل الجراح 

ور 
السادس: أن البدل مصروف إلى السید وهو أقوئ الأدلةء فلا 
يصرف إليه الا جَبْرَا لملكه» ولذلك لو قطع یڈہ فأعتق ومات صرف إليه 
الیدل, ولولا آنه مصروف لگ الملك تضرف الیم وارثه کساثر ان 
وکذلك إذا قتل رقيقًا ينبغي أن يُصرَفٌ إلى ابنه الحرّ ؛ فانه أولى من السید 
إذا لم یک للسید ملك في المبدل والعبد إنما لا یورٹ ؛ لأنه لا ی له» 
ان بو کون ها له فلك لوس لو كان :قيرف للد اهارن الان 
لا بطريق الوراثة لكان إذا شارك أجنبيًًا في قتل العبد يمتنع عليه طلبٌ 

نصف القيمة ؛ فإنه قاتل » وليس للقاتل شي* من الميراث. 


السابع: تحكيم السوق في العبد حتئ يختلف البدل بصِعّرہ وكبره وجماله 
وقبحه وعيبه وسلامته کالفرس بعينه » فهو دلیل على هذه الطريقة أيضًا قاطمٌ . 

ک2 فان قيل: لا؛ بل ترجيح النفسية أولئ قياسًا واستشهادا ؛ آما القياس 
فهو أن النفسّ متبوع في وجودہ تبقی دون المالية» والمالية تابعةٌ تقوم 
بالنفس تفوث بفواته » والتابع أولئ بأن یور 

وأما الاستشهاد فسبعة أمور ؛ القصاصٌ والکفارت وضرب البدل على 
العافلة: وجربان القسامة» ورد إقرار السيد علیه» وقبول إقرار العبد علی 
نفسه بما يسك دَمَهء وأن جراح العبد من قيمته كجراح الحرّ من ديته من 
غير نظر إلى تفاوتِ ء وأنه لو فقأ عينئ عَبْدٍ قيمتّه مائتان من الإبل فعتّق ومات 
فيجب مه من الإبل ويْصرَّفُ إلى السيد» وقد فات حَقٌ السيد مِتَتِينء فَلِمَ رد 
إلى مئة؟ وان كان هو بدل النفس الحرة قَلِمَ لم یصرّف إلى الورثة ؟ 


۳ 


77 مسائل الجراح 0 


والجواب: أن ما ذكروه من أن النفس متبوعٌ نظروا إلى ما يقتضيه أصلٌ 
التطرت :ولو جاز الق بطل اصضل المالية :والرق 4 نان عل معاد قضية 
الإنسانية » ولكن ما صرب الرق إلا ليُجْعَلَ المتبوع تابّا» والنفسٌ المستقلة 
كالمعدومة في حق نفسها الموجودة لمالكها في كل ما يستدعيه الماليةٌ . 


ثم يقابل ما ذکرتموہ أمڑ؛ وهو أنكم آبدا/ تدّعون أنه لا مجانسةً بين [1] 
الما والنفس » والمصيرٌ إليه لضرورة وقد أمكن ها هنا أن يُجِعَلَ المال في 
مقابلة المال؛ ليكون على القیاس ؛ فموافقةٌ القياس أَولیٰ من مخالفته بلا شك 
في مجالٍ الترجيحات. 0 

وأمّا الأحكامٌ فالقصاصٌ لا يجب على الحْرّ بقتل العبد» وإنما يجب 
سر ۰ید اس E‏ رن لا الزن سس ال هواس نزن 
العبيدَ لا مال لهم لتُجْعَل الغرامة زاجرة عاصمةّ عن إتلاف هذا المال» فلو 
بد ریو رم ۱۹۸۰ ۷۸۷۱ 4 
واشتهائه بأن تباع ؛ فانه قد ی يَشتهي يَشْتهي أن يبا عل سیده فيكون فيه تحقيق ف 
غرضه لا زَجْرّه ولو تصوّرٌ مسيس الحاجة في عصمة مالية الحيوانات 7 
القصاص لشَرَعَناها» ولكن لا يتصَوٌرٌ في حقها التحاسّدٌ والتقائل بالاحقاد 
ولا الجْرٌ بالعقوبات ؛ فليس في إثبات القصاص ما ينافي مالیۃً؛ بل هو شرط 
عصمة ماليته» وقد بنا أن كل ما يستدعيه ماليةٌ السید فهي موفرةٌ على العبد» 
نعم لو قلنا: : لا حَنَّ له في القصاص لكان ذلك غصاء وذلك مما لا نراه؛ 
بل يتخيرٌ بين أن يَعْصِمَ بالزجر باقي عبیده أو یأخذ المال بدلا عنه. 


شور 


و ما الكفازة فتجبٌ من حيث إن العبد 7 ولکنه 0 موم متعلق 


۳۷ 


2 مسائل الجراح 38 

بحرمة الایمان أو أهلية الإیمانء فهو كصيدٍ مملوك في الحرم لا يدل على 
وكرت راہ اترم جار قوط ال واه ما مه بر سيل الا 
وملكه » وحُرمةٌ العبد مَرْعِيدٌ في كل ما لا بعْض من حق السید» كيف والأموال 
مختلفة في الحرمات ؟! فحُرمةٌ الحيوان فوق خُرمة الجماد» ولذلك لا يحورٌ 
صَرْبُه وتعذييّه» وحرمةٌ الطعام فوق حرمة غيره؛ حتیٰ فيد بیع الطعام بالطعام 
بمزید شرائط ؛ كما فد العقد على البضع بمزيد شرائطً» وكيف تكون 
الكفارة من خاصية الدم وتجب بإفساد الصوم والحج والظهار واليمين وقتل 
ید او دة يلل على غ سال 

وأما القسامة وتحمُل العقل ففيه ترذ قول للشافعی؛ فهو ممنوع » وان 
كلم فلیس فیهما ما بان مالية السید, وقد با آن دوق اللفسية مور 
في مصادمة المالية » فأما فیما لا يصادم غرض السید فمستبقی» فالقسامة 
مزیدٌ عصمة لهذا المالء وتسهیل طریق في التوصّل إلى إثباته لمزید حرمته» 
ول الكل لف في حل الجاني لا تم به غرضل المالك» وسبه 
كثرة معاطاة الأسلحت والعبدٌ مع أنه مال بقي حکمُ الانسانية في وجوب 
الصوم والصلاة وما لا يناقض عَرَضَ السید ولم يَبْقّ في وجوب الحج 
والجهاد ؛ فانه یناقض عَرَّضّه ء وکلامنا فيما يوجبٌ غضّ حقٌّ السید عن المالية 
ي النفسيّة» ونحن نذعي أن حكمٌ النفسية معدومة”" بالاضافة إليه لا 
على الاطلاق ؛ بدليل المسائل التي عدَذناها. 
(6. كذا في الامل والجادة: «معدومه» والمثيتٌ جار على أن «حکم» اكتسب التأنيث من 

«النفسية) ؛ بسبب المجاورة وانظر في تأثیر المجاورة: سر صناعة الاعراب ۰۷۵/۱ ۸۰ 

- ۰۸۲ ومفني اللبیب» ص٩۲۷‏ - ۲۷٢‏ ء واللباب للعكبري» ۲۸۸/۲ - ۰۲۸۹ 


۳۸ 


وأما إقرار السيد فلا بقل ؛ لأنه سَعْحْ منه فى سَفْكِ دم العبد» وللعبد 
في دم نفسه حقٌّ ؛ كما للفرس والحمار؛ فليس له أن يقثُلَ حمارّه» فكذلك 
ليس له أن بقتل عبده؛ لا بفعله ولا بقوله اغا لحل روعي هذا لا 


یاضر قضیةً المالية» نعم بسقّط عند إقراره/ حقّه مين الضمان ولكِنْ للعبد ۳9/ب] 


نع المقرٌ له عن نفسه؛ كما له منعٌ السيد عن نفسه إذا أراد قتلّه. 

وأما إقرارٌ العبد على نفسه فقد منعه المرَّنِيٌ» نلا کا وإن 
الاقراژ لا برجت فا وله مج موضحة |ذا تفت عنه اما را 
الحُر على نفسه لا یقبل من حيث إن النفس له فانه لیس له أن یقثل نفسه 
ويسفِك دتهء فلا يملك أحدٌ هذا من نفسه» ولکن الإقراز حجة مقدعة على 
اکا لانتفاء التهمة عنهاء .7 المالك من ذلك يطل بشهادة شاهدين › 


فبأن يطل بإقرار هو أبعدُ عن التهمة منه أَْلیٰ امن حیت الس کالشهادة: لا 
من حيث إن النفس للعبد؛ بدليل أن العبد لو اهدر 3م نفسه بالإباحة لم 


يۇ › فالإقرا” ر مُشْكِلٌ عليهم ایض لو لم يأخذوه من كونه حجةً بعيدة عن التهمة. 
فان قیل: فالسيد غير متهم في عبد نفسه. 
@ قلنا: قد تغتاظ عليه بسبب من آسباب الغيرة أو القصد منه إلى 
روحه أو ما يُفْرَضُ من غوائل العبید » فییغی السید قتله مستحقرا فى مقابلة 
حقّه من ماليته » فیسعی في دمه بالاقرار عليه حَذرَا من تعريك السلطان. 
وآما قطع آطراف العبید فالواجب 2 لنقصان » وهو أحد فولي 
الشافعی ‏ وكذلك إذا فقأ عينى العبد يجب تمام القيمة» ويصرف إلى السید 
فلا نسلم هاتين المسألتين على هذه الطريقة» وإنما نسلم على الطريقة 


۳۹ 


سے مسائل الجراح کی 
الأولیٰ وعلئ الجملة انقدح عن كل مسألة ذکروه لباب جواب » وما آوردناه 
من الشواهد لا جوابّ لهم عنه أصلا . 
صق رویم- 


۳ مَألة: الايدي تشتوفی بالید الواحدة عند الاشتراك في القطع 
بوضع الحديدة وتحامّل جمیع الجناة عليهاء وکذا سائرٌ الاطراف". 
۶ و 0 # ۳ 
وقال أبو حنیفة: لا یستوفی بل يسقط القصاصٔ بالشركة أصلا» ويتعيّنُ 
الرجوع إلى الدية”"". 


ولا خلاف في أن النفوس تستوفئ بالنفس الواحدة» فنقول: ما صينّ 
بالقصاص عن الجاني المستقل يُصان بالقصاص عن الجاني المستعين على 
غير جنايته كالنفس . 


والتحقیق فيه: أن استيفاء النفوس بالنفس الواحدة قضي به لنوع مصلحة 
یرجم إلى العصمة بالقتصاص ‏ وقبل أن ينضيطً حَدٌ تلك المصلحة نعلّمُ على 


(۱) ينظر: الحاوي الکبیر» ۰۳۲/۱۲ والمهذب للشيرازي» ۰۱۷۹/۳ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب ؛ ۰۲۰۱/۱۲ والبيان في مذهب الإمام الشافعي ۱ وروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» ۰۱۷۸/۹ وأسنی المطالب شرح روضة الطالب؛ ۰۲۲/4 وتكملة المجموع 
للمطيعي » ۰۳۹۸/۱۸ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 
۳ والذخيرة للقرافي» ۰۳۰/۰ والتاج والإكليل شرح مخاصر خليل» ۰۱۳/۷ 
والمغني» ۸ والفروع ۰۳۹۷/۹ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ 
۰. 

(۲) ینظر: النتف في الفتاوی » للسغدي؛ ٦٦٦/۲‏ ء والمبسوط ‏ للسرخسي» ٢۱۹/۲ء‏ وتحفة 
الفقهای ۰۱۰۰/۳ وبدائع الصنائع » ۰۲۹۹/۷ والدر المختار» ۰۵0۷/٩‏ 


۶۰ 


هه مسائل الجراح 00 
البديهة أن الطرف مساو له فيه. 


6 فإن قيل: ثبت ذلك خارجا عن القياس فلا يقاس عليه غیژه". 


قلنا: لاء بل ثبت ذلك لنوع مصلحة؛ إذ لا نص فيه ولا إجماعَ ؛ 
وقد ذهب إلى خلافه أحمد؛ وإنما الوارد فيه أثرٌ عمر وه ؛ إذ قال: لو 
تما عليه أهلُ صنعاء لقتلَنھم به. فعقِلَ بالبديهة أنَّ الحامل عليه مصلحةٌ 
القصاص» ودل عليه لفظهء ولأجله تابعناه؛ وإلا فلا حجةً في مجرّدٍ قوله» 
ولأجله استحسنہ أبو حنیفةء ونحن ندّعي أن کل وَجْهِ ذلك لاستحسانہ أو 
استصلاحه . فقبل أن نعرف عيته نعلم أن الطرف مساو له فيه» ولا يفارق 
الطرف النفس إلا في کون ذلك نفسًا وهذا طَرَفَاء ولا مدل لهذا في التأثیر 
في القصاص ؛ إذ شملّ القصاصٌ الطرفٌ والنفس شمولا واحذا/. 

۴ فان قيل: هذا ضربٌ من الاستدلال غريبٌ؛ إذ ادعيتم آنا نعرف 
مشاركة الطرفب النفس في وجه المصلحة والحسن قبل الاطلاع على عين 
المصلحة وجهها وحقيقتهاء وكيف يُعلم مشاركة الشيئين في شيء لم يُعْلَمْ 
بعد حقيقتُه وحَده » فلز ذلك بحدّه وحقيقته » ثم َر في وجوده في الطرف . 

زه قلنا: هذا يستغربه مَن لا لّف له بمدارك الأصول ومآخذ الأحكام» 
والرجوع فيه إلى قضية العقل» وفي حقٌّ الحاجة إلى المثالء فنقول: لما 


۳ 


قال 8۵ : «مَنْ أَعَقَ شِزکا له من عَبْدٍ قوم عَلَيْهِ الباقى»" » قال الأصوليون: 


(۱) کتب قبالة هذا الموضع في الأصل: «بلغ العرض بالأصل وصح والحمد لله وحده». 
)۲( آخرجه مسلم (۱۵۰۱) ۱+ ده ۱) باب من عتق شرکا له في عبد . 


٤١ 


96 مسائل الجراح 0 
بالضرورة یله أن الأمَةَ في معناه قبل أن نبحث عن وجه المصلحة في 
السّراية » ولكِنْ لما علِمنا أن مثار المصلحة التي لم نطلععلیها على الجملة 
هو التق والرق؛ فان العتق والرق سمل الذكور والإناث شمولا واحداء 
كان الذكرٌ 
ع 4 ٥‏ 2 7 

والأنٹیٰ محل الحکم والحُكمُ لا يَجْمُدٌ على محل لا مدخل له في 
التأثير » وكذلك فی مسألتنا لما قال ذلك عمر فى رجل إذ قال: لو تمَالاً عليه 
هل صنعاء... قضينا جمیعا بأ جماعةً لو قتلوا امرأة فهى فى معناه» وندرك 
ذلك بالضرورة قبل الہ بحتاولها [و2ة ]0 ذلك في حر قضينا بأنه لو فرض 

۰ 2 72 و 3 

فى عبد فهو فى معناه» ولا یکون ذلك قياسًا ظنیّا؛ بل يقال: علم أن 
القصاص شمل الذكر والأنثئن والحر والعبد شمولا واحداء فنسبة الأنثئن 
إلى الذكر والحر إلى العبد كنسبة زيدٍ إلى عمرو والحكم في زيد حكمٌ في 
عمرو قبل معرفة العلة؛ والحکم برجم ماعز حكمٌ برجم غير ماعز » والحكم 
بالكفارة على عين الاعرابيّ حكمٌ على غیره» وحكمٌ على من لم يجامع 
أهله » وإنما جامع سربتّه » وحكم على من جامع غيرٌ أهله بطريق الزنی . 

وقال أبو حنيفة: هو حكمٌ في الأكل ؛ وإن كانت الكفاراتٌ عنده لا تثبّتُ 
قياس » ولكنه عبّر عنه بأن الباب بابٌ واحد ء وأن هذا تعّف مناط الحُكم» فلا 
يُحتاج فيه إلى القياس» فكذلك باب القصاص باب واحدٌّء ونسبة الطرف 
(۱) قوله: «يعلم») رسم في الأصل بالياء والنون وكلاهما متجه» فالياء على البناء للمفعول» 

والنون على البناء للفاعل . 
)۲( في الأصل: «ور»» ولعل حرف الدال سقط سهواً من الناسخ. والله أعلم. 


رھ 
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إلى النفس كنسبة زیلٍ إلى عمرو ؛ بل أقربُ ؛ لأنه جزء من النفس أو وصف ‏ 
فشابه الجزء. 
فان قیل: ان ا عفر ور جل را المرأة والعبد 
في معناه؛ ولکن لا تلع آن نة الطرف ان النفس كنسبة الذکر إلى 
الأئٹیٰ والعبد اليم الحر . 
© قلنا: ولم نعرف ذلك إلا بأن حکم القصاص شمل الكل عند الانفراد 
شمولا واحدا لوا بالاضافة لها منزلة المَحال بالاضافة ال القضية الشاملة» 
وقد ساق الله تعالی الکل سياقا واحذا فقال: لق بر وله لد ول 
بلق ۰۳4 فکذلك شملت قضية القصاص الطرف والنفش شمولا واحدا 
في أصل العصمة وسیق في الکتاب سياقًا واحدا وقال: #التَفْسَ باس 
وَأَلَحَيْنَ 2 واف 7۳ 1 فلا رق #9 أنه لو ثبت الاقتصاض 
من الشرکاء ذ في العین + هل کان یقال: إن الأف في معناها؟ أو ثبت في 


الید ؛ هل کان یال الرَجْلُ والعْنُقُ في معناها؟ قبل الوقوف/ على حدٌ 0"“اب] 
المصلحة فلا بد من انعم). 


كد رےو سس ید سياق 
مآخذها اا و 
(۱) سورة البقرة» جزء من الآية (۱۷۸). 
(۲) سورة المائدةت جزء من الآية (۵ع)- 


<۳ 
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۴ فإن قيل: إنما يستقيمٌ هذا أن لو ثبت ثبت أن لكونه نف لا تأثِيرَ 
وله تأثي من حيث إن النفس أشرف ؛ فالاهتمامٌ بعصمته أدّ تم . 


© قلنا: هذا مشير بالقَدٌ؛ فإنه إذا كان أَشْرَف فلع استختر الجمعٌ 
منه واستوفی عدذ بواحدء فروعي شرف واحد وترك شرف ألفي ؛ فهذا على 
مد غرضهم کل » ثم الذکر أشرف من الأنثن» والحر من العبد» وقد ورد 

لائر في رجل حر. قَلِمَ قيس ما دونه علیه؟! وليت شعري! لو ورد هذا 
مثلا في العين ؛ هل كان يمتنع إلحاقٌ صَدَفة الأذن والأنف به؛ لأن العين 
أشرف ؟ ولو ورد في إزالة العقل ؛ هل كان یقاس عليه الشجٌ؛ والعقل أشرف 
من الشمٌ؟ ولو ورد فيما يجب فيه دية كاملةٌ ؛ هل كان يقاس عليها ما دونها؟! 
ولا بد من تَعَمْء فتبين أن اختلافها في الشرف إذا لم یوچب اختلافا في أصل 
القصاص لا يوجب في تفصيله ٠‏ 

۶ فان قيل: لكونه نفسًا تأثير من حيث انه لا یتجزأء فاستیفاء بعضه 
كاستيفاء کلەء والطرف يتجزأء فيصير كل واحد قاطعا للتّصْمّء فلا يمكن 
قطْعٌ الکل بإزائه. 

© قلنا: هذا أيضًا بالضذ؛ فان النفس كما لا يتجزأ لا ییتی » وفي 
المصير إلى أنه قال نف تجزئةٌ» وفي المصير إلئ أنه قاتل على الكمال 
یه وتعديدٌ» فلم يمكن الإضافة لا بالكلية ولا بالجزئية» فكما لیس للنفس 
أجزائ» فليس لها جُمَلٌ وکلاٌ متعددة» فانقطعت الإضافة من كل وجه 


وافتصل وحيث تحققت الاضافة بوجه ما فهو آولی بالا تتصاص : 


(۱) ومعتمد الحنفية في التفریق بين اللفس وغیرها أن الممائلة فيما دون النفس معتبرة »= 
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چ # فان قيل: الا ی تام نا ارف وف کل زاس 
علی الکمال. 


ھا قلنا: هذه مناكرة المحسوس وتعديدٌ المتحد» وهو خارحٌ عن 
المعقول ؛ ثم إن جاز مه فنحن نقول : : بين كل جزءين مؤتلفین اجتماع واحدٌ 
لا يتجزأ؛ أعني: : كل جزء لا يتجزأ حصّل عَقِيبَ وضع الحديد بتحامُلهما 
حصولا لا یتجزأء فيضاف إلى كل واحد» وكذلك القول في الجزء الثاني 
والثالث إلى تمام الإبانة» فالافتراق بين كل جزءين لا صم له كزهوق 
الروح عقيب الجزح 

وهذا مما لا جواب عنه في معرض مقابلة الفاسد بالفاسد» وسنبطل 
+6 کٹ 


5 فان قيل: للنفس تأثیر من حیث إن المساواة و فی المستوفی ثم 
بر وأماها هنا المساواة في المستوفئ پکور اق لان ا 


= ولا ممائلة بين الأيدي ويد واحدة لا في الذات ولا في المنفعةء ولا في الفعل؛ أما في 
الذات فلا شك فیه لأنه لا ممائلة بين العدد بين الفرد من حيث الذات ؛ يحققه أنه لا 
تقطع الصحيحة بالشلاء» والفائت هو الممائلة من حيث الوصف فقط » ففوات الممائلة في 
الوصف لما منع جريان القصاص ففواتها في الذات أولئ. 
وأما ۳ المنفعة ؛ فلأن من المنافع ما لا بتأتی إلا باليدين كالكتابة » والخياطة» ونحو 
ذلك » وكذا منفعة اليدين أكثر من منفعة يد واحدة عادة. 
وأما في الفعل؛ فلأن الموجود من كل واحد منهما قطع بعض اليد كأنه وضع أحدهما 
السكين من جانب : والآخر من جانب آخرء والجزاء قطع كل واحد من كل واحد منهماء 
وقطع كل اليد أكثر من قطع بعض اليد » وانعدام المماثلة من وجه تكفي لجريان القصاص ء 
كيف وقد انعدمت من وجوه! ينظر: المبسوط » للسرخسي» ۰۲۹۹/۷ 


٤ 
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الكاملة بالناقصة » وفي قطع الأيدي ترك للمساواة. 


© قلنا: قولکم: ان المساواة في الى ضس رق او دا ھت 
المسألة فالحکم في النفس حكمٌ في الطرّف » ففي الطرف إذا لا نمی وان 
أخذتموه من کامل الأطراف مع ناقص الأطراف فقد تکلمنا عليه في مسألة 

[] قتل الحر بالعبدل وبيّنا أنه عَلَطٌ في الصورة» فان الطريق ليس جَرْءًا من 

النفس» فَلِمَ تتَصَوّرٌ الزيادة في النفس وتُصَوَّرٌ في الطرف» فلا فرق عندنا في 
المساواة. 

٭ فان قيل: لكونه نفس أثد من حيث إن فعل الجاني فيه يُكَمّل بسريئة 
فعله » فأمكن أن يكمّل بفعل شریکه وها هنا لا يكمّل بسرايتة » فكيف يكمّلٌ 
بفعل شريكه ؟ 0 

@ قلنا: لأن النفس تفص بالسرایة دون الطرف فافترقا فيه لذلك» 
وإذا آل الأمر إلى الشركة فالنفس تقصد بالشركة كالطرف من غير فرق » فرجع 
ما ذكروه إلى افتراق في الصورة؛ حتیٰ إِنَّ اللطائفٌ كالبصر والسمع وما 
يقصد بالسراية یتعلَقُ القصاص به ويكمل الفعلُ به. 

٭ فان قيل: للنفس تأثیر من حيث إن الباب مین على المصلحة 
وحَسْم الذریعةء والاشترالٌ على النفس الواحدة بالجراحات يقع غالبّاء فلا 
E:‏ من حسم الذریعةء وأما الاشتراك في الطرف على الحد الذي 
شرطتموه بقع نادرا جذا. فكيف يُترك القياس في المعادلة بسبب أمر نادر ؟ 

والحواب: أن تمر النادر عن الغالب ميا لا رك وبختلف باختلاف 
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الأحوال والأشخاص والدواعی » ولو أسقط القصاص لصار النادرٌ عامّا» ولا 


فو ا 
نجد ذلك ذريعة. 


وین الممكن أن يقال: تمالوٌ النساء على النساء يقع نادراء فينبغي ألا 
تقاس على الرجل » وتمالؤٌ البنينَ على الأب والاخوة على الأخ بِقَع نادرا . 

ولكن قيل: ذلك لا ينضبط » وهذا الندورٌ جار في حالة الانفراد» ثم لم 
بد » وحالة الاشتراك في معن الانفراد» فکذلك نع الأطراف وق لین 
واليدين وشَحْمَةٍ الأذنين ناد بالاضافة إلى القتل» ثم عمٌ حُکم القصاص 
من غير نظر إل ندوره إذ لو أَسْقِطٌ القصاص لصار النادرٌ غالبا ما من 
القصاص فکذلك ما نحن فیه. 


٭٭ فان قیل: الدليل على تمر الطرف عن النفس أن آحذهما لو فطع 


من جانب والاخرّ من جانب لم يجب القصاصٔ ؛ والشركة قد تحققت . 


@ قلنا: لا نَسَلمُ ؛ بل يجب القصاص على کل واحدٍ في قَذرٍ ما أجري 
عليه الحدیڈء وهو قول مرج ین مسألة المتلاحمة» آورده صاحبٌ 


)١(‏ المتلاحمة هي إحدئ جراح الرأس» وهي - أي: جراح الرأس -: الدامية» والدامغة» 
والباضعة» والمتلاحمة» والسمحاق والموضحة» والهاشمت والمنقلة» والمأمومت 
والدامغةء فأما الحارصة: فهي التي تحرص جلد الرأس أي تکشطه ولا تدمیه ثم تليها 
الدامية: وهي التي تخدش الجلد حتئ یدمیٰء ولا يجري. ثم تليها الدامغة» وهي التي 
يجري دمها كجريان الدموع» ثم تليها الباضعت وهي التي تبضع اللحم؛ أي: تشقه. ثم 
تليها المتلاحمة ؛ وهي التي تفرص في اللحم» ثم تليها السمحاق؛ وهي التي تستوعب 

جميع اللحم حتی تصل إلى سمحاق الرأس» وهي جلدة رقيقة تغشئ عظم الرأس» ثم 
تليها الموضحة » وهي التي توضح عظم الرأس حتیٰ بظھرء ثم تليها الهاشمة ؛ وهي التي- 


1 
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وان سُلم فنحن لم نحْضن في التعلیل» ولكنًا ألحقنا بالمتفق عليه ما 
بشاکله في الصورة والمعنئ» وهو صورة الشركة ؛ فان الجراحات المتفرقة 
تلقي في النفس على روح واحدق فكل محل واحد التقت سائر الجراحات 
عليه فهي في معناه» فاذا فارق الصورة الصورةً كان التلفيقٌ بإيراد حَدٌ العلة» 

٭ فان قیل: وهلا قنمُم على هذا الشركة في السرقة! وإذا امتنع ذلك 
فالقطع إلى القطع أقرب. 

8 قلنا: الحکم في القصاص ليس حكما في السرقة؛ فإنهما بابانٍ 
متباینان » والقصاصٌ بابٌ واحد شمِلَ الطرف والنفس شموله للذكر والأنٹیٰ 
والحرٌ والعبد وزيدٍ وعمرو في الأشخاص. فلا فرق أصلاء والله أعلم. 


= تزيد على الموضحة حتیٰ تهسَّم العظم ؛ أي: تکسره؛ ثم تليها المنقلةء وهي التي تزيد على 
الهاشمة بنقل العظام من مکان إلى مکانء ثم تليها المأمومة » ويقال لها: الأمّة؛ وهي التي 
تصل إلئ أم الدماغ وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ» ثم تليها الدامغة ؛ وهي التي خرقت 
غشاوة الدماغ حتئ وصلت إلى مخه. ينظر: الحاوي الکبیر » ۰۱۵۰/۱۲ 

)١(‏ صاحب التقریب هو القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل ابن القفال الكبير الشاشي» 
وهو الامام العلامة» الفقيه» الأصولي ؛ اللغوي عالم خراسان؛ أبو بكر محمد بن علي بن 
إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الکبیر» إمام وقته ‏ بما وراء التهر ؛ وصاحب التصانيف. 
قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول» وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. 
ينظر: معجم البلدان» ۳۰۹/۳ واللباب » ۱۷1/۲ وتهذیب الأسماء واللغات» ۲۸۲/۲ - 
۳ ووفیات الأعيان» ۲۰۰/6 - ۰۲۰۱ والعبر ۳۳۸/۲ - ۰۳۳۹ ودول الاسلام؛ 
۱ والوافي بالوفیات» ۱۱۲/4 - ۰۱۱6 


۸ 


© مسائل الجراح تا 

6 عسشألة: إذا الواحذ قتل جماعةً قتل بواحد » وللباقين الدَيَاتُ 
وقال آبو حنيفة: يُقتل بجميعهم' "'» والمعتمدٌ أن النفس الواحدةً ليس فيها/ 
وفاءٌ بالأنفس ؛ كما أن الطرق الواحد ليس فيه وفاءٌ بالأطراف» ولو قطع 
آيدي جماعة لم يحتف بيده عن الأيدي» فكذلك في النفوسء فقد عاد 
الكلامٌ إلى المسألة السابقة؛ على أن الكلام مستقل دون الطرف؛ فان 
المستکی ّلدت متعددت والنفسٌ الواحدة لا تسم لقتلات . 

٭ فان قالوا: لا نسلّم و تسن ادا كله مره السته فان 
القتلّ الاو أَوْجَبٍ نیا کاملا. وکذا الثانی والثالث» وتعدّدُ المسيّبات 


م 


ف اد السات 
والآخرٌ: أنه لو عفا واحدٌ لم يسقط حقٌ الآخرين» والقتل الواحد إذا ور 
جماعةٌ عفر الواحد يوْذِنُ بإسقاط الباقي ؛ فهذا قاطمٌ في أن المستحٌّ فلا . 
٭ فإن قيل: سلمنا أن المستحَق قتلات» ولكن لا نسلم أن النفس 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» ۰۱۱۹/۱۲ والمهذب. للشيرازي» ۰۱۸۸/۳ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب ۰۱۵۹/۱۰ والوسيط.ء ۰۳۰/۱ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» 
۹ وأسنى المطالب» 285/4 وهو مذهب المالكية. ينظر: التلقين» 185/7» 
والكافي في فقه أهل المدینة» ۱۰۹۹/۲ء ود الحنابلة إذا اتفق أولياء القتلیٰ على القود 


أقيد من الجاني ء وان أراد بعة بعضهم القود وبعضهم الدية » أخذ من أراد الد 5ة ورین 
الجاني بمن أراد القود. ينظر: المغني» ۰۳۱6/۸ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف » 444/٩‏ . 


(۲) ینظر: المبسوط » للسرخسي» ۰۱۲۷/۲ وتحفة الفقھاءء ۰۱۰۰/۳ وبدائع الصنائع» 
۷ والهداية شرح بداية المبتدي؛ ۰10۲/6 الاختیار لتعلیل المختار ۰۲۹/۵ 
والبناية شرح الهداية» ۰۱۲۵/۱۳ 


1۹ 
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الواحدة لا يتصور أن يتأدّئ منه قتلاثٌء والدليلٌ على إمكانه أن الجماعة 
مقتولون بالواحد » وکل واحد قاتل علی الکمال ؛ إذ لولاه لکان قتله "و" 
وهو لم یقتل ظلمّاء ومذا القتل قصاصٌ» ولیس بحدٌّء فایجابه على من لم 
- 4 
یکمل قتله قصاصًا ظلمٌء والشرع لا یرد بالظلم. 
ویدل عليه أن الحالف على القتل يحبّثُ بالشركة فی القتل» وأن کل 
واحد يلزمه كفارة كاملة للقتل. 

7 قلنا: ما ذكرتموه مُناكرة المعقول؛ إذ حصول تلات من كل واحد 
كحصول قطعات من طرفي واحدء والأگلات من رغيف واحدء وهذا محال 
ر 4 
يستحيل أن يُستدّل بأحكام شرعية على وقوعه» ودّلالة الأحكام الشرعية 
ظنيّهٌ ؛ وتنزيلها على تقدیرات على خلاف القياس ممکنٌء واستحالة هذا 

ضروري علی فكيف يستدل على خلاف الضروري بالأحكام؟! 
٭ فان قيل: لا نسم أنه حلاف المعقول؛ فان حدّ القتل جرخ یت 
و 2 
زهوق الروح » وقد وجد من كل واحد ذلك. 
© قلنا: لا نسلم أن هذا حد القتل» فقد سَوُوا هذا القتل على هذا 
الاعتقاد » فیطالبون بالدليل عليه » ولا يقدرون عليه أب الدهر. 
ثم هو منقوضٌ بما لو جُرِحَ انسان فمات غیژه» فانه جُرْحٌ عه زهوق 
الروح ولیس بقتل . 
5 فان قیل: آرذنا به زموق روح المجروح. 


۵ ۰ 
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© قلنا: هذا جهل بصناعة الحدود ء فالحدود لا تبُنئ على الاحتمالات ؛ 


و 
بل لا بد من طلب عبارة رشيقة مطابقة للمعنی لا يزيد عليه ولا ينقص . 


ثم هذا الحد مع هذه الزيادة منقوضث بما لو جَرّح إنسانًا فجزَّ غیزه 
32 ۶ 
رقبته ؛ فانه جَرْحٌّ تعقبه زهوق الرؤح وليس بقتل» فلا بد من زيادةٍ في 


الحد . 
ما ذ+ اد هس ۰ ِو 5 کس ٥‏ 2 
فان قالوا: تزيد ونقول: جرح بتعقبّہ زهوق روح المجروح حاصلا 
)0 
به . 


(۱) تکلف المصنف لله في إبطال حد القتل الذي نسبه للحنفية - لو سلمنا صحته - فرده بأن 
الجرح قد بحصل من إنسان ویموت انسان آخر: واعتبر ذلك نقضًا للحد والحقيقة أن 
ذلك في غاية التکلف؛ إذ القرينة ظاهرة أن المراد زهوق الروح من ذلك الجرح ومن ذات 
المجروح نفسه» والغریب أن المصنف في عمدة الأصوليين «المستصفی» تكلم عن الحد 
واستفاض في بیان أركانه وما یعاب فيه وما لا یعاب » ثم شنع على المتکلفین في النقوض 
علیٰ الحدود اذا ظهر مراد الحادء فقال: ولو طول مطول واستعار مستعیر أو أتى بلفظ 
مشترك وعرف مراده بالتصریح أو عرف بالقرينة » فلا ينبغي أن بستعظم صنیعه ویبالغ في 
ذمه إن كان قد کشف عن الحقيقة بذکر جمیع الذاتیات ؛ فانه المقصود وهذه المزایا 
تحسینات وتزبینات کالا بازیر من الطعام المقصود وانما المتحذلقون بستعظمون مثل ذلك 
ویستنکرونه غاية الاستنکار لمیل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل 
والرسوم والتوابع ؛ حتی ربما آنکروا قول القائل في العلم: إنه الثقة بالمعلوم أو إدراك 
المعلوم من حيث إن الثقة مترددة بين الأمانة والفهم وهذا هوس لن الثقة إذا قرنت 
بالمعلوم تعين فيها جهة الفهم» ومن قال: حد اللون ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا 
وكذاء فلا ينبغي أن ینکر من حیث إن لفظ العين مشترك بین المیزان والشمس والعضو 
الباصر ؛ لأن قرينة الحاسة آذهبت عنه الاحتمال وحصل التفهیم الذي هو مطلوب السؤال» 
واللفظ غير مراد بعینه في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي بحوم حول العبارات؛ 
فیکون اعتراضه علیها وشففه بها. فكل ينبغي عليه هنا عدم الاستغراق في رد حد الحنفية 
إذا علم مرادهم منه. بنظر: المستصفی » ۰۱۵/۱ 


۱ 


© قلنا: ور سو سو اداو ہی ےہ ہج 
فانه لا يُمْكِنٌ أن یقال: الژّھوق حصل به ؛ بل يجوز أن یکون حصَل بشریکەء 
بل الحق آن یقال: حصل بالكل لا الات فلا یوصف کل واحد کرت 
و ی یه کات اههد امین تھی رس 
توف بأنها فلات وبل بقال: هو قبل الواحد والزهوق سال علیم 
الكل وعلین الجملة تقدبر قتلات فی نفس واحدة کتقدیر قطعات فی ید 
واحدة وأکلاتِ فی رغیف واحد. 

ج فان قيل: : اللفس لا تتجزأ والطرف والرغیف یتجزأ. 

8 قلنا: الفس الواحد كما لا يتجراٌ فلا یتفتی في جعل کل واحد 
قاتلا تثینةً الواحد ؛ كما أن في التوزیع تجزئته. 

۴ فان قيل: فإذا استحال من كل وجدء فما الطریق ؟ 

و 2 

8 قلنا: لا يلزمنا في هذا المقام إبداءٌ وجهه » وما علينا إلا إبطال تعلقكم 

ويا E‏ او ہیں لے گآ رھ 
وحن في اليمين على القتل ؟ 

© قلنا: ولا يلزمنا الجوابٌ عنه ؛ بل إشكاله مشترلٌ بعد أن بان بالدليل 
العقلي استحالةً ما ادّعَوه ؛ على أنا نتكلم عليه بعد أن تُعارضهم بثلاثة أحكام لا 
مخرج منها: 
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الأول: أنه لا قصاص على شريك الخاطئ وشريك الأب عندهی فإن 

3 4 ۶ و 3 ع 
كان كل واحدٍ قاتلا على الكمال فليكنْ كقتلين في محلين لا یکتسب آحذهما 
وصفًا من الا خر ؛ وهذا لا جوات عنه» فان زعموا آنه ى الیه شبهة من 

@ قلنا: واتحاد المحل هل أوجب نقصاتّا فى القتلات عن الکمال أم 
۴ وان لم بو جب فی آثر شس وتعدد القتل لا ستدعی تعدده ؛ وان 
أورث نقصائّا؟ فاذا المحل الواحد إن انّسَعَت لقتلات فلا یتسم الا لقتلات 

۶ زر 

ناقصة ؛ كمالها بفعل الغير» والواحد إذا قتل جماعةً فقد وجبت قتلاثٌ کاملاً 
کہ رس ات بالناقص ؛ بل 
أقل درجات النقصان ثبوت الرجوع إلى الدية» وعند آبي حنیفة برجم 
بسبب نقصان الاصبع إلى الدیةء ولا يُرْجَعٌّ بهذا النقصان إلى الدیة. 

الثاني: أن الواحد إذا جرح جراحات ؛ هلا قیل: إنه قاتل قتلاتِ! حتئ 
يجب عليه کماراثٌ ؛ لأن المحل یحتمل قتلات» وقد تعددت الجراحاثُ» 
والواحد تتصور منه قتلاتٌ إذا تعدّدٌ المحل » والمحل الواحد کالمحال بزعمکم 
فى احتمال تعدّد القتل . 

ولما ساویع ا الواحد المحال في قبول عق الضرف تصور امن 
الواحد ضریتان في محل رع کما سور في مجلّین» وهذا أيضًا لا جواب 
عنة ۰ 

الثالث: هو أن من وجب القصاص عليه والقتل بالزنی لا بُقتل عن 


or 


چ مسائل ال جراح پا 


جهتين ؛ بل ُقَدَمٌ جهة القصاص؛ كما أن من وجب عليه قطْعُ اليمين سرقة 
وتصاصا َع جھهُ القصاص » فان كان يحتمل المحل الواحد قتلاتٍ توف 
الكل . 

وأما ما استدلوا به فكلها ممنوعةٌ؛ فلا نسلم لت بالشركة في القتل ؛ 
ومن سلم يعتذِرٌ بأن الحنث قد بحصل بالاسم المجازي إذا كان إطلاقه غالبا » 
وقد ينتفي مع الحقيقة إذا كان الإطلاق نادراء فلا یت الحِنْتُ الحقيقةً › 
وأمثلته لا تخفی . 


أما الكفارة فقد قيل: إنها لا تجب على الکمال على كل واحدِء وان 
۳J‏ سُلم فالواجب على كل واحد/ ما بحُصّهء والباقي شرطٌ لوقوع قدر الواجب 
عبادة ؛ فان تصوير العبادات إلى الشرع » ولها صورةٌ واحدة لا تتجزأء فبعضها 
لا يكون بعض العبادة ؛ فمن صلئ من صلاة الصبح ركعةً أو من الظهر ركعتين 
لا يقال: صلئ ین الصبح والظهر بعشه؛ بل لم يصَلَّ أصلا» فبعض الرقبة 
وبعض الصوم لم یجعَلْ عبادة في حق الكفارة ؛ كما لم يُجعل ركعتا الظهر 
عبادة في حقّ الظهر ء ولا بعضصٌ العبادة » فوجب الباقي ليصير المقصودٌ عبادة» 
ورل ذلك مزلة من ترك صلا من حمس صلوات ويها تارق عم 
صلوات خروجا عن الواجب» والمقصود بالوجوب واحد» ويجب على كل 
أحد أن يُمْسِكَ جزءا من الليل قبل الفجر لِيصِمَّ صومّه» فإنه ليس یمکِنُ 
تطبيقٌ الإمساك على أول الفجر. 
وأما القصاص فقد نقول: إن الواجب على كل واحد بعضه. والباقي 
جُعلَ مَؤونةٌ في الاستيفاء ووسیلۃً إلى تأدية للمصلحة الكلية التي بها تتحقیٔ 


04 


مسائل المجراح 
و جوم 

عصمةٌ النفوس كما ذکرنا في مسألة قطع الأٰبديی'''ء وهو على خلاف 
القياس الجزئي ؛ وعليه تخرج الأصبع صب الزائدة ؛ فإنها لا تجعل مؤوئة 
رت ام اشريكين لم يجتل ما علی عند وون في حق ان 
از ا میج من الجري على القياس الجزئي» والقياس مع جغْلّه مؤونة فإنه 
یناقض خرمة الروح وعصمتّه إذا استوفي تابعا , ولکن في مسألتنا مراعاة 
هذه الحرمة الجزئية تَعْكِرٌ على أصل العصمة والحرمة بالابطال؛ بخلاف 
صورة العفو والأصبع الزائدة؛ فانه لا ينتعت من ذلك ذريعة عامة توصل 
بها كل أحد إلى القتل فیمن يبغيه”". 


3 فإن قيل: فاسم التصاص مطلق شرعا علیٰ الكلّء فوج 
کلامکم أن البعض هو القصاص . 


(۱) وهي المسألة التي قبل مسألتنا هذه. 

(۲) كذا اعتمد المصنف في رد قول الحنفية في هذه المسألة على ابطال أصلهم أن كل واحد 
يقع منه فعل القتل على الکمال» وهو فيه جانب كبير من الصحة» ولكن وجب هنا تقرير 
مذهبهم للاحاطة بمدركهم فيهاء وقد بنی فقھاء الحنفية مذهبهم على أن الجماعة إذا قتلوا 
واحداء فانهم غير مستحقين للقصاص جميعاء هذا قیاسّاء وإنما وجب القصاص على 
جميعهم لحصول الإجماع على ذلك من جهة» وللاستحسان من جهة أخرئ» ووجه 
الاستحسان أن القصاص شرع لحكمة الحياة» وذلك بطریق الزجرء ومعلوم أن القتل بغير 
حق في العادة لا يكون إلا بالتغالب والاجتماع ؛ لأن الواحد يقاوم الواحد» فلو لم يجب 
القصاص على الجماعة بقتل الواحد لادی إلى سد باب القصاص وإبطال الحكمة التي 
وقعت الاشارة إليها بالنص» يوضحه أنه لا مقصود في القتل سوی التشفي والانتقام» 
وذلك حاصل لكل قاتل بكماله كأنه ليس معه غيره» وهذا بخلاف العکس » وهو قتل الواحد 
للجماعة ؛ لأن قتل الواحد للجماعة لا يغلب وجوده بل يندرء فلم يكن في معنی ما ورد 
الشرع به ؛ فلا يلحق به» وإنا نقول: حق الأولياء في القتل مقدور الاستيفاء لهم » فلو أوجبنا 
معه المال لكان زيادة علئ القتل. ينظر: المبسوط . ۰۱۲۸/۲ بدائع الصنائع » ۰۲۳۹/۷ 
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چه _ سدتپو 

7 قلنا: ومتیٰ ورد نص في تسمية الكل قصاصًا حقيقة » وأصلّ الحكم 
في المسألة غیژ منصوص عليه» وانما عمر بك قال: لو تمالا عليه أھل 
صنعاء لقتلٹھم به فاسئحیتث فيه أباللّه» وتويع عليه ین غير أن كَمَيْرَ عند 
المتابعين أن اسم القصاص واقعٌ على الجميع بطريق الحقيقة أو المجاز» فان 
المتابعين أطلقوا هذا الاسم فليس في هذا الاسم تعيّدٌء وإنما هو إطلاق 
الفقھاءء وهو صحيح في البعض بالحقيقة » وفي الباقي بالاستتباع » فأما دغوی 
تعد في هذه التسمية - ولا تعيّدٌ في نفس المسألة - غريبٌ. 

6 فإن قيل: : فهو إذا يسبةٌ للشرع إلى الظلم ؛ إذ قعل غيرٌ القاتل . 

© قلنا: هذا کلام من لم يفهم الظلمَء فالظلم من الشرع لا يتصور؛ 
إذ لو قابل عَشَرَةَ دراهم برهم واحدٍ مواخذة للجاني بظلمه» لم يكن ذلك 
ظلمّاء فكيف يُنتسب إلى الظلم بإلزام زيادة على المستوفی في الدم » وقد ألزم 
في مؤونة الرد في المال أضعاقه ‏ وان كان بهذا يصيرٌ ظالماء فكيف يخرج عن 
كونه ظالمًا بأن يَجعَلّ من لیس قاتلا قطمًا قاتلا ؟! فهذا على التحقیق نسبةٌ له 
إلى الكذب ؛ والصدق والكذب في الخبر/ أمر ضروريٌ لا یذ من الشرع ‏ 
والظلم بعر رف بالشرع» فما نهئ عنه فهو الظلعء وما ورد به فليس بل ؛ على 
آنا إن سلما أن الكل واجبٌ قصاصا فهو بناءٌ على جَعْل الشرع لیاه نازلا 
منزلةً القاتل بنسيته فعلَ شريكه إليه برابطة الاستعانة نسبة تقديرية لا حقيقية 
لأجل رابطة الاستعانة واقتضاء المصلحة» وإذا ثبت من الشرع تقديرٌ على 
ظالم بنسبته أمر ( إليه» فمن أين يجب أن يقدّر مشله على المظلوم؟ والجممٌ 
سر ا وذلك أنه مفعول منصوب بالمصدر العامل عمل 

الفعل . والله أعلم. 
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یھ سد چھ 

إذا كانوا قاتلين فهم ظلَمدٌء فان أسقط الشرع حکم عددهم وکثرتهم 
لظلمهم » فمن أين يجب أن بسقط کم عددهم إذا کانوا مظلومین ؟! و 
في مسألتنا مظلومون» فينبغي أن بُرعیٰ حقيقة الأمر ؛ إذ لا مانع منه أصلا. 

کڈ فان قبل: فاذا تمالاً أولياء القتلی وقتلوه لِم قلتم: إنه یکتفی به ؟ 
واذا قتل عبد جماعة لم قلتم: بقل بجمیعهم؟ واذا قَتل في قطع الطریق 
جماعةٌ لِم قلتم: يُقتل بجمیمهم؟ 

© قلنا: إذا اجتمع أولياء القتلی فكل واحد مستوفي بعض حقه؛ هذا 
هو المختار فيرجع في الباقي إلى الدية. 

وأما العبد فيقتل بالأول أو بالقرعة» ويكون كالحر المفلس إذا قتل 
جماعة » فأما أن بل بالجميع فلا. 

آبا تلم الطریق فکذلك :تقول علی رأي ابن اکر ومن سلم فالعذر 
توافت" ان ای ما هرا د ا ر ی 
المستحیء وثبت التحتُم في الاستیفاء حتئ لم يسقط بعفو ولي القتیل 
فعْلّب مشابهٌ الحدود» وتطرّقٌ إليه التداخلُ ء والله أعلم. 

لمق رهم 


۴ عَسَالة: موجَب العمد القصاص أو الديةٌ ؛ آحدهما لا على التعیین › 
والخيرة إلى السعحق فی التعیین ۲۳ وقال أب و حبيفة : الواجبٍ فیه القَوَد 
)۱( ينظر: 2 مختصر المزني» ۸ك والحاوي الکبیر » 40/1۲ والمهذب ‏ للشيرازي » 

۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب » ۰۱۳۷/۱5 ومنهاج الطالبین وعمدة المفتین »= 


oV 


دون الدية 0 


ولا تتکشف المسألة الا بالنظر فى ثلاثة آطراف: 


الطرف الأول: الرجوع إلى الدية عند طريان العجز عن استیفاء 
القصاص , وذلك بموت من عليه القصاص أو بان قل قصاصا أو رجما أو 
بأن سقط العغضرٌ المستحَق قصاصا بآفة سماوية» ففي جمیم ذلك يُرجع إلى 
الدية عندناء وعنده لا پُرجع . 


فنقول: تعذّرٌ القصاص لا بسبب من جهة مستحقة» فيُرجع إلى المال ؛ 
كما لو قطع الأقطمٌ ید غيره وكان له ید طعت قصاصًا أو سرقة» أو كما لو 


والتحقيق أن الخصم إذا 7 وجوب الدية عند عفو أحد ارين 
وعند القطع ف الحا قصا ار رقةء سم E‏ 


= ص۲۷۷ » وكفاية الاخیار حل غاية الاختصار» ص٤٥٥‏ ء وتكملة المجموغ للمطيعي 
۸ وهو رواية عن الامام أحمد وهو المقدم في المذهب. ینظر: المغني» 
۸ وشرح الزركشي علی مختصر الخرقي» ۰۱۰۹/٩‏ 
وعلی هذه المسألة تنبني الا طراف الثلاثة التي یذکرها المصنف .2# فیما يلي. 

)١(‏ وهو مذهب المالكية آیضا » ورواية عن الامام الشافعي وأحمد. ينظر: المبسوط » للسرخسي ؛ 
۰۹ وتحفة الفقھاءء ۰۹۹/۳ وبدائم الصنائم» ۰۲۶۱/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ٥٥٤/٤‏ ء والاختیار لتعلیل المختار » ۰۲۳/۵ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقاثق؛ 
۲ والبیان والتحصيل » ۰۷۸/۱۲ وحاشية الصاوي على الشرح الصغیر» ۰۳۳/4 
ونهاية المطلب في دراية المذهب۰ ۰48۲/۱۸ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
٦‏ 
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یکون سببّ الوجوب عند العجز عن القصاص ؛ إما بسبب طارئ أو بسبب 
ران 


ویقع هد الاعتراف بموجب هذه المسائل ضرورتا فالآن بقع النظر 
في جهات التعذر» فلا فرق بین جهة وجهق. والفقه الا یئ ذکرناه شام للکل . 

8 فإن قیل: آما ایجاب الدية على الأب وعلی الأقطع فسببه الصيانة 
عن الاهدار؛ فان القصاص ممتنع في الابتداء» فلا بد وأن یکون للقتل 
موجَبٌ» فأما (ذا/ تمکتّا من ایجاب القصاص فقد اندفم عنا غائلةً الإهدار, 
ید طف قطر و مس اھر ر فان فات محل القصاص فواتًا 
مطلقًا فنقول: ی O‏ شر الہ اس 
تعلق بعین إذا فاتت العينُء وهو كحقٌ الرهن إذا تعلق بالعبد أو أرش 
الجنابة ؛ فانه يفوت بفواته ضرورت نعم لو ادى به 3 واجبا أو وجب بسببه 
عِوَضنء فالمستوفی بعوض كأنه غيرٌ مستوفی» وهو باقي في حق المُعْتاضٍ 
ومؤدّي الحقٌّء فلا جرّم إذا فات اليد بأن فطعت قصاص أو سرقةً» فيثبت 
یت الما ۽ لأنه باقي حُكُمًا في حق من دی به حمًا واجبّاء فكأنه 
لم یف ؛ بخلاف ما إذا Î‏ ويه تزه نات واه 
العذر عن عفو آحد ےر سر ےت 
يٺ في حق من علیه» فلم یتعطل في حق من له؟ 

ولا رد على هذا إلا القت رجما أو قصاصًاء والعذر عنه أنه لم یمکن 
آن بقال: کته باق في حقه» وكأنه ی وت عليه ؛ إذ الأداء إنما 
بعقل إذا كان المؤدي غير المؤدئ حتیٰ يمكن أن تقال كأنه باق في حقه» 
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فیکون المبقی غير المبقّى لەء وأما ها هنا لا مُبقى له ولا مؤدّئ ؛ فانه فات» 
فإلیٰ من تنسب البقاء؟ وکیف يقال: إنه باق فى حقه ؛ وقد عدم بكليته ؟ 

والجواب عن هذه الأعذار المتكلفة لهم ظاهرء وطريق التخيّط في 
هذه المناقضات المتهافتة بیس ونحن نقتصر على فَنٌ واحد يشمل الکل» 
فأما التفصيل فیقدر عليه كل مبتدئ وشادي. 


7ی الى جا ي ال فن فل ہر 
والقصاص ؛ وجعلتم ذلك سببًا في الرجوع إلى المال» إنما يستقيم ذلك أن 
لو كان المرجوع إليه بدل ما بقي حتئ يُنظر إلى دية من عليه القصاص كان 
امرأة أو رجلاء ولا ينظر إلى بدل مَن له؛ كما في فوات العبد المرهون 
والجاني وغيره» وليس الأمر كذلك بل الرجوع إلى بدل القتیل والعمد ليس 
وت ری رو مو رو تہ 
يصلخ فمهما تعذر ما صلح له فيستحيلٌ الرجوع إلى ما لم يصلّحْ له السب 
وینرّل ذلك منزلة قولهم: إن البُضع لا قيمة له شرعاء وان الشهود لو شهدوا 
yy‏ 
لا تصلح لذلك» والبضع لا يقوّم إلا على مُتلفب عجزنا عن إقامة الحد 
عليه » فإذا عجزوا عن حد الشهود لم يعدلوا إلى المهر؛ لن السببّ غير 
صالح له» وإن كان السبب صالحا له عند العجز فقد صار نسبة الدية إلى 
الدم نسبة القيمة إلى المثل» ومهما تعذرٌ استيفاءٌ المثل بأيّ سبب كان لم 
تف الی تفصیله » رخیق إل ایت فلیکن کذلك في اعا 


وهذا كلا 5 لا مخر- ارآ وهو دلء قا ١‏ (ثبات آن 
ری 2 ي 
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2 ۵ مسائل الجراح 9 8 


الاتلاف لایجاب المثل والقيمة فى المثلیّات على التلاحق . 


الطرف الثاني: أن نترقی منه إلى إثبات جواز الرجوع إلى الدية مهما 
أراده ا لیت مع القدرة على القصاص ؛ فنقول: 37 عليه متقوم فحصر 
حقه في العقوبة إجحافٌ به؛ كما إذا كان رأسٌ الشاجٌّ أصغرٌ من رأس 
| : لمشْجُوج » أو كان يذه ناقصة بأصبع . 


والدليل على كونه متقومًا ما تقدم في الطرف الأول؛ وهو وجوب 
الرجوع إلى الدية عند العجز. 


کڈ فان قیل: 7 ی00 
حضر حقه فيه إجحافٌ : وأما ها هنا تمکن من المثل . 


والحواب من وجهين: 


الأول: من طريق التضییق ؛ وهو أن إذا فرضنا الكلام في واحدِ قتل 
جماعة أو في امر أة قتلت رجلا ٠‏ فلا نسلم أنه تمکن ین مثل حقه؛ بل ما 
تمکنوا منه ناقصٌ » ولا فرق عندهم. 

والثاني: وهو التحقيق أنه وإن استوئ الرأسان فلم یتمکنْ من مثل 
حقه؛ فان المل هو عادة ما كان» وإعادةٌ ما كان غيرٌ ممکن ؛ وإذا لم يُتمكن 

من ال واا تسكن من التعطيل والتفويت» فا رب له في كونه 
مثلا ؟! والمثل حيث روعي في الضمانات لمن يُرْعَ لعينه؛ بل روعي لن 
الجر لا بحصل إلا به. 
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مسائل المجراح 
ور 

وأصل الجبر ها هنا فائت » ولما وجب الضمان عندهم إذا أراق خمرًا 
۳ی و آن یقال له: 
إن رت على اراقة مثل خمرك عليه » فارق مثله ؛ فان الاراقة غير محذورة 
إن كان التسليم محذورا. ولكن قيل: وأي فائدة في کونه مثلا إذا كان لا 
9ک أن حصرٌ الحق في القصاص آبدا (جحاف ؛ لأنه جبر على 
تفویت محض يتعلق به غرضان ؛ الزجرٌ والتشمي . 

أما فائدة الزجر فلا تخصّه بل تعُمٌ كافة الخلت» وأما التشفي فيختلف 
بالطباع ؛ فرب إنسانٍ لا یبغی التشفی ؛ لا سيما إذا قَتَلَ أحدٌ ابنيه الآحَرَء أو 
أَحَدُ أخوّيه؛ أو كان القاتل خسيسًا والقتيل شريفاء فیترفم عن المقابلة به» 
أو كان وليٌ الدم ضعيفًا فقیرًاء أو فطع يد الرجل الفقير الکسوب فيقول: 
وأي عرص لي في قطم يليه ٠‏ وقد فات كُشسْبي ؟ وتسليمٌ ألف دينار إليّ يقوم 
مقامٌ اليدين بوجه ماء 5 0 الیدین ؛ فانهما لو با ما كنت 
أكتسبٌ بهما أكثر من هذا القدر. 


نهذا لفرضٌ عند کل منصف في تجویز الرجوع إلى الدية أظهرٌ من 
التعليل بصع رأس المشجوج ؛ فإنه يقال له: : إن كنت تطلب الدية لان رأسه 
لیس مفلا لرأسلت» فالدية أيضًا ليست يلاء قَلِمَ تعدِلٌ مما هو مِثْل في 
الأصل مفارق فى القدر إلى ما لا مماثلۃً له فى الأصل والقذر والتفصيل. 

فتعلیل جواز العدول بالأسباب التي ذکرناها أظهرٌ من تعليله بتفاوت 
الرأس ؛ مع أن التشفّيّ والزجْرَ حاصلٌ به على الكمال. 

وهذا قاط في هذا المعْرّض» والفقه الكل فيه أن الدية واجبة في 
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پهد مسائل الجراح 0 

الط نید تنعل اتاد وه سے 20 
في العمد في الدية بَانَ منه فسادٌ عظیم ؛ فان الأموال تُحتَقَرٌ في مقابلة 
الأحقادء وان حصر ما/ فى القود فهو !جحاف بولي الدم ؛ فإنه لا فائدة فيه [4”/ب] 
إلا الس ہرس ع ان والأشخاص كما سبق» وان جَمَم بینهما 
فهو (جحاف بالقاتل ؛ لأنه إذا نل فقد فعل به مثل ما فعله» والزيادةٌ على 
المثل !سراف فكان الطريق القويمٌ رد الخيرة إليه؛ لأن القصاص والدية 
بلان لا بتناسبان حتیٰ يُكتفئ بأحدهما عن الآخر؛ بل هما لْعرضین 
متباعدين ؛ بخلاف المثل والقيمة. 

الطرف الثالثُ: الكلامٌ في أن الدية التي أثيشنا جوارٌ آخنها مهما عفا 
المستجِقٌ عن القصاص بُحكم بأنها وجبت مع القصاص بالعمل على نسبة 
التخيير أو على نسبة الترتيب» وقد اختلف فيه قول الشافعيّ ؛ فقال في قول: 
هو على نسبة التخيير كالخصال المتعددة في الكفارة المخيرة» وقال في 
قول: على نسبة الترتیب؛ فتجبٌ الدية بالعمدء ولكن عند عفو المستحق 
عن القصاص أو عند تعذره. 


5 201 02 9 ۳ 3 ۳ 1 
وهدا الان تردد علئ تقديرين لا يتعلق به امر عملي » والخوض بطريق 
الظن فیما لا تتعلق به فائدة عملية فی الفتوی لا معنی له والفقه الذي 
ذکرناه يدل على إثبات قدرة الولي على الرجوع إلى المال بخیرته» آما أحد 
هذين التقديرين فليس يتعين بدلالة فقهية » ولعل أقرب ما يُستدل به عليه مع 
أنه راجعٌ إلى تقدیر . وعِبارةٌ قوله ه#: اما د خرَاعَةَ ؛ ققد كم 5 
الیل ء وَأَنا واشو عَاقِلهُ» كَمَنْ كل بَعَدَهُ يلاء كأهْلَهُ بين خيرَتَيْنِ ؛ إن أَحَبُوا 


1۳ 


بهه مسائل الجراح کی 

لوا وان أَحَبُوا أَحَذُوا القل»۲۳ فلْظ الحيرة والتردید بینهما ظاهرٌ في أن 
او چپ انا لذ نش وان كان محتملا للتعبير به عن التعلّق بمحبتهء 
وأن وجوبه حاصل مهما أحبّ بالإعراض عن القصاص» والحديث دليل في 
نفس المسأة كن الطرف الثاني الذي هو کرد الک ؛ وهو رط طلب الدم 
بمحبة الولي . 

وقولهم: : إن المعنیٌ به المصالحةٌ والاذ عند عرض المال ؛ ترك للظاهر 
من غير قياس وضرورة؛ بل القیاس والضرورة على وَفْقَ الحدیث كما 


تقدم » والله أعلم . 
ھم )ی 


6 عشألة: لقتل بالتخنیق والتغريق وبکل قل لا بصو َر الخلا منه 
أو ببعُدُ الخلاصٌ منه -وهو كل ما يُقصد به القتل کر كرك ا 


وقال أبو حنيفة: لا يتعلق القصاص إلا بالجراحة؛ سواء حصلت 
ے 0 1 ا" ۱ 5-9 0 ەر 
بالمٹقل أو بغیرہ'"ء ويشهد لبُطلان مذهبه قوله #2: «مَنْ حرق حَرَّقنَاه 


(۱) آخرجه أحمد (۰٦۲۷۸)ء‏ وأبو داود ٤(‏ ٤٥٥)ء‏ والترمذي (۰)۱8۰ وقال الترمذي: هذا 

(۲) بنظر: الحاوي الکبیر. ۰۳5/۱۲ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۰۳۹/۱5 والوسیط ؛ 
٦ء‏ والبیان فی مذهب الامام الشافعي » ۳۳۱/۱۱ وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
ینظر: الذخيرة» للقرافي؛ ۰۳۲۱/۱۲ والشرح الکبیر» للدردیر ۰۲6۳/4 والمبدع شرح 
المقنع » ۰۱۹۳/۷ وشرح منتهی الارادات ۰۲۵۵/۳ 

(۳) ينظر: المبسوط ؛ للسرخسي» ۰۱۲۲/۲۹ وبدائم الصنائع ء ۰۲۳6/۷ واللیاب في الجمع 
بين السنة والکتاب» ۰۷۱۱/۲ والاختیار لتعلیل المختارء ۰۲۹/۵ والعناية شرح الهداية »= 
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بهي مسائل المجراح 0 
وَمَنْ عرق عَرَّقْنَاه » وَمَنْ نش قطعتاه) ۷ وفعْله چ ؛ إذ رضخ رس يهودي 
كان رضخ رأسّ جارية لا وَضاحَ لها" وسائرٌ عمومات القصاص من 
توله: وه بس ما لوا ہی « مب علکر 
تصش في ات6 > وقوله: «مَن کل تلا كََهْلَهُ ب بَيْنّ خیرتیْن!۰ فنتعلق 
بالعموم ونضطرهم إلى إقامة 00 قياسي على التخصيص » ویعجزون عنه ؛ 
إذ القياس الكلي وهو تحفیق تحقيق العصمة وحسم الذريعة - يشهد لنا» والقياس 
الجزئي أيضًا کذلك ولكن الطريقة المثبتة التي تسوق مثلها في هذا الكتاب 
هو آن نقول: العمل سب للمَوّد» وهذا عمل > فکان سيا للقود/ فهما مقدمتان [1۳50] 
ففي أيّهما النزاع ؟ 
DK‏ + فان قالوا: : لا تسلم أن العمد سیب للقود. 


:@ قلنا: الدليل عليه قوله ##: «العَمْدٌ قود » ولم يخرج من هذا 
العموم أمرٌ يرجع مأخذه إلى نفس العمد؛ بل ما يرجع النظر فيه إلى أحوال 
القاتل والقتيل كالب مع الابن والسيد مع العبد ونظائره» ولم ننصب التعليل 
للوجوب المفصل » بل نصبُناہ للسببية المطلقة. 


= ۲۳۰/۱۰ والبناية شرح الهدایت ۰۹۳/۷ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۰۷۵/۵ والدر 
المختار 57/5 ۰۵. 

(۱) آخرجه البيهقي ف في السنن الکبری ٦ء‏ وفي معرفة السنن والاثار (۰)۱۷۱۸۵ وقال: 
وفي هذا الماك من ول 

(؟) أخرجه اليخاري (۵۲۹۵). 

(۳) سورة الاسراء» جزء من الآية (۳۳). 

(4) سورة البقرت جزء من الاية (۱۷۸). 

(ه) آخرجه ابن آبي شيبة (۰)۲۸۳۱ وابن آبي عاصم في الدیات (۰۱۱۵ ۰)۲۸۱ 
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7 مسائل الجراح وو 
فان راان ال شر اگررا امتھة لان وهی کین هذا 


عمدا» وهو معتقدھم. 


: و و ۳ ٤ ٤‏ 
فنقول: بطلان هذا ضروري فى العقل والشرع ؛ اما العقل فقاض بان 
التخنیق والتفريق أقوئ جهات العمل في القتل » وكذلك القتل بالرجم بالحجارة 


وأما الشرع فقد ورد برجم الزُّناة» ويتسحيل أن نتَعيّدَ بالخطأ أو بشبه 
الخطأء فیقال لنا: اخطوّوا بالقتل ؛ وهذا القدر كافي» وهو قاطع مستغني عن 
التقرير ؛ بل تقرير الضروريات لا یزیڈھا إلا خفاءً» وهذا من ضروريات الشرع . 

وإن أردنا أن نخوض في حقيقة العمل فنقول: ليس للع داح 
بل له رثبتان متفاوتتان ؛ الرثبة العليا: ما لا ج جس ا 
والقَدٌ بنصفینء وفي مرتبتهما التخنیق والتفریق» فلا يُتصوّرٌ الخلاص 
منھما. 


الرتبة الثانية: ما هو طریق مفضي إلى الهلاك في نفسه غالبًا على الأكثر » 
ولکن یمکن تداركه» وحسمٌ طریق الافضاء بالمعالجة ؛ کقطع اليد والرّجْلٍ 
وسائر الجراحات الواقعة على البدن الذي له عَوْصٌ في الباطن لا ما يدش 
ابر أو ما يقاربُها؛ فان جملة الجراحات الغائصة طريقٌ إلى الهلاك في 
الأعمّ الأغلب» ولكن يمكن مقابلتها بالعلاج » فألحَیَ الشرع هذه الرتبة 
الغالبۃً بالرتبة القاطعة احتياطًا. والقتل بالمثقّلات العظم هو كذلك؛ فإنه 
طريق مهلك على الا کثر» فالتحق بالتخنيق كما التحق الجراحاتٌ بحر الرقبة» 
وكما التحق التخنیق بحڑٌ الرقبة. 
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2 مسائل ا جراح 5 

أما الرتبة الأخيرة: هی التى لا تقَثّلٌ إلا على الأقل النادرء فلا يكون 
طريقًا كالسّوط والعصا الخفيف المُعَدٌ للتأديب والحدّء فهو رز الإبرة فی 
العقب آو فیما كك من الید وا ل رونا لا بجاوز البشرة وما یقاربه 
من المواضع التي لست مقتلاء فلتحق بهذه الرتبة » ونلحق بشبّه العمد » 
ولا تعلق القصاص به أصلا. 

۶+ فإن قبل: وجوب القصاص بعّرز الابرة والجرح الیسیر ولا يُقصد 

4 3 

به القتل غالبًا دلیل على أن القصاص منوط بصورة الجرح لا بقصد القتل . 

© قلنا: غرَژ الابرة إن لم عقب فی المحل ورما وألمًا شدیدا لم 
وجب القصاصّ وان غاص عَوْصًا أعقب وَرَمَا وألمّا شديدا؛ فهذا يُقُصد به 

ا ٠‏ وت 5 توق یں ۰ 5 . 
القتل ويفضي إلى القتل غالبا إن لم بتدارك بالعلاج » وقد لا ینفع العلاج 
أيضًا» وکذلك إذا صادف الإبرة مقتلا» فأما إذا صادف البشرة وما قاربها أو 
غاص على اللحم ولم يتورّم المحل» فمثل هذا لا بوجب القصاص على 
َو 

والمثقل الذي 2مف الل ويُعقبٌ الالم الشديد والورم مُوجِبٌ 
للقتصاص أيضًاء وهو فى معناہء فلا فرق. 

٭ فإن قيل: وهذا يختلف باختلاف/ الشخص ومحلٌ الضرب وقوة [۳ب] 
الضارب » فمن يقوئ على ضبطه؟ وكيف السبيل فيه ؟ 


۳2 


© قلنا: كل مردودٌ إلى العادة» في 0 إليه أيضًا نوع من 
اا راک طط سی سرف قربا اناو ار فقول القن 


۷ 


فيه قد بختلف ‏ وإنما صورة اليقين إذا كان يساوي دنانيرٌ» فأما إذا قارب 
ےس تا و 
الدينارٌ فيحتمل ذلك وأقل من حَيّةِ» والقطع يسقط به. 
ولكن قيل: إِنْ غُلم أنه يساوي فطع » وان عُلِم أنه لا يساوي لم یقطَع › 
وھ ت ع 0 
وإن شك فالاصل دفع العقوبة » فكذلك القول في كل صورة من القتل . 
الجواب الثاني: أن الحَضْمَ يقل بالمكقّل إذا حصل القتل به في قطع 
الطریق » ولا شك في أنه لو صَمّعَ قاط الطریق إنسانًا صفعةً واحدة فاتفق 
3 2 0 - و و ہے2ڈ و 
الموت به ؛ فبماذا يُضبط القول فيه ؟ 
و 
فنحن نحكم علئ الإطلاق بما يحكم به الخصم في قطع الطريق علیٰ 
الخصوص. 
الثالث: هو آنا نقول: الضبط للعمد عندنا كل فعل قصد به عينٌ الشخص ؛ 
و ۳ 2 2 سے 
وعلم حصول الموت به قطعاء وحد شبه العمد ما لا عم قطعا أن الموت 
جاص به ء بل مھ أن یکون عا ممیتا » واحمل أن یکون الموث نجاف أو 
وإن علم قطعا أن الموت لم يحصل به کالصفعة الخفيفة التي لا تلم 
2 2 4 ¢ 22 
إيلامًا ظاهرّا فلا يحال عليه أصلاء وهذا الضبط يشمَل المثقل والجارح 
تور لا ودرا وهو الذي اخترناه فی ضبط المذهب فى كتاب «التلفيق بين 
الترتيب والتحقیق» المصتف في مجرّدِ المذْهَبٍ. 
٭ فان قیل: فهذا إيجابٌُ ضمان بالشك. 


1۸ 


3 1 1 

48 قلنا: هذا معنئ شبْه العمد » وهو منْشّأْ الشبهة » وأصله إيجابٌ ع 
الجنين على الجاني على بطن الحامل » ومعلومٌ أن موت الجنين قبل الجراحة 
بسبب آخر ممكن » وموته به ممكنٌ» ولكن عند تعارّض الاحتمال أحال 
الشرغ الحکم على سبب ظاهر» وهو الجناية » وعلی هذا وَضَعَْ قاعدةً شبه 
العمد. 


الجواب الرابع 5 ان ده ات رفظ وشروع في التفصيل» | 
بستقیم لمن بعتقد الال ولا جور آن برد د الأصل الذي 1 القياس 
یی چپ ہی رس سی ؛ فلو ورد نص بوجوب 
القصاص بالمتقل لكان لا برد بسر في ضبط التفصیل؛ وقد ورد النصٌ ؛ 
فغايةٌ دليلنا أن رل منزلةً النضصّ» » فکیف يُدفع بالمطالبة بضبط التفصیل ؟! 


+ فان قيل: إذا توق حمافة ,ل لشو ا تسر زا 
لوطا ومات المضروب ؛ إن أوجبتم القصاصٌ على جميعهم » فقد جعلتم 
السوط الواحد عمداء وهو في نفسه شِبْهُ العمدِء وان أسقطتّم » فهذه الأفعال 

(4 قلنا: فيه ثلاثة آوجه ؛ فقد قيل: يجب » وقيل: لا يجب » وقيل: إن 

و 0 2 
صدر عن تواطؤ يجب والا فلاء وكيف ما ردد الأمرٌ فهو نظرٌ في 
التفصیل ‏ مبنه* على ما يستقِرٌ عليه الرأيٌ » فمن أين یلزم منه تَرْكُ القاعدة؟ 

ولو اعتقد أبو حنيفة وجوب/ القصاص بالمثقلات بنص سمعه» ماذا كان [۷۳۰] 
5 5 ۰ 03 .2 5 5 ۳ ۳ 

يقوله في هذه الصورة؟ أكان يحكم فيها بالراي الارجح؟ آم كان یرد بسبب 


1۹ 
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وو تھی کو می اسر 
2 فان قیل: ثبت 7 الشرع آن القصاص سقط بالشبهة » وقد تطرق 
ها هنا شبهة إلیٰ لا وأخری إلى اسآ الالة فهو آن السوط والعصا 
غیر موضوع للقتل والقتال» وغير مُعَد م فالموالاة به › ات وضع 
والدليل عليه أن القاصد إلى القتال لا ستعد بهذه الآلات » وأما شبهة 
المحل فهو أن القتل عبارةٌ عن إزهاق الروح بهذم البنية ظاهرا وباطتًاء 
أما الم فيهدم باطتا والبنيةٌ معتدلة ظاهرا» فتقاوّم الأمرُ فيه» وصار 
القتیل شبيها بالمیت من وجه وبالقتیل من وجه فکان ذلك شبهة 
والحوات أن تقول هذه ۰ت و مت بشبهة » أما فولهم: ان الاله 
۶ و" 
بالقدوم والمیشار والإبرة ات والسلّ 2 هذه أعدت للصناعات 
والحرّف ؛ ويتعلق القصاص بها ابل سو ہے بس بت 
جرح به وجب القصاص ؛ و کذلك ال 7ی وکل خشبه مدق 
وكذلك يبطل بالعصا إذا شق اللحم وجرح ؛ فإنه لم ينقلِبْ للقتال بأن حصّل 


3 


به الشق . 
6 فان قیل: إذا حصّل الشقٌ بهذه الأسباب فقد شارك آلة القتل فى 


۷۰ 
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کونه جارحا ؛ وهو خاصیتها. 

© قلنا: وان لم يجرَخْ فقد شارکها في کونها قاتلا» وهو المطلوبٌ؛ 
فالمشاركة في الأصل المقصود أولئ بالمراعاة؛ فان الجراحة تیه وق شمه ال ان 
المزهقة غيرٌ مرادة لعينهاء ڈ ثم أنتم تنظرون إلى الشبهة وبالمشاركة في 
الجراحة لم تخرج عن کونها مفارقة فى الإعداد للقتل والقتال» فان قامت 
رت فھذا 30 0 الوساوس . 
هدم البنية ظامر وباطئاء مات ف ااك ےت 
القتل لاق الروح بفعل مقصود » فهذا التحکم توه علئ اعتقادهم» ولو 
صح اعتقادهم الذي هو مبنئ التحکم بهذا لاسیّْنوا عن وضع هذا الحد. 

ثم نقولٌ: إن كان فا عن هدم البنية فقيام البنية بانتظام العظام 
واللحومء فإذا ترَضَّعَتْ فعدّمٌ انخراق البشرة لا یمنغ وجوده هدع البنية ؛ إذ 
البنية بانتظام الأجزاء المركبة لا بالغلاف والجلذٌ كالغلاف لنظام البدن» فلم 
ُظِرِ إليه ولم ينظ إلى ما به التركيب؟ ولو سُّلِحَتِ البشرة لم تنتصِبْ منه 
بنيةٌ قائمةٌ» وتبقئ البنية مرکبة على انتظامها بعد سلخ البشرة» فليس قوم 
البناء بالجلد» بل بتركيب اللحم والعظم . 

ثم ما ذکروه باطلٌ/ ہما لو آدخل آلة جارحة في حلقه أو في منفلٍ آخر [.+اب] 

1 5 1 5 و 

وجرح باطنه ؛ فإنه يجب القصاص » وظاهر البنية معمورة» وهو مَشبه المیت 
من حيث الظاهر . 

فإن زعموا أن البنية خربت في الباطن. 


۷۱ 


حيث الباطنْ أم خَرِبةٌ؟ فلا بد من الاعتراف بالخراب من حيث الباطن » فدل 
أن ما ذکروه خیالات. 
٭ فان قیل: فقد قال ##: «آلا إن یل امد الطاً یل السَّوْطِ 
وَالعَصَا فبه مه مِنَّ الإبل)”" ؛ وأنتم توجبون فيه القصاص . 
2 و 2 
© قلنا: لا ؛ بل لا نوجبٌ فيه إلا الدية » والعصا والسوط عبارة عما يخف 
وتناله الأيدي» ولا يجب القصاص به إلا إذا توالیٰ وجاوَرٌ حَدَّ التأديب» 


وليس ذلك مرادا بالعموم ؛ كما أنه شی البشرةً لم يكن عندكم مرادا 
بالحديث » والله أعلم . 
مق رهم 


۳ مشألة: المكرَهُ على القتل يلزمّه القوَدُ في القول المنصور في 
الخلاف" ؛ خلاقًا ۰۱ وطريق نصرة هذا القول الاستناد إلى عموم في 


(۱) أخرجه أحمد (۹۴٣۲۳)ء‏ والنسائي في السنن الكبرئ (٥1۹۷)ء‏ وأبو داود (4544)» 
وابن ماجه (۲۱۲۸). 

(۲) ينظر: الحاوي الكبيرء ۰۱۸/۲ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۱۱۵/۱۲ والوسیط» 
٦ء‏ والبيان في مذهب الإمام الشافعي › ۱ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» 
۹ واسنیٰ المطالب شرح روض الطالب» 4/4 » وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
ينظر: بداية المجتهدء ۰۱۷۹/4 والفروع ۰۳۱۳/۹ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف؛ ٥٥٤/۹‏ » وشرح منتهئ الارادات» ۰۲۱۲/۳ 

(۳) ینظر: تحفة الفقهاء ۳/: ۲۷ وبدائع الصنائع » ۰۱۷۹/۷ والهداية شرح بداية المبعدي» 
۳ والاختیار لتعلیل المختار» ۱۰۸/۲ وتبین الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۱۸۰/۰ 
والبناية شرح الهداية؛ 58/1١‏ » ودرر الحکام شرح غرر الأحكام» والبحر الرائق- 


۷۲ 


به مسائل الجراح 58 
إيجاب القود وإرهاقٌ الخصم إلى بیان وجه انقطاع الفعل واضافته عن 
المکره. 

فنقول: قال الله سبحانه: ومن فل مطلوما فَقَدَ جَعَلتا اولیه 
سنا ۳۹ وعلم أن السلطان الثابت القصاض ء فثبت على الظالم بالقتل» : 
ان كان الظالم واحدا اختص به وان اشترك جَمْمٌ في الظلم اشترکوا في 
تعلق سلطان الولي بهم» والمکره شريكٌ للمکره في الظلم بالقتل » فشارکه 
في تعلى سلطنة ولي المظلوم بد 

۴ فان قیل: ما الدليل على کونه شريكا في الظلم بالقتل ؟ 

8 قلنا: أما المكرّه فکونه ظالمّا بالقتل متفق عليه بينناء وأما المکره 
القتل مستمرٌ عليه » فقد قیل له: لا تقتّل . والظلم بالقتل عبارة عن وضع القتل 
في غير موضعه الشرعيّ؛ آما وضعه القتل باختراط سیفه وحرّه رقبته 
تج واا وحم في غير موضعه الشرعی فمعلومٌ شرعا ؛ فان القتیل 
ضر الام لا جناية منه ) 0 یگ لقتله شرع وهذا واضح › 


+ فان قیل: الممسك والقاتل شريكان في الظلم» ولم د يشتركا في 
ا 


© قلنا: لأنهما لم يشتركا في الظلم بالقتل بل الممسىڭ ظالم بالإمساك› 


= شرح كنز الدقائق» ۰۸4/۸ والدر المختار» ۰۱۳۹/1 
(۱) سورة الاسراء» جزء من الآية (۳۳). 


۷۳ 


بهي مسائل الجراح کی 
والاخر ظالمٌ بالقتل. 


٭ فإن قيل: المكره أيضا ليس ظالما بالقتل» ولكنه ظالم بترك 
الااستسلام الواجب. آو بان جعل نفسه آله لغیره. 
@ قلنا: هذا هَوَمنٌ؛ فان الإنسان لا یکون ظالمّا عاصيًا بِجَعل نفسه 
آله لغیره» |ذا كان ما جعل بلک آله له مباحا فی سی محظور ؛ بدلیل 
۰ 2 1 ۳ و ¢“ 
أنه لو قال: اقتلنی والا قتلتّك ؛ فقتله فقد جعَل نفسّه آلة له» ولا ظلمَ أصلاء 
فلا بد وأن يكون القتل ظلمًا في نفسه حتئ یمتنم آن نما نفته آله له 
وكذلك يستحيل أن یقال: ظلم بترك الاستسلام؛ فان الاستسلامَ لم يجب 
لعينه؛ بل وجب لكون القتل/ الذي به ترك الاستسلامٌ محظور”"'» فكان 
2 2 ۳ 03 7 و 
حده - وهو الاستسلام - مأمورًا بضرورته ؛ إذ يستحيل أن یقال: حرم القتل ؛ 
لأن فيه ترك الاستسلام المقصود بالایجاب ؛ بل ينبغي آن بقال: وجب 
الاستسلامٌ؛ لأن في تركه الإقدامٌ على محظور مقصود بالتحريم. 
والدلیل عليه أنه لو لم يكن قثل المكره إذا قال: اقتلني وإلا قتلتك ؛ 
۱ 2 
ظلمًاء لم يجب الاستسلامٌ بسببه» وجاز قتله" . 
)١(‏ كذا في الأصل ؛ بحذف ألف تنونین النصب جریا على لغة ربيعة» وتقدم التعليق علیها. 
(۲) ومحل المسألة في إكراه مخصوص لا مطلق الاکراه وبيان ذلك أن الاکراه يجب أن تتوفر 
فيه شروط حتین يكون إكراها شرعیّا تتعلق به أحكام المكره» وهذه الشروط بعضها يرجع 
لصفة الا کراه » وبعضها یرجم إلى المكره» وبعضها الآخر للمکره آما الذي يرجع للصفة › 
فهو آني کون الا کراه يوجب الالجاء والاضطرار » وبیان ذلك أن الا کراه نوعان: 
نوع یوجب الالجاء والاضطرار طبعا کالقتل والقطع والضرب الذي یخاف فيه تلف النفس 
أو العضو قل الضرب أو كثرء وهذا النوع يسمئ إكراها تامًا. ك 
V٤‏ 
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٭ فان قیل: الأصل ألا يُقتل اثنان بواحد» ولكن إنما يُقتل الشرکاء 
في الجراحة لتماثل رُتبتم في الجناية من غير إمكان ترجيح ؛ فانه إن رجح 
بعدَدٍ الجراحات فرّبَّ جراحة يسيرة أغوص وأشد نكايةٌ من جراحات كثيرة . 


وأما ها هنا أمكن ترجيحٌ جانب المكره على المکرّو» فوجب تخصيص 


= ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي لا بخاف منه 
التلف » وليس فيه تقدير لازم سوئ أن يلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياءء وهذا 
النوع من الإكراه يسمئ إکراها ناقصا. 
أما ما يرجع للمكره؛ فيشترط فيه لكون الإكراه حقيقيًا ثلائة شروط: 
أحدها: أن يكون قاهرا بأن يكون عام القدرة كالسلطان أو أن يكون خاص القدرة 
کالمتلصص ‏ والسید مع عبده » وکلاهما مکره وهما في الحكم سواء. إذا كانت قدرة 
المکره نافذة علئ المکره. 
والشرط الثاني: أن یغلب في النفس بالأمارات الظاهرة أنه سیفعل عند الامتناع من إصابته 
ما یتوعده به وتهدده. فأما إن لم يغلب على النفس» جاز أن یفعل ولا يفعل فليس بمکره. 
والشرط الثالث: أن یکون مكرها بظلم» فأما إن أكره بغیر ظلم کاکراه المولي على الطلاق 
في قول من یری أن یکره عليه » فلا يجري عليه حکم المکره. 
أما الشروط التي ترجع إلى المکره فهو أن بقع في غالب رأيه وأكثر ظنه أنه لو لم يجب إلى 
ما دعي إليه تحقق ما أوعد به؛ لأن غالب الرأي حجة خصوصا عند تعذر الوصول إلى 
التعين ؛ حتئ إنه لو كان في أكثر رأي المكره أن المكره لا بحقق ما أوعده لا یثبت حكم 
الإكراه شرعاء وإن وجد صورة الإيعاد؛ لأن الضرورة لم تتحقق » ومثله لو آمره بفعل ولم 
يوعده عليه ولكن في أكثر رأي المكره أنه لو لم یفعل تحقق ما أوعد يثبت حكم الإكراه 
لتحقق الضرورة ولهذا إنه لو كان في أكثر رأيه أنه لو امتنع عن تناول الميتة وصبر إلى أن 
يلحقه الجوع المهلك لأزيل عنه الإكراه لا يباح له أن يعجل بتناولهاء وان كان في أكثر رأيه 
أنه إن صبر إلى تلك الحالة لما أزيل عنه الإكراه يباح أن يتناولها للحال» دل أن العبرة 
لغالب الرأي وأكثر الظن دون صورة الإيعاد. بنظر: بدائع الصنائع » ۱۷۵/۷ والحاوي 
الکبیر» ۰۲۳۲/۱۰ 


۷٥ 
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التصاص به. 


والجواب على رتبتین ؛ الأولئ: آنا نقول: إذا ثبت الاشتراك في الظلم 
بالقتل لم یج الخوضٌ في الترجیح إذا كان یمکن أن يُقَدّمَ أحد الشریکین 
في الجرح على الآخر بالتقدم» ون لم يمكن ذلك فإذا اشترك رجلانِ في 
قطع يد واحدة بوضع الحديدة على المفصل معا ثم انفرد أحدهما بقطع اليد 
الأخرئ » فالترجيح ممکنٌ اہ اسان هذا المنفرد شریکه في عين ما 
فعله» ثم انفرد عنه بزيادة» وليس يمكن أن يُعْتذَرَ في هذه الصورة بأن 
جراحته ربما تزيد نكايته إذا كانت الصورة ما فرضناها. 


الجواب الثاني: هو أنا لا نسلم إمكان الترجيح ؛ بل القول فيه متقابل ؛ 
وبيانه أن الاشتراك في الأصل رف بأن القتلّ حاصلٌ بهما؛ إذ لولا الإكراه 
لما قتل المکرت ولولا فِعْلٌ المکزه ومباشرثه القتل لما أفضئ مجرد الإكراه 
إلى موت المظلوم وهلاكه؛ فالهلاك موقوف علیهما. 

ووجه تحقيقه أن قتل المكره وَقَع بقدرة في ذات المکره وارادة صَرّف 
بها القدرة إلى المقدور؛ إذ الفعل لا يصدٌرٌ من الآدمي إلا بالقدرة والارادة 
الصارفة للقدرة إلى المقدورء وهو الاجماع للفعل» وبالداعية الشؤقيّة أو 
التزوعية إلى الفعل الذي يراد استعمال القدرة فيه. 

فهذه ثلاثة آرکان ؛ فان الفعل كما يمتنع بفقد القدرة من العاجز حتئ 
لا يطير الإنسان في الهواء يمتنع ید الداعية حتئ لا يحزَّ الإنسان رقبةٌ نفسه» 
ولا بقطع اللحم من أطرافه بالمقّضء ولا يفقأ عينَ نفسه» وليس امتناع ذلك 
لفقد القدرة بل لفقد الداعية النزوعية إلى صرف القدرة إلى المقدورء 


۷٦ 


بهه مسائل الجراح یه 
فالداعية ركنٌ» والقدرة والارادة ركنان» والقدرة غريزية للمکره لم توجد 
بایجاد المکرہ ء وکذا إجماعه للفعل بالارادة الصارفة للقدرة إلى المقدور . 
آما الداعية المتقاضية لإيثار الفعل إنما تما المکرث فکان القتل 
حاصلا بهنه الأركان» وقد وَجدّ بعضها من المكرّه وبعضها من المکره؛ 
فهذا بیان اصل الاشترال . 


فأما بيان تعذر الترجیح أن جانب المکُره قوي بکونه هدا الظلم 
وقوي جانب المكرّه بکونه متمّمَ الظلم؛ إذ به يتم ظلم المکره وللجزء 
الأخير/ من العلة من القوة ما ظَنَّ آبو حنيفة أن لها حکم تمام العلة حتی قال: [۳۳/] 
من ملأ السفينة بألف رطل ظالمًا فجاء خر ووضع رطلا آخرّ حتئ غرقت 
نتر لضان عل الا شیر لام جعّل ما سبق سکیا بفعله وة 
بظلمهء فكذلك رتبة المكره رتبة إتمام الفعل فقابلَ ذلك كون المكره مد 
ومَطْلِعًا للظلم. 

٭ فان قیل: أصل الشركة مستنکژ ؛ فان الفعل مضاف إلى المکری 
والمکره آلة ؛ إذ لو بقئ فعله معتبرًا لصار مباشرا» ولصار المكره مسا وَلَمَا 
وجب عليه شي؛ أصلا . 

زت قلنا: قولكم: إنه آلةء وإنه مضاف إلى المكره؛ حكايةٌ مذهب ؛ فما 
الدليل عليه؟ 


وقولکم: إنه لو بي مضافا إليه لانقطع عن المكره. 


@ قلنا: لم؟ بل هو مضاف إليه من حيث إن القدرة من جهته إلى 


۷۷ 


هه مسائل الجراح پا 
المکره؛ من حیث إن الداعية مناد من جهته» وهما ركنا الفعل » وقد تم 
بهماء ولیس لأحدهما مزیڈ على الآخرء ثم إن كان النسبة إليهما متناقضا 
فالخصم معترف به ؛ فإنه 4 المكرّه» وهو نسبةٌ إليهء 27 المکرء آیضا وأوجب 
القصاص عليه وتأئيم الآلة غير معقولٍ أصلا ؛ ففي التأئيم ضرورةٌ نسبة 
الفعل إليه علئ وجه لا يُتصوّرٌ عنه جوابٌ. 


8 فإن قیل: الدليل على ترجيح جانب المكرّه أنه نكا الظلم ومطلعه 
الأول » وأنه في محل العلة الموجبة لحركات المکره» وحركة المكرّه كالنتيجة 
بالإضافة إليه. والدليل عليه أنه لو قَدِرَ المظلوم على دفعهما جميعا وَجَب 
عليه البداية بالمکری ولا يجوز له قعل المكرَه عليه » وهو قادر على قتل المكر. 

والدلیل عليه أن قرار الضمان في الأموال عليه » ولولا ترجيحٌ جانبه لما 
قرر عليه. 


والدليل عليه أن لاثم في المال يختص بهء وطلاق المكرّه وعتقه غير 
نافذ ل عندکم » تقر مضاف إلى ۸ جانبہء ٦ھ‏ الاثم ثم في الردة. 


والجوابٌ: أن نقول: آما قولکم: ھ20020 2 جَبٌ فعل المکرو؛ 
فقد أجبنا عنه» فان آردتم ایجابا بضاهي إيجاب حركة الالة فقد بطل 
بالإثم » وان آردتم به إثارة الداعية المتقاضية في ذات المکرو فقد بيت أن ذلك 
لا يُحَصّلُ الهلاكٌ ما لم یستعمل المکره قدرته في المقدور باجماعه وارادته؛ 
فله رتبة التحقیق وإتمام الظلم وتنزیله منزلة الجزء الأخير من العلة. 

وأما قولكم: إنه يجب عليه البداية بالمکڑو؛ فلا نسم بأن أَرْسَلَ المكرة 


۷۸ 


سد جن وج تہ ه إن شاء؛ فلا 
ٹ٤‏ +۶" ےت نت 2 


والدليل القاطع عليه أنه لو أكْرّه إنسانًا باتلاف ماله أو بقئل ولده على 
قتل غيره» فجانِبُ المكره ها هنا مجح قطعاء ثم إذ آل الأمرٌ إلى الدفع 
يتعين البدابة في الدفع بالمكره لما ذكرناه؛ لا لقوة جانبه» وان منعوا هذا 
منعنا ما ذکروه ولا فرق أصللا . 


وأما ما ذکروه من ضمان/ الأموال فقد قیل: انه بط بینهما كما [۷۳] 
مہ ا داوم سی ساس تلالد ره ار وان من 
ذلك في ضمان المال حيث ينتفي الاثم م لم ینفعهم ذلك ؛ فان هذا ترجیح 
في غير صورة القتل » وهو الجوابٌ عن الطلاق والعتاق» ونحن إنما نتکلم 
في القتل » فإنهما اشترکا في الظلم الذي هو علة الحاجة إلى الزجرء 
فاشترکا في العقوبة المشروعة على الظالمین ؛ بل إن اکتقوا بحکم في غیره 
فتحن نورد عليهم للع ؛ فان المرجح فيه جانبٌ المکزه و أبداء حتئ لو آکره 
مسل مجوسيًا حَرْمَتِ الذبیحذء ولو أكره ۳82ھ 
إلى المکره ار ولكن لا خير في هذا الإلزام ولا في إلزامهم ؛ لأنه نفك 
في غير صورة القتل » والاجماع منعقد على أن أحكام الإكراه منقسمٌ ؛ فقد 
يرجح جانبٌ المکره و كما في الرَدةٍ وضمان المال» وقد يرجح جانب المکره 
كما في الذَبْح» وقد , عبر الجانبان ؛ كما قالوا في الاجبار على العتق ؛ من 


۷۹ 
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حيث إنهم تفذوا العتق ثم أوجبوا الغرم على المکری والكلام في القتل؛ 
ونحن ندّعي التساوي في القتل للتساوي في الظلم . 

وأما ضمان المال إن سّلم قرارٌ الضمان فالسبب فيه أنه ترجّحَ جانبٌ 
المکره باختصاص الظلم به ثَمّ نرْجُحَ في الضمان. 

فإن قيل: فاختصاص الظلم به هو دلیلنا في الترجيح . 

3 8 قلنا: لو دل ذلك على الترجیح في القصاص لكان على الترجیح في 

ثم القتل ول فان الإثم إلى الوثم أقرتٌ» ولکن قیل: ماش الروح 
جع یم وٹ ٹر الاکراه فيه في قطم الظلم» وان أثّر في المال فکذلك لا 
یؤثر في سلب عقوبة الظلم. 

2 و 

وأما الطلاق والعتاق فلا بلزمنا فانا نقول: هو موق الما وهذه 
التصرفات يحصل بفعل مطلق لا بفعل ناقص لمصلحة اقتضت رعایةً كمال 
الفعل ؛ كما اقتضت رعایةً كمال الفاعل حتئ لم يحصل من الصبی. 

٭ فإن قیل: نراکم تدیرون الکلام على فصل الاثم استدلالا وانفصالا. 
والجوابٌ عنه ظاهر ؛ فان القصاص سقّط عن المکره بطریق النقل لجعله آل 
لا بطریق انتفاء فعله حقيقةً ؛ فان المكرّه فاعل حقیقةًء ولکن جعل آله فیما 

ےت ی بكرا تله 

وبيان هذا بالکشف عن معنی کونه آله ؛ قلیرد النظرٌ إل ضمان المال» 
ر الضمان على المکری والا فلا یستمر الكلام. 


۸۰ 
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واذا سلم ذلك فلا طریق له إلى جعله آلة ؛ وسبیله أنه إذا كسّر قارورة 

الغیر مثلا فيتصوَّرٌ للمکره فيه ثلاثةٌ أحوال: 
3 َ‫ و 

آحدهما: أن بُحمل ويضرّبٌ علیها فينكسرٌ» فیکون المحمول في هذه 
الصورة اله سج 

والثاني: أن يقال له: اکیز؛ فیکسّه بطوع ورغبة» فيكون فيه طائعا 
مختارا على التمحّض, فلا یبقیٰ لامر الغیر عبرتّ فیتقرر الضمان فيه ها هنا 
ویندفع عنه في الأول » وهما طرفان واضحان. 

حالةٌ ثالثةٌ متوسطة؛ وهو أن یکره بالسیف على الکسر؛ فهذا قسم 
ثالث متوسط مرددٌ بين الرتبتین السابقتین» فلا هو كالآلة المحضة؛ إذ له 
قدرةٌ واختيار ماء ولیس کالمختار الطائع المخض/؛ فان السیف تا فيه داعیةً [۳۳/ب] 
آوجبت الحركة بحکم الجبلة التي لا يستطيعٌ مخالفتها؛ فلا نکر مخالفته 

وبالوجه الذي خالف المختار شابه الآلهَ بالضرورة ؛ فانه ضده المقابل 
له. وبالوجه الذي خالف الالة شابه الطائعَ المخض ؛ فانه ضدهء فتردده 
یوجب حَيرة وارتیبّا للناظر. 

5 ۶ 7 3 و 

وأقصئ جهده في النظر أن يوفرٌ على الشائيبتين حظهما فيقول: شب 
۳ 3 ۳ 2 ع 5 7 
الطَوّاعية يوجب الکلء وشِبْهُ الآلة ينفي الكلّء فیوسّط بینهما أو یف 
عليهماء أو يرجح جانب المكرّوء فيجعل المكره آله لضرورة الجبلة» أو 
رَجَّحُ جانب المکره لبقاء أصل الاختيار؛ فهذه ثلاثة احتمالات لكل واحد 


۸۱ 


مسائل الجراح 
اوہ تشه 
منها وجه رف فورد الع من جملتها باثبات الحکم الذي عُهِدَ مثله في 
صورة د تمحُض الآلة » وهو حَمْل وضربه » وقضی بأنه بري* عن موجّب الفعل » 
والغتمان كله علی المكري ضس بهذا عن اختيار الشرع تنزیله منزلةً الآلة» 
فرتینا على هذا أنه في ضمان التصاص والدية والکفارة ينبغى آن یکون 1 
أيضًا ؛ إلحاقًا لصورة التردد بمحض الآلة لا بمحض الطواعية ؛ ولا بطريق 
الشركة كما في المال. 
فلزم على هذا أن قيل: إن جُعل آله في القصاص فليجعَل آله في 
لاثم ؛ کما آنه في المال لما الكو بالالة المحضة من (حدی الجانبین لم ن 
لی عن الضمان؛ بل قیل: هو کالمحمول المحض؛ فلا بائ ولا يشمن 
وها هنا أيضًا لو كان آلة في الضمان الثابت للآدمي لكان آله في الائم الذي 
هو الضمان لله بالعقاب في الدار الآخرۃ''' 


فنقول: : أما في المال لم سقط الإثم بكونه آلة بل وُجدَ د نم علةٌ أخرئ 
كافية فى إسقاط الإثم من غير أن يكون آلة ؛ وهو خوف الهلاك على نفسه 


(۱) قال البزدوي: «والإكراه بجملته لا ينافي أهلية ولا يوجب وضع الخطاب بحال؛ لأن 
المکره مبتلی والابتلاء بحقق الخطاب الا يرع أنه متردد بين فرض وحظر وإباحة 
ورخصة وذلك آية الخطاب فيأئم مرة ويؤجر آخری. ولا ينافي الاختیار آیضا؛ لأنه لو 
سقط لبطل الاکراه. 
ألا بری أنه حمل على الاختیار وقد وافق الحامل فکیف لا یکون مختارّا ولذلك كان 
مخاطبًا في عين ما آکره عليه » فثبت بهذه الجملة أن الاکراه لا بصلح لابطال حکم شيء 
من الأقوال والأفعال جملة الا بدلیل غیره على مثال فعل الطائع ء وانما أثر الاکراه إذا 
تكامل في تبديل النسبة وأثره إذا قصر في تفويت الرضاء وأما في الإهدار فلا فهذا أصل 
هذه الجملة». ينظر: كشف الآسرارء ٤۸۳/٤‏ . 


۸۲ 


چون ع مسائل الجراح 3 5-2 


وتجويز الشرع إن يَقي الانسان روحه بمال غیره؛ بدلیل أن المضطر في 
الخمصة لم يأثم لا بطریق أنه آله » ولکن بطریق الحذر من الهلاك المخوف . 


وهذا لا يصلح لدفع إثم القتل ؛ فان المضطر في المخمصة لیس له أن 
بقي لامغری ان ل سقوط الإثم أمرًا آخرء وهو التقّةٌ عن الهلاك 
بتفویت المال » وقد وجد في حق المکره في المال » ووجد أيضًا في حق المکره 
على القتل» لکنه لیس صالحا لاسقاط الإثم؛ بدلیل ضرورة المخمصة» 
تخرد ارت شی میا مع الا مه ئل اسم ركلف ایرد 
وشربُ الخمر واتلاف مال الغیر » ولم بُجِعَل مبيحًا للبعض » وهو القتل والزنیٰ 
فقط » فهذا المعنین آوجب الاختلاف في الائم فاذن إنما یلزمنا جعله آلة 
في الإثم إذا جعلناه آلة في الضمان ؛ أن لو جعلناه آلةَ في الإثم في المال ؛ 
من حيث انا جعلناه آلةَ في الضمانء لا بل هو لعلة أخرئ» وقد افترقا فيه» 
یقن كلام واحدٌ؛ وهو أن يترك فصل المالء ويقال: أليس في عين القتل 
جعل آلة في ضمان الدية والكفارة والقصاص ؟! فليجعل في عينه آلة في 
ضمان الإثم ؛ إذ هو عبارة عن التزام عقوبة مؤجّلة لله » والقصاص عبارة عن 
عقوبة عاجلة/ للادمی. 

فنقول: هذا إنما يلزم أن لو كان عله الضماتين واحدة» وليس كذلك ؛ 
بل هو عله أحد الضمانین ؛ وهو القصاصُ» ما يجوز أن يكون الانسان فيه 
آله محضة في صورة الحمل » فلما تُصوّر فيه الاصل تصوّر فيه الفرع المشبّة 
به . 

وعلة الآخر لا يتصور أن يكون الانسان فيها آلةَ محضة ؛ فإذا لم يتصور 


۸۳ 


به مسائل الجراح و 
الأصل ؛ كيف يتصور التشبيةٌ بالالة والتشبيه فرع المشيّه به ؟! 
وبيانه أن علة ضمان القصاص والدية والكفارة العصمةٌ الثابتة فى عين 
القتيل لحق القتيل؛ كضمان المال في الاملاك ؛ فإنه موجَبٌ فواتٍ العين 
المعصومة لحق المالك في عينه» وضمان الإثم لا يتعلقٌ بعلة فی المحلّ» 
وهو القتيل؛ بل يتعلق بوصف الفاعل» وهو كونه عبدا مخاطبا مدا لله 
تعالئ بالتكاليف المنقسمة إلى التحریم والإيجاب. 


ومثاله قتل المحرم صيدًا مملوکا؛ فإنه يجب عليه القيمة لتفويت العين 
المعصومة لحرمة المالك ؛ ويجب الجزاءٌ لا لوصف في المحل » ولكن لكونه 
جانا غل ٍحرام نفسه» فعیداً حرمته امتحته الله تعالی بتحریم فل الصید کما 
امتحنه بأفعال الحج » ويُتصور أن يكون آلة محضة في تفویت ملك الغير بأن 
تخمله علال ورضرت عليه ؛ فلا جرم إن او وت ضمان القيمة على 
المکره» ولا یمکن أن يكون آلة محضة في الجناية على إحرام نفسه ؛ فانه لو 
حمله حلالٌ وضربه علیٰ صيدٍ لم ينخدشن به إحراثہء ولم بصٍز مجنا عليه؛ 
بخلاف الملك فإنه يصير مجني عليه » فلا جرم لو أَكْره الحلال مخرِمً لا 
بجب الجزاء على الحلال بل يجب على المحرم؛ لأنه جعل آلة في ضمان 
المال في الإكراه؛ إذ عقل أن يكون اا في علته» وهو تفویت 
الملك ء ولم بُجعل آلة في حق الجزاء ؛ لأن علته الجنايةٌ على الإحرامء ولا 
ِقدِرٌ الانسان أن يجعل غیره آلة محضة في الجناية به على دينه واحرامه ؛ إذ 
غايته أن یحمله ویضربه علی الصيدء فلا يتأثر به دينه وإحرامّه ؛ أعني: دينَ 
المحمول» فلما لم بُعقَل في هذه العلة حقيقة الآلة ومخضها لم بُعقل شَّبَهّها ؛ 


۸٤ 


هع مسائل الجراح تا 

لأن التشبيه إلحاقٌ بالمحض » فهو فرع له. 

وبيانٌ انفصال علة الإثم عن علة الضمان في الآدمي أنه يحرم قتل المرأة 
الكافرة والصب* الكافر لحقٌّ التکلیف والاستعباد بصفة فی ذات المکلف 
يضاهي الإحرامً في حق الصيد لا باعتبار صفة المحل ٠‏ 

وكذلك من أَذِنَ لغيره فى القتل فالمأذون بطل فى حقه العصمةٌ الثابتة 
للآدمي الموجبة للقصاص والضمان» وبقی الإثم واجبّا لحق الشرع وتكليفه 
إباہ بالکف عنه امتحانًا كتكليفه بفعل الصلاة وسائر العبادات امتحاناء 
والقصاص بتعلقٌ بالعصمة الثابتة للقتيل لحمّه» وإِثمُ التعرض لعصمة الآدمي 
منفيةٌ عن المكرّوء فَتّحُوّلَ إلى المكره» والإثم الثابت بحق الاستعباد مقصورٌ 
على المکرّوء والقصاصٌ لا يتعلقٌ به؛ كما في حق الاذْنِ في القتل» فخرج 

4 ۶ 2 3 
منه أنه ثم بما لا قصاص فيه وما يُحول عنه القصاص فيه لم يأثم به » ولم 
بلزم/ من تشبیهه بالالة فیما مکی أن یتحقق فيه محْضضُ الالة تشبیهه به فیما ۳٣با‏ 
لا يمكن أن یکون فيه على صورة محض الآلة. 

هذا منتهین خیالهم وانما أطنبنا في التقریر لتفهيمه» فان ما لم بُحَط 
بحقیقته وأقصاه لم یمک أنيجاب عنه. 

فنقول: ما ذكروه يبتني على دعاویٰ عدة لعلھا تزید علیٰ العشرة » 
والمناقشة متطرّقةٌ إلى کل واحدة» وإذا كثر مداخل الاعتراض على الکلام 

و 
عسْرٌ اقحام الخصم ؛ لأنه إذا آتي من جانب یلم عليه أفلت من ثلمة آخری» 
1 

فیکثر تحوّله من واحدة إلى واحدة فلا يَبِينُ موقعٌ الالزام إلا على عشر . 

فننازعهم من جملة ما اشتملت عليه دعاویهم في خمسة إيثارا للایجاز: 


هم 


بهي مسائل الجراح وو 


۶ 
الاولی: قولهم: إن المكرّه آلحق فی ضمان المال بالالة المحضة فکذا 


۰ 0 ° واه میں ۔ 1 له . 2 

في ضمان القصاص ۰ وهو ممنوع فانا نقول على رأي یتزلان منزلة الشریکین » 
6 و اہ 4 7۲و09 7 

ویتوزع الضمان علیهما؛ وهذا ا دار سو پور مو سیر 

إلا التعجبٌ والاستبعاد فیعازضون بمثله» وقد أفجموا قط . 


الدعویٰ الثانية: قولهم: ان لوثم علتان(۲ ؛ آحدهما: تش الاادمی » 


اغى ء۳ والمکره لم بِأَئمْ لکونه جانیا على عصمة الآدمی 77 


(۱) 


(۲ 


وتقریر مسألة الا کراه عمومًا عند الحنفية وکون المکره آلة ؛ أن الاکراه لا يعدم الاختيار لکنه 
یعدم الرضاء فکان دون الهزل وشرط الخیار ودون الخطأ لکنه بفسد الاختیار ‏ فإذا عارضه 
اختیار صحیح وجب ترجیح الصحیح على الفاسد إن أمكن» فیجعل الاختیار الفاسد 
معدومًا في مقابلته وإذا جعل معدوما صار بمنزلة عدیم الاختیار» فیصیر آلة للمکره فیما 
يحتمل ذلك وفيما لا يحتمله لا يستقيم نسبته إلى المکره» فلا بقع المعارضة في استحقاق 
الحكم فبقي منضوبا إلى الاختيار الفاسد؛ لأنه صالح لذلك فصارت التصرفات كلها 
منقسمة إلى هذين القسمين: الأقوال قسم واحد أن المتكلم فيها لا يصلح آلة لغیرہ 
فاقتصرت عليه » والأفعال قسمان أحدهما مثل الأقوال؛ والثاني ما يصلح أن يكون الفاعل 
فيه الة لغیرہء والإكراه نوعان: كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء؛ وقاصر يعدم الرضاء 
ولا يوجب الالجاء والحرمات أنواع » والإكراه لا يوجب تبديل الحكم بحالٍ» ولا تبديل 
محل الجناية» ولا يوجب تبديل النسبة إلا بطريق واحد وهو أن تجعل المكرّه آلة 
للمكره.... والقسم الذي يصلح أن يكون فيه آلة لغيره فمثل إتلاف المال واتلاف النفس ؛ 
لاه یستمل أن یأخذه فیضرب به فا أو مالا فیتلفه فان كان علیه ما آوجب جرحه وجب 
به القود في النفس بالا جماع » ولیس في ذلك تبدیل محل الجناية أيضاء فلذلك جعل آلة 
فإذا جعل آلة له بالطریق الذي قلنا صار ابتداء وجود الفعل مضافا إليه » فلزمه حکم الفعل 
ابتداء وخرج المکزه من الوسط » ولذلك وجب القصاص على المکره. ینظر: أصول 
البزدوي» ص ۰۳۱۰ 

كذا بالأصل » والجادة: «علتین». والمثبت جار على الإمالة » وجوز الإمالة هنا کسرة النون» 
وتقدم تخریج مثله کثیرا. 


۸ 


مسائل الجراح 
جو - _ چھ 
بل هذا الإِثمُ تعلق بالمكرو» وبری المكرَهُ عنه؛ وهو خطأ قطعا ؛ فليس ظلم 
المکره في قتل هذا المظلوم کظلمه بقتل الأنثئ والصبيٌ من الکفار ولا 
كإثمة في قتل المأذون؛ بل هو كإثم المضطر في المخمصة إذا قتل انسانا 
ناقلت آو عض علیه عضدٌ آکلا منه فمات من عضته ؛ فان آئمه من حیث لجا 
على حق الله وین حيث الجناية على حق الادمي جميعاء فکذلك ظلم المکر 
وإثمّه» وعن هذا یَقدر على دفعه عن نفسه لحق نفسه كما یملك المقصو 
بالأكل فی ضرورة المخمصة بخلاف المالك وإكراه المال ؛ فانه لا یُدفعٌ. 


E 


ماما 


والدليل عليه أن عصمته لنفسه كانت ثابتة» فلم بطل بظلم المكره؛ 
وظلمه لا يصلح لإبطال عصمته ؟! 

فإن زعموا أنه كما بطل عصمته في حاله بظلم المكره وكان ثابتّا قبل 
الا کر اه فكذلك فى نفسه. 

فیقال: لا بل لم يسقط عصمّه في ماله لظلم الاکراه؛ بل لأنه خاف 
المكرّة فوا روحه وفنا فوات اختصاص المالك عن عين ملکه» فالشرع 
رجح وقدم حقّ جى المکره من نفسه علیٰ حق المالك من عين ماله ؛ لأن المال 
مستحقل بالا ضافة إلى التفس تا كما في ضرورة المخمصة لا من 
حيث ظلم الم کراه ؛ إذ لا إكراه في المخمصة. 

والدلیل عليه أنه لو قال: أتلف ماله وإلا ال مالك ؛ لم یجژ له الاتلاف ؛ 
لأنه تمائلت العصمة لهما في المالین» فلم يكنْ ترجيحٌ » فالأصل اطراد 
تلك العصمة . 


۸۷ 


بهه مسائل الجراح 3-8 


وکذلك لو كان مع رجلین طعامان وهما في مَهْمَهِ ققر ولو لم يكن 
معهما ذلك الطعام لمانا جوعا. فجاء ظالم وقال لأحدهما: أهلك طعام 
الآخر وإلا أهلكتٌ طعامك ؛ فلا يجوز إهلاك طعام الأخر ؛ لأن ضررّه في 
إهلاك طعامه کرّرٍه فيما خرف به المكرّهُ من غير ترجیح. 


فاذا امتنع الترجیح/ فالأصل اط ع المالك » فكذلك نفس المکره 

والمظلوم کلاهما معصومان » فیقول المظلوم: لِم بطل عصمتي من نفسي خِيفةً 
أن تبطل عصميّه ؛ وعصميّه مثل عصمتی ؟! 

وإذا تساويا بطل الترجیح » فاستبان أن الفقة الذي لوَّحُوا به في الفرق 
بطل المصیر إلى أن العصمة الثابتة للقتيل تبطل بالإكراه أو لخوف الهلاك ؛ 
بخلاف عصمة المال. 

وإذا ثبت عصمةٌ الآدمي والائم بالجناية عليهاء وقد سلموا أنه آثم بالجناية 
على حق الله فثبتت الجناية على الحَقين جميعًاء فبالعصمة الثابتة للآدمي 
آوجبوا القصاص على المکرہ؛ وقد بين بالقاطع أنه باق في حق المکرّه 
وهذا لا بمکن عنه جوا محف ؛ فلیاتل فیه جذا. 


الدعوی الثالثة: قولهم: إن الانسان لیس معصومًا لله لحقّ له في عينه» 
وانما لوصف يرجع إلى القاتل ؛ کال حرام في حق الصید » ولیس کذلك بل 
لله في عين الادمي حقٌّ ؛ كما للادمي نفسه, وكأنه مشترّكٌ على التحقیق ؛ 
يقابل حى الآدمي بالضمان» وحقٌ الله بالكفارة» وحقٌ الله من تِيكٌ العين 
يفوت بالآلة إذا حَمل إنسانًا وضربه عليه؛ كما يفوت حقٌ الآدمي» ولذلك 
تجب الكفارة على الحامل ء وهذا بخلاف الصيد؛ فان الحلال إذا ضرّب 


۸۸ 


96 مسائل الجراح کو 
محرمًا على صيدٍ لم يلزمه الجزا وها هنا تلزثہ الكفارة في مقابلة الحقٌّ 


الثابت لله في اللفس » وهو الباقي بعد إذن الادمي في القتل ؛ فانه یبقی 
ضمان الکفارة لبقاء حل الله فیه. 


وأما تحریم قتل الأنثئ والصبي من الکفار فليس ذلك من قبیل ما نحن 
فيه » فليس ذلك لحرمة الانسانية وحقّ الله في الانسان؛ بل هو من قبیل 
المنع من تضییع الحمار والبغلٍ بإهلاكهما بحكم الاستصلاح لعدم الضرر 
منهما وتهيؤهما للمالية. وإذا ث ثبت أن في المحل حن الله كما للآدمي» فذلك 
الح من العين يفوت في صورة الحمل والضرب؛ كما يفوت حى الادمی 
فلا قَرْقَ 

الدعوئ الرابعة: قولّهم: لا يصلح أن يكون آله في الجناية على لین 
والقتل جناية على الدين ؛ وهذا خا ابت على استعمال المجاز في معرض 
الحقيقة واستعارة ة اللفظ في غير محله» فليس القتلُ جنابة على الدّين» ولا 
وت پر ر لجعي الحم سيت لتر الت 
الشيء ؛ كما يُقال: جنی على المال ففوته » وعلیٰ النفس ففو تها وعلیٰ الإسلام 
بالردة ففوتته . وعلئ الصلاة بالحدث ففوّتهاء وعلیٰ الصوم بالفطر ففوّته» 
فالمجنیٔ عليه إذا لم مُت كان إطلاق لفظ الجناية مجارّاء فالرّدةٌ هي الجناية 
على الدين حقيقةً فقط لأنها جَهْلُء والدين هو الایمان وهو معرفت 
والجهل یفوّ المعرفةً فيكون جناية عليه. 

أما القتل فلا يفرّت الدَّينَ ؛ فان المعرفة والإسلام لا يفوت به» وان 
َو الک فالتكليف إيجاب الله وخطابّه » وهو لا يَفوتٌ بەء وان ا 


۸۹ 


۰ب 


مسائل الجراح 
ھھھ يي 

به الصفةٌ التي لأجله کلف فهو العقل والبلوغء وهو لا یفوٹ ؛ فهذا خطأ في 
الإطلاق» وان لم يُعْنَ به مجارٌ/ ؛ بل لا حقيقة له إلا أن القتل منهرث عنه» ففعل 
ما تي عنه » وإليه يرجع قولُنا: عصئ وأَئِم واستحق العقابٌ ؛ فهذا تكريدٌ عبارات 
عن حقيقة واحدة » وهو قولّنا: فعل ما ُهي عنه » ولا شك في أن كوه آله ناقَضصُ 
قولنا: فغل ما نهي عنه؛ لأن كوته آلة محضة معناه أنه لم یِفعَل ء وهذا يناقض 
«فَحَلَ ما نهي عنه» ؛ لأنه يناقض أصل الفعل بعموم وصفه . فكيف لا يناقضه 
تضوف سک 


فعلی هذا التأويل صدقوا إذ قالوا: لا يمكن أن بآئم وهو آله يد 
ولكن عين هذا مطَرِدٌ في علة القصاص ؛ فکما أن علّة الإثم فعل بوصف 
مخصوص » وهو أنه منهيءٌ » فَعِلَهٌ القصاص فعل بوصف مخصوصء وهو أنه 
قتلّ منهیث وأمور أخرئ من خواصٌ أوصاف الأفعال ا أن 
یکون ۷ وهو آله ؛ لأن علته فعلٌ مخصوصٌ » ومعنئ , الآلة المحضة نفی 
20 کزنه له مضه یا 
کر فاص ام و لان شاف توص قرع اش ری 
التأثيم أو غیره» فلا غرض الآن في التعدد والاتحاد» ثم جاز أن یکون في علة 
ضمان القصاص له بالإكراه» وان لم يُتصورٌ في الآلة المحضة فکذا في 
علة الإثم ؛ فإنه مثله أو عيثئه قطعا. 

الدعوئ الخامسة: قولهم: إن القصاص بتعلَقُ بالائم الثابت بعصمة 
الآدمي» وأنه تحوّلَ إلى المکره؛ ولا يجب الصا بالائم الثابت لله فهو 
محالٌ؛ بل ثبوث حقٌّ الله شرط لوجوب القصاص بعصمة الآدمي؛ كما أن 


6 


سے مسائل الجراح © 
بقاة عصمة الآدمي في مال السرقة شرط لوجوب القطع لله بالعصمة المضافة 
إلى الله عندهم؛ فان لم یتحوّل هذا الإثم إلى المكره فلا يُتصورٌ عليه 
ص ۶ سے 232 ٥‏ م 
تاط7 لاه ع فا لا غل الد وال سا لا هد قط 
متعلقا لمجرد عصمة النفس › فان لم يأثم المكره لثم جناية القتل على الدين 
فلا قصاص ؛ إذ لا عه بمثلی وان أثِم حتی لزمّه القصاصٌ فلا يخلو إما أن 
أم بمجرّدٍ الحمل قبل القتل » أو مجرّد قثل المکزه أو بهما جميعاء فان أثم 
۳ ف کے 
بمجرد الحمل فهو محال ؛ إذ لا قتل ولا قتیل » ولذلك لا يجب قصاص . 


وإن ثم بمجرد قتل المکره فقد تحوّل الإثمُ وصار آله وان أثم بهما 
جميعا ففعل المکره لا يصلح أن يؤثر في تأثيم غیره؛ إذ یکون آلة في 
الم وذلك لا يُعقل إن لم يُعقل في الأصل» فبالضرورة المکره آثمٌ لا 
بمجرد القتل ؛ بل نم بالقتل الصادر من المكروء وفيه جغله آله في الإثم ؛ 
وهو هدم ما ذكروه. 


و فان قیل: : علیٰ الجملة الإكراه م مبيح مبيح » وقد اقترن بفعل المكرّه» فان 
لم ببح یکون''' شبهة کالملك في الأخت من الرضاع. 

( قلنا: الملك يُبيح الوطء فصلح لأن يكون شبهة فیه» والاکراه قط 

E 9 ۶ 21‏ ہر کہا ۰ 5 5 : 
لا ثبیح القتل » وكونه مُبیحا غيرّه لا بوجب اثارة شبهة فيه كضرورة المخمصة 
والملك في الخمر والکفر في الذمي على آصلهم والله أعلم . 
لمق هم 

)١(‏ كذا بالأاصل والجادة: «يكن»» والمثبت بتخرج على أن تلك الواو تولدت عن إشباع 

ضمة الكاف. 


4١ 


۳ مشَألة: شهود القصاص إذا رجعوا يلوا" وقال آبو حنيفةً: يلزمهم 
الضمان مغلظةً في مالهم ولا ئقتلون''' ؛ فالمسألةٌ ثلاثةٌ أطراف: 


و ۶ ی س٥‏ 
الطرف الأول: آن/ یعترق ول الدم بکونه ظالما ویعترف معه الشهود 
والقاضی › وزعموا آنهم قصدوا التزويرٌ أو عاد المشهود بقتله ظلمًا ورآیناه حًا 
واستيقَنا ظلمَهم » فیجب القصاص ها هنا على الولي المباشر للقتل ؛ وعنده لا 


جس ۰ 


فنقول: لو قتله قبل القضاء لقتل » ولم يتجَدَّدْ إلا القضاءٌ والقضاء الباطل 


قطعًا لا يصلح لأن یکونٌ شبهة دافعةً ؛ كما لو قضی في غير محل ولايته أو قضی 
بعد العزل. 


2 فان قیل: قضاؤه بعد العزل ليس بقضاءٍ » وقضاؤه فى غير ولايته 
کذلك ؛ فإنه خارج عن مدينته وخطة ولايته. 


فتاه لتاق بقلات الرس ماه الاصرمن عارخا من 
خطة علمه وظنّه ودرایته آبعد عن الصحة من قضائه خارجًا عن خطة ولایته ؛ 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير» ۰۲۰۵/۱۷ والمهذب, للشيرازي» ۰167/۳ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب ؛ ۰۰۸/۱۹ والبیان في مذهب الامام الشافعي» ۳۹۲/۱۳ وروضة الطالبین 
وعمدة المفتین» ۰۲۹7/۱۱ وأسنی المطالب شرح روض الطالب» ۰۳۸۱/4 وهو مذهب 
الحنابلة وأحد قولي المالكية. ینظر: المغني» ۰ والمبدع ۰ ۳۶/۸ والانصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» ۹۹/۱۲ 

(۲) ينظر: المبسوطء للسرخسي ۰۱۸۱/۲5 وتحفة الفقهای ۰۱۰4/۳ وبدائع الصنائع 
۷ والاختیار لتعلیل المختار. ۰۱۵۵/۲ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» 
٤ء‏ وهو أحد قولي المالكية. ينظر: الجواهر الثمينة» ۱۰۵۹/۳ وجامع الامهات 
ص۶۷۹ ۰ والشامل » ۰۸٦٦‏ 


۹۲ 


فان تيك الخطة وإن لم يكن في ولایته فیمکن أن تجعل تحت ولایته» فهو 
قابل له بالقوة. 

وأما هذا فلا يمكن أن يكون تحت ولایته وکذلك ما بعد العزل إن 
خرج عن التولية فقد خرج عن التولية بعد أن كان في التولية » وأمکن أن 
بعود إليه » فله ولابة سابقةً وآخری علیه منتظرة: 


sC 


وأما هذا القضاء فلم يدخل قط في ولايته بل هو معزول عنه عزلا آبد 
ضروربًّا لا تصور تغیره والكلام في هذه الرتبة من القواطع . 

الطرف الثاني: إذا شهدوا علین زنیٰ المحصن ثم رجعوا بعد رجمه» 
فعليهم التصاص؛ فتعلق فيه بعموم قوله تعالیٰ: موم من فيل مَظلوما فتد 
جَعَلَنَا (وییه ساط ؛ وهذا قُيِلَ مظلومًا قطعًا. 

5 فان قیل: قاتله هو الجلاد وهو لیس بظالم والشاهد ظالم ولكنه 
ليس بقاتل ؛ إذ القتل عبارةٌ عن جرح یتعقه زموق الروح » ولم بصدر منه 
إلا کلام مجرد» فلم يلتقي ۳" الظلمُ بالقتل » فاستحال إيجابٌ القصاص . 

نة قلنا: الشاهد قاتل ؛ بدليل أنه وجب عليه الضمان مغلظة فى ماله 


حتئ قال أبو حنيفة: لو رجع القاتل أيضًا واعترف بكونه مبطلا فولي المشهود 
عليه يتخير بأن بطالب الشهود بالدية أو القاتل. 


(۲) كذا بالأصلء والجادة: «يلتق» بحذف الياء» والمثبت يتخرج على أن تلك الياء تولدت 
عن إشباع كسرة القاف» أو على إهمال «لم» حملا لها على «ما» أختهاء وتقدم التعليق 
عل هذين الوجهين. 


۹۳ 
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فان طالب الشهود لم برجعوا على القاتل» وهو نص صرح في کونه 
قاتلا ؛ إذ لو نظر إلى أنه متكلمٌ بمجرد کلام» فينبغي أن یتقاعد رتبته عن 
رتبة الممسك. 

رو وک ا ١‏ 

وأما قولهم: القتل جرح يتعقبه زهوق الروح: 

- و ہیں نکر رر ٹک موس 7 

© قلنا: أو قول يفضي إلى زهوق الروح غالبا في شخص معين » فانه 
إن لم یشم إليه هذا الحدٌ بطل بالمكره بطلانًا لا محيص عنه» فانه قاتل ء 
ولم یوج منه جرح ؛ وإنما صدر منه کلام مفضي إلى زهوق الروح غالبًا في 
شخص معیّن » فتبيّن به أن الكلام المضمّنَ المفضی إلى القتل غالبا فی 
معيّن موجبٌ للقصاص, وأنه فل في نفسه. 

6 فان قيل: المكره قد ألجأ المكرّه إلى الفعل ء وجَعَله آلة لنفسه» وأما 
القاضی مختارٌ ولیس آله للشاهد”" . 

© قلنا: إن عَنيتم بكون المکره آله أن حركته حركة | لسيف » فقد آبطلنای 

و 

ويشهد فصل الثم لبطلانه . 

وان عنیتم أنه آثار فيه داعیةً یعشر عليه مخالفّه» فقد آثار الشاهد في 
)۱( قال الكاساني: «ولنا: أن نسلم أن الشهادة وفعت تتا إلى القتل لکن وجوب القصاص 

یتعلق بالقتل مباشرة لا تسبیّا ؛ لأن ضمان العدوان الوارد على حق العبد مقید بالمثل 

شرعاء ولا مماثلة بين القتل مباشرة وبين القتل تسبيبّاء بخلاف الاکراه على القتل ؛ لن 

القاتل هو المکره مباشرة لکن بيد المکره وهو كالآلة» والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة على 

ما عرف؛ على أن ذلك وان كان قتلا تسبيبًا فهو مخصوص عن نصوص الممائلة» فمن 

ادعیٰ تخصیص الفرع بحتاج إلى الدلیل». بنظر: بدائع الصنائع » ۰۸٦‏ 

۹٤ 
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2 32 2 و 
القاضى داعية یمتنع منه مخالفتها ؛ فان داعية المكره/ طبعا بعارضه داعية 


الشرع وجوبّ العقاب في الدار الاخرة إلى ترك الإجابة. 
وأما القاضي فلا وازِعٌ ولا صارفٌ له والطبع يحمل على الانتقام من 
الجناة» والشرع يؤكد طبعه؛ فإنه يغاب على إقامة الحدود» فلا يتصور منه 
مخالفتها . 
لا ببقی إلا إطلاق لفظ الاکراه» ولا حاصل له بعد أن ثبت أن المکره 
و 
مختار قادر علیٰ ترك ما أكره عليه. 
5 فإن قيل: القاضى مختار قطعاء وقول القائل: المکره مختارٌ متناقض ؛ 
فان الاختبا عد الاکراه فکأنه قل ال مک ولیس بمکزه. 
والحوات: أن هذا جَھُل بمعنئ لفظ الاختیار ؛ فانه لفظ مشترك بطلق 
و 0 ف و 
فى مقابلة لفظ الاضطرار » ولفظ الاضطرار أيضا مشترك ؛ فقد يقال بمعنیٰ 
عدم القدرة؛ كما يقال للمرتعد يده بعلة الفلج» وقد يقال لمن لیس في 
باطنه إلى عين الفعل داعيةٌ شوقية ثائرةٌ من عينه؛ كما يقال للمضطر في 
المخمصة. فلفظ الاختيار إن أريد به مقابلة الاضطرار بالمعنئ المقول على 
ا 2 
المرتعش لم بناقض المکره ؛ إذ آرید باللإکرہ المعنیٰ المقول على المضطر فی 
المخمصة. فالمكرّه مضطر بمعنئ عدم النزوع والشوق إلى الفعل ؛ کالمضطر 
في المخمصة مختاژ بمعنی أن الفعل حاصل بقدرته لا کحصول الرعدة من 


والأسامی المشتركة لا يتناقَضئْ النفی* والائبات عليهء فیجوز أن بقال: 


۹۵ 


ف الت عير ولیس فی البیت عر والمراد بأحدهما المیزانٌ» وبالاعر 
الذهبٌ» فکذلك إذا لم یتناقض أن يقال: هو مضطرٌ ولیس بمضطر ؛ بمقتضی 
المعنیین المذکورین » كيف يتناقض أن بقال: هو مکرهٌ وهو مختار ؟! 

۶+ فان قیل: لا محیص للمکره الا بالاستسلام للقتل ء وللقاضي 
بس بأن ك ذلك» فیعصی ربه آو بعزل نفسه. 

© قلنا: قد بیّا أن امتناع الفعل اعتیادا بعدم الداعية کامتناعه بعدم 
القدری ولا داغة للقاضی لین أن یعزل نفسه ولا إل أن یعصی ربه 
فيمتنع وقوع الفعل منه وتتعینٌ الداعية لجانب الفعل » وتتوفر عليه دواعي 

7 0 ۳ ‫َ a ۰ وھ‎ 7 

الطبع والشرع» فوقوع الفعل منه أغلبٌ من وقوعه من المکزه الذي يَرّعه 
الدينُ عن الفعل . 

ووجه الفقه کون الاکراه مفضيًا إلى القتل غالبًا» وافضاء الشهادة آغلب 


۶ فان قیل: القصاص لا یجب بالسیب » والصادر منه ست لا مباشرة. 


© قلنا: تميّرٌ السبب عن المباشرة اصطلاح الفقهاء ووضعهم» ولیس 
من الالفاظ الشرعيق وإذا رد إلى الحقيقة فاصل القتل سببٌ ولیس 
بمباشرة ؛ اذ المباشرٌ هو ا الازهاق بالقدرة» والقدرة البشرية لا مد 
بالازهاق ؛ بل الروح کالمحبوس في القالبء وهو سبال ينسلك بطبعه إذا 
وَجّد عَثقَداء فإذا فتح له منفذًا يسيل بطبعه لا بالفتح» ويتنزل منزلة فح الزق 
اللي فة ما یسیل منه المائع بما فى طبیعته من النوّبان والسیلان عند رفع 
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الحافظ والمنعٌ لا من حيث تعلق القدرة بذات المائع/ سد وتحریکه [1۳۳| 
ولكن لما كان فتح 2 ثقبة في الّق مُفضيًا إلى سیّلان المائع اف إليه» 
فكذلك فتح تی في القالب یل قتلا من حيث إنه فض بكم العادة إلى 

وبمثل هذا الاعتبار جُعل المكرة قاتلاء فان أمكن أن بقال: المكرة 
مباشت فنقول أيضًا: الشاهدٌ میاشت وإلا فالحَق أن كل واحد منهما على وتيرة 
واحدةٍ في مباشرة ما يفضي إلى القتل غالبا في شخص معين . 

۶ فان قيل: فان استقام تنزيل الشاهد منزلةً المکره» فالقاضي مكرَةٌ 
والمکره عندکم شريكٌ » ولکن القاضي خاطئٌ» وشريكٌ الخاطی لا قصاض 
علیه . 


8* قلنا: فل القاضي ذا ضف إلى القاضي 27 ۰> 
إلى الشامد فهو عمَدٌ في حقه بعمد الشاهد بالتوصل إلى إيقاع القاضي فيه » فهو 
في حقه عمدٌ فهو كما لو أكرّه إنسانًا على أن برمي إلى جرثومة حَيّلها إليه» 
وأنها ليس بادمي فرمئ إليه » يجب القصاص على المکره؛ لأنه وصل باکراهه 
على الخطأ إلى غرضه» وسيأتي حقيقةٌ هذا الكلام في مسألة شريك الأب. 

۴ فإن قيل: الشاهد إن كان كالمكره ينبغي أن يجوز للمشهود عليه 

:ا قلنا: ليس امتناع دَفعه لضعف سببه ؛ إذ سببه أقوئ من الممُسك» 
وهو مدفوع عندكم» والشاهد لا يدفم » فعذرکم في الفرق بينه وبين الممسك 
عُذْرُناءِ مع أن الممسك لا يضِمَنٌ» والشاهد يضمَنٌ» فالشهادة أقوئ من 


۹۷ 
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الإمساك» والعذر هو أن الدفع إذا لم یمد اندفاع الشر المحذور لم 0 
دفعًا» والشاهد إِنْ قَيِلَّ قبل الشهادة كان ذلك قتلا قبل الظلم. 

وان قتل بعد الشهادة فلا بجي ؛ إذ القتل قد وجب بالشهادة فلا يسقط 

وان قتل فی أثناء الشهادة قبل الإتمام فى مجلس القضاء قَتَله بالشهود ؛ 
قصاصا مقطوعا به. 

والقتل بموجّب الشهادة مت ؛ فقد لا یقبل الشهادة» فکیف يُدفع 
7 فك في محقق ؟! 
بظلم الشهادةء 4 الدفع . 

الطرف الثالث: إذا شهدوا على القصاص ونل ولیُ الدم ثم رجع 
الشاهدٌ » ونعتمد فيه العموم وأن هذا قتيل ظلمّاء ولا ظالم إلا الشاهدٌ؛ 
فان الول لم يرجع فلم یت ظلمُه» ون کلاتھم في هذا الطرف أوضحٌ 
من حيث إن ولي الدم مختاژ؛ والشاهد لم بوچبْ عليه القتل» وان أوجب 
الرجم على القاضي في شهادة الزنی » والشهادة فحن بالا ا إلى اختيار 
الولي » والوليٌ ليس بمکره لا حسا ولا شرعا. 

والجواب: أن الشهود قتلوا؛ لأنهم بالشهادة آمدروا دمه وأبطلوا 
عصمته » واتصل به استيفاء الولى» فالولى لیس بمفوّت ولکنه مستوفی » 
والشاهد هو الذي جعل التفویت في حقه توفية ثم اعترف بكونه مفوّنّاء فنزل 
إبطال العصمة وتفویتها عند استيفاء موجبها منزلةً تفویت المعصوم. 


۹۸ 
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۶ فان قيل: إن وجب القصاص عليهم بإبطال العصمة فليجبٌ قبل أن 
۶ 2 
يقتل المشهود عليه ء وان وجب بفعل الولي فهو محال لان الولي مختار. 
© قلنا/: وجّب باهدارهم عند استیفاء المهدر » وانما شرطنا الاستیفاء ؛ 
لأن قتلهم إنما يُمكن عند رجوعهم ومهما رجعوا قبل الاستیفاء فقد زال 
۰ھ و 7 
الاهداژ ولم بِجْرْ قتله وعادت العصمة بكمالهاء فکیف نقتلهم وقد أعادوا 
6 فإن قيل: فلو مات المشهود عليه ثم رجعوا فقد تم الإهدار فليقتلوا. 
© قلنا: تمام الإهدار باستيفاء المهدّر بجهة الاهدار فإذا فات بجهة 
أخرئ لم يتكامل الفوات بالاهدار» وكان كما لو جُرح» فان مات به قتل 
الفوات إلى جهة أخرئ لو لم يكن الجرح لكان مستقلا بالفوات ؛ فكذلك 
الموت أو القتل بجهة أخرئ صرّف الفوات عن جهة الإهدار. 
و 
6 فان قيل: فالحاصل منهم تفويتٌ حکمی* فلا يقابله تفویت حسیٌ. 
@ قلنا: ما دام حكميًا لا يقابل » فإذا استُوفِیَ ما أوجبته الشهادة وصار 
حسیّا تم الوجوبٌ به. ونرّل ذلك منزلةً ما لو شهدوا على أن لفلانٍ عليه 
ألف دینارء فقبْل أن بستوفی المشهود له لا یغرم الشهود فإذا استوفى فقد 
تم الفوات بەء فإذا رجعوا غرموا لا باستيفاء المشهود له ؛ فإنه مختا» ولكن 


بتفويتهم بإثبات الاستحقاق عند انقلات الفوات الحکمي فواتا حسيًا باستيفاء 
المشهود له. 


۹۹ 
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والدلیل عليه أن ولي الدم إذا کان مختارا فلع يجب الضمان على 
الشهود مغلظة في مالهم» ولا يجب الضمان على الممسكك مع القاتل ؛ وان 
کان القاتل حربيًًا أو سبعا لا يُنصور مطالیّه بالضمان . 

وذلك الضمان لا يجب أيضا قبل استیفاء الولي» وإذا وجب لم يجبٌ 
باستيفاء الولى فإنه مختادٌ؛ بل وجب بالتفويت الذي تحقّق بالشهادة عند 
الاستيفاء» وإذا كان النظر فى انعدام فعل القتل من جهته وإحالته على 
مختار لم يفترَقُ الأمرٌ بين أن یکون المنظورٌ فيه ضمانًا أو قصاصًا”". 


8 فان قيل: لم يضمنوا بالقتل عندنا ولكنهم بشهادتهم أخرجوا فتلَ 
الولي واستيفاءه عن كونه مُصَمّئًا » والأصل أن استيفاء الروح موجبٌ للضمان» 
وموجّبٌ قول الشهود في الرجوع أن الضمان وجب على المستوفي» ولكن 
وقعت الحيلولةٌ بسبب الشهادة وحصل العجرٌ عن طلبه » فصار إبراؤهم القاتل 
بشهادتهم كما لو شهدوا على أن مستحقٌ الدّين قد أبرأ ثم رجعوا؛ فإنهم 
یضمنون الدينَ الذي تعذر استيفاؤه بشهادتهم » فكذلك ها هنا يضمنون الدية 
التي في ذمة القاتل وقد تعذر استیفاژه» ولا یضمنون بدل القتل بل يضمنون 
بل بدله تحقيقا. 

والجوابُ: أن هذا الخيال فاسدٌ لأمور: 


(۱) ومن المنقول الذي يستدل به الشافعية على مذهبهم هناء ما روي أن علبّا ولچ أتاه رجلان 
فشهدا علئ رجل أنه سرق فقطع علي يده ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا عل 
الأول؛ فلم يجز شهادتهما على الآخر وغرمهما دية الأولء وقال: لو أعلمكما تعمدتما 
لقطعتكماء وهذا الأثر ذكره البخاري تعليقاء ۰۸/۹ ووصله ابن حجر في تغليق التعلیق» 
۵( والأثر فيه دليل أن العمد من الشهود يوجب القصاص. 


۱۰۰ 
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الأول: أنهم لو ضمنوا للحيلولة لکانوا لا يضمنون إذا رجّع ولي الدم 
وأقر وأمكن مطالبتهم وقد قالوا جميعا تخیر ولي المظلوم بين أن يطالِبَ 
الشهود بالدية وبين أن بطالب الولى المقرّ على نفسه. 

ثم انقسموا فقال أبو حنیفة: لو اختار مطالبة/ الشهود لم يكن للشاهد [۷۳۷] 
الرجوع ؛ وهذا أقوئ في الإلزام الذي نبغیه» فكيف استقر عليه؟! 

0پ وال ۸ و 

وقال محمد وأبو يوسف: للشاهد الرجوع على الوليٌ» ولم يذهب أحد 
إلى أنه لا يراجعه مع ارتفاع الحيلولة وإمكان مطالبة المستوفي ؛ وهذا اطع 

الثانى: أنهم قالوا: لو شهدوا علئ غير محصّن بالزنئ فح ومات تحت 
الحدَّء فرجع الشهود لا يضمنون؛ بخلاف ما إذا شهدوا على المحصن 

2 04 

فرجم ؛ هذا مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحباه» والمناظرة مع من يذب عنه. 

وعللوا بأن الشاهد يضمن ما أثبته بشهادته » ولم بثبث إلا ضربًا مؤلمّاء 
فصار كما أن ما أثبته تعاطاہء والضربُ المؤلم لا يوجب الضمانء فان كان 
سبب الضمان إخراج الضارب عن كونه ضامتا وإيقاع الحيلولة» فلع لا يجب 
الضمان ؛ لأن الضرت القاتل مضمنٌ ؟ وقد اعترفوا بأنه تعذر مطالبة الجلاد 
بضمان الضرب كما تعذر مطالبته بضمان الرجم ؛ وهذا أيضًا قاطعٌ في إبطال 
هذا العذر. 

الثالث: أن من شهدوا له بالقصاص لو أخطأ بقتله اتفاقا لا يضمَنٌ» 
مر مستوفیا حقه وواقعًا عن جهته قصاصاء فلو رجع الشهود فان ضمنوا ما 
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9 مسائل الجراح 
في ذمةولي الدم لولا الشهادة فليس في ذمته شي» وإنما في ذمة, عاقلته ديةٌ 
مؤجلة مخففة » والشهود يضمئون دية مغلظةً معجلة » فدل آنه بل قتیلِ هم 


قتلوه بالشهادة عمدا وإن ای قزر -- بان رقنا إلیٰ غيره فأصابه 
وفاقا. 


وکذلك کل صورة تفرض مما يوجب تبدل قدر الدية ووصفه بحال 
القاتل أو صفة فعلهء فلا بنظر إليه فى مطالبة الشهود؛ فدل أنه ليس بدلا 
مما في ذِمٌتھم. 

الرابع: لو قدرنا ولي الدم بحيث لو لم تكن الشهادة لكان لا يضمن 
أصلا بسبب آخرّء والشهود إذا رجعوا یضمنون» ولم توب شهادتهم حیلولةً؛ 
اد لولا الشهادة آیضا لما وجب. 

۶ فان قیل: وکیف يتصوَّرٌ ذلك ؟ 

(@ قلنا: فنفرض رجلا له ابئان وقد ادعین على واحد أنه قتلهما 
ولاأحدهما زوجةّ» فالقصاص فيه للأب والزوجة. والزوجة غاثبعٌ» والقصاص 
فی الثانی للأب وحده فآراد الاب أن یقتل الذي اذعین عليه الجنایةً بابنه 
الذي هو منفردٌ بالقصاص لکون الزوجة التی مشاركةٌ فى الثانی غائبة» فأقر 
المدعی عليه بقتل الابن الذي زوجّه غائبة ‏ وامتنع القصاص لغيبتهاء وأنكر 
القتل الغاز نی » فشهد الشهود وفتله بالابن الثاني ورجعواء غرموا في هذه 
الصورة. 

ومعلومٌ أنه لو بادر دون الشهادة وقتل لكان لا يضمن » وإن كان شريكه 


۱۰۲ 


غائبًا ؛ هذا مذهبهم ) فدل آن الضمان وجب بسبب تفویت عصمه دم القتیل 
بالشهادة . 

ع ,"2ئ" ار هب وین 
بدل الدم» فإيجاب الضمان بما تحققناه من فوات الدم وعصمته بشهادتهم 


أولئ . 
هرو رهم 


۳ تَمَاٰلة: يجب القصاصٌ على شريك الأب ؛ خلاقًا له" . 


والمعتمدٌ أن امتناع القصاص/ في حق أحد الشريكين للأبوة لا يمنع (۳۳] 
القصاص فى حق الثانى ؛ كما إذا شارك رجلا فى قتل مُعْمّقَ ابنه فثبت القصاص 
لابن أحد الشریکین ؛ فانه لا بقل آباه ویقتثل که 
۶ فان قيل: فيما قِسْتم عليه فعل الأب موجبٌ؛ لأنه صادف المعتق 
۰ 1 0 و ء 
الذي هو أجنبئ » وامتنع الحكم لخلل في المستوفي ؛ فان الابن لم بصلح لان 


(۱) ينظر: الحاوي الكبير» ۰۱۲۸/۱۲ والمذهب. للشيرازي ۰۱۷/۲ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب ۰۷۷/۱۰ والوسیط ۰۲۷۹/۱ وروضة الطالبین وعمدة المفتين» 
۹ وأسنئ المطالب شرح روض الطالب ۰ ۰۱۷/6 ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ 
المنهاج » ۵ وهو مذهب المالكية » ورواية عن أحمد وهي المقدمة في مذهبه. 
ينظر: بداية المجتهد» ۰۳۲/۲ والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ ۰40۸/٩‏ 
وکشاف القناع » 21 

(۲) ینظر: المبسوط » للسرخسي. ۰۱۵۱/۹ وتحفة الفقهاء. ۰۱۰۰/۳ وبدائع الصنائع ء ۰۲۳۰/۷ 
والاختيار لتعلیل المختار» ۰ ۷ والدر المختار شرح تنوير الأبصارء ۷ وهو رواية 
عن الامام أحمد بن حنبل. ینظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 10۸/۹ . 


۱۰۳ 


به مسائل الجراح وو 

يستوفي القتل من أبيهء وأما إذا صادف الفعل عينَ الابن لم ينعد موجبًا 
أصلا . 

© قلنا: هذا تحكمٌ بالفرق؛ إذ فعل الأب موجب آبدا باعتبار كونه 
یا مان وباعتبار قوله ##: (العَمٰد ود ولكن لما امتنع على الابن 
قتل أبيه لم يصلخ أن یکون هو سببًا لاعدامه» فرجع الخلل إلى الاستیفای 
فإذا لم يُبَعّدوا الحكم بأن قتله معت ابنه موجبٌ» ولم يوجِبْ» وأن المسقط 
مقارنٌ» وانعقد فعله موجبّاء فما المحیلُ لمثله في قتله نفس الابن؟ بل هذا 
إلى ترجيح على أصلهم ؛ فإنهم يقولون: القصاص يثبت للوارث ابتداء لا 
بطریق لتلقي من الميت» وعليه بنوا مسألة القصاص الثابت بین الصغير 
والكبير » فقتل المعتّق انعقد سبًا لایجاب القصاص للابن ابتداء؛ إذ لا يغبت 
عندهم للمعتق القتيل وینتقل إلى وارثه. 

آما إذا قتل ابنه ووارثه أجنبيٌ من الأب فقد انعقد السبب موجبًا للحق 
للأجنبيّ ؛ فهذا إلى انعقاده موجبا» ثم إسقاطه بسبب أن روح الابن سببٌ 
في هذا الاستحقاق على الجملة أقربٌ» فإن الحکم في مسألة المعتّق ثبت 
لابن ابتداء» وتبا المحل عن قبوله» ثم تَبُوةَ المحل عن قبوله لم يُخرج 
الفعل عن كونه منعقدا سببًا للإيجاب. 

وعندنا لا قان ہین المسألتین ؛ فان الاب لفضيلة الأبوة مع عن 
فسبب العفو وان قارن لم يؤثز في حق الذي لم یف عنه كما إذا قتل معتق 
الابن؛ فان سببّ العفو مقارنء ثم رل منزلة ما لو عُفي بعد ثبوت القصاص » 
أو ما لو كان للمعتّق وارث سوئ ابنه ثم مات ذلك الوارثٌ؛ فإنه في الصور 
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ےہ مسائل الجراح پو 


كلها بسقط عنه» ولا يؤثر في حق شریکه ؛ فكذلك ما نحن فیە. 


۶ فاٍن قیل: لا نسلم الأصل المقیش علیه بل نقول: لا بجب تسا 
عل شريك قاتل معتّق ابنه. 

فنقول: سی ری روت بحقيقة المسألة » ولكنًا نختنمه 
وننقل الكلام إليه ونقول: الفعل موجبٌ » وسقوط القصاص عن آحد الشریکین 
بعد کون فعله موجبًا بمعتّیٰ يخصّه لا يوجبُ سقوط القصاص عن الثاني ؛ 
كما ادا ونا معا وات الا قبل الإصابة؛ فان الحيّ يُستوفئ منه 
القصاص ؛ وکما إذا عفي عن أحدهما آو اذك حدهما. 


وکان بحجیّه» وجب لقصاش نان ویستل تر تہ 
و 5 مر ۳ o‏ ت - 

وارث للقتیل ؛ فإنه لا يصلح لان يكون موجبًا ولا لان يكون جزءا من 

رو فان سو وت سس جو ا ير 

فان قيل: : فکیف يعقل موچبّ لم يوجبٌ. 

ا قلنا: كيف عقل في موت أحد الجار< حين ؟ فالمقابلة کافیڈء ثم 
التحقیق فيه أن الدافع إذا ان الموجبّ دقع الحكمء وكان في حكم القاطع 
لا في حكم مانع أصل السبب. 

والدليل عليه أن المغرور بحريّة جارية إذا أحبلها غرم قيمةً الولد» والولد 


ہے مسائل الجراح وو 

ٹم لا يقال هذا ضمانٌ التفوبت وهو لم يفوت رفاء فانه إن انعقد 
رقبقًا فلع عتقّ» وان انعقد حرا فلم غرم» ولم هرق وما لم یمد 
ثبوتٌ كيف يُعقل تفوی؟ بل قیل: سببُ الرق جار» وهو ملك الأصل» 
فأوجب الرق وعارضه ظنُ الواطئ » فأوجب دفع الرق» فكان الرق المدفوع 
في معنی المقطوع لا في معنئ المنتفي باعتبار انتفاء السبب. 

وكذلك إذا تعَقَّلَ صيدٌ بشبكة نصبها في حباته, ولكن بعد موته بمدة 
فالصید موروث يُقضئ منه ديوثه» وی منه وصایاه إن کان» والا فیوزع 
علق فرائض الہ وان كان الارث غبار .عن الانتقال» والانتقال من المیت 
كيف يعقل قبل اللبوت للمیت؟ وکیف يثبت للميتة وهو مستغني بالموت؟ 
والموت مزيلٌ للأملاك» وان ملك لحاجة ما فلِمَ انتقل إلى الوارث؟ فالنقل 
للوارث للاستغناء بالموت» ثم عقل النفي ولا ثبوت» ولکن قیل: جري 
سببٌ الملك وعارّضه الموت الدافع غير کادح في ذات السبب» ولکن دفع 
الحكم فتلقه الوارث وکان تیه في حکم الانتقال لا في حکم الابتداء. 

وأمثال ذلك في المعقول والمنقول كثيرة ينبو عن َهمها الطباع البليدة 
التي لم تألف الأمور الدقیقۃًء وكل ما قررناه يخرّجٌ عليه شريك الخاطئ» 
فان فعل الخاطئ غيرٌ موجب بالاتفاق» ولم نقصِدٌ بهذا الکلام إلا تحقیق 
الو 
)١(‏ المعتمد عند الحنفية في تقرير الحكم في هذه المسألةء هو ثبوت الشبهة المانعة من استيفاء 

الحد» وبيانه أن شبهة عدم القتل متمكنة في فعل كل واحد منهماء لأنه يحتمل أن يكون 

فعل من لا يجب عليه القصاص لو انفرد مستقلًا في القتل» فيكون فعل الآخر فضلاء 

ويحتمل على القلب» وهذه الشبهة ثابتة في الشريكين الأجنبيين» إلا أن الشرع أسقط- 
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فان قال قائل: آتقولون: إن فعل المسلم في قتل الکافر والحر في قتل 
العبد موجبٌ » والخلل في مَعارضه واقعٌ وقد قال الشافعى: يجب القصاص 
على الكافر إذا شارك مسلما فى قثل كافر» وكذلك العبد إذا شارك حرًا. 


© قلنا: لا نقول: فعل المسلم والحر موجتٌء والخللٌ في امتناع 
الاستيفاء » وكيف نقول ذلك ولو طرأ الإسلام والحرية لم يمت من الاستيفاء ؟! 
بخلاف استحقاق الابن» فإنه إذا طرأ مع استیفاء ما وجب ؛ كما ذكرناه في 
موت وارث المعتّق » ولکن التعویل فيه على مسلك آخر هو آیضا مطَردٌ في 
شريك الاب » فنذكره في شريك الأب ؛ فإنا لا نلتقي بهم في مسألة المسلم 
بالذمي والحرٌ بالعبد» وطریق لیرد أن تج آولا بعموم ) ونستنتطتهم 
بخیالهم رفا ماس الما ده 

فنقول: قال تعالی: ومن فیل مارم فد جَعَاتا ول سأط۳4 
وهذا القتيل مظلومٌ قطعًا مطلقّاء فلیکن لوليّه السلطان على الظالم بالقتل . 

۶ فان قیل: فالأبٌ أيضًا ظالم ؛ فهلا ثبت السلطنة علیه! 


والد ۳ی 7ت ات 5 فَمَنْ عغفی لم حي 


= اعتبارها. وألحقها بالعدم فتخا لباب القصاص. وسدًا لباب العدوانء لأن الاجتماع ثم 
یکون أغلب؛ وها هنا آندر فلم يكن في معنی مورد الشرع فلا پلحق به» وعلیهما الدية 
لوجود القتل ؛ إلا أنه امتنع وجوب القصاص للشبهة فتجب الدیة. ینظر: بدائع الصنائع ؛ 
۳۹/۷ 

(۱) سورة الاسراء جزء من الآية (۳۳). 

(۲) آخرجه أحمد في المسند» (847) من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده»= 


۱۷ 


سىء ...€ ثم بقي العموم في شريك المعفرٌ عنه » فكذلك في شريك الأب . 
٤‏ فإن قیل: خالفتم العموم في شريك الخاطی . 
فالجوابٌ من وجهین: 
أحدهما: : آتا لم نخالف لأنه ليس قتيلًا مظلومًا/ مطلقاء فإنه كان مظلوما 
بالإضافة إلى آحدهما فلیس و بالإضافة إلى الخاطىئ › می" أثبتت 
مد لم نقتله؛ لأنه ليس مظلومًا بالقتل مطلقًا؛ بل الإثبات والنفی فيه 
متقابل » فليس أحدهما أولئ من الآخر. 
والجواب الثاني: هو أن نقول: نعم خرج ذلك بحكم دليل مخصص » 
فبقي العموم في حق شريك الأب للا أن یی ین الخصم أن العلة المخصصة 
و تد مه امھت سا 


o‏ * فان قيل: العلة أنه سقط القصاص عن آحد الشريكين فسقط عن 
الثانى . 


@ قلنا: هو باطل بما إذا سقط عن أحدهما بأن مات قبل الاصابت أو 
بأن عفي أو بأن انتقل القصاص إلى ابنه في صورة قتل المعتّق» أو بأن کان 
به وارنًا حالةً القتل فدل أن هذا القدر ليس بعلة. 


= وابن ماجه فى السنن» كتاب الدیات باب: لا يقتل والد بولدی (٢٦٦۲)ء‏ والبيهقي في 
الستن الکبری » كتاب النفقات » باب الرجل يقتل ابنەء (۱۱۳۸۷) من حديث عبد الله بن 
عباس 2 والحديث إسناده صحيح ۰ ينظر: إرواء الغلیل » ۸۷ء 


۱۰۸ 


هه مسائل الجراح 2 
و 
+ فان قیل: نزيد ونقول: انزهق الروح بفعل موجب وفعل غير 
موجب ؛ هذا هو العلة» وهو موجبٌ في مسألتنا. 
١ة‏ قلنا: لا نسلم أن فعل الأب غيرٌ موجب كما مضئ» ولكنا لا نسلم 
فی هذه الطربقة . 
ونقول: ولم عللتم بمجرد هذا؟ وأي فقه فیه؟! والشريك غير مأخوذٍ 
۰ 5 فد 
عندکم بفعل شریکه؛ بل هو مأخوذ بفعل نفسه» وکل واحدٍ قاتل على 
و 5 و 3 
٠+ 9 ۲‏ 


8 فان قيل: القتل في حق المحل متّحذٌء وفي حق القاتل متعدّف 
فأورت ذلك شبهة. 

@ قلنا: الاتحاد والتعدد من صفات الذات. فلا بختلف بالااضافت 
فالمحل الواحد إذا احتمل ضربتین ووْجدٌ كان متعددا في حق المضروب 
والضارب جمیعا» والرغیف الواحد إذا يختلف آکلین"" كان متحدا في حق 
المأكول والا کل جمیعا. 


فما عللوا به هوّمنٌ محض بل ينبغي أن يوَاحَدَ كل واحد بفعل نفسه 
فى ظلمه ولا يُنظَرَ إلى أمر شریکه؛ كما أنه لو على عيّته لم نقل: القتل 
متحذٌ فی حق القتيل » فيكون كالقتل الواحد إذا عفي عن بعضه. 
(۱) ينظر: مختصر المزني» ۰۳۷/۸ 
(۲) كذا بالأصل والجادة: «آکلان» والمثبت يتخرج على الإمالة. 


۱۰۹ 


بهه مسائل الجراح پا 
فان قیل: فان لم يكن هذا هو العلةًء فما العلة؟ 
© قلنا: لا ندري ولا يلزمنا أن تدري فی المقام» فیکفینا التعلق 
۲ مخ > والخوضر بعد ذلك ور 
على أنًا ديه ونقول: القصاض نما وجب على الشرکاء عند الشافعي 
باعتبار إضافة فغل کل شريك إلى صاحبه برابطة الاستعانة ؛ لأن كل واحد 
لیس قاتلا على الکمال » وإنما القتل حصل بالكل » ولکن كل واحد قاتلٌ باعتبار 
فعله وفعل شريكه الذي هو منسوبٌ إليه؛ لکونه معیتا له وکونه مستعیتا به 
والخاطی لا يُتصور الاستعانةٌ به؛ بخلاف الأب وكلّ عامدٍء فلم یمک أن 
در بینهما وائطة الاستعانة. 
والآخرٌ: أن كل وصف يمنع الوجوبٌ ويرجع إلى صفة الذات لا 
بختلف بالاضافة إلى شخص آخر. والخطأ وْصف لذات الفعل فهو خطأء 
وان أضفناه إلى شريكه فیکون قاتلا بفعل عمدٍ وفعل خط. 
وأما فعل الأب لا حال في ذاته» فلم يخرج عن كونه موجبًا لوصف 
راجع إلى ذاته ؛ بل لوصف من أوصاف الإضافة » وهو كوئه فِعْلَ أب/. 
وإذا أضيف ذلك الفعل بصورته إلى الأجنبيٌ وجُعل فاعلا به لم يق 
فعلُ الأب؛ لأن الأوصاف الإضافية تتبدّلٌ بتبدّل الاضافة؛ بخلاف 
الأوصاف الذاتية» فيكون فى تقدير من أكره الأب على قتل ولده» فيجب 
عليه القصاص باعتبار نقل فعل المکره إليه وإضافته إليه لجعله آلتّه ولا یبقی 
بعد الإضافة إلى غير الأب فعل أب ؛ بل تبدلت الإضافة بالتحویل؛ فهذا 


11۰ 


هع مسائل الجراح 38 
هو الفرق بينهما. 
جا فإن قيل: عماد الكلام أمران ؛ أحدهما: إيجاتٌ القصاص على 
ىو 
الشركاء باعتبار فعل الشريك » وهذا مؤاخذة للرجل بفعل غيره» وهو محال. 
4 2 ء َو 
والآخر أن الخطاً صفةٌ لذات الفعل لا يتبدّل بالاضافت ولیس کذلك 
لأن الخطأ يرجع إلى جهل الرامي بکون المُرتی إليه إنساتا مثلا ء والرمي منه 
١ 2 ۱‏ 72 
إلى الهدف المعیّن كرمي شریکه » ولكن علم شريكه ولم يعلم هوء والعلم 
من صفات الفاعل لا من صفات الفعل ؛ فلا فرق . 
والحواب عن الأول: أن مواخذته بفعل غیره نما بستحیل من حيث 
إنه مؤاخذةٌ بما لم یفعله هوء وهذا قد ارتکبه الخصم فانه ان جعله الخصمٌ 
قاتلا على الکمال فقد أنكر الح ولزمه شريكٌ الخاطی لزومًا لا محیض 
عنه » ولا تعتذر عنه الا بتطرّق نقصان إلى فعله بسبب المشاركة حتئ صار 
خطأ الشريك شبهة» فالفعل الناقص عند الخصم موجبٌ» فالقدر الذي به 
و 
النقصان معدومٌ في حقهء فكيف يؤاخذه به؟! 
فالمصيرٌ إلى أن ذلك القدر كَمَل بفعل شریکه ولفعل الشريك إليه 
إضافةٌ الإعانة والاستعانة» فصلح لهذه النسبة لان یکون مكمّلًا أولیٰ من 
التکمیل بالعدم أو اعاء الكمال على خلاف الحسّ» وإيجابٌ القصاص على 
الشركاء محل مخالفة قياس الجزئي ؛ وإنما نحن في ترجيح أقرب التنزیلات» 
وتقدیر الشافعی وتنزیله له اخالة» فانه حصل غرضه بفعل شربکه» فکان إليه 
إضافةٌ ماء فالتعلیل به أولئ من تکمیل فعله بالعدم أو ادعاء التکمیل في 
حق کل واحد على خلاف الحس. 


١1١١ 


به مسائل الجراح تا 
وأما ما ذكروه من ٠‏ أن الخطأ يرجع إلى الجھل ۳ھ الفاعل . 


قلنا: نعم هو صفة الفاعل» ولكن يتعلّق بعين الفاعل» ويكتسبُ 
۷ٹ ۷8و0 والإرادة والعلم هي صفات الفاعل» ولکن 
تعلق بالمقدور والمراد والمعلوم بخلاف السواد والییاض ؛ فانه یقوم بالمحلٌ 
ولا يتعلق بغیرہء والخطأ يتعلق بالفعل فیقال: أخطأ في ما ذٍي؟ وقصد إلى ما 
ذي؟ كما يقال: یر على ما ي؟ وعلم ما ِي ارام ا ماه 


بخلاف السواد والبیاض, فانه لا بقال: سواد علیٰ ما ذي؟ 


و الدل عليه أنه أن بقال: 3ہ تنلا ودا > اب قول القار : 
مح 2 في جو ب وو 
11 1 ؟ وھ وال عن و اله ۱ ١‏ 


ولا يصح أن یقال: قتله آبوه ؛ لأنه جواب عن الفاعل لا عن وف الفعل» 
وبالعکس لو قال: من قتله؟ صح أن يقال عنه بأنه قتله آبوه. ولا يصح أن 
يجاب بأنه قل خطا؛ لانه إنباڈ عن وصف الفعل لا عن الفاعل» فالأبوة صفةٌ 
الفاعل لا تعلق لها بالفعل ؛ کسواد الفاعل وبياضه» وطوله وقصَره» وشبابه 
وکهولته . والخطاً صفةٌ يتعلق بالفعل کقدرته وإرادته» وصفاثُ الاضافة 

تختلف بتبدیل/ الاضافة بخلاف صفات الذوات. 

وهذا فى مسالك العقل » والفرق بیْنْ كما ذکرناه » ومسلك الفقه أن مناسبة 
الفعل للقصاص بکونه ظلما إنما یکتسب هذا الوصف في العمد والعلم لا من 
الأجنبية والابوة ؛ فهذا مأخذ الشافعی وهو جار في شريك المسلم وال 

کے 1 با 1 1 8 7 1 
وتردد قول الشافعي في شريك ہی سو بیو ہو والماذون 
لتردُوہ في أن هذه المعاني هل تصرف خللا إلى ذات الفعل أم برجم إلى 


۱۱۲ 


e‏ مسائل الجراح ىہ 
أوصاف الإضافة ؟ فان استقرٌ رأئ بعد البحث على أحد الجانبين وجّب الحكم 


به » والله أعلم . 
موی رھہ- 


م5 ماله تا التصاص مقدرة غد والبه ذھب محمد 7 
توس تاو رازه 

والمعتمد فى المسألة: أن هذا الضمان لا يمكن إيجابه عليه ولا على 
عاقلته » أما على العاقلة فمتفق عليه» وسببه أن المضروب على العاقلة 

٦ 2‏ ات ۳۳ 
الخطأء وهذا عمكٌ وأما عليه مغلظا فى ماله فمن حیث إن السبب الشاغل 
لذمته هو ما متف عدؤانا وتقصیرا وهو العمد الد + آما ما خف فیه 

تقصیزه فالتقصیر القاصرٌ بسبب الخطأ أو شبه العمد لم یصلح شَّعْل ذمته» 

فما انتفی عنه التقصيرٌ ظاهرًا أو باطتا كيف يصلح لشغل ذمته بالقیاس على 

2 

ما تمحضص العدوان فيه ؟ هذا إن أوجبٌ بالقیاس عل القتل الخطا او العمد 
ع سے ہج بی ع6 4 5 ۲ 4 6 3 72 

(۱) ينظر: الحاوي الکبیر ۰۱۲۵/۱۲ والمهذب, للشيرازي؛ ۰۱۸۸/۲ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب » ۱۱1۹ء وروضة الطالبين وعمدة المفتین» 9ء وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب؛ ۰۱۳/6 والغرر البهية شرح البهجة المرضيةء 270/0 وتحفة 
المحتاج في شرح المنهاج» ۰4۷۹/۸ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: عقد الجواهر 
الثمينة» ۰۳۰۱/۳ والتاج والاکلیل» ۰۳۲۰/۹ ورؤوس المسائل الخلافیت ۰۹۲۰/۲ 
وشرح منتهی الارادات» 2۳۹/۲ 

(۲) ینظر: المبسوط للسرخسي والهداية شرح بداية المبتدي ۰۱۷۳/۶ وتحفة الفقهاء» 
۳ والعنایة شرح الهدایت» ۲۵۹/۱۰ والجوهرة النيرة» ۰۱۳4/۲ والبناية شرح 
الهداية» ۰۱6۹/۱۳ وفتح القدیر لابن الهمام» ۲۵۹/۱۰ ومجمع الضمانات» ص۰۱5 
ومجمع الأنهر شرح ملتقیٰ الابحر ۲ 

1۱1۳ 


به مسائل الجراح وو 
د 0 5 
بقل ويخف بخفة التقصیر » فلا ببعد أن ينتفى بانتفاء التقصير » ولذلك وجب 
۶ َ‫ ۳ 7 و 
دية الخطا مخففة » ودية شبه العمل مغلظة ودية العمل المحضص أغلظ منه › 
ولا عهد فى ضمان الأموال بتفاوت مقدار الضمان باختلاف التقصير وعدمه 
وهذا الكلام على أصلهم أوقمٌ ؛ إذ ليس الدية عندهم بدلاء ولذلك العمد لا 
يوجبٌ» فانها ليست يثلا للنفس معتّیٰ وصورة وقد خالف وضع الضمانات 
في نقصان صفته بنقصان التة لتقصیر » فجاز أن ينتفي أصله بانتفاء التة لتقصیر › 
85 0 273 ۳ 1 2 

زهو مو قوب و بر ۵ في ا0 من مات تحت یو رو 
الک له ؛ أي: لا تقصيرٌ من أحدٍ أصلاء وانما هو الذي أوجب الحق على 
شس ضار فقولا تحت الح 

0 4 فان قيل: الأصل أن الدم معصوم٘ والقاطع مستوفِ للروح بغیر 
حق ؛ فالأصل وجوب الضمان. 

© قلنا: مسلمٌ أن الدم مستحقٌ» ونسلم أنه مستوفى» ولكن يم يُعرف 
کون استيقاء لدم بغير حق شاغلا؟ لا يعرف ذلك إلا بالشرع» والشرغ إما 
نص أو قياسٌ علیٰ منصوص ؛ ولا صن والمنصوص المال والعمد ؛ والخطاً 
في معنئ هذه الأصول الثلاثة ة كما سبق» فان هذا وضع وضعا يؤثر فيه فة 
التقصیر ء فأثر فيه انتفاء التقصیر . 

و + فان قيل: ولا أصل آرضا للإهدار» ولا نص بدل علیه ‏ والأصل 
و فمن آراد الاهدار افتقر إلى نص أو قياس علیٰ منصوص ٠‏ 

8 قلنا: قولکم: الأصل العصمة إن عَتیتم به تحريمٌ الاستیفاء؛ فهذا 
الأصل منسوخ ها هنا قطعا ؛ فانه لا تحریع والقاطع غير آثم ظاهرًا وباطتا؛ 


1۱1٤ 


96 مسائل الجراح 0 


ولا منتهي إلى تقصير؛ بل لا يُنصور أن يقال له/: إِفْطَمْ ولا تقل» وباشر [1۳] 
القطع عل وجه لا يسري» فالتحريم عنه منفيٌ ظاهرًا وباطئاء فارتفعت 
العصمةٌ وان كان المعنیُ بالعصمة إيجاب الدية على كل قاتل» فلا نسلمٌ ؛ 
إذ هذا محل التزاع ؛ فا لقتل في الشرع تب مُصَمُنا على وجه مخصوصي 
كان ی کال فبه يُعْيّدٌ عن براءة الذمة» فالأصل البراءة؛ إلا أن 
مت مُعَيرٌ بنص أو بقياس سديدٍ على منصوص ٠‏ 

على أا وجدنا أصولا للإهدار» وهو قطع يد السارق وید الصائل» 
وجرح الفصاد والحجّام وآمثال ذلك» وعند هذا تقول اتل ثلاثة ئة أقسام ؛ 
عدوا محضن ؛ وهو العمدٌ ورد + وهو به العملدِء والخطلً؛ فان المخطيء 
فص في ترك ال مس تج ماه وعن هذا 
كان حط الاثم تخفيفًا عن الق فقال: ژ فع الم عَنْ امي في تلا 
لطأ وتان وما اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وعن هذا صحَّ دعاءُ التخفيف بقوله: 
«لا توّاخذنا إن سيا از یا أو لَطاأتا»۳) ولا صح دعاء ذلك فیما لا بمکن 
تا به. 


والثال: فعل حق محضر* لا نقمي پ عینه» ولا یمکن آن فسن 
صاحيّه إلى عدوانٍ أو تقصير بوجه ما وأن يُقدّرَ مخاطبّا بالتحفظ فيه» وهو 
قطعٌ يدٍ السارق وید الجاني» فالأول: سببٌ لضمانٍ مغلظ لتناهي التغليظ › 
والثاني: سببٌ لضمانٍ وف لخد اطي ويا رفا لفن سا لاصل 
الضمان لانتفاء أصل التقصير ظاهرًا وباطنا. 


رم 


(۱) سورة البقرة» جزء من الآية (785). 
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به مسائل الجراح پا 

فلو لم نجد هذا الأصل لكان استصحابٌ براءة الذمة وَحَسْمُ باب 
القیاس علیهم تقل + والان قد ساعدتنا هذه الأصول» وهي قواطع في 
الغرض» وأقربُ صورة إلى ما نحن فيه وكيل المقتصّ ؛ فانه بالاتفاق لا 
يضمنٌ » وهو محر في فعله ؛ لأن فعله مأذون فيه» فلم يصلح أن يكون سببًا 
للضمانء فالمستحق في هذه الصورة لم بصدُز منه إلا الا في القطع؛ 
والاذن في القطع مباحٌ له ومأذون فيه قطعا ؛ كما أن القطع مباخ لوكيله ومأذون 
له قطعّاء فهو عن التقصير ی ین وکیله» فنفرض فيه ونقول: : لم یصدُز منه 
إلا قول وتسلیط علئ مباح » وهو في عينه مباحٌ » فلا يكون سببًا للضمان كالفعل 
المباح الصادر من الوکیل ؛ فإنه لم يكن سببًا للضمان في حقه. 


5 فإن قيل: الوكيل مأذون وقد وقع الفعل عن الآَذْنَء وخرّج هو من 
الوسّط » فعهدته على الاذن. 
© قلنا: الآذِنْ بقول: ما أذنْت إلا في القطع» آما القتل فما أذنت فيه» 
كيف يضاف إليّ ما لم با شزه ولم اتنب إليه» ولم آذنْ فيه ؟! فان خرج 
الوكيل بالقطع عن الوسط فقد خرجُتٌ أيضًا عن الوسط ؛ إذ توفر علي حقي 
عند القطع » فما بقي لي معه علاقةٌ» فما معنئ بقائي في الوسط ؟! وان جاز 
أن يقال: هو بقي في الوسط وما انقطعت علاقته» جاز ذلك في المَصَادٍ 
والحجّام والبرَّاغْ . 
وکل عُذْرٍ يعتذرون عنه يبطل بالقصّارٍ المشترك ؛ فإنه يضمن وان كان 
مأذوتا» والمنفرد لا بضمنٌ وفي البزاغ لا فزق بين المنفرد والمشترك» 
[؛'اب] والقياس على وكيل المقتص/ أولئ من القياس على الإمام الذي يجب عليه 


۱۹۹ 


9 مسائل الجراح وو 

الفعلُ > وعلئ قطع الصائل الذي يتسع الاستحقاق فيه عند اتساع الحاجة. 

۶ فإن قيل: اعتمادكم على انتفاء التقصير؛ وهذا لا يصلح لنفي 
الضمان ؛ فان المضطر في المخمصة يباح له الإتلاف ویضمَنُ ء وربما يجب 
عليه » وأحَد الشريكين إذا أعتق شرا له من عمد فلا تقصيرٌ منه ويضمن » 
97 9 00د 

© قلنا: آما ما بتعلق بالأموال فلا يجب الجوابُ عنه؛ لأنَا بیتّا أن 

۳ ء ۳ 0 
ضما الأموال وضع وفك لذ ولا سس :ارہ ور فة بان 
التقصیرء فلم يؤثز في نفیه نفی التقصیرء وهو العذرٌ عن العتق والمخمصة 
وکیف والمضطرٌ فى المخمصة لا يضمَنْ بالتفویت » وإنما يضمن بالتحصیل 
لنفسه ؛ فانه حصل له الطعامٌء وانما التفویت فی صِيَّال البهيمة» وعندنا لا 
يضمن لما انتفی التقصيرٌ مطلقا فيه . 


وأما أحد الشریکین لا يضمن بالتفویت ؛ فان الملكَ يحصل له ویعتق 
عليه » والولاء في الكل له» فیضمن بدلّ ما ملکه يبق أنه لم ملك بغیر 
تقصیره ؟! فنا الأملاك لد ستدعی تقصيرًا بل التقصیر وصف الفعل 

ولا ستدعي فعلا» فإذا مات مره وخلف عليه قریټه دخل في ملکه وخرج» 

فلا فِعْلَ له » فکیف يعي به ما نيط بفعل منسوب إلى الفاعل لا محالة ؟ 

(۱) ذکر المصنف یٹ اعتراضات كثيرة للحنفية ورده علیها؛ الا أن تحریر طریق أبي حنيفة 
ومسلكة يجب تحریره حتئ یسهل فهم کلام المصنف في سیاقه ؛ ومدی اقترابه أو بعده عن 
محل النزاعء ومسلك أبي حنیفة 8 أن هذا قتل بغیر حق فیکون مضموتاء وقد بسط 
السرخسي هذا المسلك وبيّنه أفضل بيان» فليراجع في المبسوط ۰۱6۸/۲۲ 


11۷ 


به مسائل الجراح پا 
وأما التعزیر والرمي إلیٰ الصيد فالتقصير فيهما بترك التحفظ موجود 
وعن هذا أمكن أن یقال: لو تحفظت لما فتلت» ويمكن أن يخاطّبٌ ويقال: 
ولا يكون ذلك تكليفٌ ما لا يُطاقٌ» ولا يمكن أن يقال: اقطع بحيث 
لا يموثٌ بالقطع ؛ فدل أن أصل التقصير كَمّ موجوڈء ولكن أَسْقّط الشرع أثرّ 
التقصير في الإثم وعقاب الآخرة» ولم يسقط في الكفارة والدیةء وأما ها 
هنا لا تصور نسبتّه إلى التقصير ظاهرًا وباطتا» فكان التعاقه بقطع الإمام 


3 


والوكيل والفصّاد والحجام والختان أُوْلی . 


٭ فإن قيل: إن لم يكن استيفاءٌ الروح منسوبًا إليه فما بالكم حكمتُم 
بأنه لو استحقّ طرف إنسان ونفسه» فقطع طرقّه» فسری إلى النفس» وقع 
عن جهة القصاص وصار مستوفیا حقّه . 

@ قلنا: ومن يقول: إن الاستيفاء غیژ منسوب إليه هيهات ؛ فا نعترف 
بأنه قاتلٌ » ولكنه قاتل بقطع حقٌّ في نفسه لا تة تقصيرٌ فيه ظاهرًا وباطتا» ومثل 
هذا القتل لا يصلح أن یکون :سیا لضمانِ طريقه طريق المؤاخذات التي 
تختلف بوجود التقصیر وعدمه. 

آما ایقاعه قصاصا فليس من المؤاخذ بل الأصل أن السراية إذا لم 
تكن مفردة بالاختیار لا يكون مفردا بالحکم ؛ فان نسبته إلى القاطع بواسطة 
ارتباط إرادته واختیاره بالقطع لا باعتبار مباشرته نفس الروح بالتناول» 
فيقتضي أن بسترسل عليه حکم أصله ومنتجه والواسطة التي به انتسب إليه. 


۱۱۸ 


مسائل الجراح 
سس( 

فان کان حکم القطع الذي هو المنتخ الضمان استرسل على النتيجة كما 
في الابتداءء وان كان حکمه نفي لان #الشجة الف روهار ۱۳۰۱۷ 
تفارق المنتج نعم إن كان من وصف الأصل أنه تصاص. وأمكن طرْدُ هذا 
في نتيجته فهو وفاءٌ بقضية التبعية ؛ فان السراية تبع في الوجود للقطع فكان 
تبعًا في الحكم له فيتصف بصفته. 

۴ فإن قيل: فحُذوا ما مثله ؛ فانانقول: أصل القطع مضمونٌ» والمتولد 
عن المضمون مضمونٌ ؛ إجراء لحكم المنتج على النتيجة » ومعنی كونه مضموما 
أنه في مقابلة القطع السابق» فإذا لم مك الأصل عن المقابلة فكذا النتيجة 
والتبع . 

والجواب: أن هذا ليس هو حقیقةً الضمان» وإنما حقيقته کونه موجبًا 
لبدلٍ » وقطع القصاص لا يوجب بدلاء وما ذكرتموه يرجع إلى أنه موجَبٌ 
سبب سابق موجب له فقضيته أن يقال: فليكنْ نتيجته موجّبٌ سبپ سابق 
موجب » وهذا ممكن إن سبق سببٌ» وهو استحقاق النفس » فیجعل السراية 
ایض مقابلة لما مضئ كالأصل» فأما إذا لم يكن فليس إيجاد سبب سابق 
إلينا» واستثناف ضمان بعده ليس وفاء بقضية الأصل ؛ بل هو ضدٌّ له فصار 
كقطع السرقة ؛ فإنه أيضًا موجَبُ سبب سابق » ولم يثبت ابتداء من غير منوالٍ 
متقدم » ثم لم يطرده ذلك في نتيجته فالمقابلة بضمانٍ؛ إذ لا يكون ذلك 
وفاء بالاتباع والتسوية بل يكون مناقضة للأصل . 

۴٭ فان قيل: لا؛ بل قطع القصاص مضمونٌ بضمانٍ بلحقه ؛ كما أن 
الأول مضمونٌ بضمان یلحقه» ولكن بطريق التقاص یتساقطان» وهو کمن 


1۱۹ 
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استحق على إنسانٍ عشَّرَةَ دراهم أحدّه من ماله فیستحق المأخودٌ عشرةً 
يأخذهاء فيكون أَحَذ العشرة الثانية مضمونةً » ولكن يسقط بطريق التقاض 
كذلك ها هنا . 
@ قلنا: هذا على خلاف الاجماع؛ إذ لو كان كذلك لكان أَذ اليد 
عدوانا ممنوعا فإنه بقى علیٰ عصمته واقتضائه الضمانٌ؛ بل معنین كونه 
مستحقٌ الأخذ أن الأول أسقط ضمانه وعصمته وجوّز أخذه. 


والدلیل القاطع علئ أنه ليس بموجّب المقاصّة أن الابن إذا قطع يد 
أبيه قطعت يده» ويستحيل أن يقال: هو بطريق المقاصّة ؛ فإنَّ قطع الأب لا 
يوجب القطع حتئ يقاصٌ الوجوبٌ بالوجوب» وان قُدّر المقاصّة بحكم 
التساوي في ضمان المال» فالمال لا يُجعل بدلا عن القصاص» ويلزم عليه 
أن يقع قصاصا لو قطع يده اليسرئ ؛ لأن البدل متساوي» وكذلك العبد إذا 
قطع ید سيده» فیقطع يده قصاصاء وكيف يكون قطعٌ السيد موجبًا قصاصا 
إذا جرئ بالحق؟ ولو جرئ بالباطل لما اقتضئ لا قصاضًا ولا ضماتاء 
فكيف يُتخيّل فيه المقاصةٌ ؟ 

وكذلك إذا تنل شخصنء فقتل القاتل ولي الدم» فالقتل منه ينعقد سيبًا 
للقصاص عليه » والقتل المبتدأ کان مثبثًا للقصاص للمتوفي » فكيف يتقاصّانِ ؟ 
وكذلك لو قتل رجلٌ ابن إنسان» وقتل ذلك الانسان ابنَ القاتل» فكل واحد 
يستحقٌ دم صاحبه ولا يتقاضَانِ ؛ بل إن عفا أحدهما استوفی الآخر حقه. 


فاستبان أن هذا وَضْعّ على الشرع بُخرج الواجبات عن كونها واجبة» 


۱۳۰ 


مسائل الجراح 
چم gg‏ 
وكذلك من أتلف على إنسان فرسا/ فأخذ منه دراهم ؛ كيف يكون الدراهم [/ب] 
قصاصا بالفرس من غير مراضاة؟ بل بطريق اللزوم» ولكن قیل: الدراهم 
وجبت ابتداء بالفرس. فأما أن بقل آذ الدراهم أوجبَ على الااخذ فرساء 
فصار ما عليه مساویا لماله فتقاصّاء فهذا فتحٌ باب في الجهالة لا یبوء به 
خضل اضا: 


6 فإن قيل: عمدة كلامكم في الابتداء أنه ليس بمقصّر في القطع » وهذا 
لاجو ولکن لا نسلم انه بقي اطا بل هو قاتل» ورج عن کونه قاطع 
لما سری القطع ؛ فان الفعل واحدّء وهو قتل» فلا یبقی قطعا. وإذا صار 
قاتلا فلا نسلّمٌ انتفاء التقصير منه في کونه قاتلا . 

0ن سا ری که هی گرم قاطا راہ ا اه فقولا 
أنه لا تقتصير من جهته باقي؛ لأنه قثَلَ بفعل لا یمکن أن یسب فيه إلى 
التقصير ؛ إذ التقصیر فیما یثبت فيه الاثم آو یتضور ف اناق من غیر أن 
یدخل في حيّر تکلیف ما لا یطاق؛ كما في الخطأ؛ إذ المواخذة بالخطاً 
والنسیان وتکلیف الشخص التحفظ ممكنٌ؛ والوفاء به مقدوژ ولو على 
عسرء وأما قطع لا يسري فالتکلیف به محالء والوفاءبه ممتنمٌ؛ فهو قاتل 


بطر لا سے سو کان الي 


بقة الاسامي للأجناس والأنواع ؛ فان القطعَ عبارةً عن الابانة فقط ء والقتل 


(۱) نعم؛ الائم منتف عنه» ولکن غاية ذلك أن بسقط عنه القصاص لکونه مخطئًاء فالقاتل عن 
طریق الخطاً الائم غير متعلق به » وان كانت الدية لازمة له» فکذلك هنا. 


۱۲۱ 
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عبارة عن إبانة ترتّب علیها زهو روج نا0 یب عن مجموع القطع » 
والزهوق والقطع يُنبئ عن مجرد الانابة» فتجدد اسم بانضمام زيادة وصفب 
إلى الجنس العام لا يبطل اسم الجنس؛ وهو کالتطفة في الرحم قبل آن 
يصير إنسانًا يسم جسماء فإذا نفخ فيه الروح سمي إنساتا ولم يخرج عن 
كونه جسم ؛ بل الجسم يُنبئع عن مجرد تل الأجزاءء والانسان نب عن 
الجسم وزيادة وصفي معه» فيكون الانسان نوعا والجسم جنسّاء وما تخصص 
بالوصف الممنوع له لا يخرج عن حقيقة اسم الجنس» فالانسان جسم 
وحيوانٌ وإنسان» والإنسان يتضمن خصوصٌ صفة الإنسانية» ولكن معه 
الحياة والجسميةٌ » والحيوان يتضمَّنٌ الحياةً والجسميةً » والجسمٌ لا يتضمن إلا 
الجسميةً » ولذلك لو حلف ألا بعش جسماء وخلف ألا يمس حیواًاء وحلف 
ألا يمس إنساتا ؛ ثم مس إنساتا حك في الأيمان الثلاث » وكذلك في مسألتنا لو 
حلف ألا يقطعّ ء وحلف ألا یقتل » ثم قطع وسری حنث في اليميتين ؛ بل هذا 
أولئ ؛ لأن الانسانية والجسمية متلازمٌ في أحد الطرفين وان كان متقاطعا 
في الثاني ؛ إذ لا يعقل إنسان إلا وهو جسمٌ. وإن عقل جسم ليس بإنسانٍ» 
أما القطع والقتل يتقاطعان في الطرفین» فيتصور قطعٌ بلا قتلء وقتل بغیر 
قطعء وهو التغريق والتخنیق فيضاهي هذا صلاةً الغاصب في الدار 
المخصوبة ؛ فانها فعلٌ واحدٌ» وهو غصبٌ وصلاة غَصْبٌ من حيث عموم 
[::۷۲] وصفه » وهو أنه کون في دار غيره» ولکن/ لما اختص عموم الکون بخصوص 
وصفي - وهو هيئة الصلاة - استجَد اسمًا آخر» ولم یبطل اسم الجنس ؛ بل 
صار صلا وهو باقي غصبًا فیسقط بهذاء ویجب الضمانْ بالا خر (. 
جج ھت کو کع للعري ۳ 


۱۳۲ 
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وکذا مرض الموت بأن يُفضيّ إلى الموت لا بخرج عن كونه مرضا 
موجبًا آَحکامٌ المرض . ولذلك لم بختلفوا في أنه لو ادعی على غیره قطعَ بد 
ابنه » وأقام شاهدا علی أنه قطع وآخرٌ على أنه قتل » لم یت القطع ولا القتل . 


ولو قال الشاهدٌ الثاني: قطع فسری ثبت القتل» ولم يكن ذكُرُ السراية 
نفيًا للقطع وتحولا إلى القتل ؛ بل هو شهادة على القطع» وعلئ زيادة انفرد 
بهاء فردّت الزيادة وبقيت المشاركة في وصف عامٌ» وهو القطمٌ. 


وهذا جلو » وإنما نطنب فی الجلیّات أحيانًا لشدة شعَفِ طائفة بجنس 
هذا الکلام » واعتقادهم أنه معقولٌ قاع مع کونه باطلا ظاهرٌ البطلان بدرگه 


كل ذي عقل بأدنئ تأمّل. 
@e-‏ ©ه- 


۴ شالة: إذا ثبت القصاص بین صغير وكبير لم بستبدٌ الكبير 
باستيفائه بل يُنتظر بلوغ الصغير ؛ 0 


= کون من انتصر لأبي حنيفة قال: إن القطع صار قتلاء فأغرق نل في تفصيل الفرق بین 
القطع والقتل ء وأن هذه المقدمة محل نظر والحقيقة: أن مقدمة الحنفية هي أن القطع بان 
قتلاء وشتان الفارق بينها وبين دعوی المصنف عليهم أن القطع صار قتلاء فالأولیٰ تعني 
أن فعل المقتص لم يظهر منه كونه قطعًا أو قتلا إلا ہما آل إليه » فلما سرئ الجرح إلى نفس 
المقتص منه بان أن هذا الفعل لم يكن قطعاء بل كان قتلا» وهو معنئ القول بأن القطع بان 
قتلاء وهذا لا يرد عليه شيئا مما ذكره المصنف مطلقًا ؛ ومثاله شخص ألقئ سكيئًا على 
آخرء فإما أن تقتله هذه السكين أو تجرحه أو تقطعه» ولا بظهر ماهية فعله إلا بماله» فقبل 
النظر إلى تأثيرها على من ألقيت عليه لا يكون الفعل غير رمي بسكين » ثم إذا ظهر أثرها 
استطعنا أن نسميه قتلا أو قطعا أو جرخا والله أعلم. 

)١(‏ بنظر: الحاوي الکبیر» ۰۱۲۱/۱۲ والمهذب, للشيرازي» ۰۱۹۰/۳ ونهاية المطلب في- 


۱۳ 
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خلافا لأبى 000ص 


والمعتمد في المسألة: أن الكبير إذا قتل استوفی کل الروح لنفسه آو 
استوفیٰ بعضه للصغیر» فان استوفی للصغیر فکیف استوفی من غير نيابة 
وولاية ؟! 


ولو کان الکل ا لکان لا بستوفیه, کت سی الشطر؟! وف 
استوفی الكل لنفسه » فکیف استوفی ولیس له الكل وانما له الشطر ؟! 


٭ فان قیل: الكل له ؛ إذ لا شركة للصغیر فإنه ليس أهلا لاستحقاق 
القصاص ؛ فانه ولايةٌ» قال تعالی: َد جَکَلَنَا وله من ولیس هو 
من أهله . 


© قلنا: هذا باطلٌ قطعا ؛ إذ لو انفرد لاستحق والولايات لا تستحق 
في الصبي مع الانفراد؛ بل هو إرث يثبت للزوجة فكيف لا بثبت للولد 


= دراية المذهب 5١1547/1١ء‏ والوسيط› ۳۰۲/۰ والبيان في مذهب الإمام الشافعي 
۱ وروضة الطالبين وعمدة المفتین » ۰۷۱/۷ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الهدایت 
لأبي الخطاب الكلوذاني ؛ ص ۵۱۲ ) والمغني» ۳4۹/۸ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف » 1۸۲/۹ . 

(۱) ينظر: المبسوط. للسرخسي» ۰۱۷4/۲ وتحفة الفقھاءء ۰۱۰۱/۳ وبدائع الصنائع» 
۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ۰۱۱۲/۶ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۲۸/۵ 
والبناية شرح الهدایت ۹۳/۱۳ ء وفتح القدیر لابن الهمام ۲۲۷/۱۰ ودرر الحکام شرح 
غرر الأحكام» ۰۹6/۲ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحرء ۰۰۲۱/۲ وهو مذهب 
المالكية. ینظر: الذخيرة» للقرافي» ۳4۱/۱۲ والشرح الکبیر» للدرديرء ۰۲۵۷/4 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء ۰۳۹۰/4 


(۲) سورة الاسرای جزء من الآية (۳۳). 


١ 
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الصغیر ؟! وكذلك لو لم یتفق استیفاء هذا القصاص حتی بلغ الصغیر فله 
الاستیفاء والعفوء ولن يصلح البلوغ لتجدید هذه الولاية بعد أن ثبت للغیر 
عند جریان السیب. 

وال خر ان اع و روا ی الد ال کف قلت حو 
الصغیر مالا ولا حق له أصلا؟! وهذا قاطع في نفسه» ولا يصدر هذا الانکار 
من محصّل . 

+ فان قيل: الكبير استوفئ الكل لنفسه؛ لأن له حقا على الكمالء 

© قلنا: السبب واحد فكيف يجب به قتلان ؟! وتعدد المسبب واتحاده 
يؤخذ من السبب لا محالاًء فإثبات حقين وقتلين كاملين بسبب قتل واحد 
تن عقلا . 


mM 


کاھ 


8 فان قیل: الحق إذا کان لا یتجزاً ویثبت بسبب لا یتجزاً فثبوت 
بعضه ثبوثٌ كله كولاية النكاح الثابت للاخوة. 

ها قلنا: ومن سلم أن القصاص لا يتجزء في الاستحقاق ؟! ولا خلاف 
بين الأمة أن العبد المشترك بين صغیر وکبیر إذا قتل لم یستبد الكبير باستيفائه » 
وكذلك إذا ثبت القصاص لشخص ثم مات وخلف صغيرًا وكبيرًا لم يستبد 
واحد بالاستیفاء ؛ وهذا بل أي فدل أن القصاص في نفسه بتجزأ 
فان منعوا تعين فرض الکلام فيه ابتداءء فان السبب هو الملكُ وهو 
متجزئ في العبد المشترك فکیف آفاد قصاصا كاملا ؟! وکیف يقاس على 


۱۳۵ 
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الاخوة التي لا تتجزأ؟! وإذا سلم أن القصاص في نفسه قابل للتجزؤ عند 
۳۰| تجزژ سببه/» فقد تطرق اليه التجزق فمهما اتحد السبب وجب اتحاده 

وتجزئته بالضرورة ؛ فان التجزئة مهما آمکن فلا سبیل إلى العدول عنه وتثنية 
الواحد الذي سببه وا 

۶+ فاٍن قیل: ا هذه الصورة؛ ولکن سببه آن القصاص ثبت له 
علیٰ نعت الاتحاد ثم ورثه الصغیر والکبین والارث لا يزيد فى مقادير 
الحقوق » فبقی واحد كما کان . 

فأما إذا قتل الشخص وخلف صغيرًا وکبیرا فالقصاص بثبت لهم على 
سبیل الابتداء لا إرثا من المیت » فیثبت لكل واحد على الکمال. 

@ قلنا: وان سلمنا أنه یثبت ابتداء فلع يقبت لكل واحد على الکمال 
مع أن السبب واحد والقتصاص فى نفسه واحد قابل للتجزؤ كما فى 
العید المع ك؟ 1 والسیبت الوالحد لا بوجب الا مستبا اف فانه لو کات 
المستحق واحدا لم يغبت الا واحداء فتعددٌ المستحق لا يزيد الحقوق القابلة 
للتجرؤ. 

والدليل القاطع علئ إبطال ما ذكروه أنه ثبت لكل واحد علیٰ الکمال 
لکان إذا عفر واحد وانقلب سی اریہ لین الدية اون فی الدیت ولا 


(۱) علع القول بأن القصاص لا يتجزأء محل نظرء يدل عليه حقيقة القصاص ذانه. ولا وجه 
للمکابرة فيه . فالقصاص إذا استوفاه أحد مستحقیه لم یتبقی منه شيء لغيره» وفات محله 


عل الشريك » بخلاف المال» وهذا ينبفي ألا يدور حوله الجدل. ینظر: بدائع الصنائع» 


۷ 
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01100 ت ذلك لكل واحد علئ الكمال من غير تفاوت. 


والدليل الآخر عليه أن أحدهم لو كان غائبًا لم تستوف» فلع يمتنع 
ذلك لو ثبت على الکمال؟! لا سیما إذا فرض على مسافة شاسعة لا ينتهي 
إليه الخبر حتئ يعفو إلى سنة . 


5 فان قيل: لعَله فى هذا الوقت جرئ على لسانه أن مَن قتل مورئا 


© قلنا: ولو تحقق عفو أحد الشريكين لميمتنع على الآخر؛ إذ كان 
لكل واحد علئ الكمال. 


ج فان قیل: لأن الحق في حق المحل واحد وفي حق المستحیّ متعدد . 

© قلنا: هذه جهالة ظاهرة ؛ لأن الاتحاد والتعدد من صفات الذات» 
فلا یختلف بالإضافات . وما هذا إلا کمن بقول: إن هذا الشخص الذي له 
بنينَ هو شاب في حق بعضهم شيخ » في حق بعضهم طويلٌ » في حق بعضهم 
قصيرٌء في حق بعضهم» واحدّ في حق بعضهم» عدڏ في حق بعضهم» وهو 
جهلٌ ؛ لأن هذه صفات الذوات » فلا تختلف بالاضافات ؛ بخلاف الأخوة ؛ 
فانها (ضافةً » فیجوز أن یکون الشخص بالاضافة إل شخص دون شخص. 

والجواب الآخر: هو أنه إن مُلّم هذا فتوقع جریان العفو على لسانه 
علیٰ ألف فرسخ من قبيل أضفاث الأحلام لا من قبيل الاحتمالات التي 
سقط بها الحقوقٌ» فان السبب آفاد حفّا علئ الکمال قطمّاء والمانع من 


۱۳۷ 


9 مسائل الجراح یہ 

الاستيفاء - وهو العفو مشکولٌ فيه» والأصل عدمه» ولو طار طائر فقال: 
إن كان هذا غرابًا فقد عفوثٌ عنه ولم بُعرف» لم يمتنع الاستیفا وكذلك 
نظيره في الطلاق ؛ وكذلك ما استشهدوا به من ولاية النكاح ؛ فان الأخ إذا 
روج الصغيرة والاخ الااخر ليس حاضرا تسلط الزوج على غشیانها ولعل 
الثاني زوّج ثم لا يقدّرُ ذلك مانعا. وكذلك لو غاب شهود القصاص 
۰ 7 5 ۰ 

وان زعموا أن الظاهر أن العدل لا يرجع فالظاهر أن الانسان من غير 
سبب لا بهذي بالعفو/ عمن یقتل مورا له» ثم يبطل بشهود الرجم إذا 
غابوا؛ فنهمر قالوا: لا يُرِجَمُ إلا بحضورهم خيفة من رجوعهم ؛ هذا كله إذا 
وافقناهم جدلا أن ا 1 القصاص موروث » ومُوزع 
على فرائض الله تشترك فيه الزوجة ويثبت للفرع مع الأصل » وهو الأخت من 
الأم مع الأمء ويثبت للأنثى مع الذکر ولا عهد بكل ذلك في الولايات. 

ويدل عليه أن الدية موروثٌ وهما بدلان عن مبدَّلٍ واحدٍ» فكيف لا يورث 
القصاص ٠‏ 

فإن قيل: لأن القصاص بث يثبت بعد الموت» والموت دافع للحقوق » 
والقصاص للتشفى» ولا يتصور منه التشفى» فثبت للوارث ابتداء بخلاف 
الدية فإنه مال» وقد تمس حاجة المیت لین المال للتكفين وقضاء الدیون. 

© قلنا: فالدية إن ثبت للمیت لحاجته فلم شت للوارث وکل ما 
ام زد یت 1 رت ول توا للوارث لاستغنائه عنه » فان 
کان سال بت بيت له؟! والموت مزيلٌ» وان كان محتاجا فالموت لا 


۱۳۸ 


2 مسائل الجراح وو 
بقل مع الحاجة. فلم تقل إلى الورثة ؟! 
إلى شفاء القّلیل ء والدية بل فى الذمةء فان زعموا أنه يؤخذ عوض الابل 
ويُصرف إلى الکفن والدّین على الجملة» وان لم يكن إليه حاجةٌ في الحال 
و 3 

فكذلك القصاص يؤخذ بدله بالتراضي وغير التراضي عند العفو من احد 
الشركاء بالاتفاق» ويصرف بدله إلى الحقوق فلا فرق . 

الجواب الآخر: هو أتا نقول: إذا لم یثبت للميت فلا يتصور ثبوته 
للوارث ؛ إذ لا مناسبة بينه وبين القائل حتی تثبت له الولاية على روحه وما 


جنی عليه ولا على من ينتقل الحقٌ إليه؛ إذ لم يغبت الحق للأصل » فكيف 


فإذا لم يكن بد من الخروج عن القياس فإثباته للميت أقربٌ إلى قياس 
الدية وسائر الأملاك من إثباته ابتداء من غير سبب في حقه يخصّه؛ فان 
اختصاصه بقرابة القتیل لا شیده الا التلقي منه » فادا امتنع التلقي فهو كسائر 
الا خانت: 


سو وہ 
تقدّم المسبب على آجزاء السبب بعد سبق آوله وهو الجرح» كما قالوا: ! 
فاك ا کات وخلّف 2-7 نجومه وحکم بعتقه» ثم الحكم بعتقه بعد 
الموت لم فک فأسند إلى ما قبل الموت» والآداء هو سبب العتق» ولم 
يُكتَرَتُ بتقدیم الحکم على السبب للضرورة وکذلك العبد المبیع إذا مات 
قبل القبض انفسخ وانقلب إلى ملك السید ووجب عليه مؤونة تجهیزه 


۱۳۹ 


396 مسائل الجراح چو 

ونقل الملك بعد موته غير ممکن فقدم نقل الملك على الموت» وهو 
نتيجة الموت» وید على المنتج » وهذا أيضًا لا مخرجَ منه. 

۶ فان قيل: القياس ظاهرٌ من جانبكم ولكنه في معارضة الاجماع ؛ إذ 
قل ابن مجم عليًا ب فأقيد به ولم بر الصّغارٌ » وانتشر ذلك ولم ينكد" . 

@ قلنا: ولم ينتظر محمد بن الحنفية وكان غائبّاء فكما خالفتم في 
الغائب خالفنا في الصغير» فان مذهب آحاد الصحابة لا حجةً فيه » ودعوئ 
الإجماع يبتني على دعوئ الانتشار ثم إثباتِ سكوت جمیعهم ‏ ثم إثباتِ أن 
السكوت/ كالقول في التقرير. 


أما الانتشار فمسلمٌ» وأما السكوت فلا يُتصوَّرٌ معرفثه » وقول القائل: 
5 ور ۰ 5- 1 1 ۰ ۴ ۰ 5 0 
لو أنكر منکڑ في بيته مع فقيه آخر لنقِل؛ فجهل ؛ فليس كل واقع منقولا» 
وان سَلم السكوت فقد يسكت المتردد فی محل الاجتهاد لتردد» وقد يسكت 
لرضاه » وقد يسكت وهو منکڑ بحكم الظن» ولكن لا يُظهرٌ لكونه في محل 
الاجتهاد”" . 


(۱) أخرج البيهقي في معرفة السنن والآثارء (۱۱۵۰6) أن علیّا يإ قال في ابن ملجم بعد ما 
ضربه: أطعموه واسقوه وأحسنوا !ساره فان عشت فأنا ولي دمي» أعفو إن شنت وان 
شئتُ استقدثُ» وان مت فقتلتموه فلا تمثّلوا. وهذا الأثر صححه ابن الملقن في البدر 
المنیر ۸ 
ووجه الاستدلال منه أن علي بن آبي طالب لم يمنع أبناءہ من قتله » ولکنه قال لهم: إن قتلمتوہ 
فلا تمثلوا به ومعلوم أن الحسن قد قتله » وکان في آبناء علي صبيانٌ لم يبلغواء ولم بنتظر 
الحسن بلوغهم » فدل على أن انتظار الصغار حتی یبلغوا وعدم استیفاء القصاص الا بعد 
بلوغهم ضعیف . 

(۲) کذا أجاب المصنف عن أثر علي را ء ولا یخفی ما في جوابه من بعد عن محل المطلوب »= 


۱۳۰ 


7 8 مسائل الجراح 5 5 


۳ تشألة: مستحق القصاص في النفس إذا قطعٌ الطرف ثم عفیٰ عن 


(WV, 3 5‏ مم ۶ 98ہ ۰ 5 


فيتبيّنَ بطلان عفوه ووقوعه بعد القتل فلا يضمن 


(۱) 


(۲ 


(۲) 


فإلزام الحنفية بقولهم بالمخالفة ؛ لأن محمد بن الحنفیة كان غائبًا لا طائل من وراه ؛ إذ 
غايته أن يسلموا له ويقولون بمخالفتهم للحديث والتزامهم بموافقته أو حتئ التمسك 
بالمخالفة » ولكن تبقئ دلالة الحديث في محل النزاع قائمة خالية عن الجواب المانع» أما 
إبطاله دعوئ الإجماع؛ فغير حاسم أيضًا؛ إذ لو سلم كونه غير مجتمع علیه فإنه يبقى 
مذهب عدد لا بأس به من الصحابة» ولا يقال: إنه مذهب آحاد منهی لأن حادثة مقتل 
علي وإ حادثة عظیمة» وطريقة القصاص من قاتله لا يتصور إلا انتشارها بين الصحابة » 
فأقل ما يقال فيه: إن جمعا غفیرا من الصحابة أقر ذلك الفعل» ويه يحصل المقصود لأبي 
وللمصنف أن يجيب عن أثر علي بأن الحسن لما قتله كان متاولاًء فقتله حذا؛ لاعتقاده 
بكفره» لا أنه قتله قصاصًا لأبیی قال أحمد بن حنبل: «يشبه أن يكون الحسن بن علي 
وقف على استحلال عبد الرحمن بن ملجم قتل أبيه فقتله لأجل ذلك». ينظر: معرفة السنن 
والآثار» ۰۷۵/۱۲ 

ولكن یرد عليه: أنه لا دليل على أن الحسن بن علي رأی كفر ابن ملجم بل الأظهر أنه 
قتله قصاصا لأبيه » والا لما انتظر وفاة أبيه » ولما قال له كما مر: فان عشت فأنا ولي دمي 
أعفو إن شئتٌ» وإن شثث استقدثٌ. فإنه لو كان کافرا لما قال ذلك» ولما كان لعلي أن 
يحكم فيه بغير القتل ‏ أو الاستتابة. 

ينظر: المهذب للشيرازي ۰۲۰۱/۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب. ۰۸۷/۱۰ 
والوسیط ۰ ۰۳۲۲/۹ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ۰11۱/۱۱ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتین» ۰۲4۱/۹ والغرر البهية شرح البهجة المرضيةء» 1۲/۵ وتكملة 
المجموع ؛ للمطیعي ؛ ۸5/۱۸ 

ينظر: المبسوط » للشيباني؛ ۰۵۰۵/6 وتحفة الفقھاءء ۰۱۰۲/۳ وبدائع الصنائع 
۷ء والهداية شرح بداية المبتدي» ۰۱۷۲/4 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
۹ والبناية شرح الھدایةء ۰۱8۳/۱۳ ومجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحرء ۰۳۳۳/4 


۱۳۱ 


© مسائل الجراح وو 

والی مذهینا ذهب محمد وأبو یوسف"" فی هذه المسألة وفی المسألتین 
المقدمتین على هذه. 

والمعتمد في المسألة: أن القطع جری على حکم الإهدار» فطریان 
العاصم بعده لا يعطف عليه ضمانا؛ كما لو قطع ید المرتد فلا فرق» فان 
قطع يد المرتدٌ حرامٌ كقطع يد مَن عليه القصاص ؛ ولکنه مهدر بتبعية النفس 
كما نحن فيه لا مفارقة إلا أن ذاك إهدار فى النفس على العموم ء فتبعه الطرف 
على العموم» وهذا إهدار خاصٌ فى حق المستحق على الخصوص » فتبعه 

5 فإن قيل: لا نسلم أن القطع جرئ على حكم الاهدار فإن أطرافه 

® قلنا: لو كان معصومًا لوجب الضمان وإن حر الرقبة بعده فان حقه 
مقصورٌ على الرقبة » وقد استوفئ تمام حقه » فلم لم يضمن ما هو معصوم؟ 
من حيث إن القطع الذي يطلب ضمانه صار طريقًا في القتل المستحق ؛ فلم 
يمكن التضمين فيه بعد أن صار طريقاء فإذا لم يستوف وعفئ فقد تخلف 
المانع » فا ستمر أصل الضمان. 
= وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الھدایةء لأبي الخطاب الكلوذاني» ص۵۱۱ والإنصاف في 

معرفة الراجح من الخلاف؛ 497/9 . 


)١(‏ ينظر: المبسوطء للشيباني ۰۵۰۵/6 وبدائع الصنائعء ۰۳۰/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي › ۰/٤‏ 


۱۳۲ 


هه مسائل الجراح 2ه 
© قلنا: هذا فاسدٌ؛ إذ لا خلاف أنه لو اندمل القطع ثم حر الرقبة فلا 
ضمان » ولم يصر القطع طريقاء وهو بالحرٌ استوفی كمال حقه» فأي مانع 
من الضمان ؟ 
فان قيل: المانع أن اليد لو كانت باقية لصارت مهدرة تبعا للاستیفاء ) 
فكيف يوجَبُ ضمان ما لو بقي لكان تبعًا في الاهدان فأما إذا لم بط 
الاستيفاء لم يتحقق هذا المائم . 


© قلنا: وهذا لا يصلح أن يكون مانعا ؛ لأن اليد لو كانت باقية 
لأهدرت لضرورة الاتصال بالبدن لا لعدم العصمة فيه بزعمكم» فإذا قطع 
من قبل فليس فيه ضرورة الاتصال» وقد قطع على حكم العصمة وانتفت 
الضرورة ؛ فهو كما لو قطعه غيره : ثم استوفئ النفس لم يكن له أن يقول: لو 
كانت اليد باقية لاستوفيتها تبعاء فالان ينبغي أن يُسلم البدل إليّء بل يقال 
له : يكن سی لاستحقاق فيه بل كان لضرورة الاتصال والآن لا 
اتصال ؛ > فلا يثبت حقّك في بدله» فکذلك ينبغي ألا بنقطم الحق عن البدل 
الذي وضع القطع إيجابه . 

والدليل عليه أنه لو قطع طرف إنسان ثم استحق نفسه لم يسقط ضمان 
القطع » وقد صارت اليد إلى حالة لو بقيت لكان یستوفیها ولكن لما جرئ 
على حكم العصمة لم يؤثر فيه ما طرأ لضرورة الاتصال» وقد انعدم الاتصال ؛ 
ولا فرق/ بين المسألتين إذا لم يكن لاستحقاق النفس تأثيرٌ في إهدار الطرف. 
(۱) كذا في الأصل بحذف همزة «يطرأ» ؛ معاملة للفعل المهموز معاملة المعتلء وتلك لغة 

تقدم التعليق عليها. 

۱۳۳ 


ب مسائل الجراح پا 


۶ فإن قيل: على الجملة لاستحقاق النفس تأثيرٌ في الاهدار ولكن 
بشرط بقاء الاستحقاق ق والاستيفاء به حتئ يكون بالقطع مستعجلا استيفاء ما 
هدر في حقه لا بطريقه» والاستعجال لا يصلح لأن يكون مضمّنًا؛ فإن فات 
الاستحقاق بالعفو وخرج عن كونه استعجالا صلح لن يكون مضمّناء وما 
هذا إلا كالشفيع إذا استعجل فجنین الشخص المشفوع قبل الأخذء فإن أخد 
0ی 84 "۷ اتب 
للعقار. 

وإن عفئ ضمن ؛ فإنه بطل الاستحقاق المستعجل عليه» فكيف يبقى 
الا تتجال ؟ فكلك الغقو عن القضاضص: 

والجواب: أن نقول: إن ثبت أنه استعجال في الاستيفاء فقد استوفی» 
فالعفوٌ بعده لا يؤثر في المستوفئ» والاستعجال موصوف بالإهدار لا محالّ 
والعفو طارئ بعد الفوت » فقد عاد الکلام إلى أنه طريان العاصم بعد القطع 
على حكم الإهدار بعلة كونه مستعجلا أو بعلة أخرئ» فبأي عبارة لم يخرج 
عن كونه مهدرا » فضاهئ المرتد. 

وأما مسألة الشفعة فلا نسلم بل نوجب الضمان بكل حالٍ» وان سُلم 
فهو مخيرٌ في طريق الضمان؛ لأنه إذا بذل 0 فالكمنُ بدل جميع الدار 
بأجزائهاء وقد أثبت له الشرع هذه الخيرةً» فأثبت له السلطنة في أن يضمن 
بالقيمة إن لم يأخذ أو بالثمن إن أخذء فهذا لم يجر على حکم الاهدار على 
كل جار . 


وأما هذا فمهدز لو استوفیٰ النفس ء ویستحیل اُن بقال: هو مضمون 
۱۳ 


هه سدست ‏ وور 


في الوضع. وانما هذا مانم ؛ لأنا بینا أنه لا يصلح لکونه مانعا لو بقیت 
1 60 تعس وقوعه على وجه الاهدار وتحفق مساواته للمرتد من غير 
وف 

م رھہ- 


۳ مشألة: إذا اشترك رجلان في قطع يلوء فقطع أحدھما من الكوع 
والآخرٌ من المرفق ومات المقطوع یدہ ؛ وجب القصاص علیھما'''. 


وقال آبو حنيفة: يجب علیٰ الفاتی : 
نقول: اشترك في الجرح المزهتي فاشتركا في القصاص 


8 فان قیل: لا بل الجرح المزهق هو الثاني » والأول انقطع أثره في 
الإزهاق بانقطاع محله . فنرّل قطعٌ المرفق في محو أثر جراحه الكوع منزلة 
حر الرقبة من الجراحة. 


@ قلنا: لیس كذلك؛ فان حز الرقبة لا يتصور أن يكون مستعیتا في 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبيرء ۰۳۲/۲۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب ۰ ۰۱۳۷/۱۸ والتنبيه؛ 
للشيرازي » ص ۰۲۱۵ والوسیط » 2779/5 وروضة الطالبين وعمدة المفتين» »١55/9‏ 
وأسنئ المطالب شرح روض الطالب» ۰۱۰/4 وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: بداية 
المجتھد ۲ والكافي» لابن قدامة» ۰۲۵/۳ والمبدع» ۲٥٢/۸‏ ء والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» ۰44۹/۹ 

(۲) بنظر: المختصرء للقدوري » ص۱۳۲ء والمبسوطء للسرخسي؛ ۰۱۷۰/۲ والهداية شرح 
بداية المبتديء ۰۱1۹/4 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۱۱۵/5 والبناية شرح 
الھدایةء ۰۱۲۷/۱۳ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام؛ ۰۹۷/۲ والدر المختار شرح تنوير 
الأبصار» 1/۷ ۰۱۲ 


۱۳۵ 


مسائل امجراح 
€ ووٍ 

الازهاق بالجرح وقد نوم استعانة الجرح الثاني بالأول حتی لو قدّر 
الثاني مفردا كانت الروح لا تنرمق ؛ فإنا نقدر عيش الرجل يقطع يده من 
المرفق دفعةً واحدة» وموتّه إن قطعت رژوس آنامله ثم أوساطها ثم في کفه 
ثم كوعه ثم ساعده رع فجزءاء فلا شك في أن آثار هذه الآلام المتراکمة 
المتلاحقة - وإن كانت الثانية تعدم محل الأول - لا تضاهي ألم القطع 
الواحد » فلا يبعد تعاونها على القتل » فليجب القصاص على الكل . 


ما2 فان 70 +80 إلى السبب الظاهر» 
@ قلنا: نعم ء النظر إلى الجرح ء وقد وقع ء وهو سبب ظاهر في تقاذف/ 
الآلام إلى الأعضاء الرئيسة کالقلب والدماغ» وهو سبب الهلاك لا صورة 
وی سورو ریت وشککنا في انقطاع الالام عن البواطن بانقطاع 
محلّه » فلا بر الحکم بسبب أمرٍ باطن لا بل عليه. 
۶+ فان قيل: إذا كان وقوعه هو السببّ الظاهر في انتشار الألم فَعَدّمُ 
@ قلنا: عدم محله سبب ظاهر في انقطاع المَدَدٍ المتجدد لا في انمحاق 
الأثر الواقع على القلب والأعضاء الرئيسة بوقوعه» فان الضرب يحصّلٌ ألما 
ع نزول هروه البرك لاپ رس وال الال اوعد الل ليس إعذامًا 
لما سبق وقوعه من الجَرح ولكنه رفع للواسطة التي بها تتواصل الآلام في 
المستقبل . 
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فأما ما ترامیٰ من قبل فليس فى إعدام المحل ما بقطعه لا محالاًء 
فلیکتف بوقوع الجرح وإمكان بقاء أثر له معين للجرح الثاني على ال زهاق . 

٭ فان قيل: ولا يكفي ما يُتوهم أن يكون معیتا بل بنبغی أن يكون 
بحيث يتوهم استقلاله بكونه مزهِقّاء وقد غلم قطعًا أن لألم الأول لا يصلح 
لأن يستقلّ بكونه مزهِقًا البتةًء والثاني يصلح للاستقلال فصار كما إذا 

7 5 24 ب 1 ی 
اندتلت الجراحة الأولئ وأمن غَورُها وبقي بصاحبها صُفارٌ وضعف» 
فجرحه آخرٌ جراحةً يسيرة فمات فینفرد به» وان أمكن أن یتوهم استعانة 
الجراحة بالضعف وأن الضعف الأول لو لم يكن لاحتمَل الجراحة الثانية 
وأمكن ألا يموت منهاء ولكن إذا لم یہ دَق شتا رن امکان الااستقلال 
في الإزهاق لم يثبت للشركة به وجه. 

@ قلنا: لا نسلم المسألة التي ذكروهاء وان سلمنا فالفرق أنه إذا 
اندملت الجراحة وصارت إلى حالة لو مات لم بُحَنَّ الموت على الجرح؛ 
وما وجب به القصاص » فالجرح الثاني لا يجدد حوالةً انقطعت . 

ء 0 

وأما ها هنا لو مات قبل الجرح الثاني لاحيل عليه » فالجرح الثاني لم 
يجِدّدْ حوالۃً ولكنه لم يصلح لقطع الحوالة عنه بالكلية؛ بخلاف حر الرقبة ؛ 
فإنها لا تستعين بالجراحة؛ بخلاف الجرح الثاني يستعين بالجرح الأول 
وألمه. 

وقولهم: لم يبق له استقلال الازهاق؛ إن عتوا به مع الثاني فليس 
للثانی من الجراحات بدا استقلال الإزهاق أيضًا مع الأول. 
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وإن قالوا: لولا الأول لصلح الثاني للإزهاق» ولولا الثاني لصلح 
الاو واذا اجتمعا فالحکم باق الموت لعلة حصل بأحدهما حون بل هو 


ھی مج 


۳ عشألة: الممائلة مَرْعيّةٌ في استیفاء القودء فإذا فطع طرف انسان 
فمات ‏ قطعنا طرقّه» فإن مات وإلا حرَّرْنا رقبته » وكذلك إن حرق حرّقناه9" . 


وقال أبو حنيفة: يقتصر على حر الرقبة» وسلم أنه لو قطع آطرافه ثم 
حر رقبته فإنه يقطع أطرافه ثم بحر وخالفه فيه صاحباء" . 


والمعتمد آولا: ما روي أن يهوديًا رضخ رأس جارية لاوضاح/ لها 
فسأل الجارية فأومت برأسها إلى اليهودي» فسأل اليهودي فاعترف» فرضخ 


(۱) بنظر: مختصر المزني» ۳۹۷/۸ والحاوي الكبيرء ۰۱۳۹/۱۲ والمذھب ؛ للشیرازي ؛ 
۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب ۰ ۰۱۷۷/۱5 والبيان في مذهب الإمام الشافعي 
۱ وروضة الطالبين وعمدة المفتین» ۰۲۲۹/۹ وهو مذهب المالکية وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: البيان والتحصیل؛ ۰4۲/۱۵ والذخيرة» للقرافي» 
۲ والمغني » ۰۳۰۲/۸ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» ۰۱۹/۳ وشرح 
منتهی الارادات» ۰۲۷۲/۳ 

(۲) ينظر: المبسوط » للسرخسي؛ ۰۱۲۵/۲ وبدائع الصنائم» ۰۲4۵/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ۰۱۱۱/4 والاختیار لتعلیل المختارء ۰۲۸/۵ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
٦ء‏ والعناية شرح الهداية» ۰۲۲۲/۱۰ ودرر الحکام شرح غرر الأحکام ۰۹۵/۲ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ۰۳۳۸/۸ ومجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحرء ۰۳۱۷/4 
والدر المختار شرح تنوير الأبصارء ۰۵۳۷/۲ وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل» 
والمعتمد في مذهبه. ينظر: شرح منتهئ الارادات؛ ۰۲۷/۳ وكشاف القناع » ۵۳۹/۵ . 


۱۳۸ 
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رسول الله لاء وکذلك قال #2: "من حرق رتاه وَمَنْ ءَ 
ومن تن 5-8 8 E‏ 9ئ 


٦‏ 2 فان قيل: فعل ذلك بطریق السیاسات مع اليهودي » ولذلك آضاف 
لین نفسه ؛ اٍذ قال: خر اها والتحریق عم ولی الدم . 


© قلنا: آما قولهم: إنه فعل بطریق السياسة ؛ فنحن لا نوجب الممائلة 
أيضًا إلا بطریق السياسة » ولا معنی للقصاص إلا السياسة » فهذه السياسة إن 
حرَفتموها ففعل رسول الله َه يدل على الإباحة » وان جوزتموها فنحن 
آیضا لا نوجبها بل لولي الدم أن یترکها ويقتصرٌ على حر الرقبة. 

را0 20 ح كا لاک تفر واه لا سای افو تات 
كان لا يباشِرٌ بنفسه » ولکن كان یباشَرّ باذنه فيضاف الفعل إلى الان والآم 
والشارع بهذا الطريق » وهو الذي لا بسبق إلى فهُم كلّ عاقلِ سواه. 


7 
2. 


٭ فان قیل: قال 8#: «لا قود إلا بالسّئفب)0. 
@ قلنا: قال الشافعي: تفرّد بروايته جابڑ الجعف 272 وهو ضعيفٌ لا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن كتاب الدیاتء باب: لا قود إلا بالسیف» (۷٦٦۲)؛‏ 
والطبراني في المعجم الکبیر» (۱۰۰4) والدراقطني في السنن» كتاب الحدود» 
(۴۱۰۹)ء والبيهقي في السنن الکبری ء كتاب النفقات» باب: فيما روي أنه لا قود إلا 
بالسیف » .)٦٦٥١١١(‏ قال ابن الملقن: «هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة». ينظر: 
البدر المنيرء ۰۳۹۰/۸ 

۰۱۵/4 ینظر: البدر المنیر»‎ )٤( 
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ُحتَخٌ به. ثم نقول: معناه: الٹھی عن الضرب والمُثْلة ؛ فان ذلك مما تجري 
العادة به للانتقام ؛ بدلیل أن القوّدَ يجري في الأطراف بالسکین [ذا لم تكن 
النفس مستحقةً: وإذا كانت مستحقةً حيث قَطمٌ الطرف وحرٌ الرقبة جميعاء 
جاز القطع والحر» فيجوز مفردا إذا جاز مضمومًا إلى غيره. 

والمعتمدٌ من طريق المعنوم أن القصاص ینبی عن المساواة ؛ اسمه ومعناه 
وففَهّه » أما اسمه فمشتق من الاقتصاص ؛ يقال: اقتص أْرّه؛ إذا وضع قدمه 
ترات ی و فيالشرع فهو و الاول بطریق الممائلت 
وأما فتهه فهو ت* تشفي الغلیل وَدَرَكُ الثار ؛ فانه الحظ الحاضر للولي . 

فأما معنئ الزجر فیعم كافة الخلق ولا بحصل التشفي إلا بالمقابلة ؛ 
فمن قتل بأنواع المثلة والعقاب كيف يُتشفئ منه بحز الرقبة؟! ولهذا لو قطع 
أطرافه ثم حز رقبته قال أبو حنيفة: يُقطع أطرافه ثم بحر رقبئه؛ مع أن 
الجراحات صار قلا ولذلك لا تجب إلا دبة واحدة. 

8۴ فان قیل: لأجل اقتضاء القصاص المماثلة منعنا هذه الممائلة ؛ فإن 
القطع الأول صار قتلاء فلا نوجب إلا قعلّاء وقثله حر الرقبةء فآما قطع يده 
فقد يصير قتلا وقد یندیل فیحتاج أن يْضمَّ إليه حر الب فيكون قد تركنا 
المماثلة فى طلب المماثلة» وكذلك إن أحرقناه بالنار» ومضت مثل تلك 
المدة ولم يمّثْء فان تركناه فقد زذنا في مدة تعذيبه» وان حززنا رقبته جمعنا 
بين عقوبتين» ففی المماثلة ترك الممائلة ؛ بخلاف القطع والحرٌ إذا اجتمعا؛ 

٠ 
. فان الجمع فيه موثوق به‎ 
والجوابُ: أنَا نقتله بالقطع كما قتل بالقطع ء ونقوم عليه على رجاء أن‎ 


1۰ 


وت به » وإمكان آن لا یموت وخيفةٌ ما یتولد منه من عدم مساواة لا یزید 
علیٰ إمكان أن يموت في صورة قصاص الطرف » ثم لا يمتنع القصاص ؛ 
فانه إذا قطع طرفا طرفا/ فاندمل» فنحن نقطع يده» وربما يصير القطع قتلا ۳۰0/ب] 
فيستوفي النفس › وهو زيادة 2 ولكن قيل: نحن نسلك طريق المقابلة ولا 
نبالي بما يُتوهم ؛ مع أن حفظ الروح آهم» وفي فواته خطرّ . ففي هذا المقام 
كيف يُدفع المماثلة بقطع آطرافه في الحال خيفة ألا يموت ولا یتولد منه الا 
حر رقبته ؟ 

ومهما كانت النفس فلا أثر لزيادة الجراحة كغليظ الرقبة إذا قتل دقيقٌ 
الرقبة فان رقبته لغلظته قد لا تنحرٌ إلا بضرباتٍ متعددة ولا يبال به 
فكذلك نفسه إذا كانت لا تنزهق إلا بالقطع والحز جمیعا فلا نبالي به 
وتوهُمُ ذلك لا يمنعنا من قصد المماثلة بناء على أن القطع طريق إلى القتل 
فى غالب الأمر. 


وأما الاحراق فنتركه في النار حتیٰ يموتٌ» وزيادةٌ العذاب مع اسيتفاء 
النفس كيف يمنعنا منه ومثله لا يمنعنا في الطرف؟! فإنه إذا اندمل طرفه 
فربما لا يندمل الآخرٌ في سنة. ويطول فيه عناژه» ولكن لا يعتبر ذلك مع 
التساوي في المستوفی » فكذلك في هذا المقام؛ بل هو أولئ بالتساهل ؛ لأن 
النفس إذا كانت مستبقاة فالاحتباط لها بالکف عما يوجب زيادة في الألم 
وتات ارم 

#۴ فان قیل: فلع جاز له حر رقبته وهو لم يتعرّضْ لرقبة القتیل ؟! 
فلولا أن القتل هو المستحَقٌ والا لمنع من التعرّض لموضع لم يتعرض له. 


۱۶۱ 
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@ قلنا: الآن المستحقٌ هو التفس» وهو و2 ركد البق 
استيفاؤه بطريق يطول فيه شفاژه ‏ فإذا عدل إلى الحرٌ الذي يتضمن الاستیفاء 
فقط دون التعذيب وهو مما لا مُثلةَ فيه» فكأنه قنع ببعض حقه إذ استحق 
الاستيفاء والتعذیب جميعًا؛ كما إذا قطع أطرافه وحزَّ رقبته؛ فإنه يجوز له 
أن يقتصر على لح وهذا بخلاف ما لو أراد أن یمه بنصفين» فإنه لم 
یمک منه» وان کان رح من القطع ؛ ؛ لأن فيه مُلْلةًَ ولا تباح المثلڈُ إلا 
بالمقابلة بمثلة سابقة» ولم تجر هذه المثلة» وإذا حر الرقبة فهو استيفاء 
و ل ل ید چی۱ 
إذا كانت النفس مستوفاة» والمثله منفية كالعدول من إحدئ صفحتى الرقبة 
لین الاعری في لت وذلاک لا تضییق فیه اصلا مهما عاذ كن بفلیل 
التعذیب ‏ والله آعلم. 

لمق هم 


و“ ۰ 1 0 ۲ 00۰( 
6 مَسالة: مُباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لم بعصمه الحرم عندنا"" ؛ 
خلاّا له . والمعتمدٌ في المسألة: أن الحرم لا يعصم طرف اللائ في 


(۱) ينظر: الحاوي الكبير» ۰۲۲۱/۱۲ والمذهب. للشيرازي» ۰۱۹۷/۳ والبيان في مذهب 
الامام الشافعي» ۰1۲۸/۱۱ وأسنی المطالب شرح روض الطالب» ۰۳۸/4 وحاشية 
القليوبي» ۰۱۲1/6 وهو مذهب المالكية. ینظر: البیان والتحصیل» ۰۷۷/۱۲ وشرح 
مختصر خلیل » للخرشي» ۰۲۰/۸ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك ص88 . 

(۲) ينظر: المبسوط » للسرخسي: ۰۹0/۱۰ وبدائع الصنائع» ۰۱۱4/۷ والدر المختار شرح 
تنوین الأبصارء ۰۱۱۳/۷ وحاشية ابن عابدین؛ ۱۲۵/۲ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: 
المغني » ۰۱۰۱/۹ والمبدع شرح المقنع » ۰۰۵۸/۹ وشرح الزرکشي على مختصر الخرقي» 
۳ وشرح منتهی الارادات ۰۳۲/۳ 


۱: 


القصاص والسرقة» فلا يعصم نفسه ككل بقعة محترمة وکالا سلام نفسه؛ 
فان اسم به بعد التزام العقوبة لا يمنع الاستيفاء. 


فان قيل: : ولم سويتم بين الطرف والنفس؟ 
@ قلنا: لأن السبب في اقتضاء الاستحقاق في النفس والطرف 


ی 0 و 

کامل ء وفي الدفع إبطال للحق أو إمهال فيه» وهو نوع ابطال » ولا محذور 
إلا الهجومٌ على حرمة الحَرم» وفيه رأيان؛ أحدهما: أن یقال: استيفاء حقٌ 
وجب لله أو للأدمى بإيجاب الله لا يؤدي إلى الازراء بالحرم ؛ لأن تعظيمه ثبت 
على مثال تعظيم حضرة الملوك» والجانی على حرم الملك/ وحقه لا يعصمه (:1۳] 
حرمّه » ولا يكون في الانتقام للجاني عليه في حرمه بإيجابه وإذنه إزراءٌ بحرمه ؛ 
إنما الإزراء أن يستوفي بإذن غيره على رغم منه » فكذلك استیفاء حد الله 
من عبدالله في حرم الله بإذن الله لا إزراء فيه؛ وهذا رأي متجه عضده قطع 
الأطراف مع ما فيه من المثلة ؛ إذ لو كان القتل إزراء فالقطع كذلك؛ بل 
5 من 58 5 تچ ۱ 0 کے 
القطع طريق في القتل › فهو عين القتل » والطریق مختلف » وعضده 
الإسلام؛ فإن حرمة الحرم شعيرة من شعائر اید 0 قال الله تعالى : 
1 له زا اله حصني » وَمَنْ دخل حصني من داي( ثم لم يِحَصَنِ 
الإسلامٌ من عقوبة وجبت بحکم الاسلام ؛ فکیف يحص الحرم منه ؟! 


وعلئ الجملة الخصم هو المدعي بجِعْل الحرم سببّاء وذلك انما مت 


(۱) ینظر: المبسوط للسرخسي» ۰۹۵/۱۰ وبدائع الصنائع» ۰۱۱2/۷ والدر المختار شرح 
تنوين الأبصارء ۰۱۱۳/۷ وحاشية ابن عابدین» ۰1۲۵/۲ وهو مذهب الحنابلة. بنظر: 
المغتي» ۰۱۰۱/۹ والمبدع شرح المقنع ۰ ۰۰۵۸/۹ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
۳ وشرح منتهی الإرادات : ۰۳۲/۳ 


1١7 


بنض أو قياس على منصوص . ویکفینا الانکار والا صرار على الاستصحاب » 
فإذا اعتضد الاستصحاب بدلالة الطرف الذي هو مثل النفس» وبدلالة 
الا سلام الذي هو آقوی فی الاحترام من الحرم » فقد ظهر هذا الظن إلى أن 
بذک الخصم خياله . 

۴ فان قیل: الطرف يجري مجری الأموال ولذلك لا یتعلق الکفارة 
به ؛ بخلاف اللفس فانه پشبه الصیدٌ فى کونه مكفراء فاستفاد الامن من الحرم 
کالصید ؛ الا أن الصید يضمن بالکفارة طرفه ونفسه ء فثبت أمْنْه فیهما بخلاف 


ا قلنا: آما قولهم: يُسلّك به مسلك الأموال؛ فهو ممنوع» وان سلم 
فلا يزيد على عين المال» والصید المملوك بعصمه الحرم فالطرف لا يزيد 
على عين المال في مشابهة الأموال» وأما الکفارة فإنها ثبتت للصید بالحرم 
وبالاحرام الذي هو متعلق آیضا بالحرم ؛ إذ منتهاه أعمالٌ تتعلق به » فإن كان 
النفس مَقيسًا عليه فليكمّز ولا كفارةً بالاجماع بسبب الحرم فإذا كان مفارقة 
النفس الصيدٌ في انتفاء الكفارة في عين هذه المسألة لا توجب مفارقته في 
استفادة العصمةء فمفارقة الطرف الصيد في سقوط الكفارة عند استيفائه 
ظلمًا ابتداء لم توجب المفارقةً في العصمة. وان كان للعصمة بالحرم فقة 
فهو الاحترام» وذلك بستوي فيه الطرف والنفس. 


فان قيل: الحرم في كونه سببٌ امن لا يزيد على السبب المباشر 
الموضوع للأمن » وهو عقد الأمان» والطرف لا يقبل عقد الأمان » فكيف يقبل 
الامان مما هو نت به يلاف الات ر عراب آن آمان طرف الکافر باطل ۲۶ 


١ 
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چ قلنا: AEE‏ يصح أمان طرف الكافر وسري إلیٰ بدنه؛ كما 
نقول: مت السام : ےا إذا عفین عن طرفي بسري إلى بدنه » وان 
سلم بسببه أن النفس إذ تب آمنة لم يقبل الطرف الأمانَ مفردا مع هلاك 

رر ۱ a‏ 3 و 
النفس » فهو كما لو عفئ مستحق القصاص في النفس عن طرفه فانه لا ینفذ 

أما إذا كانت النفس آمنة فالطرف هو القائل للأمان» وهو المحتاج 
إليه » فهو كمستحق القصاص فى الطرف إذا عفین عن الطرف» وها هنا لا 
خوف إلا في الطرف » فلا يعقل الامنْ إلا فيه » والأمن فيه أمنٌّ في النفس ؛ 
لأن/ الخوف فيه خوف في النفس فإنه ساري إليه لا محالةً . 

۴ فإن قيل: القياس مردودٌ في معارضة قوله تعالی: #وَمن دح 
كان سا . 

!ها قلنا: فهلا أثبتم ذلك في الطرف إن كان المتعلنٌ هو العموع! وهذا 
خائف دخل الحرم ولم یأمنْ. فكل معتّیٰ أوجب إخراج الطرف أوجب 
إخراج النفس من غير فرق» وذلك هو أن العقوبة وجبت انتقاما بالجناية 
علئ حق الله فلا يمنع من استيفائه حَرَمٌ الله . 


وأما الابة فلها تأويلان: 


سس 
1 


أحدهما: الأمن من عذاب ترك الحج » ومعناه: من دخله آي حا 
بناء ' الغالب » فقد قال 8©2: م ۾ مات وَلَمْ يَحُجَّ ليمت إِنْ شَاءَ يَهُودِ 
م يج يَهُودد 

)۱( سورة آل عمران» جزء من الآية (۹۷). 


۱:6 


په مسائل الجراح پو 
ان شَاءَ نان ثم قال: ومن ڪر اد لیا أي: عن هذا 
و 5 7 
الوعید كما توعد بالعقوبة على الکفر» ثم قال: « لا ال ]ل الله تصق ما 
دَخَلَ حصني أمِنَ غذابي»» ثم لا يأمن عذابًا إلا عذابِ ترك الاسلام» ویدل 
على هذا التأويل قطع الطرف . 

الثاني: أن به: الأْمنْ من القتال مع الکفار؛ دیل قوله: اوت 
را RU‏ ما اتا رطف | آلتاش من عزلهر 4 » وكان لا 
ا الزناة والمرتدون ومن 5 دمهم بالجنابات بل بالقتال وشن الغارات 
على عادة العرب. 

والدلیل عليه قوله تعالئ: لزت أَطعَمَهُم ین جوع وَءَامَتَهُم من 
۳ و 
حرف وما كان بخافون من (قامة الحدود بل كان الخوف من القتال 
وشنٌّ الغارة» والدلیل على التأویل مَصْلّ الطرف . 

١‏ 2 فان قيل: قل أضاف الأمن إلى نفسه وقال: ٭اوثر روا آپ سر 
حَرَمًا ءلیتا # وإذا كان الأمن من القتال لم يكن إلا من جهة لله شرعا؛ بل 
كان من جهة الممتنعین عن القتال. 

@ قلنا: ولكن اضافته إلى الله إما بالنهي عن القتال فيكون شرعيًا: 
)۱ خر جه الدارمي ؛ کتاب المناسك› باب: من مات ولم يحج › 2)١855(‏ والبيهقي في 

السنن الکبری» کتاب الحج » باب: إمكان الحج؛ ۰۸۹۲۲ وهو حديث ضعیف. ینظر: 

الموضوعات. لابن الجوزي» ۰۲۰۹/۲ 

۲( في الأصل: من بدون واو. 


)۳( سورة العنکبوت ؛ جزء من الاية .)١۷(‏ 
)€3 سورة فرش › جزء من الآیة .)٤(‏ 
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6 فإن قیل: فاذا حرم قتال الکفار فبأن يحرم قتل مباح الدم آولی . 
© قلنا: قیل: إنه منسوحٌ ء ولا حجة في المنسوخ» وان سلم فلِمَ جعلوا 
هذا في معناه؟! آلیس لا يُقطع طرف الکافر كما لا بقتل؟! فهلا آلحقوا 
الطرف به! 
ثم الحكمةٌ في النهي عن القتال إذ ذلك يؤدي إلى تخریب البیت ومباشرة 
أمور مُخْطرةٌ عند هيّجان الدواعي في القتال ووقوع جولة للكفار » فالمصلحة 


و 

زق قلنا: لأن بداية المقائلات الكبيرة قثل الآحاد بل مكالمةٌ واحدٍ 
ضربا للمثل فينجرٌ القليل إلى الكثير ؛ بخلاف استيفاء الحدود. 

5 فإن قیل: إذا أفاد الحرمٌ عصمةً للصيد الذي هو مباح في الأصل 

۶ ي 3 و 9 

فان المفینه ليا اه القضمة زا 

( قلنا: فهلا ألحقتم إذا أفاد العصمة لطرف الصید فیفید لطرفه! 
وهلا قلتم: إذا آوجب الکفارة في قتل الصید فیوجب في قتله! وهلا قلتم: 
الاحرام إذا آفاد عصمته فبأن يفيد عصمة الادمي آولی! وهل ينقدح لکم 
کلام في الفرق في هذه الالزامات إلا أن الصید لم يجن حماية حتئ یستحق 
عليه حقٌّ » ولكنه لله تعالئ باح بإباحته/ ؟! وقد أباح في موضع دون موضع ؛ فلا [1۳] 
يضاهيه الحقٌّ الواجب بإيجاب الله انتقامًا من الجانی على حى لله » والله آعلم . 


۱:۷ 


۳ مشألة: الديةٌ تتغلظ على عاقلة الخاطی بالوقوع في الحرم والاشهر 
الحرم ومصادفة ذي رحم محرّم ؛ كما تتغلظ في شبه المیر(۲. 


وقال أبو حنيفة: لا تتخلظ بهذه الأسات > ومعتمدنا قضاءٌ عمر 


وعثمان وخ ء أما عثمان ولي فقد قضیٰ ذ رہ د 
بثمانية آلاف درهم ؛ سنه آلاف لأصل الدية» وألفان للحرم(۳. 


(۱) 


48 


(۳( 


(٤0 


وأما عمر فقد ثقل عنه تغليظ الدية بهذه الأسباب الیاایتک؛ک ول 


ينظر: الحاوي الکبیر» ۰۱۲۱/۱۲ والمهذب. للشيرازي؛ ۰۱۹۰/۳ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب ٠٤١/١١‏ والوسیط» 207/5 والبيان في مذهب الامام الشافعي» 
۱ وروضة الطالبين وعمدة المفتین » ۰۷۱/۷ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الهداية» 
لأبي الخطاب الكلوذاني» ص ۰۵۱۲ والمغني ؛ ۰۳4۹/۸ والانصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف ‏ ۰1۸۲/۹ 

پنظر: المختصرء للقدوري» ص۰۱۳ والنتف في الفتاوی» للسخدي» ۰51۷/۲ 
والمبسوط ؛ للسرخسي» ۰۷۱/۲ وتحفة الفقهاء» ۰۱۰۳/۳ وبدائع الصنانع ؛ ۰۲۵/۷ 
والهداية شرح بداية المبتدي 

أخرج ابن المنذر في الأوسط ؛ ۱۱۱/۱۳ عن ابن ابي نجیحء عن أبيه» أن امرأة قتلت 
بمكة فقضئ فيها عثمان بستة آلاف ديتهاء وألفين تغليظا للحرم. 

أخرج عبد الرزاق في المصنف» (١۱۷۲۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ؛ كتاب الدیات» 
باب: ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي 
الرحمء (17170) عن مجاهد أن عمر بن الخطاب. ية » قضئ فيمن قتل في الحرم- 


۱:۸ 
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الصحابي إذا خالف القياس ین کل وجه فهو حجة. 


بقل ol‏ ھ٤‏ ہے اجن . 7 8 5 2 
kK‏ فإن قيل: ولم قلتم: إنه حجه » ولو وافق القیاس لم یکن حجة 
عندکم ؟! فاذا خلت فهر آولی بالا نگزن حَجة 


© قلنا: لا حجةً في عين قوله في کل حالٍ؛ إذ لم يغبت عصمتهم 
عن الخطاً, وكانوا یجڑزون الخطأ على أنفسهم » ولذلك خالف بعضهم بعضاً 
ولكن إذا خالف القیاش من كل وجه نرّل منزلة قوله: «قال رسول الله»» 
وتیل به على فهوه ذلك من صاحب الشرع؛ اما بسماع أو مشاهدة حال» 
آو !دراك فرك وطریه هو آن تحکمهم علی خلاف القیاس ما أن تحمل 
علیٰ محض التشهي أو على الرأي والقیاس» أو على مستندٍ نقلي فهموه 
وا بهم اوت بالتشهي » وهم أئمة الدين وقدوة المسلمین ومنهم 
۳ أحكامٌ الشرعء ولا أمكَنَ حمله على القياس ولا مجالٌ للقياس 
٦‏ وی عله عضا زكرا 


+ فان قیل: فحاصل هذا الکلام راجع إلى استنباط خبر بنوع من 
الرأي والتوهم وأخبارٌ الاحاد مظنونات لا يقتضي قياس العقل وجوبٌ 
اتباعھاء ولكن مستنده إجماعٌ الصحابة إذ كانوا إذا تقل لهم حديث صرح 
بإسناده إلى رسول الله يك قبلوه» ولم يُنقل منهم استنباط الأخبار بالرأي 
من مذاهب المفتين. 
= أو في الشهر الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية. 


قال ابن الملقن: «وهذا منقطع وضعيف» وروي بعضه من طريق آخر وهو منقطع أیضا». 
بنظر: البدر المنیر 1۸۳/۸ ۰ 


۱:۹ 


هه مسائل الدّیات وو 

فان ادعیتم دلالة الفتوی علئ النقل قطعا فقد آبعدتی وان ادعیتم 

. فكل ظن لا ينيع إلا ما دل الاجماع على اتباع عينه کالقیاس أو الخبر؛ 
آما الخبر ال بالرأي والتوهم فليس من مدارك الشرع. 


@ قلنا: إذا لم يبق لفتواهم وج سوئ الاستناد إلى النقل فهو کصریح 
النقل » فما دل على اتباع النقل دل على اتباعه» وآما قولهم: إن کل ظنٌ لا 
يبع ؛ لیس الأمر كذلك بل غالب الظن في مواقع الاجتهاد مب كيف ما 
کان ء وهذا أغلبٌ TT‏ قياس 
أن يستند إلى الصحابة ؛ فان فنون القیاس کثيرة» ومسالکها على انتشارها 

4 ہے ع ۳ 5 ۱ 
متباينة » ولا يقدر أحد على نقل كل فنْ منهم» ولکن عرف من خوضهم في 
القیاس طلبهم غلبة الظن ‏ فغلم قطعا أن غلبة الظن حجة في الشرع. وأنه 
۵ ۶ 

۶ فإن قیل: فالتابعی إذا قال قولا يخالف القياس فینبغی أن يجب 
اتباغه أيضًا لاطراد عين ما ذکرتموه فیه. 


© قلنا: نزّل فتواه على خلاف القیاس من کل وجه منزلة قوله: «قال 
رسول الله 426 ؛ الا أنه لو قال: قال رسول الله يكم ؛ فعندنا لا حجة فيه 
لأنه مرس ؛ فإنه ما لقي رسول الله وإنما سمعه من غيره» وللاجتهاد مجال 
واسع في صفة من ثقبل روايته ومن لا ثقبل» فظهر استناد الفتوی إلئ فن 
)١(‏ ومما يعضد القول باستناد هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم للخبر النبوي اتفاقهم على 
التغليظ يثلث الدية ء لا على مطلق التغلیظ » فما روي عن عمر بن الخطاب وعثمان كما 


تقدم تغلیظهم الدية بمقدار الثلثء وكذلك روي عن ابن عباس وله فالاتفاق على 
المقدار يعضد الاستناد للخبر ؛ إذ المقادير لا سبيل للرأي فيها في أغلب الظن . 


۱6۰ 
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من الاجتھاں ذ رل منزلة قول الصحابي . 


۴ فان قيل: فقد قال ابن عباس: يجمع بين تغليظين إذا تعدد 
اا 

قال | 7 "0ز 

وقال ابن مسعود: بحط بدل العبد عن دية الحر بعشرة دراهم 


وقال ابن عباس : تقدر الایق بأربعين ء, سس 


وقال علي به بوجوب كمال الدية في شعر الرأس'*) 

کل ذلك علئ خلاف القياس ولم تقولوا به. 

© قلا: هذا السوال الآن لا يجب الانفصال عنه لأن التقض إنما 
يُسمّع فيما يمكن أن يُستدل به على بطلان المنقوض» ونحن ادعينا أن غلبة 
الظن متبوعٌ» وأن غلبة الظن ها هنا حاصلٌ» فكان متبوعاًء فان سلمت 
المقدمتان كانت النتيجة ضروريةً ولم يمكن المخالفة منهاء ولا يجوز نقضها 
بحال ء ویکون ذلك کمن تعلق بقیاس أو خبر واحدء فقيل له: وقد ترکت 
امن :وخر الواح في موضع كذا فيقول: غرضي أن أبِيّنَ أنه حجة 
والحُججٌ تترك بأسباب أقوئ منهاء وليس علي بيانه» فقد قامت البح عفان 
تركناها في موضع بمعتی عارضه أقوئ منه لم يرذ ذلك على أصل الدلیل ؛ 
بل ای قد لق وتات الدلیل » فيقال: كل ظن لا يتبع» أو يقال: 
(۱) ينظر: الأوسط › لابن المنذن ۰۱1۱/۱۳ 
(۲) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة» (۲۱۹۳۸). 


(۳) بنظر: الاثار» للشیبانی» (۸۸۸)ء ومصنف ابن ای شیب (۰)۲۲۳۷۱. 
)٤(‏ بنظر: مصنف ابن آبی شيب (۲۷۱۹). 


١6١ 


هه مسائل الدّيات وو 

۰ 5 ۰ 7 ۰ 5 ۰ 0 
الظن لم بحصل ثم لفتواهم مجال في القیاس في هذه المسائل کلها» وهي 
أقيستهم المذکورة في تلك المسائل الا في تقدیر جغْل الآبق» ولم یثبت 
ذلك عن ابن عباس في قضية واقعة لعلها كان قدر آجرة المثل» ولم پثبت 
مذهب عليّفي تکمیل الدية في الشعور؛ هکذا قاله ابن المنذر؛ ولو صحّ 
لكان للرأي في اتباع الجمال مَجالٌ كما قالوه» فکیف يضاهي ذلك تغليظ 
الدية على عاقلة الخاطی بخطأ يتفق لانسان في الحرم أو في آشهر الحرم ؟! 
فان ذلك لا بین له وجة. 

٤‏ فان قیل: يبين له وجةٌ ؛ فان هذه الأسباب لها تأثیر في تحریم القتل 
على الجملة » فلعلهم غلظوا بسببها. 

8 قلنا: وللإحرام تأثيرٌ وللإسلام تأثير ولم يغلظوا بهاء فكيف غلظوا 

0 َ‫ ے‫ و 
بهذه الأسباب قیاسا؟! كيف وذلك ينقدح فيمن تعمّد أو كان فعله شِبة 

و 

عمد ؟! فيغلظ على العامد أما فى الخطأ المحض فكيف يُتخيل التغليظ فيه 
على العاقلة بسبب اختلاف مكان أو زمانٍ؟! 

فأما أن بُحمل التغليظ على نقل أمر في عين المسألة أو يحمل على 
قياسهم الخطأ على شبه العمدء وهو قياس غير المتعدّي على المتعدّي» فلا 
يخفئ على العوام فساه» فكيف يُظن بالصحابة تخْيْل مثله ؟! 

وعلئ الجملة فمذهبهم على خلاف القياس الجليٌ وعلیٰ خلاف 
القياس الخفي » وليس يبقئ إلا التنزیل على خيالٍ یذ فساده بأول الفهم» 
فتنزيل فتواهم على مثله أولئ أو على النقل ء فلا شك في أن الأغلب على 
الظن ما ذكرناه» وأغلب الظنون فى مظان الاجتهاد يجوز للمجتهدين اتباعه؛ 


۱6۲ 


هه مسائل الدّيات 2چ 
فلأجله اتبعه الشافعٌ . 
2 5 ۶ ع 
٭ فإن قیل/: فقد غلظ عثمان بالقدر ء وهو ثلث الدية » وأنتم لا ترونه. 
2 ۶۶ 
© قلنا: لا نسلمٌء فقد اضطرب فيه أصحايناء ومنشأ الا اضطرابت انه 
احتمل أن يكون زا القدر يسبب التقويم بعد التغليظ بالصفة واعواز 
الابل . 
واحتمل أن تکون زيادة مدر ابتدای» وإذا تعارض الاحتمال فالأقرب 
إلى المعلوم شرعا آولی ء والتغلیظ المعلوم بالاجماع هو بالصفة ء فالأغلب 
التحاق هذا السبب بالسبب الذي عُقل إجماعاً» فلم يكن بنا ضرورة إلى 
اعتقاد آمر بديع لا عهد بمثله في هذا المعنی » فنزلناه على الصفة. 
6 فإن قيل: فإذا فتحتم هذا الباب فلعله كان أصل الإيجاب بتقويم 
الدية المخففة » ولكن بلغ ذاك لعّلاء الابل . 
© قلنا: نقلنا أنه أوجب ألفين لأجل الحرّم وستة آلاف للدية » ونقلنا 
عن عمر وله أنه رأئ تغليظ الدية بهذه ال نات وكان ابن عباس يرئ 
تغليظ المغلظ » وتكريرّها عند الاجتماع » فأضْلٌ النقل لا شبهةً فيه» وقد 
نقل الشافعی کل ذلك بأسانيدة العالية: 
هرق رهم 


رج و 
۳ عسَالة: دِيَةُ اليهودي والنصراني ثلث دیة المسلی وديةٌ المجوسي 
ثمانمئة درهی وهو خمس دة اليهودي(" . 


(۱) ینظر: الأم» ۰۳۳۸/۷ والحاوي الكبيرء ۰۳۰۸/۱۲ والمهذب. للشيرازي» ۲٠۳/۳‏ »= 


۱۳ 


ی2 مسائل الدّيات 28 
وقال أبو حنيفة : دیاتهم كديّات ا وا قضاء عمر 
۶ 
ين ؛ فانه قضی بما قضینا به » والصحابيٌ إذا قال بتقدیر لم يكنْ له وجه الا 
التوقیف » والتعلق به فى هذه المسألة آقوی منه فی المسألة السابقة؛ فان 
التقدیر بأربعة آلاف وثمانمئة درهم لا يتصور أن برشد إليه لا رأي قريب ولا 


فان قالوا: القیاس التسوية بين المسلم والذمي؛ لأن الدية للآدمي وهما 
يستويان في حقوق الدنياء وإنما يتفاوتان في الدينِ» والدينُ لله فلا تزيدٌ به 
ا(7 2 لر »وان تماق بالا غراهی النتيوية کال الذي یکمال: مالک 
النكاح واليمين» واستوی فيه الکافر والمسلم ؛ بخلاف الذکر والأنٹیٰ 

© قلنا: فمخالفة القياس يقوّي متعلقنا؛ فان قول الصحابي إنما يكون 
حجة إذا الف القیاش سی ای جج 
ين هتفر کش فرط مف ۶ص 0.9 بین الكافر والمسلم فیما یٹیٹ 
احتراماًء وفي إيجاب أصل اعدا وى تكله كدرل لن 


۰ 


= ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۰4۳۸/۱5 والوسیط » ۰۳۳۱/۶ والبیان في مذهب 
الامام الشافعي» ۰4۹۲/۱۱ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصارء ص 11۳ . 

(۱) ینظر: الحجة على آهل المدينة » ۰۳۲۳/۶ وبدائع الصنائع ۰۲۰۶/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ۰۱۷۸/4 وتبین الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۱۲۸/۹ والبناية شرح الهداية» 
۳ وفتح القدیر» لابن الهمام» ۰۲۷۸/۱۰ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
۸ وحاشية ابن عابدین ء ۰0۷۵/5 
آما المالكية والحنابلة فذهبوا إلى أن دية اليهودي والتصراني نصف دية المسلم» دی 
المجوسي ثمانمثة درهم. بنظر: عقد الجواهر الثمینةء ۱۱۱۲/۳ وجامع الأمهات 
ص۰۱٩‏ ۰ والذخیر للقرافي ۳۹/۱۲ ورژوس المسائل الخلافیة ء ص۰۱2۳۱ والمغني» 
۸ وشرح الزرکشي على مختصر الخرقي» ۰4۲/۳ 

١6 


هه مسائل الدَّيات شر 
وقولهم: إن الدّينَ لله؛ فهو کذلك» ولکن يستفيد صاحبه به عزًّا في 
- ء و و 
الدنيا والاخرة وعلیٰ الجملة إذا جاز آن يكون أخذ الجزية عقوبه علیٰ 
الجناية على حق الله » وهو دراهمٌ؛ مع أن الجناية جنايةٌ على خالص حى 
لله » فلم يبعد أن يكون الإعزارٌ بتکمیل الضمان جزاء على الدّين بحق ؟! 


وأما ما ذكروه من كمال المالكية فقد أبطلناه فى مسألة قيمة العبد. 


و ع 5 2 
٭ فان قيل: تعويلكم على الأثر فقط أم نقل في المسألة حديثُ 
رسول اللہ لا ؟ 


@ قلنا: الذي صح عن رسول الله كَلِْهِ: ما روي عن عبدالله بن 
1 وا و که 5 د تاس 7 
عمرو بن العاص أنه قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ية ثماتمئة 
دینار تمان آلاف درهم » 7 أهل الكتاب یومئذ النصف من دة 
المسلمین » فکان کذلك حتی استخلف عمرٌ... فذکر خطبتّه في رفع الدية 
حين عَلَْتْ الابل» ورك دی أهل الذمة لم يرفعْها فیما رفع من الدية. 
0 ۰ ۰ و 

قال الشافعي: فيشبه والله اعلم أن يكون قوله: على النصف من دية 
المسلم ؛ راجعا إلى ثمانية آلاف درهم/. فيكون ديتهم في روايته في عهد |۸:/ب] 
النبي گلا أربعة آلاف درهم؛ ثم لم يرفعها عمر وإ فيما رَفَع من الدية؛ 
وكأنه عَلِمَ ‏ والله أعلم ‏ آنها في أهل الكتاب توقيتٌ» وفي أهل الاسلام 
تقوم . 

هی مد و 2 و € لاله سے 

ویعتضد آیضا بما روي عن عمرو بن شعیب أن النبيّ 5 فرزض على 
كل مسلم قَتَل رجلا من آهل الکتاب أربعة آلاف؛ هذا ما ذکره الشافع 


١6 


8 ۵ مسائل الدّيات 5 5 


وهو صريحٌ في أن عمر اطلع على حقيقة الحال» وبنی قضاءه على النقل ؛ 
إذ لا يُظَنَّ مخالفة الرسول في التقدیر. 


ان 3 ا ییا روش عن این کاس تاغل زرل 
اله اة ديةً العامريّين ديةً الحرٌ المسلم» وکان لهما عهدٌ”" . 

© قلنا: هذا حدیثٌ ينفرد به آبو سعدٍ بقل" وأهل العلم بالحدیث 
لا بحتجون به. 


niz 


۴ فان قيل: هو معارَضٌ بما روی ابن عمر: أنه ## وَدی ذییّا دية 
ا 
1 4 0 ۰ 3 2 37 ۰ 
@ قلنا: رواه آبو کزز لفهري » وهو متروك الحدیث : ولم يزو غيره؛ 
على ما قاله الدارقطنث(*. 


۶ فإن قیل: روی الزهري أن دِية المعامّدِ كان في عهد أبي بكر وعمر 
وعثمان دیةً مسلم تامّة حتیٰ جعل معاويةٌ نصف الدية في بيت المال!“. فصار 


(۱) ينظر: الأم» ۳۰۳/۷ والحاوي الکبیر ۱۷۳/۱۲ والبيان في مذهب الإمام الشافعي؛ 
۱ وروضة الطالبین وعمدة المفتین » ۰۲۷۳/۹ وأسنی المطالب شرح روض الطالب » 
6 وهو مذهب المالکية. ینظر: المقدمات الممھدات ؛ ۳۳۰/۳ والتلقین ؛ ص1۸۱ ۰ 
والكافي في فقه أهل المدينة » ۱۱۰۵/۲ والتاج والاکلیل شرح مختصر خلیل ۰ ۰۲۳/۹ 

(۲) ينظر: السنن الصغرئء للبيهقي» ۰۱۱۲/۷ 

(۳) آخرجه الدارقطنی فى الستن کتاب الحدود والدیات (۰)۳۲۳ والبيهقي في السنن 
الكبرئ » کتاب الديات» باب: دية أهل الذمةء (۰)۱1۷۸۸ والحدیث فيه راو متروك. 
بنظر: نصب الراية» ۰۳۹۱/۶ 

(6) ینظر: السنن ء للدارقطني» ۰۱6۷/6 

۰)۱۱۲۳۰( ينظر: معرفة السنن والاثار؛ للبيهقي‎ )٥( 
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8 قلنا: قال الشافعیع'': هذا ین مراسیل الزھریٌء وانه لح 
ریق ار مسا سب سض 
خلاف حديث الزهري ؛ وسعيدٌ بن المسيب كان يسمّئ راوية عمرّء وكان 
يسأله عبداللہ بن عمر وا عن كثير من أحوال عمر بإ ؛ لأنه كان أحفظ 
الناس لأحكايه» وقد درك آخِرَ زمان عمرَ وحفظ عنه؟! فكان الصحيحٌ ما 
رواه. 


می عم 


۳ عشألة: لا تمل الدَّيَةٌ في شيو من الشمور » وقال آبو حنيفة: إن 
جن جناية أبطل بها َو الانبات وجبت الدیڈء وذلك في خمس من 
الشعور ؛ شعرٌ الرأس والحاجبین والأهداب والشارتین واللحية”". 

(۱) بنظر: معرفة السنن والاثار» ۰۲۳2/5 

(۲) بنظر: الأم» ۰۳۰۳/۷ والحاوي الکبیر» ۰۱۷۳/۱۲ والبیان في مذهب الامام الشافعي» 
۱ وروضة الطالبین وعمدة المفتین» ۰۲۷۳/۹ وأسنی المطالب شرح روض 
الطالب ؛ ٣٥٥/٤‏ ؛ وهو مذهب المالكية. بنظر: المقدمات الممهدات» ۳۳۰/۳ والتلقین» 
ص٤۸‏ ء والكافي في فقه أهل المدينة » ۰۱۱۰۵/۲ والتاج والاکلیل شرح مختصر خلیل» 
٦۱ء‏ 

(۳) بنظر: المختصرء للقدوري؛ ص۱۳۳ والنتف في الفتاویٰ: للسغدي: ۰۲۷۲/۲ 
والمبسوط » للسرخسي: ٦ء‏ وتحفة الفقهاء. ۰۱۰۸/۳ وبدائع الصنائع ء ۰۳۱۲/۷ 
والهداية شرح بداية المبتدي» ۱۸۰/4 والاختيار لتعلیل المختار ۰۳۹/۵ وتبیین 
الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۱۳۰/۹ وفتح القديرء لابن الهمام» ۰۲۷۱/۱۰ والبجر الرائق 
شرح كنز الدقائق» ۰۳۷۷/۸ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحرء ۰۳6/4 وهو مذهب 
الحنابلة الا آن الشعور التي يجب فیها كمال الدية عندهم أربعة» اللحية والحاجبان< 


۱5۷ 


مسائل الدّیات 
جو ٠ے‏ چھ 

والمعتمڈ في المسألة: أن قياس العقل في الغرامات يأبئ نزول الأطراف 
منزلةً النفس ؛ مع أن في فواتها فوات سائر الاطراف. فالتکمیل نت من 
ود ال کنات مرن © الذي أمر به رسول الله يك في 
تفصیل الدیات على تکمیل الدية في الأطراف التي وقع الاتفاق علیها؛ 
ولیس فیها تعرّضٌ للشعور» ولا الشعورٌ في معناهاء فلا بُمكِنْ ایجاب الدية 
فيها . 


فإن قيل: لا نسلم أنه ليس في معناهاء فما الدليل عليه؟ 


@ قلنا: الخصم هو المطالّب ببيان المعنیٰ ات و وعلینا أن نعترض 
عليه » ويكفينا استصحاب القياس الأصلي في أن الجزء د ينبغى ألا يساوي 
الكل الا فیما ورد التض فیه. 


کل 01 1 1 1 
على آنا بالسٹر نتوصّلٌ إلن هذا الغرض”" : ونقول: إما أن يُتَخيّل 

2 3 3 
ارتباط كمال الدية بما خلق لأجل منفعة ودفع مضرة تفتقر اللفس إليه في 


= والأهداب وشعر الرأس. ينظر: المغني» 44۳/۸ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
۳ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۱۰۱/۱۰ 

(۱) أخرجه النسائي في السنن الکبری» كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول» (۷۰۱۲۹)ء وصححه الحاكم في المستدرك ؛ ۰۵۵۲/۱ 

(۲) المعنئ الجامع الذي استند إليه الحنفية والحنابلة هو أن هذا الاعتداء أذهب الجمال على 
الکمال» وتفويت الجمال على الکمال في حق الحر يوجب كمال الدية كالمارن والاذن 
الشاخصة. والجامع بينهما إظهار شرف الآدمي وکرامته . وشرفه في الجمال فوق شرفه في 
المنافع » ثم تفويت المنافع علئ الكمال لما أوجب كمال الدية فتفويت الجمال علی الكمال 
أولئ بخلاف شعر سائر البدن؛ لأنه لا جمال فيه على الكمال لأنه لا بظهر للناس فتفويته 
لا يوجب كمال الدية. ينظر: المغني ؛ 4۳/۸ ۰ وبدائع الصنائع » ۰۳۱۲/۷ 
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7 مسائل الدّيات فو 

دفع آسباب الفساد والهلاك عن نفسهاء أو تخل ارتباطها بكل ما يشتمل 
عل مقصود ؛ أي ۶72 ٰ۶ الا 
فلم یمکن القول بهذا الأخيرء فإنه لم تكمل الدية في الأظفار والكقيْن 
سوئ الأصابع ء وكذا 2 الساعدین والساقین » وفي حَدفتي العمیاء ٥‏ وفي 
إزالة بياض الوجه وتسويده وتکمیده» وكل واحد من هذا لا نك عن 
مقصود؛ لا سيما الأظفار» وفيها يجتمع الجمال والمنفعةٌ؛ إذ إليها تستَظور/ [-۳] 
الأنایل وعند عدمها تفت رؤوسّهاء وبھا تلتقط الأشياءٌ الدقيقة » والكف 
دون الأصابع راد لحاسة اللمس وللحَمْل» فانه خلق منبسطا ليستقرٌ عليه 
ال فَيَحْمِلَ؛ والساعدٌ يراد للاستعانة في الحمل ودفع ما يهجم علیٰ 
الوجه والعين» فلا دافع للاشالة کالساعدین ؛ إذ به یف الضربّ عن الوجه 
وكذا حَدَكَنَي العمیاء فيه جمالٌ» وكذلك في بياض الوجه جمالٌ؛ وكذلك 
اليد الشَلاۂء فدل أنه ال مال کا شر ان مقصود کان ء فإذا لم يكن 
اتباع هذا أُوجَبَ الاقتصارٌ على ما ورد النصٌ بەء وهي الأعضاء الأصلية في 
البنية المقصودة لمنافعهاء وما هي حارسة حاميةٌ لها كالأذنين في حى 
السمع » والأجفان في حق البصرء والمارِن”" في حق السُمٌء أما الشعَرٌ فلم 
يُحلقُ للمنفعت ولا لحماية المنفعة» ولا حاجة للبنية إليه» فلم يكن في 
معنئ سائر الأطراف . 

وإن زعموا أن ما آوردتموه جح سس وت 
أنفسهاء فنقول: والجمال في أصله زينةٌ» هو تابعٌ للبنية ولیس من مقاصد 
(1) ا ما دون ات رت لان منه» والجمع موارن. ينظر: المصباح المنير» 

ص۰۹1 
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مسائل الدّيات 
ع+# لل چھ 

البنية» ثم أصل الجمال في تناشب خلقة الوجه وهو تَكَلَتُمُ الوجه و 
الجبهة» واستقواس الحاجبین ولون العینین » وراد الحدفتین» وإشراق 
البياض المحدّق بهما وانحدار الوجنتین على سمت الاستقام وانتظام 
مجتمّع الشدقین» واستدقاق الشفتین» ورت الثنايا على تناسپ في 
التواصل به يتين حلاوة المیسم واستدارة الذقن من غیرتقلصي واسترخاء 
إلى غير ذلك من أوصاف يضيق عنها نطاقٌ التُطق» ثم البيافٌ المشرق 
المشوبُ بحُمرةٍ يكمّلُ الجمالء ثم سواد الشعر بُعينُ بیاضَ الوجه الا 
ولذلك لا يُتَجَمّلُ بالأصداع البیض. 

فإذًا أصلٌ الجمال تبمٌّء ثم سببه الأصلیٔ تناسّبٌ الخلقة» واللون 
المشرق تابع ء ثم سواد الشعر تابع للَونٍ» ثم اللحیة أَحَدُ الشعور المُعينة على 
الجمال فهو في جملة الشعور أيضًا تابمٌ» فكيف تكمُلٌ الدية في تابع من 
تابع من تابع ؟! وما نيطّت أصل الدية إلا بما قَصِدّ للمنافع » فهذا کلام كلىٌ 
قاطع في قطع جنس الشعور عن سائر الأطراف. 


ثم نخوضُ في التفاصيل ونفرد كل شعر بإشكال عليهم هي أدلةٌ 
0 اا شع الرأس فلو أَوْضعَ رأس إنسان إيضاحا مستوعیًا لجميع أطرافه 
لم یچب إلا حَمسنٌ من الإبل» وفيه فساد المَيْتِ وزوال اللحم مع الشعرء 
دي قال الدية في الشعر دون اللحم؟! ومتیٰ رتیت في الأطراف 


دي تندرح نحت آزش مقدّر ؟! 


ا كان کہا عمال سی تع کل اکا 
فان کان الكل فيه فينبغى ألا یکمل فی غيره؛ إذ لا زيادة على الكلّء وإذا 


11۰ 
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كان هو أخد الشعور الذي فیه الجمال فایجاب كال الدية كيه محال وهذا 

جار في سائر آحاد الشعور. فإن زعموا أن فيه نوع جمال لیس في غیره؛ 

وقد فات کمال نوعه ؛ فنقول: وفي الوبهام نوع منفعة لين في سائر 
الأصابع ؛ فإنه يدور عل سائر الأصابع ء فیکاد يساوي الكلّء فقد فات 

كمال نوعەء فلتَكْمُل في الابهامین؛ ولکن قیل: هو على الجملة يراد لجنس 
البطش » وان الف تأثير ما به البطثه ؛ فكذلك آحاد/ الشعور» وان الق ۰۷ 
مجموعها رید لجنس واد وهو ال وكذلك الأسناث مع تفاوت 
تأثيرها في المضغ الذي أريد له لم تكمُلٍ الديةٌ في الأضراس دون الثنايا 
والأنياب» فعذلك آحاد الشعور. 

وأما الأهداب فلا خلافٌ أنه إذا استأصل الأجفان عليها أهدابها لم 
تچب إلا دة واحدةٌ» وهذا يدل على أنه ليس فی الأهداب إلا حكومةٌ كما 
في الأظفار والکف ؛ إذ لم يُعهد باندراج دية تحت دية فی الأطراف. 

وان زعموا أن في الأهداب منفعةً صيانة الجفن وصيانة العين عن الغبار 
بالتشبيك مع امتداد البصر؛ فان التغميض يمنع الإبصارٌ إذا منع الغبار؛ 
بخلاف تشبيك الأجفان. 

48 قلنا: نعم لا ینکر ذلكء ولكن الأجفان خلق لصيانة البصرء 
والأهدابٌ تابع منه» فكان موقعه موقع الأظفار» فلم تكمّلٍ الديةُ فيه وأثبع 
الأجفانَ» ولذلك لم يجب في مجموعها إلا ديةٌ واحدة. 

وأما الشاربین''' فتكميل الدية فيهما مفردا دون اللحية يخالف قاعدۃً 
(۱) كذافي الأصل » والجادة: «الشاربان»» والمثبت يتخرج على أن تلك الياء نتجت عن إمالة= 


1١1١ 
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الجمال أيضا ؛ فان الشارب المجرد علی وجه ترك كَوْسج لا لحیة له يشوهه» 
وفي إزالته تحسينٌ وتجميلٌ » فكيف يقال: 70 ونا 
زال به إلا الخزي والنكال؟ وإنما الشارب تمه اللحية وبعض أجزائهاء وقد 
يكون في الجملة جمالٌ في أوانه في بعض الأشخاص» ولو جاز التكميل 
في الشاربين دون اللحية لجاز إفراد العنفقة والعارضين والذقن؛ فإن هذه 
جوانبٌ اللحية وأجزاؤها كالشاربين من غير فرق . 

وأما اللحية فنستدل منها بأمور؛ أحدها: أنه لا جمال فيهاء ولذلك 
قال #: (آَمْل اع ا إظهارًا لكمال الجمال» نعم 
إذا تشنج لوجہ ال وهر ان الجلد: قح شون لا 
فليذرك الفطن الفرق بين ما يزيّنُ وما يغطي المقابح فالثوب فيه تیال 
بمعنی تغطية العورة ومقايح البدن واللحية في معنیٰ الثبوت ؛ إلا أنه متصل › 
ولذلك إذا كان الوجه غضًا طربّا كان الجمال في عدم اللحية بل تكون 
اللحة فة . 


الثاني: و یر سی وہ میں سر تھا لہ و دی 
وفیه زوال الجمال علیٰ , الکمال وبقاء التصف الثاني شوهة تعین عليه التكلف 
في إزالتها حتئ یلتحقّ بالمرد على الجملة. 

الثالثُ: هو أنه لا يجب فى إفساد لخية العبد الا حکومة والجمال آمر 
> الألف› وجوز امالتها کسرة النون ۔ 
(۱) أخرجه الدارمي في السننء كتاب الرقاق» باب: أهل الجنة ونعيمهاء (۲۸۱۸)ء والترمذي 


فى الستن » أبواب صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة ثياب أهل الجنة (۹٣٥۲)ء‏ وقال: 


حديث غریب ٠‏ 


۱۹ 
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لقي لا يختلف بالرقیق والحرء فد أكمَلَ الشرع الدیةً فیما يعد فوالّہ هلاكا 

من بعض الوجوه» كيف يجب في اللحية وليس فوائه هلاكًا؟! ولو كان 

هلاكًا لوجب كمال القيمة في العبد» ولَمَا جرا على أصلهم عن الکفارة؛ 

فزنه الاك من اوس قال آن هذا المذهب کر تأصیلا وتفصیلا. 
لمق هم 


*٭ مَألة: دية الخطأ وشثه العمد مضروبةٌ على العاقلة(" بکمالها لا 
يمل الجاني شيئا شع ولا ابنه وأبوه» وقال آبو حنيفة : الجانى كأحد 
العاقلة" . 


والمعتمدٌ ما روی الشافعو بإسناده عن: سعيد بن المسیب» عن 


(۱) العاقلة: مشتقة من العقل ؛ يقال: عقلت فلانًا إذا أديت عنه الدية» فالعقل مصدر عقل 
يعقل » فالعقل الدية نفسهاء وسميت الدية عقلا لأنها تؤدى من الابل فکانوا يعطونها 
بالعقال» وهو ما يعقل به. ينظر: نهاية المطلب في درية المذهب» ٥٠۳/١١‏ . 

(۲) ينظر: الأم» ۰۲۷۵/۷ والحاوي الكبير» ۰۲۰۵/۱۲ والمهذب» للشيرازي» ۰۲۳۷/۳ 
ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۰۵۰4/۱۲ والبيان في مذهب الامام الشافعي» 
۱ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ۰۲۵/۹ وكفاية الأخیار حل غاية 
الاختصار ص٤٤٥‏ ء وأستی المطالب شرح روض الطالب ۰۸۳/4 وهو أحد قولي 
المالكية» ومذهب الحنابلة. ینظر: مناهج التحصیل» ۰۲۰۵/۱۰ وجامع الامهات» 
ص ۰۵۰۰ وارشاد السالك» ۰۱۱۰/۱ ورژوس المسائل الخلافیةء ص۰۱4 والمغني»› 
۸ء وکشاف القناع ۰ ۰1/7 

(۳) ینظر: النتف في الفتاوی» للسخدي» ۰10۸/۲ والمبسوط › للسرخسي» ۱۲۱/۲۷ وتحفة 
الفقهاء» ۰۱۱۹/۳ وبدائع الصنائع» ۳۲۲/۷ والاختيار لتعلیل المختار» ۱/۵ والعناية 
شرح الهداية » 4۰/۱۰ » وهو القول الثاني عند المالكية . ینظر: مناهج التحصیل » ۰۲۰۵/۱۰ 

)٤(‏ ینظر: مسند الشافعي. ص۲۰۲ والحدیث أخرجه البخاري» کتاب الفرائض» باب:- 


۱۹۳ 
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أبي هريرة » عن النبي كَل أنه قضي في جنين امرأةٍ من بني لحان وقد سقط 
ميتا بغرّۃ عَبْلٍ آوأمق ثم إن المرآة لجانية توت » فقضئ رسول الله 3 بأن 
میرائها/ لبنیها وزوجها ء والعقل على عصابتها» وعلی ذلك جملةٌ من الأخبار» 
وروي فيها أنه #8 ضرب الدية على عاقلة الجاني"" , وأصل الضرب ثبت 
خارجًا عن القیاس ؛ فتفصيله لا بُعرف إلا بالنقل. 


و 

العاقلة أيضًا فهو عاقلة نفسه وعاقلةٌ غيره» وهذا لمكان أن الدية ضربت على 
العاقلة ؛ لأن القبيلة بجملتهم کشخص. فإذا قتل واحد فكأنه قتل استظهارًا 
بمعونتهم » فكأنهم قتلوه جميعاء وهذا التقدير يشتركُ فيه الجاني وغیژه. 

© قلنا: الحديث على ما نقلناه ن في دفع هذا التأويل وإبطاله 
فلیأمّل » ثم نقول: ما الذي يحملكم على هذا التقدير على خلاف ما نقل من 
النص وعلین خلاف الحسّ؟! فتقدّرون من ليس قاتلا قاتلاء فتجمعون فيه 
بين مخالفة الحِسٌ ومخالفة النصّ ؛ فأيئٌ ضرورة فيه ؟! فلنقبل ان كما ورد 


دون هذا النقدی*''٠‏ 


= ميراث الأم والزوج مع الولد وغيره» »)1۷٤١(‏ ومسلم في صحیحه كتاب القسامة؛ 
باب: دية الجنين» (۸۱٦۱)ء‏ 

(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الدیات» ص۰1۸ من حديث أبي هريرة ولچ . 

(؟) الضرورة التي من أجلها ادخل الحنفية الجاني في العاقلة أن إيجاب الدية علئ العاقلة من 
الأصل أمر مخالف للقیاس ؛ يقول إمام الحرمين في ذلك: «وأجمع النظار وأرباب الأقيسة 
أن ضرب العقل على العاقلة معدول عن القياس» لأنه مؤاخذة الغير بجناية الغير» وموجب 
القياس إيجاب الدية على الجاني» وان كان مخطنّاء فإنا نوجب عليه قيمة ما يتلفه من 
المال في مالهء مخطنًا كان أو عامدا؛ والمقدار الذي ذكره العلماء في المعنئ الذي فهموه- 
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2 مسائل الدّيات 2 
۴ فإن قيل: لأن الشرع ما أمكن تنزيله على منهاج معقولٍ وجَبّء 
5 و 4 7 
وهذا هو المنهاج المعقول » أو يعبر عنه بان الواجب هو النصرة والمنصور 
ضا ينبغي أن یکون شریکا. 
© قلنا: إن كان المعقول عبارة عن مخالفة المحسوس فما ذكرتموه 
ك 2 و 
معقول » فان من اعترف بأنه المنفرد بالقتل كيف يقال: إنه كالشريك فى 
3 55 رو 
القتل ؟! وأما حديث النصرة فلا عهد بمساواة المنصور للناصر بل بتحمل 
الناصرٌ آبدا أقل مما يتحمل المنصورٌء فلم أثبتم الشركة علی السواء؟! بل 
المعقول ينبغي أن يوافق النص ویقرّره» وليس يعقل من النص إلا الحوالة 
و 
والتحملُ؛ كما ورد بحمل النفقات والمغارم في مواضِعَ » ثم إذا كان القاتل 
ا آو امرأة فان زعموا آنه یجب علیهما شی ۴ بطل الطريقة الارن وهو 
قولهم: إن الجاني كأحد العواقل فهو عاقلة نفسه» فان العقل لا یضرب 
عليهما. 
زان قالوا:” رنه لا اما تر نقد را «القاعدة زنط بت فص 
النصرة وخرج المنصور من المشاركة » وعلئ الجملة قولهم: إنه عاقلة نفسه ؛ 
تناقض بين في الكلام؛ إذ يصح أن يقال: لا عاقلة لفلانِء فان كان هو 
= من غرض الشارع ‏ وان كان لا يستند على السبر اعتباره - أن العرب كانت تتناصر ويذب 
بعض العشيرة عن البعض » بالنفس والمال» ويناضل البعض دون البعض ؛ فورد الشرع 
بإعانة المخطوم إذا ورد منه زلل» وقد كانوا یتعاطون استعمال الأسلحة للتدرب بهاء ولا 
يبعد إفضاء استعمالها في وجوه من الخطأء فهذا ما تخيله الناظرون على البعد». 
وإذ كان الأمر كذلك» فلا أقل من تحميل الجاني الدية مع عاقلته » وإلا خلا جنابه عن كل 
غرم نتيجة خطئه» وهو بعيد جذا. ينظر: المبسوط » ۰۱۲۹/۲۷ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب» ۰۵۰۳/۱ 
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عاقلةً نفسه فلا یتصور نفیٔ ذلك مطلقاء ثم كيف یحتمل ذلك قوله: قضیٰ 
بالدية على عصبتها وبالمیراث لابنها وزوجها. 


می هيج 


رر ۶ و 
۴ مَسَألة: ما دون أزش الموضحة بحمله العاقلة*''؛ خلاقًا له(" . 


والمعتمد أنه إذا حمل آرش الموضحة فما دونه فى معناها من حيث 


إنها جناية على الادم*. 


و 


۶ فان قيل: نُقِلَ أنه ## ضرب الدية على العاقلة!۳ وثقِلَ أن صرب 


ديةً الجنين على العاقلة وهو نصف عشر الدية2؛ ولم ينقل الضرب فيما 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
€3) 


ينظر: الأم» ۰۱2۵/۹ والحاوي الکبیرء ۰۳۵۹/۱۲ ونهاية المطلب في دراية المذهب 


۸۹ والوسیط ۰ ۳۷4/۲ والبيان في مذهب الامام الشافعي» ۰5۸۷/۱۱ وذهب 
المالكية والحنابلة أن العاقلة لا تحمل إلا ما بلغ ثلث الدية فما فوقها. ینظر: المقدمات 
الممهدات ؛ ۰۳۲۵/۳ وبداية المجتهد . ۰۳۹/۲ والذخيرة» للقرافي» ۰۳۸۳/۱۲ ومسائل 
الامام أحمد» ۳۰۳۹/۷والمفني» ۰۳۸۵/۸ 


ینظر: الحجة على أهل المدينةء ۳۹۲/۶ والنتف في الفتاوی؛ ۰11۹/۲ والمبسوط 


للسرخسي ؛ ۰۸6/۲ وتحفة الفقهای ۰۱۲۰/۳ ویدائع الصنائع » ۰۲۵۵/۷ والهداية شرح 
بداية المبتدي» ۰۲۲۹/4 والاختیار لتعلیل المختار» ۰1۱/0 تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» ۰۱۳۸/٩‏ وفتح القديرء لابن الهمام ۰۳۱۹/۷ ودرر الحکام شرح غرر 
الأحکامء ۰۱۲۵/۲ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحرء ۰1۱4/4 
سبق تخريجه ص٤ ٠9٠‏ 
أخرجه الشافعي في مسنده» ص۲۰۲ ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثارء 
۳۲ء عن أبي هريرة: أن النبي گل قضئ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا 
بغرة ؛ عبد أو أمة » ثم إن المرأة التي قضئ عليها بالغرة توفيت» فقضئ رسول الله و بأن 
ميراثها لبنيها وزوجهاء والعقل علئ عصبتها. 
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دون ذلك» فنقصرّه على الجاني بحكم القياس الأصلي في مؤاخذة الجاني 
بجنايته » وليس القليل في معنئ الكثير من حيث إن الكثير مما يثقل فيحتاج 
فيه إلى التخفيف ؛ بخلاف القليل. 


والجوابٌ: أن الخصم إن كان يرئ اتباع الخبر فليحكم بأنه لو اشترك 
خمسة في الجناية على الجنین وجب على كل واحد إبل أو خمسةٌ في 
موضحة » أو مله في قتل نفس » فلا يضرب على العاقلة یل واحدّء وأنه لو 
وجب في عبدٍ ما مبلغه إبل واحدٌ/ لا يُضرب على العاقلة» وهو خلاف [۳۰/] 
مذهبهم » وإذا اتفقنا عليه بطل النظر إلى الحاجة إلى التخفیف » وبقي القليل 
في معنیٰ الكثير قطعا. 

والتحقيق فيه أن القلة والكثرة إضافة» فأربعٌ من الإبل يكثر في حق 
المتوسط وستة لا يقل على الغنوّ » والضبط في مثل هذا إلى الشرع كما في 
نصاب السرقة ولم يرذ تقدير فيما يضرب على العاقلة» ولكن نقل ضربٌ 
بدَلِ الجنين » وليس فيه نف ما دونه » كما نقل ضرْبٌ الدية ولم يكن فيه 
نف ما دونه» فوضع مثل هذه التقديرات بالرأي محال. 

# فان قیل: قيمة العبد بدل تفن + وکذا ما وجب علق الشرکاء 
فلذلك ضرب هن العاقلة. ۱ 

ا قلنا: فقد أبطلتم فصل التخفیف والرجوع إلى القیاس الأصلي ؛ 
وهو المراد» فعند هذا تفتقرون إلئ التحكم بضبط آخرء وهو كونه بدل 
النفس » وإذا اشترك خمس في الموضحة ضُرِبَ نصيبٌ کل واحدء وليس 
هذا بدل سح وإ شه هتم دس وی ی رن تی 


۱۹۷ 
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إتلاف الجنین رقا ؛ فان کل الموضحة کالجنین فالاشتراك فيه کالاشتراله 
فيه من غير فرق » فقد بطل الضبط ببدل النفس وبما یحتاج فيه إلى التخفیف » 
0 

ثمانية من الإبل لا يضرب ؛ لن النقل في خمس في الجنین» وفي مث في 
أصل الدية لا فيما بينهما. 

۴ فإن قيل: التقدير خاصية الدماءء ولا مُقَدّرَ دون خمس من الابل» 
فيضبط بالتقديرات ما لا يتقدرء فظهر مضاهاته للأموال. 


© قلنا: فإذا أخذ قطعةً من وجهه وكانت الحكومةٌ ثمانية من الإبل 
أخذ قطعة من فخذہء وكانت الحكومة ثمانية » ينبغى ألا یضرّب ؛ لأنه لا 
يتقدّرٌء وقد عرف بالسوق» فيضاهى الأموال فليّحْكموا بأن الحكومات 


03 


أبدًا لا يتحمّلٌ» والمقڈراث يتحمّل» وهو خلاف الاجماع. 
٭ فان قيل: لأنه اشتمل على المقدرء وهو الخمس. 


© قلنا: والأربع اشتمل علئ ما يحمل عند الاشتراك» ويحمل لو 
كان بدلا عن عبدٍ عندكم» فإن جاز الاشتمال على ما يحمل في موضع آخر 
فا َه تحت کون ذلك المحمول مُقَدّرًا؟! وقد ساوئ المقدرُ غيرٌ المقدّرٍ 
في الحمل إن كانت الجناية على آدميٌ » وساوئ المشتمل على المقدر الذي 
لا يشتمل عليه إن كانت الجناية على مال ء كيف وأرش الأنملة مقدر بثلاثة 
وثلث» والأربع يشتمل عليه» فليتحمل وليحمل آرش الأئملةء فدل أن 
التحكم بالضبط لا سبيل إليه» وإنما المفهوم تميز الدماء عن الأموال» فكل 
جناية على الدم محمولةٌ عند الخطأ من غير فرق ؛ كما أن كل جناية على 


۸ 
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فرق » والعبد لما تردد بین الدماء والاموال اضطرب قول الشافعي في تحمل 


مق رهم 


۴ تشألة: يضمن الجنين الرقيق عند انفصاله ميتا بالجناية بعشر قيمة 
أنه ذکراکان و انل" 1 وقال آبو حنيفة: بعتبر بنفسه وقد له الحياة ویقوّم 
ثم يضمن بعشر قیمتها إن كانت آنشین ها » وبنصف عشر/ قیمته إن كان ذکرا'''. [1۳۰] 


وحقيقة المسألة أن الجنین بالاتفاق بعتبر بغیره ما بأمه وإما بالمنفصل 
الحي فإنه مهما قدر له الحياة والانفصال وقدرت قیمته لم يكن المقوّم هو 
المتلف » ولذلك يُرجّع إلى بعضهء والنظر في المسألة في الترجیح في أن 
أيّ الاعتبارین آولی بعد أن عرف أصل الجزئية بالشرع » وهو ایجاب خمس 


(۱) بنظر: الم ۰۱۰/۹ ومختصر المزني ۰۳۰۷/۸ والحاوي الکبیر » ۲ والمهذب ‏ 
للشيرازي» ۰۲۳۷/۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۰۲۷/۱۲ والوسیط » ۰۳۸6/5 
والبیان في مذهب الامام الشافعي » ۰۵۷۹/۱۱ وروضة الطالبین وعمدة المفتين» ۳۷۲/۹ 
وكفاية الأخیار حل غاية الاختصار» ص٤۸٦٦‏ ء وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: 
المدونة » ۰۱۳۳/6 وبداية المجتهد ۳۰/۲ والذخيرة للقرافي» ۰۰/۱۲ وشرح 
مختصر خلیل» للخرشي» ۰۳۲/۸ والمغني» ۰4۱۰/۸ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي » ٦٤/٣‏ ۰ والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۷۱/۱۰ 

(۲) ينظر: الحجة علئ أهل المدینت» ۲۸/4 والمبسوط» للسرخسي» 5 » وتحفة 
الفقهاء ۰ ۰۱۱۹/۳ وبدائع الصنائع ۰ ۰۳۲۷/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ۰۱۹۰/4 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ء 1/۲ والبناية شرح الهداية» ۰۲۲/۱۳ وفتح القدیر» 
لابن الهمام ۳۰۵/۱۰ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۳۹۰/۸ ومجمع الأنهر شرح 
ملتقئ الأبحر» |۰۳۸۵ 


۱۹۹ 
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من الوبل فى الجنين الحرّء والنسبتان موافقتان له » وبظهر فائدة التفاوت فى 


فنقول: جوا تر و شر پا 
حكم E‏ : التقويم عسر اعتبار الجنين بنفسه فيعتبر بأمه فھاتان 
yT‏ ھکر کی ا ا ا 


DK‏ فان قيل: : لا نسلم المقدمة الأولیٰ وهو أن كل حكم يعسر اعتبار 


الجنين فيه بنفسه بُعتبر بأمه. 


© قلنا: ےر ین .من ت و 
وأعضاؤه بضاهي حيوانًا مستقلا » ومن حيث اجتنابه واتصاله بالأم واستمداده 
في بقائه وتشوه من حياتها يضاهي الأطراف» فتعارّضُ الشبهين لا ینک 
1 9پ ۹و ٘۶ a‏ ہہ" 
كان استعمال الاتباع ضروربًّاء والا فيؤدي إلى تعطیل الحکم ء والتعطيل 
ممتنعٌ » ولذلك جعل الجنين موهوبا بهبة الام وقبیعا ببیع الأمء وموصیٰ به 
بایصاء الأمء معتَقًا باعتاق الأم تشبيها له بالأطراف في سراية الأحکام''. 


(۱) ما ذکره المصنف نج من أدلة على کون الجنین بمنزلة عضو من الأعضاء يمكن الاعتراض 
عليه بالقول أن ما ذکره يدل علئ أن الجنین جزء من الم وهذا قدر متفق عليه أما کونه 
يدل علئ أنه عضو من أعضائها فممنوع ؛ لو كان في حکم عضو من أعضاء الأم لكان جزءا 
من الأم حرّاء وبقية أجزائها أمة » وهذا لا يجوز والدليل عليه أنه ## قضی بدية الأم على 
العاقلة وبغرة الجنين » ولو كان في معنئ أجزاء الأم لما أفرد الجنين بحكم بل دخلت الغرة 
في دية الأمة؛ كما إذا قطعت يد الم فماتت أنه تدخل دية اليد في النفسء ويدل عليه 
أيضًا أن ضمان جنين الحرة موروث عنه على فرائض الله رة » ولو كان معتبرًا بأمه لسلم 
لها كما يسلم لها آرش عضوها. ينظر: بدائع الصنائع» ۰۳۲۷/۷ 


۱۷۰ 
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فان قيل: كيف يعلل ذلك بالعسر وقد جعل ثابتا في العتق والوصية ؛ 
ولو آفرد بلمتق صح ولم ؛ يشر إلى الأم» ولو أفرد بالوصية صحت واقتصرت 


عو 

© قلنا: هذا يؤكد التعليلَ؛ فإنا قلنا: مهما عسر افراده أتبع» فلم 
تظهر وا م: منع الاتباع مع عسر الا فراد» بل زدتم فأظهرتم دمم وإن أمكن 
الافراد ؛ فهذا آكد للتعليل وأقوئ في ميل الشرع إلى ت تحقیق الإتباع » فانه 
آتبع في موضع آمکن إفراده نظرًا إلى مشابهته للأعضاء من بعض الوجوه» 
والا فأي علة بسراية العتق إلى الولد المجتن؟! وکذا سراية الوصية مع أن 
المنفصل لا پسري إليه» ولا یفارق الاجتنان الانفصال الا في نوع اتصال 
سی کان الات 

5 فان قيل: فلا نسلم المقدمة الثانية» وهو أن اعتبار الجنين بنفسه 
في التقویم عسيرٌ. 

© قلنا: بيان هذه المقدمة بذكر أحوال المنفصل ؛ وهی ثلاثةٌ أحوال: 

أحدهما: أن ينفصل مقط الاأعضای فیتفصل طرف بعد طرفي» فليت 
شعري! كيف يعتبر هذا بنفسه؟! فإن أسقطوا الضمان فتعطيل علئ نقيض 
الشرع » وان اعتبروا بالأم فقد استغنينا عن التعلق بسائر الأحكام إذ أعطونا 
اعتبار عشر قيمة الأم فى بعض الصور» فتَقيسٌ باقی الصور عليه » وإن قالوا: 
دعتبر بنفسه ؛ ظهر عجرُھم عن اعتباره بنفسه وبان به العْسرٌ الذي ادعیناه . 


الحالة الثانية: أن ينفصل وهي مضغة ظهر عليها تخطيط يختص/ القوابل [ه”اب] 


1۷1 
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درك صورتها. وآنها مادة الادمي فهذه كيف يمكن تقویمّها ولم بتضح 
بعد رسومهاه وخطوطها؟! وأي فائدة في تقدیر الحياة فیها وهي أصغر 
حجما من عصفور مغلا ؟! فکیف بنکر عسر الاعتبار والحالة هذه ؟! 

الحالة الثالثة: أن ينفصل کامل الحلقة والصورة فان كان حیّا ثم مات ء 
فتقویمه ممكنٌ» فلا جَرَمّ تجب كمال قیمته؛ ون انفصل ميا فهذا مع أنه 
آقرب صورة إلى غرضهم فتقويمه عسیژ؛ لأن القيمة تختلف بالشمائل 
اللطیفة الخفية وهي تنمحي بالموت» وتقدیر الحياة لا يُعَرَفُ دقائق الصفات 

7 01 5 0-7 ۰ 

وخفایا الشمائل » وعلیها المعول فى تفاوت القَيم » ولذلك من رای حیا ثم 
رأئ میتا آدرك من التفاوت ما يكاد ینکر معه معرفته » فكيف یعرف الحال 
بتقدیر الحياة فیما لم ُعرف قط حياته؟! 


5 فان قیل: فلو مات عبد في مهمه قفر في ید ضامن آلیس یعرف 
قيمته بالنظر إليه بعد موته ؟! 


ا قلنا: لا؛ بل بقوَمّه من رآه حيّاء فان لم يره فصلت الخصومة 
بالتداعي ؛ ولکل واحد أن يِدّعِيَ مقدارًا إذ سبقت لهما رژية بحالي والجنین 
لم یسبق بحالة رؤيةٌ حتی يدعي مبلغ قيمته » فأما الاعتماد على رژية المیت 
في التقویم بعد سقوط الشمائل والهیئات الخفیةء فلا وجه له. 

ثم نقول: إذا ثبت أصل ال فاا جمیع الصور بوجه من الوجوه 
فتراجِعٌ درجة العسر في بعض الصور يقابله تناهيه في بعض الصور؛ وأصل 
العسر شامل وان تفاوت درجاته؛ هذا کافي لإلحاق الحكم على الجملة 
بمواضع العسر. 


۱۷ 


مسائل الدّیات 
هع نکد ڈچھ 

والدلیل القاطع عليه أن صاحب الشرع آوجب العدة في الجنين ولم 
يسأل: دک هو أم أنٹیٰ؟ ومعرفة الذکورة آهون من معرفة الحسن والقبح 
الذي يختلف به القيمة بعد الموت» وتأثير الذكورة في تفاوت الدية أكثرٌ من 
اف ثير الحسن والقبح في تفاوت یمه سس شقرط الجنين 
إلیٰ تقطع الأطراف وخفاء التخطیط وخفاء الشمائل » وَضَعَ مھ وضعا 
يغني عن تنيع التفاصیل العسیرة کی تقديرًا نخدا لا تخوج ج الوم البحث 
عن صفات الجنين» وهي في محل الغموض والعسرء کدآیه في حسم مواد 
الإشكال وقطع النظر عن تفاصيل الصور بوضع القوالب والأسباب الحاوية 
لمجاري المعاني» فليت شعري! إذا كان جرح الرقيق من قيمته كجراح 
الحد من ديته فكيف يليق النظر في الرقيق إلى الحسن والفتح وقد أعرض 
في الحد عن الذكورة والأنوثة الذي تأثیژه أظهرٌ والاطلاع عليه أيسر؟! 

فإن قبل : سیب دلگ أن تاو الاجتنان في إظهار النقصان في حق 
الذكْرانِ متضاعف ؛ بخلاف الاناث ؛ فان كمال الدية بكمال المالكية؛ 
والأنئئ لیس لها إلا مالكية اليمين بسائر جهات التمليك من الاختياريات 
والقھربّات ء وبالاجتنان بطل الكل وامتنع إلا الملك بالارث والوصية› 
وكأن الشرع رآه عشرا بالإضافة إلى جملة جهات الأملاكء وهو أعرف 
بأسرار الأقدار/ء فرد ديتها إلى عشر المنفصل ؛ لأن مالكيتها على العشرء 
وأما الذكر المنفصل فله مالكيتان» مالكية النکاح واليمين» فتضاعفت ديته» 
فالاجتنان سلبه مالكية النكاح بالكلية ؛ إذ لا يتصوّرٌ التزويج من الجنین ؛ 
فهذا التأثير خاص بالذكرء فأسقط الشطر ورده إلى خمسين» فلم يبق إلا 
خمسین لأجل مالكية الیمین» ثم أثر الاجتنان فقن 'تالكية البنين تادا 


۱۷۳ 
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مشترکا بينه وبين الأئٹیٰ ل » فرده إلى العشر» وهو خمسة من الخمسین » فلما 
تضاعف أثرّه في الذكر تضاعف نقصائه فيه بخلاف الأنثئ ؛ فإنه لم یوثر فيه 


إلا أثرًا واحدا. 
والجوابٌ من وجهين: 


أحدهما: أنه تعارض في حكم الشرع بالتسوية بين الذكور والإناث 
رأيان ؛ أحدهما: التعلیل بعسر النظر إلى صفات الجنين في أغلب الأحوال 


والثاني: ما ذكرتموه من الهندسة وتوزيع الدية على الملکین» ثم تقدير 
الفائت من ملك اليمين بتسعة أعشارٍ وبقاء العشرء وهو التحكمٌ المحض 
والذي لا سبيل إليه» ويلزمه عليه ألا تضمن الآمة أصلا ؛ إذ ليس لها ملك 
یمین ولا ملك نکاح وألا يضمن العبد الا بربع دية الحدء ولا يكتفي 
بتنقیص عشرة دراهم عندهم ؛ لأن الرق سلبه مالكية الیمین » فزال النصف ؛ 
ثم سلبه من مالكية النكاح النصف ؛ فانه لا ينكح إلا بثنتين» والحر ينكح 
أربعًا» وتنصيف ملك النکاح مقدَّرٌء فإن الائنتین نصف الأربعة قطعاء فآما 
جَعْلُ الإرث والوصية عُشر جهات الأملاك فتحكمٌ بارد لا مستند لەء فلینظر 
أي العلتين أغلب على الظن» وأقرب إلى جنس تصرفات الشرع» وعند 
ذلك يدرك المنصف ضرورة ما أردناه. 


الجواب الثاني: هو آنا نقول: إذا أجهضت الرقيقة بالجناية جنینین 
مثلا أحدهما ذَكّر والآخر أنثئ » وقيمة كل واحد عشرون دینارا بتقدير الحیات 
فعندهم يجب في الذكر دينار واحد» وفي الأنثئن ' دیناران » وغابة تأثير الاجتنان 


1۷٤ 
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أن يُلحق الذکر بالاتثی» فأما تأخيره عنه فلا بقتضیه حساب فقیمتهما 
واحدة» فبم نقص الرقيقٌ الذکر عن الأنثئ ؟ وتحقیقه آنهما إن ضمنا باعتبار 
کونهما مالا من غير نظر إلى المالکية» فليتساويا لتساوي القيمتين» وان 
ضُمنا باعتبار مالكية في الحال فقد استویا في أنه ليس لهما لا مالكية نكاح 
ولا الع یمین فی الال و آخذا من آثز الرق. والااجتنان جمیعا» شی 
ألا يجب فیهما ضمانْ أصلا باعتبار أنفسهماء وإن ضهنا باعتبار ما یتوقع 
لهما من كمال عند زوال الاجتنان والرق جميعًا اعتبارا بما إليه مصیژھماء 
فمصیر الذکر إلى كمال فوق كمال الأنثئ بکل حالء فَلْيْمْضْلْهاء فان كان لا 
يفضلها فلا أقلَّ من المساوات آما التقصان فلا بقتضیه لا فقةٌ ولا هندسة 
وحسابٌ بحال من الأحوال ء فدل أن سبب الاعراض عن النظر إلى الذکورة 
والأنوثة ليس ما ذكروه. 
۴ فان قيل: فالجنین الحر في بطن الرقيقه لا يعتبر بأمه فهو نقض 
للقاعدة. 
©' قلنا: بل هو طردٌ لها فإنه أمكن إفراذه بنفسه والأصل عند تيسر 
2 3 ۳ ء و 
الافراد الاستقلال» وقد قدّر الشرع/ جنین الحرّء فأی ضرورة في طلب ٥٥‏ 
معيار لبدله من طریق التبعیّۃ ؟! 


علد عه 6 ہ. ه و 1 ا یں و ۳ و نے 

+ فان قيل: فالجنیر المسلم في بطن رقيقة كافرة لم لم يعتبر بقيمة 
الأم وهي کافرة؟! 

@ قلنا: يعتبر بهاء ولكن يقدر لها الإسلامٌ؛ لأنه تعارَضَ أمران 


۱۷۵ 
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آحدهما انفراد الجنین بحکم الاسلام قطعا ويقيئّاء والثاني عُسْرُ النظر إلى 
صفات الجنین من حیث الخلقت فأردنا الجمع بين اعتبار اسلامه لتحققه 
وبين اعتباره بالام لسر تقویمه في نفسه» فکسونا الأمٌ صفةً الاسلام حتیٰ 
یکون جمعا بين الاستغناء عن النظر إلى صفاته وبين اجتناب تعطیل إسلام 
الجنین الذي هو مُفْرَدٌ نفسه عن الأم فيه ؛ هذا کتقدیرنا بدل اليد الشلاء بنوع 
نسبة ينقص عن نسبة حال الصحة» وكأن حقيقته برجم إلى تقدیر الشلل 
والضعف لسائر البدن؛ فإن النقصان والكمال من النفس يسري إلى 
الأطراف » ولو تصوّرٌ طرف خر أو طرف مسلخء لسلكنا مثل هذا المسلك 
في إظهار تفاوت القیمة ؛ فإنه العدل والإنصاف» وعلی الجملة لا بد من 
إفراد الجنین بما يمكن إفراده» ولذلك نوجبٌ في قتله الکفارة» ونصرف 
بدلّه إلى ورثته موزعا على فرائض الله إلى جملة من أحكام الحيوانات 
المستقلة . 


فإن قيل: مذهبكم مضي إلئ محال ؛ وهو أن بدل جنین الحر وضع 
E‏ فا اتی E‏ رتبه 2 المجتن 
عن المنفصل وما شك في أصل حياته عما اسيقَكَّتْ خان ومذهبکم يژدي 
إلى تفضيل المجتن على المنفصل › فإنه 5 تساوي الأم آلف دینار 
لجمالهاء والجنينُ لو كان حیّا يساوي دينارًا واحداء وأنتم توجبون مه 
دينار » فيكون فيه تفضيلٌ المجتن على المنفصل . 
© قلنا: ليس هذا لازما لمذهبنا فی كل صورة ؛ بل الغالب أن الجارية 
تساوي مبلا معتدلا» ویکون الجنین قريبًا من عشرها؛ فان أفرط مصوّرٌ في 


۱۷۹ 


مسائل الدّیات 
يي 

تصويره وتولد منه إشكالٌ» فلا اكتراث به ؛ فان ذلك ليس يمكن الاحتراژ 
عنه بسلوك مسلکهم؛ بل هو لازم على مذهبهم؛ إذ ليس فيما ذکرناه إلا 
تفضیل الناقص/ على الکامل » ومذهبهم مفضي إليه » فانه لو انفصل جنينان [۷۳*۳] 
أحدهما در قيمته ثلاثون» والاخرّ أنثئ قيمته عشرون» فالواجب في الذگر 
دينار ونصفٌ» وفي الأنثئ ديناران» فقد حصل فيه تفضيل الناقص على 
الکامل » فصار هذا مشتركا في المذهبين» ونرجّحٌ جانبنا بأمرين ؛ أحدهما: آنا 
استغنينا عن النظر إلى صفات الجنين مع ما فيه من العسر وهم افتقروا إلى 
اقتحام ذلك» والاخژ: نا إن فضلنا فباعتبار التبعية» ومسلكه يباين مسلكٌ 
الاستقلال» وإذا تباین المسلكان لم يُنْسَبْ أحدهما إلى الآخرء فإنهما لا 
يتناسبان» وإذا لم يتناسبا لم يظهر الفضلٌ » وهذا كقول القائل: أوجبتم في 
الأطراف مغلا عَشر دياتٍ» ولم توجبوا على من أهلك النفسّ مع الأطراف 
إلا دی فهذا تفضیل ناقص على كامل» ولكن قیل: إذا تباین مسلك 
الاعتبار لم يظهر التفاضلٌ ؛ إذ التفاضلٌ بعد التناشب» ولا ات أصلا؛ 
هذا طريق الترجیح . 

6 فان قیل: قَدَرْثُم صفة الاسلام للم هلا قدرتم صفة السلامة إذا 
كانت معيبة! 

# قلنا: فيه منْمٌء وان سُلّمَ فلن سلامةً الجنین لا ليقن وان سَلَّم 
ظاهرٌ أطرافه من حيث الشکل ؛ بخلاف الإسلام فإنه مستيمنٌ . 


ہمیق مجه 


۷۷ 


9 مسائل الدّیات 5 


۳ عشألة: قثل العمد يوجبٌ الکفارة(» وقال أبو حنيفة: لا تجبُ 
الكفارة إلا فى الخطأ وشبّه العمد" . 


والمعتمدٌ في المسألة من جهة السُنَةِّ: ما روي أن جماعة جاژوا إلى 
وائلةً بن الأسقع وقالوا له : حدثنا حديثًا سمعبّه من رسول الله يل » فقال: جئنا 


و2 


إليه في صاحب لنا أوجب النار بالقتل ء فقال: (أَعْتَقُوا عَنْهُ يُعْتِقٍ الله يكل 


و ره بي 


عضو عَضوا مه مِنَ الا" ۳" وهذا نص صريحٌ » ومسلك القیاس أيضًا يدل 
عليه ؛ فان النص ورد في القتل الخطأء ثم آلحق به شبه العمد وان فارقه في 
تغليظ الدية وحصول الإثم » ولکن قیل: ما اشتمل عليه الخطأ فقد اشتمل 


(۱) ینظر: مختصر المزني؛ ۰۳۹۱/۸ والحاوي الکبیر» ۰۲۸۳/4 والمهذب. للشيرازي» 
۳ والبیان في مذهب الامام الشافعي ء ۱ وروضة الطالبین وعمدة المفتین» 
۹ وكفتية الأخیار حل غابة الاختصار» ص1۷۱ وهو مذهب المالكية وهو 
المتصور من مذهب الحنابلة. ینظر: بداية المجتهد. ۰۳4۱/۲ والذخيرة. للقرافي» 
۲ وشرح زروق على الرسالة» ۰۸۷۲/۲ والمغني» ۰0۱۵/۸ وشرح الرزکشي 
علئ مختصر الخرقي» ۰۷۰/۳ والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۱۳۹/۱۰ 

(۲) بنظر: المختصر ‏ للقدوري» ص۰۱۳ والمبسوط للسرخسي » ۰۸۵/۲۷ وبدائع الصنائع » 
۷ والهداية شرح بداية المبتدي 2158/5 الاختیار لتعلیل المختار» ۲4/۵ 
وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ء ۱۰۰/5 والبناية شرح الھدایةء 0۸/۱۳ وفتح القدیر» 
لابن الهمام» ۰۲۰۹/۱۰ ودرر الحکام شرح غرر الأحکام؛ ۸۹/۲ والبحر الرائق شرح 
كنز الدقائق» ۰۳۳۱/۸ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحرء 4۵۰/۲ والدر المختار شرح 
تنوير الأبصارء ۰0۳۰/۹ وهو رواية عن الامام أحمد بن حنبل. ينظر: المستوعب» 
۲ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» . 

(۳) آخرجه آبو داود في السٹنء کتاب العتق» باب: في ثواب العتق؛ (۰)۳۹04 والحاکم في 
المستدرك» )۲۸٤٤(‏ وقال: صحیح على شرط الشیخین. 

۱۷۸ 


7 مسائل الدّيات ود 
عليه شبهُ العمد وزیادهٌء فكذلك قال الشافعي في العمد: إن إيجاب الکفارة 
و 
فيه أولئ ؛ لأن العمد اشتمل علین ما اشتمل عليه الخطأ وزيادة. 
5 فإن قيل: إنما يصح الترجيح بعد المساواة والعمد والخطأ تتضادان 
فكيف تثبت المشاركة بينهما فى أمر يختص أحدهما عن الآخر بزيادة ؟! 


@ قلنا: وجهه أن الخطأ اشتمل على القتل مع الجهل بحال المقتول» 
والعمد اشتمل على القتل مع العلم بحال المقتول» فقد تساويا في أصل 
القتل » وفضلَ العامد بزيادة العلم بحال المقتول الذي لأجه صار متعدیاء 
وهذه الزيادة تناسب مزيدٌ التغليظ » فأما أن تناسب الاسقاط فلاء وأما قولهم: 
إن العمد والخطاً بتضادان ؛ فهو كقول القائل: الخمسة والستة يتضادّان؛ على 
معن أن الشيء الواحد لا يكون ستةً وخمسة جميعاء وهذا لا ينفي کون 
الستة مشتملة على الخمسة وزيادة. 

5 فان قيل: قولکم: ما وجب في الأحف فان يجب في الأغلظ أولى ؛ 
إنما يستقيم أن لو عري الأغلظ عن واجب يليق بە؛ فأما إذا آوجب فيه 
القصاص والنار في الآخرة فقد على بالأغلظ ما هو أليقٌ بهء فلع ينبغي أن 
يتعلّق به ما تعلق بالخفيف ؟! وما هذا إلا كتعليق الجلد بزنئ البکر ؛ فإنه لا 
يدل على تعلّقه بزنئ العيب لأنه أغلظ لما أن عُلّق به عقوبةٌ غليظة تليق به 
ولم يجمع بين الغليظ والخفیف . 

والجواب: أن نقول: لم نوجِبٌ في العمد ما يصلح أن ينوب عن 
الکفارة بخلاف الرجم ؛ فان فاا ما خر الجلد » وهو عقوبة ثبت لله على 


۷۹ 


هه مسائل الدّیات مر 

عين الزنی » أما القصاص فانما یثبت حقا للآدمي على التمحض بسقط باسقاطه» 
فکیف یندفع الکفارة التي وجبت بالجناية على حق الله بسببه ؟! كيف والأب 
إذا قتل ابته والسید إذا قتل عبدّه عندهم لا کفارة علیهما؟! والخلاف في 
الكل واحدٌء ولا قصاص. فدل أن القصاص ليس هو الدافع بالإجماع ؛ بل 
لا يصلح لأن يكون دافعا. 

وأما الإثم والتعرض للنار فلا يصلح لأن ينوب عن الكفارة من 
وجھین ؛ أحدهما: أن الكفارة إنما راد للنجاة بها عن النار/ قال كلا : 
«أَعْتَقُوا عَنه بُعَق الله کل عضو عضوا منه ین التّاراء فما وُضحَ في أصله 
للنجاة عن النار ولتغطية ما هو سبب النار علئ الجملة» كيف يكون من 
شرطه عدم التعرض للنار؟! أو كيف يقوم مقامه ؟! وما هذا إلا كقول القائل: 
الحدّثُ ينوب عن الطهارة؛ فإذا حصل الحدث لم تجب الظهارة ‏ فان 
أحَص مقاصد الطهارة رفع الحدث» وإن كانت تصح بطريق التجديد حيث لا 
حدّثك؛ فکیف يكون الحدث مانعا؟! أو كقول القائل: التوبة لا تجب إذا 
تعرَّضَ الإنسان للنار» فوجوب النار بُغني عن وجوب التوبة» فیقال له: حص 
فوائد التوبة النجاة عن النارء فكيف يكون الحاجة إليها مانعة من صحتها ؟! 

الوجه الثاني: أن ما ذكروه منقوضر* بالقتل بالمثقّل ؛ فإنه موجبٌ للنار» 
رہ ناف اک لم أنه ما رین فقوت 
م۳۹ التخنیق والتغریق وتعمّدُ القتل بالرجم وما لا خلاصٌ عنه » فوجوب 


۱۸۰ 


9 مسائل الدّيات وو 
الكفارة فيه بالإلحاق بالمنصوص › ولم يمنع من الإلحاق التعرّض للنار » 
ولعل العقاب الذي بستوجبه القاتل بأنواع المثقلات والعقاب یزید علین ما 


بستوجبه حار الرقبة ؛ لأنهما اشترکا فى القتل» واختص هذا بمزید الایذاء 


والتعذيب » وهذا لا جوات عله ۰ 


٭ فان قیل: القتل بالمثقل عندنا ليس عمدا محضًا بل هو كالضرب 
بالسوط والعصاء ومن ضرب بالسوط وقتل یم تاش وجيت الكفارة 
2 ۰۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ 2 
بالقتل » فهو کمن زنی في نهار رمضان ‏ یم وخد في الزن » ووجبت الکفارة 
للافطار ‏ فلا بلتقیان . 
وأما العامد فأئِمَ بالقتل واستحق النار به والتکفیر واجبٌ عليه ؛ فیلتقیان . 


والجواب: أن المفطر عمدا في نهار رمضان یتعرض للنار وتلزمه الكفارة ؛ 
فهذا نقض آخرٌ. 

وأما قولکم: إنه عندنا ليس بعمدٍء فالعمدية صفة حسيّةٌ لا يُرجَعُ فیها 
إلى المذاهب. فمّن خن غیره فهو آم بقتله بإجماع الأمة» ولو جاز أن 
بقال: ام ثم بالتخنيق لا بالقتل › ای نال الجارح آثم بالجرح ء والرامي 
آثم بالرمي وقد قال 3۵ : ١‏ ۳ واو ر جاء 
یو القيَامَةٍ مَكْتُوبًا عَلیٰ جبینه: : الایش مِنْ رَحْمَة اش رولت ریا إذا 


(۱) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (۰1۸4 4۹6) وأبو يعلى في المسند (۰)۵۹۰۰ والبيهقي 
في الكبرئ »)١0875(‏ وأخرجه ابن الجوزي من غير طريق وقال في نهايتها: هذه الأحاديث 
ليس فيها ما يصح. انظر: الموضوعات ۱۰۳/۳ - ۰۱۰ 
۱۸1 
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كان هذا تعرّضَّ المعين بكلمة للعقاب» فكيف ينكرٌ عقاب المحَتّق ؟! 
وغاية مقصود الکلام أن يتضح ء فإذا انتهی إلى حدّ الضروريات وجب 
قبض العَنانْ عن مزيد البيان. 
5 فإن قيل: الإثم في العمد أعظم من أن تقوئ الكفارةٌ على تمحيصه . 
7 عو 2 و 

7 قلنا: يبطل بالمثقل والزنئ في نهار رمضان وشزب الخمر في نهار 
رمضان » وإن زعموا أن الکفارة لا تمحو آثر الزنین وشرب الخمرء فکذلك نحن 
نقول: الكفارةٌ لا تمحو إثم العمد بالکلیةء ولکن تخفف منه تخفیفا ما 

و 
و 
والتمكين من القصاص شرط التوبة كالطهارة شرط الصلاة» والعفو بالتوبة 
مع تطهیر التکفیر ومخو السيف » فبالمجموع يرجا انمحاء الذنب » والأمر 
فيه بعد ذلك كله موکول/ إلى المشيئة. 

5 فإن قيل: الكفارة جزاءٌ الفعل» والقصاص جزاء الفعل» ويستحيل 
وجوب جزاءین على فعل واحدٍء والدليل عليه أنه يجب على الشركاء في 
القتل على كل واحدٍ كفارة واحدة وقصاص واحدٌء وإذا آل الأمرٌ إلى الدية 
ويه مور الد لأنها يدل وغ 

والجواب: أن القصاص مان حى الادمی عندنا» والکفارة ضمان بحن 
الله کالجزاء في الصید » فإنه ضمان حق الله » فیجتمعان اجتماع الدية والکفارة» 
آما وجوبها على الشرکاء فقد ذکرنا سبب ذلك فى مسألة قتل الجماعة 


1A۲ 


8 مسائل الدّیات 9 9 


بالواحدء وفيه مغ ظاهرء فلا نسلم وجوب كفارة علئ كل واحدٍء وان شلم 
فالباقي وسيلة إلى أداء المقصود بالوجوب ؛ لأن ذلك القدر نما کر إذا 
كان عبادة» وتصويرٌ العبادة إلى الشرع » وبعض العبادة ليس بعبادة» فبعض 
صلاة الصبح ليس بشيء» وكذلك آحاد العبادات. 


سے سے سے 
وی 


پ8 فان قبل: قال تعالی: ومن قَسَل میا ص۳۹ جعل الخطأ 
شرطا فی الایجاب» فکان کقول القائل: من دخل الدار راکبّا فأعطه فیدل 
على نفی الحکم عما عداه. 


@ قلنا: فلع ألحقتم به القتل بالمثقّل والتخنیق؟! ولا یسمی ذلك 
خطأء ولم لحقتم في جزاء الصید الخطاً بالعمد ؛ وقد قال تعالی: ومن 
هه ینکر تیه ۳۳؟! وإلغاء وصف التعمّدٍ أعظمٌ من إلغاء وصف 
الخطأء ولكن لما ظهر مشابه الضمان في الجزاء قاسوه على ضمان المال» 
فكذلك قولنا في الكفارة؛ على أن التخصيص قد يكون لنفي الحكم عما 
عداه» وقد يكون بالتنبيه بالأدنئ على الأعلئ ء وهذا تنبيه ليُعرف أن الكفارة 
التي تراد لتغطية الذنب والإعتاق عن النارء إذا وجب في الخطأ؛ فبأن 
تجبّ في العمد أولئ ؛ كقوله: اکن یعَمَل بتقال در شرا 6 ۳ ليُعلم أنه 
إذا عمل مثقال ذراتِ فأولئ بالمجازاة. 

۶ فان قيل: الكفارة مردّدة بين العقوبات والعبادات» فتستدعي سببًا 


68 سورة المائدت جزء من الآية (96). 
(6) سورة الزلزلةء جزء من الآية (۸) 


۱۸۳ 


هه مسائل الدّیات فو 
!اب مرددا ب بين المحظورات والمباحات » والقتل العمد عدوانٌ/ محض” » فلا بصلح 
إلا لعقوبة محضة فأما أن بصلع لما هو مردّدٌ؛ فلا . 


والجواب بالمناقضة والتحقیق ؛ آما المناقضة فهو القتل بالمثقل والتخنیق ؛ 
فانه عدوان محضٌ » وان عم أنه من حيث إنه تخنیق وإيذاءٌ دوا ومن 
حيث إنه قتل ليس بعدوانٍ» فإنه لیس بعمدٍ محض . 

© قلنا: وقطع أَنمُلَة الغير وجراحتّه من حيث إنه إيذاءٌ وتعذيبٌ عدوانء 
وبحت ان كل يده الم و ہر اب ضر سس 
لم يعتبر فيه قصدّه» فكذلك حصول الموت بالتخنیق ضروري وبالجرح 
منقیخ؛ وهذا لا جواب عنه ولا ملع فيه وكل عذرٍ ذكروه اطرّد في الجرح؛ 
وينتهي الكلامٌ إلى أن القتل لبون ا قط باختيار الآدمي» فلا يكون 
متعديًا به؛ بل يكون متعديًا بسببه» وهو الجَرحٌء فمن حيث مباشرة الجرح 
حرام ) ومن حيث حصول الموت عقیبه بفعل الله لا باختياره لا بوصَف 
یی في بعض الاحکام کما ايت الب 
الخطأ والقتل بالمغّلِ ٭ ویبطل بالزنی وشرب الخمر في نهار رمضان ؛ فإنه 
عدوان محضنٌء ووجبت الکفارة» فإن زعموا أن الکفارة لا تجب به من 


- 
يا 


حيث إنه رّنن» ومن حيث إنه شرب مسكرًا؛ بل من حيث قضئ شهوةً 

(۱ 5 

الفرج والبطن ٠‏ 

(۱) هذه المسألة عند الحنفية من باب تعارض الدلالة والاشارة؛ فانهم یسلمون أن الدلالة 
تقتضي إيجاب الکفارة ؛ لأنها لما وجبت في القتل الخطأ للجناية مع قيام العذر بقوله تعالیٰ 


اون من قَتَلَ مومت مها تخر رَد 4 ؛ فلأن تجب بالعمد ولا عذر فيه أولئ» ولکن يعارض- 


۸۰ 


7 مسائل الدّيات 5 
@ قلنا: والکفارة عندنا لا تجب من حيث انه عدوان» وهو الوصف 
الذي يفارق العمد فيه الخطأ؛ بل بوصفب مشترك بین العمد والخطأء وهو 
اصل القتل دون صفة العدوانية والعمدية» ون زعموا أنه يُتصوّرٌ زین لیس 
بإفطار وإفطارٌ لیس بزنی . 


© قلنا: ویتصور عدوان لیس بقتل وقتلل ليس بعدوان» فمَثْلُ من عليه 
القصاصٌ والرجمٌ والکفار؟ والقتل الخطأ قتلّ ولیس بعدوانٍ» وساثر 
المعاصي عدوان وليس بقتل » فلا فرق » ويبطل ما ذكروه بيمين الغموس ؛ 
فإنهم قالوا: لو قال: والله ما طلعت الشمسٌُ بالأمس؛ لم تجب الکفارة؛ 
لأنه عدوان محفنٌء ولو قال: والله لا تطلمٌ الشمش غدًا؛ تجب الكفارةٌ» 
والثاني كذبٌ صريح على خلاف المعلوم کالأول ؛ فان كان وجه الإباحة فيه 
آنه ری تس ےو اي إخبارٌ » وان كان من حيث إنه 
صو في المستقبل الصدق» وان لم یتصور في هذا اليمين لعلمنا باطراد 
العادة» فيتصور الصدق في الیمین المعلقة تة بالماضي؛ وان لم يتصور في 
هذه الواقعة لوقوعهاء فلا يجدون بينهما فرقا» وكذلك إذا قال: وال قد اجتمع 


کے کا e‏ 


= هذه الدلالة قوله تعالی ومن يقل مُْمتا معدا فَجَرَاؤُه. و ید ؛ فانه يشير 
إلى عدم وجوب الكفارة فيه » وذلك لأنه تار جعل كل بو جهنم جهنم إذ الجزاء اسم 
للكامل التامء فلو وجبت الكفارة معه كان المذكور بعض الجزاء» فلم يكن كاملا تامّاء 
ودليله أنه لما وجبت الدية مع الكفارة في جانب الخطأ جمع بينهما فقال ری رَد 
موه وَوِيَةٌ مُتَلَّمَةٌ إن ایو فعرفنا بلفظ الجزاء أن من موجب النص انتفاء الکفارة» 
فرجحت هنا الاشارة على الدلالة. بنظر: كشف الأسرارء ۰۳۳۰/۲ 

(۱) كنذا في الأصلء ولعل الصواب والله أعلم: (والكفارة) وهذا هو الأليق بنظم الکلام؛ 
وعليه يدل المعنئ. 


1A0 


السواد والبياضٌ والمتضادان بالأمس» أو یجتمع غدا. أو صعدت السماء 
بالأمس ء أو اصعَدٌ غدًا؛ فاليمين فاجرة كاذبة في الصورتین» وفرّقوا في 
الكفارة . 

ويبطل بالافطار في نهار رمضان عمدا؛ فإنه عدوان محض» ولزمت 
الكفارة» فإن قالوا: الأكل من حيث إنه أك ماح . 

@ قلنا: ولم تجب الكفارة من حيث إنه أكلٌ؛ بل وجب من حيث 
فطم الصوم الواجب» وهو من حيث إنه قطع للصوم عدوان محضء وهو 
مناط الكفارة» وما هذا إلا كمن يقول: القتل من حيث إنه يحصل بإيقاع 
المماسّة من الحديد واللحم مباحٌ» ومن حيث إنه تفویت روح آدميٌ محرَمٌ 
فيقال: والأحكام ما تعلقت بالأوصاف التي ليست مقصودة بالتحريم؛ بل 
و ارت المحرّم » فكذا في الإفطار؛ هذا طريق المناقضة وفي أمثالها 
كثرة . 1 

وأما التحقيق فهو أن ما ذكروه تحكمٌ ؛ إذ قالوا: العدوان المحض لا 
يصلح لإيجاب الكفارة؛ لا بل هو الذي يصلح له لا غيرٌء فان الكفارة 
شرعث مكفرة» فما يحتاج إلى تکفیرہ هو الصالحٌ دون المباح الذي لا يحتاج 
إلى تكفيره. 

وقولهم: إن العدوان لا تچب به العبادة. 


©؛ قلنا: لم وإذا جاز أن يجب الظهرٌ بزوال الشمس لا من حيث إنه 
مباحٌ ولا من حيث إنه واجبٌ أو محرَّمٌ ؛ بل من حيث إنه حادثٌ من الحوادث » 
5 و2 2 3 و 
جعل أمارة وموجبًا فلم يبعد أن يكون القتل من حيث إنه حادثٌ من 


۱۸۳۹ 


و مسائل الدّيات 5-5 
انا رمي 


الحوادث کزوال الشمس کون سيا لان ]4 عدوانء فأي بُمْدٍ في 
اقا رفا فف ا ده سان ها ج ل ھ7 
بطریق المعارضة؟! آو: أي بُعدٍ في أن يقال: تعرضت للنار فَأعتِ رقبة 
لیعتق الله يكل سی ی ی 
واه بكر م وهي عبادة محضة أوجبت یہ آثر العدوان بطریق 
ال حباط » والکفارة وج بطریق التغطية » فلا فرقانَ بينهماء فدل أن ما 


كرو شك و وشَرْعاء والله أعلم . 
موی © 


۴ تال المرئدة مقتولة عندق ۽ خلاقًا "شا والمعتمد فى 
5 یا اش مه تن وا ۲ 7 , ٍِ 
المسألة: قوله كَكلةِ: «مَنْ بدل دبته قاقتلوه» نب تبدیل الدين سببًا للقتل › 
والحکم إذا نيط بسبب لم یختلف بالاضافة إلى محاله ؛ هذا حکم العلة لو 


وردت خاصة » فکیف إذا كان اللفظ عامًا؟! ولهم مقامان: 
الأول: المنازعة فى عموم اللفظ » فیقولون: الصيغة صيغة التذكيرء 


(۱) بنظر: الم ۷ والبیان في مذهب الإمام الشافعي ء 2023/1 وجواهر العقود 
۲ ومغني المحتاج شرح المنهاج» ۰۱۳۹/4 وحاشية القليوبي؛ ۰۱۷۸/4 ودلیل 
المحتاج» ۰۵1/۳ وهو مذب المالكية والحنابلة. ینظر: المدونت ۰۲۲۷/۲ والبیان 
والتحصیل ۰ ۰۳۹۲/۱ والذخيرة» للقرافي» ۰۰/۱۲ والكافي» لابن قدامة» ۰1۰/4 
وشرح منتهی الارادات ۰۳۹6/۳ 

(۲) ینظر: المختصر للقدوري» ص۱۰۲ والنتف في الفتاوی» للسغدي: ۸۱۱/۲ 
والمبسوط . للسرخسي» ۰۱۰۸/۱۰ وتحفة الفقهاء» ۰۳۰۹/۳ وبدائع الصنائم؛ ۰۱۳4/۷ 
والهداية شرح بداية المبتدي ۰۱5۵/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۱4۹/4 وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۲۸4/۳ وفتح القدیر» لابن الهمای ۰۷۱/۰ والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق» ۰۱۳۹/۵ والدر المختار» ٤‏ |۲۵ . 


AY 


هه مسائل الدّيات مق 
ی 5 و و 
فلا یتناول إلا الرجال ؛ فان التأنيث بدخل على صيغة «مَیْ» يُقال: من 
مئان مون مته مان مَتات » قال الشاء۱(۶: 


(۱) البيت من الوافرء وهو لشمر بن الحارث في الحیوان» ۰4۸۲/4 ۰۱۹۷/5 وخزانة الأدب» 
٦ء‏ ۸ ۰۱۷۰ والدرر ۰۲۶۹/۹ ولسان العرب ۰۱٤۹/۳‏ ۰۲۰/۱۳ ونوادر أبي 
زید ص ۰۱۲۳ ولسمیر الضبي في شرح أبيات سیبویه» ۰۱۸۳/۲ ولشمر أو لتأبط شرا في 
شرح التصريح» ۰۲۸۳/۲ وشرح المفصل۰ ۱5/6 ولأحدهما أو لجذع بن سنان في 
المقاصد النحوية ۰1۹۸/4 وبلا نسبة في: الکتاب؛ 1۱۱/۲ وأمالي ابن الحاجب؛ 
۱ وجواهر الأدب» ص ۰۱۰۷ والحیوان» ۰۳۲۸/۱ والخصائص» ۰۱۲۸/۱ 
والدرر ۰۳۱۰/۲ ورصف المباني ص ۰۳۷ وشرح الأشموني» ۰18۲/۲ وشرح ابن 
عقیل» ص ۰1۱۸ وشرح شواهد الشافیت» ص ۰۲۹5۵ ولسان العرب ؛ 217/5 ۰۳۷۸/۱6 
وهمع الهوامع » ۰۱5۷/۲ ۰۲۱۱ 
والمعنی: قصدوا النار التي أوقدتهاء فقلت لهم: من آنتم؟ فقالوا: نحن جن . فقلت لهم: آنعموا 
ظلامًاء وهو نوع من التهكم » ومنه قوله تعالئ: ان كَمَروأ یداب آلير4 [التوبة: ۳]. 
والشاهد فيه قوله: منون؛ حيث جمع لفظ «من»» فأما: (منون أنتم)ء ووجه على هذه اللغة 
التي حكاها يونس عن بعض العرب ؛ ويكون استئباتا عن المعارف إذا جهلت كالاستثبات 
عن النكرات وهو قليل » ولشذوذ هذه اللغة قال يونس: لا يصدق بها كل أحدء وقال 
سيبويه: هو شاذ لا يعرف في كلام ولا شعر إنما سمع في هذا البیت وحده؛ ولم يسمع في 
غيره» ووجهه علیٰ ما حكاه يونس» والكسائي من أن بعض العرب ‏ قال: ضرب من مناء 
فأعربه (فمنون) جمع من المعرب؛ وصار بمنزلة (أي)ء و(أي) لا يحذف منه العلامات 
وصلاء فكذلك (من). ووجه الكسائي على أنه من إجراء الوصل مجرئ الوقف ووجه 
أيضًا على أنه من لغة من يجعل الزيادة في مستأنف الاستفهام فيقول: منو أنت» ومنان 
أنتماء ومنون أنتم... وحكئ الكسائي: ضرب غلام من مَنَاء باعراب (من) المضاف 
إليها بالجرء وتنوينهاء وبترك الإعراب فيها وتسكينهاء فتقول: ضرب غلام من منا... 
وقال بعضهم: ضرب من منا؛ حذفت من الأول الزيادة» وأثبتها في الثاني » ومن قال: من 
يا فتئ» فالظاهر أنه إتباع » وقيل: هو معرب» فيجرئ مجرئ (أي) في الاعراب. ينظر: 
الکتاب ؛ ٤۱۱/۲‏ › والمقتضب ؛ ۰۳۰۷/۲ وارتشاف الضرب» ۰۱۳۸/۲ 
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مسائل الدّیات وو 
ےھ و وه کس سے 

وهذا سے من قائله بالشرع واللغة جمیعا» فمن جلیات اللغة أن 
الذکور والاناث إذا سو اس ی ی لك 
بالا طلاقات في العادات والایمان فول القائل : من 2 الدار فاأعطت 
ومن - الرباط فأطعمّه» أو بأقوال ات كقوله: (مَنْ لها آرضا 27 
کی لَه أ واامن ا شتری ما لَمْ یر فَهُوَ بالخیار إا رآ 00 يفل 
وو ہے سس ین کے مهو 8 1 وہ جر بلاس مهو و 
مومت تیدا رازه جد ومن فقتل مما حطا فتخرد 
روس ی 
رو ۰ 

ولعل ما ورد بهذه الصيغة فی إرادة العموم يزيد على ألفي » وأما ما ذكروه 
من التثنية والتأنيث والجمع فبدخل في صيغة الاستفهام لا في الاستخبار. 

فإذا قيل: أَقْيِلَ رجل ء فيقال: من وإذا قيل: رجلان» قيل: مَنانْ» وإذا 
قیل: امرگ قيل: مه فأما في الأخبار لو قال: مت دحَلّتِ الداز» اسر 
قله کس امت كلق 


المقام الثاني : تسليم العموم ودعوی التخصیص بالدلیل» فیقولون: 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه الدارقطني (۰۲۸۰۳ ۰)۲۸۰۵ وقال: عمرٌ بن ابراهيم يقال له: الكردي» یضع 
الأحاديث» وهذا باطل لا يصح لم یروها غیرہء وانما يروئ عن ابن سیرین موقوقًا من 
قوله. 

(۳) سورة النساءء جزء من الآية (۹۳). 

.)٩۲( سورة النساءء جزء من الاية‎ )٤( 


۱۸۹ 


ٍ 8 مسائل الدّيات 5 


عموم هذا كعموم قوله: الوا لش کین ۰۳ ثم اسّتي النساء عنه» فكذلك 


هذا. 


ف قلنا: استقني النساء عن عموم قوله: لوا امش بنصوص 
وردت فيه لا بالتشهي » فلیثْل علينا ن في استثناء المرتدة» أو ليُجْمعَ بِينَ 
مسألتنا وتِيكَ المسألة بالدليل المخصّص » وإلا فتطرق الخصوص إلى نص 
لا پوجب تطرقه إلى الا خر. ۱ 


٭ فان قیل: عرف الخصوص نم بما روي أنه قال لما اجتاز بامرأة 
وس و 


و 7 َ‫ 0 
مقتولة: (مَا بالا فتلث وَهِىَ لا تُقَاتِلٌ!00" ؛ فهذا تعليلٌ بأن علة القتل 
0 
القتال . 


قلنا: نعم » وهذا جری في كافرة أصلية ومسلع آنها إذا لم تقاتل لم 
تقتل ء فلم قلتّم: إن المرتدة أيضًا إذا لم تقال لم تقتل» ولیس اللفظ عامًا 
حتیٰ بقال: لا يخصّصٌ بالسبب. إنما اللفظ العام أن یقول: أَيّما امرأة لا 
تقاتل فلا تفكل. کقوله: «نْمّا اماب دبغ فَقَدْ طھٗرَہ'“''ء وانما اللفظ خاص 


.)٥( سورة التوبة» جزء من الاية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» جزء من الآية (۵). 

(۳) آخرجه أحمد (٢۹٥۱)ء‏ وأبو داود (۹٦٦۲)ء‏ والطحاوي؛ ۰۱۲۷/۲ والحاکم؛ 
۲ من طرق عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربیع» وفیها کلها: ما كانت 
هذه تقاتل!». 
وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین ء ووافقه الذهبي وقال الألباني: حسبه أن یکون 
حستًا؛ فان المرقع هذا لم يخرج له الشیخان شيئّاء ولم يوثقه غير ابن حبان؛ لکن روی 
عنه جماعة من الشقات ‏ وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. وانظر: ارواء الغلیل» ۰۳۵/۵ 


)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۱۹۰ 


هه مسائل الدّيات 28 
بشخص معین ؛ إذ قال: (مَا الا کلت 1 فرجعت الاشارة الیها 
ی OD‏ اھت سرت 
الكافرة الأصلية. 
5 فإن قيل: نقل عامًا أنه قال: «لا نلوا رأة ولا عسیفا». 


@ قلنا: إن صح هذا والعهدة عليهم فإنما جرئ مع الذين بعثهم لقتال 

أهل الحرب ؛ إذ يستحيل أن يراد به العمومٌ ؛ لمعنيين: أحدهما: أن الابتداء 
¥ ۸6 3 
بنفي القتل إذ لم بجر سببٌ خاص ینزل عليه محال ؛ إذ النفی لا حصر له 
والبداية به لا تعقل إذ مَن لا بقتّل لا حصر له والمرأة والعسیف وسائر 
أصناف الخلق داخلون في آنهم لا يُقتلون ابتداء» فالمعنی به: لا تقتلوا 
5 2 1 و 8 

امرأة ولا عسيفا بسببء فيتعين تقدير السبب وتنزيله عليه لينتظم الکلام؛ 


فهذه قرينة ميخصصة . 


الثاني: أنه كيف يحمل على العموم والزانية تقتل وهي لا تقاتِلٌ؟! 
وإذا التزمت القصاص تُقتلء وهي في الحال ليست تقایل والردة قرينة 
اس والزنئ في لسان الخ قال : ١لا‏ یل ئدیم | 1 بإخدئ ل تلات: 
زنی بَعَدَ إِحَصانِ وک بَعَدَ یمان » وَل تفس غير َفْسٍ)”" 0 والمرأة 
ساوت الرجل في السببین» فکذلك في الثالث » والدلیل القاطع على أن 
المراد به آهل الحرب ذكْرٌ العسیف مع المرأة» وأن العسیف يقتل بالردق 
(۱) جزء من الحدیث الذي قال فیه: «ما بالها قتلت وهي لا تقاتل!». 

(۲) آخرجه أحمد (۰4۳۷ )٥٤٤‏ وغیرهما وأبو داود (8۳۵۳) باب الحکم فیمن ارتد» وفي 

(40۰۲) باب الامام يأمر بالعفو عن الدم» والترمذي (۲۱۵۸) باب ما جاء: لا يحل دم 

امری مسلم إلا باحدی ثلاث وحسنة الترمذي. 


۱۹۱ 


9 مسائل الدّيات 0 
فکیف یقال: آزاة بالمرأة العموعٌ وبالعسیف الحصومّن»"وسياق' الکلام لهما 
على وجه واحدٍ ؟! فقد ظهر قرينة التخصیص لهذا العموم على وجه لم ببق 
ريبة فيه » ولم یظهر قرينة التخصیص لعمومنا ؛ فکیف يترك به ؟! 


5 فان قیل: فإذا ثبت بالنص الحکم في الحربية فنحن نقیس عليه 
المرتدة ونعدّي إليه العلة » ونقول: الکافر الأصلي یقتل لکونه حربًا لنا؛ هذه 
هي مقدمةٌ» والمرأة لم تكن محاربة» فلع تقتل ؟ هذه مقدمة ثانيةٌ» والمرتد 
أيضا يُقتل لكونه حربًا لنا؛ هذه مقدمة ثالثةٌ» والمرتدةٌ ليست حربا لنا فلا 
تقتل ؛ فهذه نتيجة هذه المقدمات e‏ 


@ قلنا: نعم إن سّلمت المقدمات» أما الکافر الأصلي يقتل لكونه 
حربا لناء وأن الكافرةً الأصلية لم تكن حربًا لنا فلأجله لم تقتل ؛ مقدمتان 
فيهما نزع طويل لشنا نخوض الآن فيه » ولعلنا ننه عليه في مسألة المسلم 
الذي لم يهاجر إلى دار الإسلام» ونقتصر الآن على ممانعة المقدمة الثالثف 
وهو قولهم: المرتد بُقتل لكونه حربًا لنا؛ ليس الأمر كذلك بل لتبديل الڈین 
كما قال وٹ : 

والدليل القاطع عليه هو أن الكافر الأصلي إذا عرض الجزية وجب 
قبولها وحرّم قتله » فلع حژم قتله؟ فان كان لأنه ليس حربًا لنا بعرض الجزية 
فهو بعينه إذا تلقٌظ بكلمة الاسلام ثم ندم في الحال وارتدٌ وهو مصرٌّ على 
عرض الجزية» قائلٌ لنا: قدّروا أني لم أسلم فأنا على ما كنت عليه؛ قتل 
بالاجماع » وهكذا تقرير هذا الكلام في الكافر الرقيق لمسلم إذا ارتدّء وفي 
العسیف والقسّیس والرهبان وأمثالهم » وهو دليل قاطع على أن قتل المرتد 


۱۹۳ 


هه مسائل الدّیات وو 

ليس لکونه حربًا لناء فان ما آخرجه عن کونه حربا لنا في الکفر الأصلي حتیٰ 
حرم القتل بعینه جری في الردة ولم يحرم القتلء فان کان/ الموجود بالردة [-7۳] 
عينَ الموجود في الکفر الأصلي » فلع تجدّدَ حكمٌ لم یک ؟! وكذلك المرأة 
مضروبة ومحبوسة فلم يُقعل ذلك وما زادت على الکفر الأصلي؟! وهذا 
يضطرهم لا محالة إلى الاعتراف بأن تبديل الدين سبب آخر يخالف الكفر 

فإن قيل: سلمنا أن الردة تفارق الكفر الأصلي ولكن في التغلظ 
ولتغاظه تأثير في تأكيد الواجب الأصلي لا في إيجاب ما لم يكن 


7 قلنا: لسنا نجعله مؤثرًا في إيجاب ما لم يكن بالرأي ولكن بالنص» 
وأنتم منعتمونا عن العموم بالقياس على الكافرة الأصلية» ولن يستقيم ذلك 
إلا بأن يبِينَ بأن الردة على مثل الكفر الأصلي حتی يلرَّمَ عليه تطرق الخصوص 
إل عموم تبديل الديني يُنظر فيه إلى عموم قتل المشركين» ولم يستتب هذا 
الدعوئ لكم ؛ وقولكم: إن الردة على الکفر الأصلي ولكنها مغلظة. 

@ قلنا: والمغلظة عين الذي ليس بمغلظ أو غیره» فان كان عيته فلم 
اختلف حكمه في الذمي والرقيق والعسيف والضرب والحبس؟ وإن كان 
غيرّه ويختص عنه بمزيد تأثير فاندفاع حكم الأخفٌ بالأنوثة لم يوجب اندفاع 
حكم الأغلظ بها ؛ مع أنه أوجَبَ عرض الجزية ورك الحراب بالرق للمسلمين 
دفع حکم ہیں ولم يوجب دفع حكم الأغلظ ‏ فأي بِعْدٍ في أن يكون 
تغلظ الردة كتغلظ الزنین حتی بشارك الرجل فيه المرأةٌء فیقال: ما خف في 
نفسه قَوِيَ الأنوثةٌ على دفعه دون ما عَلظ ء فدل أنه لا ضرورة في ترك العموم. 


۱۹۳ 


8 مسائل الدّيات 5 ۱ 


@ قلنا: كل العقوبات الواجبة لله التي تسقط بالرجوع عن الإقرار 
يسقط بالتوبة على أحد القولين عندناء وقَطْمٌ قطاع الطریق يسقط بالتوبة قبل 
الظفر؛ بنص الكتاب» وهذا أيضًا قد عرف بالإجماع» وعلی الجملة فهذا 
إشكال لا بقدح في الفرض» ولا یمن قل المرأة».وإن کاٹ ی لو اسك 
كما لا يمنع قتل الذمي والرقیق والعسیف, والله أعلم. 
لمق رهم 


۳ مَثألة: آمان العبد صحیح عندنا"؛ خلاّا له" والمعتمد 
5 و ع 4 5 2 سا و 
العمومات الواردة فى الأمان ؛ فمنها قوله ع: «لا بقل مُؤْمِنٌّ بکافر ولا ذو 
o2‏ ۰ م ۳( 7 موه ۰ ۰ ۰ 
عَهُدٍ في عَهْدِوا "۰ حرّمَ قثل كل ذي عھدٍء ومذا ذو عهد. 


5 فان قیل: لسنا نخالف في تحریم قتل ذي العهد وانما الکلام في 
أن ذو العهد مّن هو؟ فلسنا نسلم أن من عاهده العبد وأمتّه فهو ذو عهد . 


(۱) ينظر: الأم» ۰۲۲۰/۹ والحاوي الکبیر ۰۱8۵/۱۳ والوسیط ۰1۳/۷ وروضة الطالبین 
وعمدة المفتين» ۰۲۷۹/۱۰ وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: بداية المجتهد ۰۳۰۷/۱ 
وعقد الجواهر الثمينة» ۰۳۲۳/۱ والذخيرة» للقرافي ۰410/۳ والتاج والاکلیل شرح 
مختصر خلیل» ۰۳۰۰/۳ ورژوس المسائل الخلافية »> ص ۰۱۵۸۷ والمغني» ۰۲۱/۹ 
وکشاف القناع ۰۱۰۵/۳ 

(۲) بنظر: المختصر للقدوري» ص۱۲۳ والمبسوط للسرخسي» ۰۷۰/۱۰ وتحفة الفقهای 
۳ وبدائع الصنائم » ۰۱۰۰/۷ والهداية شرح بداية المبعدي» ۰۱۸۰/۲ والبناية 
شرح الهدایت ۰۱۲/۷ وتح القدیر» لابن الهمام ٦٤٤/٥‏ ء والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» ۸۸/۵ والدر المختان /۰۳۱۳ 


(۳) تقدم تخریجه. 


۱۹ 


مسائل الدّيات 
چھ_ سدقت چھ 

© قلنا: ولو قال قائل: لا سل وان من عاهدته المرأةٌ أو الفاسق أو 
الجاهل ذو عهدٍ. وأحد ينازع في صحة آمان هژلاء فهل في دفعه طریق 
سروف ال الم موجَبٌ اللغة» حافك طول هرا سنا وعهدهم 
بسمی عهذا, فالحکم يتبع السبب مهما وجد السبب على حدٌ ينطلق عليه 
الاسم لغّء فإذا قال تعالی: وت ارف ساره اقطفوایه 1 فلا بم إلا 
اس السرقة من حيث اللغة » فأما خصوص آوصاف السارق والمسروق منه 
والمسروق وموضع السرقة/ منعهم من أدلة زائدة مخصصة إن وردت ۰ب 
خصصه. والا ترکت على العموم» ولسنا نبغي بالتعلق بمثل هذه العمومات 
الواسعة إلا استنطاق الخصم بما تخیله من الدلیل الفرق والعبد كما لو نازع 
5 في آمان الطویل دون القصیر أو العجمي دون العربي أو الأشقر دون 
الأبيض» لقيل: لا بد من بیان مستند الحكم في الفرق؛ فان عموم العهد 
في الشرع لا بوجب هذا الفرق من حيث الصيغةٌ واللسان» والأصل اتباع 
محض الصيغة إلى أن تظهر قرينة أو قيامنٌ أو دلیل زائد موجبٌ للتفصیل. 

6 فان قيل: فهلا قلتم: يصح أمان الصبي والذمي لوجود الإسلام! 

7 قلنا: لأنه دل الدليل لنا على سلب عبارة الصبي مطلقاء وعلی أن 
نہ اميك لبوا اراق تفن السا اهاط کان سس 
بالدليل» وليس علينا الآن تقريرٌ الدليل» فما هذا بأولٍ عموم خص» وبقي 
التعلق به في الباقي . 


6 فإن قیل: فقد دل الدلیل على أن العبد ليس من أهل الولایات» 
(۱) سورة المائدت جزء من الآية (۳۸). 


۱۹۵ 


2 9 مسائل الدَّيات 9 ۱ 


والأمان ولايةٌ» فكيف يكون من أهله ولم يكن من أهل القضاء والشهادة 
وولاية النکاح والمال فى حق الأولاد ؟! 


7 قلنا: العبد من أهل الفتویٰ والرواية وإقامة الحجة والبرهان على 
صحة الاسلام مع الکفار» وهذا أيضًا نوع سلطنة» فالأمر فيه متعارض» فان 
زعمتم أن الولاية الحقيقية هي القضاء والشهادة وتزويج الأولاد من حيث 
إنها تنفيذ قول على الغير من غير مشاركة في الالتزام؛ بخلاف الرواية 
والفتوی وحجة الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ فإنه داخل في 
حكمه مع غیره ومشاركٌ في التزام موجبه» فنقول: فالامان من هذا القبیل ؛ 
لأنه إن نفذ قوله في الحجر على غيره فقد ثبت الحجرٌ عليه أيضّاء فهو 
مشارك في الحكم » والقول القاطع أن العبد يصح أمانه عند الإذن» ولو كان 
هذا من قبيل الولايات لما صح بالإذن كالقضاء والشهادة والتزویج. 

فان زعموا أنه لا يبعد أن يكون ولاية ويفارق غيرها في الاستفادة بالإذن. 

7 قلنا: فلا يبعد أن تكون ولاية ويفارق غيرها في الثبوت للعبد 
والاستغناء عن الإذن؛ فإن قيامهم المخصص إنما يلتئم إذا قرروا أن هذه 
الولاية مثل ولاية القضاء والشهادة والتزويج لا مل الفتوئ والرواية والأمر 
ا والمماثلة تنقطع بالقدر الذي 5 علیٰ وجه لا بقین فيه 
متنفسنٌ ؛ بل کتاب لك ال على التحاق الأمان بقبيل الأمر بالمعروف ؛ قال 
تعالى : ین لد ين ارون تد اج حَقّ تدع طلم ر4 
علل وجوب 7 بالترغیب في ا بواسطة سماع كلام الله 


۱۹۹ 


7 مسائل الدّيات 35 

والعبدٌ يلزمه الترغیب في الاسلام إذا قدّرء ولو استوصفه کافڑ الاسلاع لزمه 
لوصف علئ وجه يرغَيه فيه» والأمان ترغیب في الاسلام بالطریق الذي 
نص عليه الكتاب » والعبد فيه كالحر من غير فرق » ففتح طريق السماع بعقد 
الأمان كالإسماع بنفس البيان» فليشترك فيه كل مسلم مكلّفيء وهذا/ لو [«۷۳) 
استنبط ابتداء من النص وخُرّر منه قياس في المسألة على سبيل الابتداء 
لأمكن » فکیف لا يكفي لمقابلة خيالهم في الولایة""؟! 

٭ فان قیل: دل دليل آخر على اختصاص العهد بالحرء وهو أن 
الأمان تابع للقتال » والعبد ليس من أهل القتال ؛ إذ ليس له نفسنٌ ولا مال ء وعليه 
يخرج الاذن» فإنه إذا أذن في القتال صار من أهله. وملك الأمانَ تابعا له 
ونزّلَ منزلة الطلاق؛ فإنه لا يستفيد العبد من السيد» ولكن يبتني على 
النكاح الذي يستفيد من إذن السيد؛ لأن الطلاق عبارة عن إسقاط الملك ؛ 
فلا يعقل قبل الملك» ولا ملک إلا بإذنٍء فكذلك الأمانُ عبارة عن إسقاط 
الإخافة» فلا يملك قبل ملك الإخافة . 


والحوات: أن هذا آیضا لا يصلح للتخصیص ؛ فانه میتی على مقدمتين 

23 ع و 
ممنوعتین ؛ الاولی : فولهم: الا مان تابع للقتال» وهو باطل من وجهین ؛ 
آحدهما: أن تحكمٌ لا مستندّ له ولا دلیل علیی فلا نسلم أن الأمان هو 


(۱) وکما أن الشافعية تمسکوا بعموم قوله و «ولا ذو عهد بعھدہاء وقوله: «یسعی بذمتهم 
آدناهم»» فقد تمسك الحنفية بعموم قوله تعالی: سرب َه مَك عبا مماوسگا ل يقير 
عل تیوک قال السرخسي: «والأمان شيء وهذا عام لا يجوز دعوی التخصیص فيه ؛ لأن 
لله تعالی ذکر هذا المثل للأصنام واحدها لا يقدر على شيء ولأنه ليس بأهل للجهاد؛ 
فلا يصح أمانه بنفسه كالذمي والصبي والمجنون». المبسوط ؛ 2/۰ 

۱۹۷ 


هه مسائل الدّیات فو 
إسقاط الاخافة ؛ إذ لو كان كذلك لاقتصر علیه ‏ ولَمّا ثبت الامنْ من إخافة 
یملکها غیزه؛ بل هو اثبات عصمة في الذات المعصومة لمصلحة ما 
والمصالح مختلفةٌ » وقد یکون القتال أحد المصالح» وقد یکون لیسمع کلام 
الله فهو مصلحة الترغیب في الاسلام» وقد یکون لترغیب غيره کالمنٌ 
والفداء» فانه يجوز إظهارًا للکرم بعد القدرة» وقد یکون لمصلحة التجارة ؛ 
فان التجار منهم بتسیرون في دارناء ولو لم نؤمنهم لم يؤمنوا التجّارَ منا؛ 
فهو مصلحة ترجع إلى التجارة» فلا يدل على أنه من التجارة؛ وقد يكون 
لمصلحة القتال في بعض المواضع » وقد تنتفي هذه المصالح » فيصح إظهارًا 
لعز الإسلام؛ ليعلموا أن العصمة المستفادة من الإسلام منبع لأسباب 
العصمة. وأنها ليست عصمةً عقیمةً جامدة؛ بل يفيض منها العصمة على 
الكفارء وعلیه دل سياق قوله كلِ: «المُسْلِمُونَ کات دِمَاؤُّهُمْ » وَيَسعَى 
مهم أَدْنَاهُمْ... إلى آخر الحدیث»؛ فان المقصود به إظهار عر الإسلام 
وإثبات استيلائهم على غيرهم» _ فليت شعري! كيف أهملوا هذه المعاني 
الجلية اللائقة ثقة بحكم الشريعة وتعلقوا بخيال القتال الذي لا يتعلق الأمان به 
إلا في بعض الا طراف والصور؟! 
وعلئ الجملة فالمطالبة كافية وبها يتبين ربط الأمان بالقتال. 


الجواب الثاني: ما ذكروه من أن الأمان عبارة عن إسقاط الإخافة 


المملوكة منقوض بأمان الزمن ن المفْلِسٍ کلخم على وضم فإنه يصح أمائه » 
وأ إخاقة مملوكة وهو لا يقدر على الحركة ولا مال؟! 


وقولهم: له أهلية الإخافة. 


ید مسائل الدّيات شر 
© قلنا: والامان لیس اسقاطا لأهلية الاخافة ؛ نما هو اسقاط لعين 
الإخافة» ولو جاز هذا لَقِيلَ: الطلاق لأهلية النكاح ؛ فلیطلق قبل الملك ؛ 
ءِ ع ع 5 ئ2 
لانه اھل وان اکتفوا باهلية تفيد قدرة عند زوال الزمانة والإفلاس فلا 
نفك العبد عن مثل :هذه الأهلة فلا بقدر علیه. 


آما المقدمة الثانیةء وهو قولهم: : العبد لیس من أهل القتال لشن :افر 
كذلك ؛ فإنه أهل لقتال کل کافر وَجَدَ منه غِرّة ولم يخف علی/ روحه في [۳۰/ب] 
قتله » فان خاف علی نفسه فلیس له الخوضر فیه كما لا یملك آن بقتل حا 
بخاف سمّھا وضراوتها ؛ لا لنقصانٍ في أهلية قتل الحیات » ولکن فيه تفویت 
حق الغیر » وذلك فى المديون والمرأة المنكوحة » ویصح آمانهما فلیس 
القتلّ الا تحريك اليد بحر الرقبة» ومثل هذه الحركات مملوكة له» وعليه 
يبتني صحة صلواته وحجه وعباداته» وإنما يمتنع خيفة فوات ملك السید 
والأمان إسقاط لخوف الكافر منه لا لخوفه من الکافر» والكافر خائف من 
كيف وفي حالة خوفه على نفسه له الأهلية ؟! ولكنه يمتنع لحق الغير» کمن 
في يده سيف غيره» ويحرم عليه استعماله في قتل کافر من غير ضرورة» 
ولا يدل ذلك على فوات الأهلية. 

ولهذا إذا قاتل ثبت ثبت له الرضمٌ » وإذا وطی الكفار أطراف دار الاسلام 
وجب عليه القعال ؛ کما 7 الأحرار فدل أن الجهاد عبادة كالحج وله 
أهليته » والمنع لعارض حق الغير كما في الزمن والمنکوحة. 

5 فان قيل: المنكوحة هل للقتال بمالها. 

© قلنا: هذا باطل ؛ فان القتال بالمال غيدٌ ممکن» والاستئجار على 


۱۹۹ 


هه مسائل الدّیات 0 

القتال باطلٌ» وهو كالصلاة بالمال والحج» ومن أعطئ زاد حاحٌ فله أجر 
النفقة لا الححٌء فلا يكون حاجًا بالاجماع» وعندنا عند العجز تتطرق 
النيابةٌ إلى الحج» وبالاجماع لا تتطرق إلى الجهاد» ولا يجوز الاستئجار 
عليه » فلا جهاد إلا بالنفس » ثم يكون المال تابعا للنفس ؛ فإنه يجاهد على 
فرسه بسيفه كالحاج والمصلي » فيكون المال تابعا ‏ 

على أن ما ذكروه باطل بالمنكوحة المعسرة» فان زعموا أن لها أهلية 
القتال لو تجدد لها مال ويسار بهبة أو إقراض. 

@ قلنا: وللعبد أهلية القتال لو تجدد له عِتقٌ. 

٭۴ فإن قالوا: فبالعتق تتجددٌ الأهلية » وهی قبل العتق منفية. 

@ قلنا: وباليسار تتجدد أهلية القتال» فان جاز أن يقال: إنها آهل › 
ولکن الفقر والنکاح مان ؛ فليقل: العبد آهل یکونه مسلما» واتما حق السید 
مانغ » ولا فرق بحال من الا حوال. 


Ge: ول‎ 


3 مسائل حد الف و 


OG 
مشألة: الاسلامٌ لیس شرطا في إحصان الزنی ؛ بل يرجم الذمي إذا‎ ۴ 


O E e f 8 7‏ 
زنیٰ وهو حر " ؛ وقال ابو حنيفة: انه شرط '. 


وليُعلَمْ أن مثل هذه الشرائط لا بهتدي القیاس إليها نفيًا وإثباناء وإنما 


يُتلقئ من التوقيف ولم یعوّل الشافعیُ إلا على النص ‏ وذلك ما روئ عمر 
وإ وجماعةٌ من الصحابة أنه بيه رجم يهوديين كانا زنيا بإقرارهماء قال 
aS‏ ا نا ۱ ۱ ی 


(۱) 


(٢ 


(۳( 


ینظر: الحاوي الکبیر» ۳۸۵/۹٩‏ ونهاية المطلب في دراية المذهب ۰۱۸4/۱۷ والوسیط 
۲ والبیان في مذهب الامام الشافعي» ۳۰2/۱۲ وأسنی المطالب شرح روض 
الطالب ۰ ۰۱۲۸/4 ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ ۰441/۵ وهو مذهب 
الحنابلة. بنظر: رژوس المسائل الخلافية. ص۰۱4۹۸ والمغني» ۰۱۲۵/۱۰ وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي ؛ 1۱۹/۲ ۰ وشرح منتهی الارادات» ۰۳4/۳ 

ینظر: النتف في الفتاوی ؛ للسخدي» ۰1۳/۲ والمبسوط» للسرخسي» ۰۳۹/۹ وتحفة 
الفقهاء» ۰۱۳۹/۳ وبدائع الصنائم. ۰۳۷/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ۰۱۱۲/۲ 
والاختیار لتعلیل المختار» ۰۸۸/4 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۱۷۳/۳ والبناية 
شرح الهداية» ۰۲۸۳/۰ وفتح القدیر؛ لابن الهمام» ۰۲۳۰/۵ ومجمع الضمانات 
ص۲۰۱ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحرء 0۹۰/۱ والدر المختار» ۰۱5/4 وهو 
مذهب المالکیة. ينظر: التلقین» ص۹۷٦‏ ء والمقدمات الممهدات ۰۲۱/۳ وبداية 
المجتهد. ۰۳۰۷/۲ وعقد الجواهر الثمينة» ۰۱۱/۳ 

الحدیث أخرجه البخاري» کتاب المناقب» باب: قول الله تعالی: یغرو گا یغرفویت 


رواد امنهر تم احق رهم ییون ۰ (۰)۳۹۳۰ وسلمء کتاب الحدود »- 
۲۰۱١‏ 


اليهودي » وآن إحصان الزاني غير موقوف على الاسلام» نعم له مراوغات 
جيل في الدفع ننيّهُ على اختلالها. 
10 و۶ 
۳۹ 7 7 ۰ ۰ ۰ 3 و 
شرطا في الرجم ؛ فان حد الزن ورد على وجوه » فنسح بعضها البعضص 
حتئ استقر على حد البكر ورَجٔم المحصن. 
@ قلنا: كان الحد فى الابتداء الابذاء باللسان وإمساك النساء فى 
البیوت » ثم ورد الرجم مع الجلد للثيب والجلد مع التغریب للبکر | ثم 
٥ 2‏ 7 س١‏ ہے ۰ 
ثبت نسح الجلد من الثيب برجم رسول الله که ماعزا ولم يكنْ قط في 
الإسلام إقامة الرجم من غير شرط الاحصان على كل بكر كيف ما كان؛ 
305 / 0 ف 7 4 0 ہے 7 
فهذا وضع واختراع وليس بتأويل» ولو فتح باب مثله لم يبق معتَصَمٌ في 
ثم بقال: لعله كان نسح ودعوی) النسخ بالاحتمال لا وجه لہ 
2 ۳ و 
كيف وهذا غيرٌ محتمل ؟! فان كيفيّة تغيّر الحدود وتناسخها منقول عن 
= باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنئ؛ (۹۹٦٦)ء‏ وفيه: أن رسول الله يَف أتي بيهودي 
ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله با حتیٰ جاء بهود» فقال: «ما تجدون في التوراة علئ 
من زنی ؟» قالوا: نسود وجوههما. ونحملهماء ونخالف بين وجوههماء ویطاف بهماء 
قال: «فأتوا بالتوراة إن کنتم صادقین۷» فجاءوا بها فقرءوها حتی إذا مروا بآية الرجم وضع 
الفتیٰ الذي يقرأ يده على آية الرجم . وقرأ ما بين بدیها وما وراءھاء فقال له عبدالله بن 
سلام: وهو مع رسول الله کل مره فلیرفع بده » فرفعها فاذا تحتها آية الرجمء فأمر بھما 
رسول الله مد » فرجما. 


)١(‏ آخرجه البخاري (1۸۲۸) باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» وسلم 
(٣۹۳٦۱۷/۱ء‏ ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۲۳) باب من اعترف علئ نفسه بالزنیٰ۔ 


۰۲ 


مسائل حد الزی و 
الأئمة مشهور » ولیس في جملته الرجم مطلقًا بل الجلد بکل حال. 


0 اڈ فان قیل: : إنما رجمهما بحکم التوراة؛ بدلیل أنه دحل بيت المذراس 


ونظر في التوراة» وقال: «أَنَا آولی باخیاء نو أَمَاتُوھا...)'' في قصة 
طويلة نقلوه فى هذه الواقعة. 

( قلنا: كيف ما کان قلنا: في رسول الله و أسوةٌ حسنةٌ» فنرجمهم 
بحكم التوراة اقتداء به» والقول الحق فيه أن حكم من قر نا شرع لنا إذا لم 
یت نسح فکیف إذا ورد بالفعل تقريدٌ فنقول: : رجُمُهم و 
أو باطل في شرعناء فان كان جنا فهو المع وان اض ا کت 


تعاطاه صاحبٌ الشرع وأعرض عن دينه ؟! 

وان زعموا أنه نسح كان عَودا إلى مجرد الدعوی على ما سبق . 

إن فل تیا بطق السات لا بطق العد 

© قلنا: ونحن نرجمهم بطريق السياسة أيضًا لا بطريق الديانة» وهل 
للحد معت سوئ السياسة ؟! وهل برجم المسلم أيضًا إلا بطريق السياسة ؟! 
وهذا كقول القائل: رجمُهما بطريق العقوبة لا بطريق الحذٌء أو بطريق الإيالة 
والتتکیل لا بطريق الحد» أو بطريق الزجر والردع لا بطريق الحد. 

فيقال لهذا السلیم قله القانع بكلّ لفظ عقله: إن هذه عبارات عن معتى 
واحدٍء وهي اعت و جه سان ونا لق ور ای 
ومصلحة وتنكيل وجزاءٌ... إلى أوصاف أَحَرَ يوصف به» فكيف بلتبس 
و کر يكلم ہلت ہہ اتات وعم یود أل ا 

۳ 
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على العاقل تعدّدٌ المعاني بتعدّد الألفاظ المتكررة عن معتّیٰ واحد بحسب 
اختلاف صفاته واضافاته ؟! 

کا فان قیل: چی لمر ہے ےت تب سرستت 
وانما غاية دلالته وجوبٌ القول بکونه تفا في محله » ونحن تقول كان تما 
فيهماء فمن يدعي أنه حق في حق غيرهماء افتقر إلى أن بُبين أن غیزهما 
من الکفار في معناهما» ولیس كذلك إذ يحتمل أنه كان الغرض من رجمهما 
إشاعة كذب کت في التوراة وتخریفها وکتمهم صفته ونعتّه » وکان ذلك 
مصلحةً كل ٠‏ تستحقر بالإضافة إليها دقيقة التفاوت بين الجلد والرجم في 
کافزین » فعدل إلى الرجم عن الجلد لمصلحة حصول تكذيب الاخبار به 
حتئ تنصرگ الدواعي عن اتباع الأحبار الخونة في دینهم» [وتنقلبٌ] ° 
القلوب إلى قبول الاسلام؛ إذ يستدلون بكتمانهم الرجم على كتمانهم 
صفته » ومثل هذا الأمر لا یتأتی إلا بالافضاح ولا يتحقق ذلك إلا بالفعل» 
فانضم إلى الزنین مصلحة كلية في ابتداء الاسلام لا بتصور تحققّه في زماننا 
بعد أن رسخ الكفر في نفوسهم . 

والجواب: أن نقول: هذا باب لو فتح لسقط التعلى بجميع مدارك 
الأحكام فانه ری ماعرٌ فَرَجَمَ/ء وجامَعَ آعرابی فأمره بالق ۰۳ وسَهى 

وسیاق المعنی . 
(۲) آخرجه البخاري (-۱۹۳) باب: إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شيء» فتصدق عليه 


فلیکفر » وفي (۱۸۱ء 1۸۲۲) باب: من أصاب ذنبًا دون الحد» فأخبر الإمام » فلا 
عقوبة عليه بعد التوبة» إذا جاء مستفتیا ؛ ومسلم (۸۱/۱۱۱۱) باب تغليظ تحریم الجماع< 


۳۰ 


هه مسائل حد الزنی وو 
فتبجد ۱ وحمل إليه شارب خمر فضربه"۰ وارتدت ام رومان فقتلها 
فكل هذه آفعال تقلت عقیب آسباب تعلق الحکم بالأسباب تعویلا على أن 
الراوي إذا تقل العقوبة والحکم في مثل هذا الأمر ینقل سببه» فلعله كَل 
سجد لأمر آخر لا للسهوء ورجم ماعرًا عَقِيبَ اعترافه بالزنی لمصلحة 
آخرین لا للزنی » وضرّب الشارت لا للشرب بل لمصلحة أخرئ رآها 
وهي الفطام في ابتداء تحریم الخمر في وقت شدة الضراروة بھاء ولکن 
قیل: هذا باطلٌ لا لأن للفعل صیغةً بل لأن فيه تکذیب الراوي؛ فان الراوي 
E E EE)‏ الحکم بصيغة الترتیب والتسبيب» ولو كان السبب 
أمرًا آخر لكان كقوله: جاء إلى رسول الله ية رجل أَشْفَرٌ مثلا فرجمه 
2 و و کات ۳ 4 
وتشهد رسول الله ية فسجَد» فيكون خطا في النقل ء وان كان المرجم 
أشمَرَ » والسجود واقعا عقيب التشهد ؛ لأن الصيغة صيغة التسبيب» وإذا نقل 
و ا 4 
رسول الله کف كانت الصيغة مصرحة بالتسبيب كسائر الوقائع» وبمثله 
تجرأنا علیٰ حد کل شارب استدلالا بفعله ونقل الراوي الفعل بصيغة 
التسبیب ‏ وان آمکن أن بُحمَل على مصلحة الفطام لبداية التحریم وشدة 
الضراوة في حالة الاباحة السابق فدل أن الراوي آفهم قطعا أنه رجم للزنیٰ 
= في نهار رمضان على الصائم» ووجوب الکفارة الکبری فيه وبيانهاء وأنها تجب على 
الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتیٰ یستطیع . 
)۱( آخرجه البخاري (۰۱) باب التوجه نحو القبلة حيث کان» ومسلم )0۷۱ ۸۸ 
۲ باب السهو في الصلاة والسجود له. 
)۲( آخرجه البخاري (1۷۷۳) باب ما جاء في شارب الخمر» ومسلم (۳۷/۱۷۰) باب حد 
الخمر. 
۳۰۵ 


جم مسائل حذ الزق مو 


لا لتكذيب غيره ) وجي ألا يكون واجبًا عليه فیرجم هو لتکذیب الحیر 
الذي هو الجاني بإخفاء النعت» فهذا لا يُظَنّ بصاحب الشرع. 


وقولهم: دقيقة التفاوت بين الجلد والرجم حقیژ؛ هَوَمنْ » ومعناه: أن 
سفك دم معصوم حقیڑ وكيف يُستحقر دمه عندهم كدم المسلم في 
القصاص والدية» فكيف مك دم بغير حقه لتكذيب غيره؟! ثم أي فائدة 
في هذا التكذيب بالفعل والتكذيبٌ بالقول كاف ء ومن كان عَرّف التوراة فقد 
كان عارفًا بكذبه» ومن لم يعرف فكان يقلَدُ في التكذيب آحبازهم في أصل 
النبوّة» فكيف كان لا يقلد أيضًا في الرجم؛ لو أنكروا كونه في التوراة؟! 
على أن مثل هذه الفائدة مطلوبة في زماننا للترغيب» والمانع الآن من 
حصول الفائدة الجهل والتقليد» وكان قائمًا في ذلك الزمان» فان تفاوتت 
الفائدة فلا يختلف الواجبٌ» فلیمَم الحد الآن لهذه الفائدة» وإن كان دون 
فائدة الابتداء كما في ات اة الجزية والعهد إذ كان فيها فوائد في 
ابتداء ضعف الإسلام» وربما تراجعت الفائدة بعده ولم يتغيّر الحكم. 


5 فان قيل: في الحديث ما لا تقولون به ؛ فإنه رجمهما بشهادة اليهود . 


@ قلنا: ثقل أنه رجمهما بالإقرار» وكيف ولو اشتمل الحديث على 

5 e 0 Soc 1 . ۲ . و‎ ۳ 

حکمّین تسخ آحدهما بدلیل؟ فمن أين بچب ترك الااخر ؟! على أن الشهادة 

قد يعبر به عن الشهود والحضور. فلا بد من الحمل عليه جمعا للروايات› 
[)] كيف ولا يُرئ الحد بشهادة الیهود في کتاب محد/ فلا ينبغي أن یقبل 


3 


أصلا . 
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رذ ری ویپ ایی ہے مع رو وم OV a‏ ھا ہی نے 

+ فان قيل: قوله: اه والڑانی فلبدو" نص في نفي الرجم: 
ولکن تجوز الزيادة على القرآن بالخبر المشهور» وهو رجُم ماعز» وهذا 
الخبر من آخبار الآحاد غيرٌ مشهور » فلا بزاد على القرآن به . 

© قلنا: هذا الحدیث یشتمل عليه كل صحاح ورواه طائفة من 
الصحابة » وهو آشهر عند المحدئین من حديث ماعز » وإنما الشهرة عند الفقهاء 
بحسب حاجاتهم إلى تکراره في المسائل المخلف فیها وذلك لا یوجب 
تفاوتا فى الاشتهار المعتبّر فى النقل ؛ على أن هذا کلام مَن لا خبرة له 
بمدارك الأصول؛ فان قوله: اي رن عام في البکر والثيب» وخبر 
الواحد یصلح لمثل هذه الزيادة إن کانوا یسمّونه زيادة؛ كما يصلح لتخصیص 
عموم القرآن» ولاثبات أصل الحکم والمستندٌ فيه عمل الصحابة ؛ إذ يُعلم 
أحد الصحابة عن رسول اللہ کل أنه قال: برجم اليهودي ؛ لبادروا إلى قبول 
ذلك والحكم به وتنزيل القرآن على بعض المقتّضیات ہ ولم يستجزٌ أحد من 
دينه أن يقولٌ هذا زيادة على نص الكتاب بفَوْلِ الواحد. 

فإن قيل: روي عن النبى ِا أنه قال: «لا إِحْصَانَ مَعَ الشرك». 


ا کر 7" ۳ 0 ۱ 

@ قلنا: قال الدارقطنيٌ وجماعه: هو موقوف على ابن عمر غير 
مرفوع » والرفع غیز صحیح . 

ری که ۰ یہ ۲ 

٤ة‏ فان قیل: فقول ابن عمرٌ - وهو راوي حدیشکم - يدل عل صحة 
بعض مسالکنا في التأویل . 


(۱) سورة النورء جزء من الاية (۲). 


27 مسائل حد الزنی ضر 
قلنا: وقد روی الحديتٌ غیزه» ثم لعله آراد إحصان القذف 
3 ۳ : ۳ 0 و 
واللفظ عاءٌ أو مُجمل آراد به ما قاله ##من قول الله تعالئن: «لا الَهَ إلا الله 
حضنی. فَمَنْ دَخَلَ حضنی أمنَ عَدّابی»» وعلی الجملة فلا مرك حديث 
ی ساره ع وو 
رسول الله گا بلفظ عام أو مجمل بنقل من غیره. 
فان قال قائلٌ: وهل للمسألة مَدْرَكٌ من جهة القیاس (6؟ 
8 قلنا: فيه مجالٌ ذکرناه في کتاب المآخنی» ولم نلتزم في هذا الکتاب 
۳ ۰ ۶ ء2 5 
الا تحصينّ المذهب ہما هو معول الشافعی وماخذه» ولم يعول الشافعى إلا 
على الحدیث ‏ فاقتصرنا فى هذا الکتاب عليه » فإنه كاف فى نصرة المذهب؛ 


والزيادةٌ عليه إقامة رم بما هو مستغتّیٰ عنه ولم يتعرض له الشافعی . 
لمق هم 


سے کے و 0 
تَالة: لا يشترّط في الاقرار بالزنی تکراڑ''ء وقال آبو حنيفة: لا 


(۱) مدرك الحنفية مع الاستدلال بقوله ج29: «لا (حصان مع شرك» أن الجريمة كما تتخلظ 
باجتماع الموانع تتغلظ باجتماع النعمء ولهذا هدد الله تعالی نساء رسول الله کل ورضي الله 
عنهن وبضعف ما هدد به غیرهن بقوله تعالی: «یْسعَف لها ألْعَدَابُ صِعْمَْنِ 4 لزيادة النعمة 
علیهن » وعوتب الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام على الزلات بما لم یژاخذ به غیرهم لزيادة 
النعمة علیهم والحر يقام عليه الحد الکامل ولا يقام على العبد لزيادة نعمة الحرية في 
حق الحرء فبدَنٌ العبد أكثر احتمالا للحد من بدن الحرء فعرفنا أن بزيادة النعمة یزداد 
تغلیظ الجريمة ؛ لما في ارتکاب الفاحشة من کفران النعمة ولذلك فان نعمة الإسلام 
والنكاح فيه موجبة لحد الرجم ولذا كان الاسلام من شروط الاحصان. ینظر: المبسوط 
للسرخسي » 84 . 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير» ۰۲۰۱/۱۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 2۳۸۷ 
والوسیط ۰ ۰110/1 والاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع» ۵۲6/۲ ونهاية المحتاج إلى= 


۳۸ 


هه مسائل حد الزی 5 ۱ 

بد فان که کن 

والمعتمد في المسألة أن الغامديّة جاءت إلى رسول الله 2395 وقالت: 
طهرّني » فقال: اوَبْحَكِ ازجمي فَاسْتَغْفِرِي رَبك وَتُوبِي لیا فقالت: لعلّكَ 
يد أن ترددني كما رددت ماعزاء فقال #: «وَمَا ذَّاك؟» أي: مماذا 
أَطهرٌك ء فقالت: إنها خی من الزنئ» قال: ایب أَنْتِ؟) قالت: نعم ؛ قال: 
«(إِذَنْ لا تَرْجُْمَكِ ختی تَضَعِي مَا في بطنك»» قال: فكمَّلّها رجل من الأنصار 
حتی وضعت» فأتى النبی يكل ذلك الرجلٌ» فقال: قد وضعّت الغامدية» 
فقال: «إذَّنْ ۷ ترجمها وندع وَلَدَهَا صغیرا لیس له مَنْ برْضعَهٌ» فقام واحد 
من الأنصار فقال: على رضاعه ‏ فأمر رسول الله َه برجمها فرَجمّت/. 


وجه الدليل: أنه رَجَمها ولم تَقِرّ إلا مرة وا 


پ۴ فان قيل: هو معارّضحٌ بقصة ماعز » فانه جاء وأقرٌ أربعاء فقال ##: 
«الآنَّ حین أفرزت أَرْبَعاء فَبِمَْ) » فبمن » وهذا تعلیل. 


= شرح المنهاج» ۰1۳۰/۷ وتكملة المجموع ؛ للمطیعي؛ ۳۰۵/۲۰ وهو مذهب المالكية. 
ينظر: المدونة» ۰1۸۲/6 والتلقین» ص۰۹۷ والمقدمات الممهدات ۰۲۵/۳ وبداية 
المجتهد . ۰۳۰۹/۲ والذخيرة» للقرافي» ۰۵۸/۱۲ 

(۱) ينظر: المبسوط › للسرخسي » ۰۹۱/۹ وتحفة الفقهاء. ۰۱8۰/۳ وبدائع الصنائع» ۰0۰/۷ 
والهداية شرح بداية المبتدي ؛ ۰۹۰/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۸۲/4 وتبیین الحقائق 
شرح كنز الدقائق» ۱۱/۳ والبناية شرح الهداية » ۰۲۱۲/۲ وفتح القدیر لابن الهمام 
۵ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر » ۵۸1/۱ والدر المختار» ۰٩/4‏ وهو مذهب 
الحنابلة. ینظر: رژوس المسائل الخلافیة. ص ۰۱۵۰۰ والهداية» لأبي الخطاب 
الكلوذاني . ص ۰۵۳۳ والمغني » ٦۲/۸‏ ۰ وکشاف القناع » ۰۹۹/7 


۲۳۹ 


© مسائل حدّ الزی وو 
والجواب: أن قوله: حِینَ أقْرَرْتَ ہے َيِمَنْ) وضع ولا صحةً 
له» وإنما الصحيح من قول الراوي أنه لما أقر الرابعة أقبل عليه رسول الله 
گا وقال: «عَنْ مَاذًا اط2 ؟»: فانه ما كان أقرّ بالزنیٰ بل كان 7-2 
طهرني » ويُعْرض عنه رسول الله كل وبأمژہ بالتوبةء حتیٰ كَرّر هرارا؛ فل 
آربعا ول مراراء فرده من غير عددء ول ثلاثا وخمسًا. 
قال الشافعي: وكان توق رسول الله ل لأنه شك في سلامة عقله ؛ 
إذ قال ##: «أبكَ جِنونْ» وبعث الوم دارم وقال: مب مر 
فاستنکهوه ٠‏ فلم یکن ریخ خمر » فأقبل وقال: : عن ماد 2 ؟» فقال: عن 
الزن » فقال: «لَعَلّكَ عَمَرْتَ ۳ َيَلْتَ ۲ تَظَرْتَ ۰1۱ وفي رواية: ۳۳ 
لَمَسْتَ)ء قال: لا قال: «أَنكْتَهَا؟) قال: 2 قال: وی غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ 
في ذَلِكَ منها؟» قال: نعم قال: «کمّا يَفِيبٌ المری د في ۳ ا 
في البئر ؟»› قال: 0 قال: «هل تذري ما الزَنَى ؟0 قال: : نعم آتیت تیت منها 
602-۳00 الرجل من امرأته حلالا » قال: «قَمَا تریذ بهذا القَوْل؟»» قال: 
أريد أن تطهرني ء فأمر برجمه. 
قال الشافعیٌ: فكان يُرَدّدهِ ليتبينَ عقله» والسؤال عن ثباته وتعرّفب 
صریح الزنیٰ ؛ بدليل أن الغامدیة جاءت بعده وأقرت واحدة» وعلل تأخير 
اع يوضع الخعل کم ینکر علیها قولها: أترددني كما رددت ماعرًا؟ 
وكان ينبغي أن يقول: لم کن لكني لم أقم الحد قبل قيام البينة» لا أقيم 
عليك أيضاء ولكن لما قَهم بقولها آنها تريد الزنی الصریح لما ذكرت 
حديث ماعزء ذَكّر الحكم في الواقعة» ويشهد لذلك أيضا قوله 8# في قصة 


۳۰ 


و ے 
۰ ۰ اب 7 351 + ع م 0 ٠‏ 9 و قرو م 
العسیف: «اغد نا أَنَيْسَ على امْرَأَةِ هذا فان اعتَرفت فازجمهّا» 
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يع هذا 


بعد المذهب » وهو سے والخوض فی القیاس لا وا له» فالتقدیرات 
لا يعرف نفيُها وإثباتها بقیاس التعلیل أصلا . 


هھ زان جج 


۳ مشألة: للسادات إقامةٌ الحدود على المماليك ؛ خلاقًا لأبي 


(r)... 
.' حنىفة‎ 


وهذه المسألة أيضًا بعشُرٌ تلقيها من القياس ؛ فان الحدود لله فلا يستوفيها 


إلا النائبُ والمأذون والإذن یلق من التوقيف» وان أمكن أن بلق من 
القباس على عُسر » ولكن عرَل الشافعی علین الحدیث : فلیکّص به مذهثه ؛ 


(۱) 


(٢) 


(۳( 


آخرجه البخاري (۲۳۱6) باب الوکالة في الحدود؛ وفي )۲٦۹٢(‏ باب: إذا اصطلحوا 
علیٰ صلح جور فالصلح مردود» وفي (۲۷۲) باب الشروط التي لا تحل في الحدود» 
ومسلم (۲۵/۱۲۹۷) باب من اعترف علی نفسه بالزنی . 
ینظر: الأم. ۰۱۳/۸ والحاوي الکبیر» ۰۲6/۱۳ والمهذب للشيرازي» ۰۳4۱/۳ 
ونهاية المطلب في دراية المذهب. ۰۲۱۱/۱۷ والبیان في مذهب الامام الشافعي» 
۲ وأسنئ المطالب شرح روض الطالب. ۰۱۳4/6 وتحفة المحتاج شرح 
المنهاج» ۰۱۱5/۹ ونهاية المحتاج» ۷ وحاشية أحمد القليوبي» ۰۱۸۳/4 وهو 
مذهب الحنابلة . بنظر: رژوس المسائل الخلافية. ص۰۱۵۲۳ والمفني» ۰۵۱/۹ وشرح 
منتهی الإرادات » ۰۳۳/۳ وکشاف القناع » 2۸/۹ 
ینظر: المبسوط » للسرخسي» ۰۸۱/۹ وبدائع الصنائع ء ۰0۷/۷ وتبیین الحقائق شرح كنز 
الدقائق » ۰۱1۹/۳ والغرة المنيفة» ص ۰۱۲ وفتح القدیر» لابن الھمامء ۲۳۰/۵ وخص 
مالك حد الزنی والقذف والخمر. ینظر: بداية المجتهد» ۳۹۵/۲ والذخيرة للقرافي» 
۲ ومواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» ۰۲۹۷/۲ والفواکه الدواني» ۰۲۰۹/۲ 
ومنح الجلیل شرح مختصر خلیل » ۰۲۹7/۹ 

51١ 


هه مسائل حد الزی فو 
فقد استدل بقوله كد : «أَقِيمُوا الخدود عَلَى ما مَلَكَتْ بان وهو 
صریح فى الإذن والاستنابة» وأبلغ منه فی التصریح ما خرّجه و فی 


صحيحه عن أبى هريرة عن رسول الله ي أنه إذا قال: ادا دَنَتْ مه أَحَدِكُمْ 
تبيّنَ ِنَامَاء قَلْيَجْلِدْمَا الد ولا یرب عَلَيْهَاء نع ن عادث كَرْنَتْ کین 
زئاها» مَلْيَجْلِدْهًَا...» أعاد ثلاث مرات» وقال فى الرابعة: (إِنْ عَادَتْ 


نها وَلَوْ يضَفِيراء وهو نص صريحٌ في استنابة/ السادات لاستيفاء هذا 

الحق. 
فان قلنا: لعله أراد به الأئمةً والقضاة من بين السادات. 
#؛ قلنا: هذا مجر من الكلام؛ فإن الصيغة عامةء وإنما يخاطب به 

جمعٌ ؛ وكيف مہ ہے سے ہج اع جو 

بمثل هذا الخطاب ؟! وهذا كقول القائل: قوله تعالیٰ فى حق النساء: 

عم زیم ف الماع واضروهْن ۳4 خطابٌ مع القضاة. فلا یزاد مثل 

هذا المؤول على التسفیه والتنبیه على جهله بمجاري الکلام ومواقفها من 

الا فهام . 

(۱) أخرجه آحمد (1۳۷) وأبو داود (61۷۳) باب في إقامة الحد على المريض »› والنسائي 
في الکبری (۷۲۰۱) اقامة الرجل الحد عل ولیدته إذا هي زنت» وفي (۰۷۲۲۸ ۷۲۲۹) 
تأخير الحد عن الوليدة إذا زنت حتیٰ تضع حملها ویجف عنها الدم» وذکر اختلاف ألفاظ 
الناقلين لخبر عبد الأعلئ فيه » والحاکم في المستدرك» ۰۳۹۹/6 وقال: هذا حديث صحیح 
على شرط مسلم ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. وانظر: التلخیص الحبیر » 2۱۰۹ 


(۲) صحیح مسلم (۰)۳۰/۱۷۰۳ 
)۳( سورة التساء جزء من الآية (۳۶). 


۳ 


هه مسائل حد الزی و 

۴ فان قیل: لعلّه آراد به السعي بالرفع إلى الأئمة» وقد يضاف الفعل 
إلى من سَعئ فيه فیقال: بنی الأمير الدار ؛ أي: آمر به. 

@ قلنا: الفعل يضاف إلى المباشر أو إلى من تتوقف المباشرة على 
أمره» ولذلك نقول: السيد لو أمر غيره حتیٰ باشر الجلد كان ممتثلا ؛ لأن الجلد 
70 ۹۸۹" ہب السید 
من آمر الحد شيء الا ما إلى سائر الخلق من شهادة لو شارکه ثلاثة من العدول 
فاضافة الفعل إلى مثل هذا خطاً في اللسان والعرف جميعًا ؛ فان الإمام لیس له 
الحد بأمره ولا بإقراره » ولکن تقبل شهادته کشهادة الأجانب فدل أن کل هذا 
مراوغةٌ وفراژ من الحديث » كيف وقد فهم كافةً الصحابة من الحدیث ما هو 
المفهوم من وضعه وظاهره؟! حتی آقام الحدّ ابن عمر وابن مسعود وعائشة 
وفاطمة وحفصة » وقال عبدالرحمن بن آبي لیلی: آدرکث بقیةً الأنصار وهم 
یجلدون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت 

8 فإن قیل: فأنتم خالفتم الحدیث فان ظاهر الأمر للوجوب» ولو 
7 جاز ولم یعص بهالسید. 

7 قلنا: نعم لأن الأمر في مثل هذا المقام الاذن والاستنابة» فالامام 
نائب ب ہما دل على نيابته والسيد آیضا نائب بحكم هذا الحديث فهما نائبان› 
والأمر في محل الحجر ومظِنّة التحريم قد يحمل على الإذن والإباحة 


2 


کقوله: و راد 4'''ء وکقول المالك لغیره: بِعْ مالي ؛ أي: أت 
لك الولایةً فهو صریح في أصل الإذن صيغته للإيجاب وقرينته اجیاۓ “a‏ 


)۱( سورة المائدة» جزء من الاية (۲)۔ 


۳۳ 


هه مسائل حذٌ الزفى 8 
فتصرفنا في محل التعارض بموجب الظنْ» فمن أين يجب ترکه فیما هو 
صریح فيه وهو أصل التسلیط ؟! 


ص 
ع0 


۶ فان قیل: فقد قال 6 : «أَرْبَعَةٌ إلى الولاة...» وعَدّ الحد منها. 


@ قلنا: لم يغبت هذا اللفظ ء فلا نتکلم عليه» ولو در ثبوته فلا متعلّق 
فيه؛ لاه عام في إثبات النيابة للامام وهذا خاص في إثبات النيابة في 
طرفي » فنجمع بينهما على حسب الإمكان» آما أن نطرح الخاص لورود عام 
فهذا جهلٌ بالتصرف في الأحاديث ؛ هذا مستند المذهب. 


أما القياس فلا حاجة إلى الخوض فيهاء نعم أقرب ما نتمسك به 
التعزيرٌ في حق الله تعالیٰ؛ فان السيد یملکه» فیصلح لأن يبر به في وجه 
أقيستهم إذا حاولوا صرف الظاهر» ویقال: أي بعدٍ في أن يقال: استنيب 
السادات بحكم المصلحة في استيفاء هذا الحقٌّ/؛ كما في التعزير» وان كان 
ذلك خالصًا لحق الله. 
مق هم 


۳ عَسَألة: اللواطةٌ توجب القتلّ على الفاعل والمفعول عند وجود 
الإحصان وعدمه في قول » وفي قول: سك به مسلكٌ الزن 7" وقال 


)١(‏ آخرجه ابن آبي شيبة (۱۰۲۹۷) عن الحسن موقوقًا علیه. وقال ابن حجر: حدیث: يمه 
إلى الولاة...» وذکر منها الحدود: لم أجدهء وذکره ابن أبي شيبة عن الحسن: أربعةٌ إلى 
السلطان: الصلاةٌ والزكاةٌ والحدوذ والقضاء. 
وعن عبد الله بن محيريز الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلئ السلطان ومن طريق عطاء 
الخراساني مثله» ولم يذكر الفيء. وانظر: الدراية في تخریج أحادیث الهداية» ۰۹۹/۲ 

(؟) ينظر: الحاوي الکبیر : ۰۲۲۲/۱۳ والمذهب, للشيرازي» ۰۳۳۹/۳ ونهاية المطلب في= 


1٤ 


ألو یه الا ايعان ا 


والمعتمد فى المسألة: فما""" رواه آبو داودٌ فى یت عنه پل أنه قال: (مَنْ 


ہے 
وو و 


7 7 -ء-, ,0 009۹۶۷9090 
رانتموه يَعمّل عَمّل قوع لوط قافتلوا المَاعِلَ وَالمَفعول به»"" وهو نصّ صریح . 


(۱) 


(٢ 


(r) 


دراية المذهب» ۰۱۹5/۱۷ والوسیط» ۰14۰/1 والبيان في مذهب الامام الشافعي ؛ 
۲ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصارء ص۷1٤‏ › وتحفة المحتاج» ۰۱۰۳/۹ 
والقولان عند الحنابلة أيضاء والمعتمد أن فيه حد الزنی ۰ بنظر: المغني ؛ ۰1۰/۹٩‏ والممتع 
شرح المقنع» ۰۲۳۹/٤‏ والفروع» ۰۵۳/۱۰ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» 
۳ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۱۷۱/۱۰ 

ينظر: المبسوطء للسرخسي؛ ۰۷۷/۹ والاختيار لتعليل المختار؛ ۰۹۱/4 وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق» ۰۱۸۱/۳ والجوهرة النيرة» ۱۵۵/۲ والمعتصر من المختصرء 
۲ والبناية شرح الهداية ۰۳۱۱/۲ وفتح القديرء لابن الهمای 2777/0 والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق, ۰۱۸/۵ وعند المالكية يجب الرجم أحصن الفاعلان أو لم 
يحصنا. بنظر: التهذیب في اختصار المدونة 1۷۵/4 والكافي في فقه أهل المدينة» 
۲ وعقد الجواهر الثمينة» ۱۱44/۳ والذخيرة» للقرافى» ۰1۱/۱۲ 

كذا في الأصل. وكتب فوقه: (صح)ء والجادة: «ما)» 022 جار على مذهب جماعة 
من النحاةء يجوزن زيادة الفاء في الخبرء وانظر تفصيل ذلك في: الکتاب ٥٢٤/١‏ - 
۲ والکامل للمبرد ۸۲۲/۲ - ۰۸۲۳ وكتاب الشعر للفارسي» ۰۲۷۹/۱ ۳۲۷ء وسر 
صناعة الاعراب ۰۲۰/۱ والنكت في تفسير کتاب سیبویه» ۳٦۹/۱‏ - ۰۳۷۲ وشرح 
التسهیل لابن مالك ۰۳۳۰/۱ وشرح الرضي على الکافیةء ۰۲۷۰/۱ ومغني اللبيب» 
٠٥٥ - ۲‏ وھمع الھوامع؛ ٥٩ - ٥٥/۲‏ . 

سنن أبي داود (٤٤٤٤)ء‏ وأخرجه ابن ماجه (۲۵۲۱) باب من عمل عمل قوم لوط » 
والترمذي )١557(‏ باب ما جاء في حد اللوطي » وفي الباب عن جابر» وأبي هريرة. 
وانما يعرف هذا الحدیث » عن ابن عباس » عن النبي لگ من هذا الوجه» وروی محمد بن 
إسحاق هذا الحدیث » عن عمرو بن أبي عمروء فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط . 
ولم يذكر فيه القتل » وذكر فيه ملعون من أتئ بهيمة. 

وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن= 


۳۵ 


هه مسائل حدّ الزفى چو 


۶+ فان قیل: أراد به إذا كان مستحلا له. 


ها قلنا: ويم يندفع هذا التأويل عن قوله: آَزَيَة ورن جوزي 
> ) ا 

وقوله: اس بالّنیس4"" وقوله: «واسّارف واسَارَ۳6 و 
الأسباب؟ إلا بأن يقال: العقوبة إذا ذكرت عَقیب جناية ارتبطت 58 
أما الكفر فإنها جناية مستقلةٌ» والاستحلال إن كان مع العلم بتحريم الشرع 
کف وان كان جهلا بحكم الشرع بتحريمه فلا يوجب القتلّء فدل أن 
الحديث نص» وعن هذا اختلف الصحابة في كيفية القتل ولم يختلفوا في 
أصل القتل » فقال ابن عبای(*): ُدَهْوَرٌ من أعلئ بناء في القرية» وم 
بالحجارة. وقال علو رو بعد أن شاوره أبو بكر دج م الصحابة لما 
كتب إليه خالد ب بن الوليد في أمر هذه الفاحشة حشة: إن هذه معصية لم يَعْص الله 
بھا اد سویٰ أمة واحدق فعرفتم ما صنع ال فنحرق بالنار. فاجتمعوا 
عليه » والنظر في كيفية القتل دليل على کون أصل القتل معلومًا. 

8 و 

وأما القول الثاني: فمستندّه ما روي عن رسول الله ية قال: «إدا نی 
۳ أبي هريرة » عن النبي ِا قال: دالوا الفَاعِلَ وَالمَمْعُولَ به». 

هذا حديث في إسناده مقالء ولا نعرف أحدا رواه عن سهیل بن أبي صالح غير عاصم بن 
(۱) سورة النورء جزء من الآية (۲). 
(۲) سورة المائدة جزء من الاية (16). 
(۳) سورة المائدة» جزء من الآية (۳۸). 
)4( آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۳۳۷)ء وابن أ بي الدنیا في الملاهي (۱۲۵)؛ والبيهقي في شعب 


.)٠٠٠٤( الإيمان‎ 


1١ 


3 3 مسائل حد الزی 9 ١‏ 


الّجْل الرّجُْل قَهُمَا رَانَانِ؛''ء ولا فائدة لهذا إلا ثبات حكم والا فالشرع 
۶ 5 بر ۶ م 
الاحصان ؛ بدلیل هذا الحدیث جمعا بینهما. 


آما القياس فلا نرئ الخوض فيه إذ لو لم يت بشت هذه الأخبارٌ لكان سَفْكُ 
دمه بالقياس على الزنئ فيه نوع من التهجم ؛ لا سيما في ! إلحاق المفعول 
بالزانية مع الافتراق في أصل الشهوة بحكم الجيلة التي الحدود مشروعةٌ في 
مقابلتها وما يلزم عليه من شنيع الكلام في اعتبار إحصان المفعول وهو 
إصابته في النکاح» وأي تأثير للإصابة في النکاح في الزجر عن هذه 
الفاحشة والإغناء عنها إن لم يكن في النفس زاجڑ طبيعيٌ ؟! 


وإذا امتنعت هذه المقايسة بطريق التمثيل في جانب المفعول انجرّ إلى 
جانب الفاعل » فان الفعل الذي يتم بشخصين مجبولین على الدواعي 
المتقاضية لا يوازيها بطريق المشابهة ما يفارقها في الأصل» فلا يمكن أن 
يقال: إنه في معناہء وبعذه عنه یزیڈ على بُعْدٍ الأكل عن الجماع في الكفارة» 

یر الشافعي إلحاقّه بالقياس مع الاشتراك في أصل التشوّفب لخصوص 
تشوفي في الجماع » ومع أن آمر الكفارة قريبٌ والميل فيه إلى الایجاب 
والاحتياط يليق به. 


وأما سفك الدم فخطیژ والميل فيه إلى الاسقاط ما آمکن» فدل أن 
التعويل على الحديث » وأن الشرع رأئ هذه فاحشة شنيعة فی / نفسهاء فتَصّبَها [1501] 
سببًا للقتل وأكدّ أمرها حتئ لم ها لا بنکاح ولا ملك يمين» والل أعلم. 
(۱) أخرجه الآجري في ذم اللوطي (۰۱7 ۱۷)ء والبيهقي (۰)۱۷۰۳۳ 
۳۱۷ 


هه مسائل حد الزنى 9 ۲ 


۴ ماله إذا نکح اند أو فة أو منكوحة الغیر أو نکاحا باطلا 


بإجماع الامة ثم وَطِ بعّه مع العلم بالبطلان» لته ال ؛ خلافا لأبي 
مسا 
حنىفه 


فنقول: أجمعنا علی أنه لو اشتری امه ثم وطٹھا مع العلم بحصول 
العتق وجب الحذء فبأن يجب عليه في النكاح أولى ؛ لأن الشَّرَاء انعقد وأفاد 
ملکا ثم القرابة اقتضی قطعاء والنكاح لم ينعقد بل دفعت القرابة موجبها 
بطريق النفي من الأصل» والمنفی من الأصل أبعدٌ من الثبوت من الثابت 
المنقضي ؛ وان كان النظر إلى صورة العقد فقد جرئ في الموضعين» وان 
منعوا هذا في الشراء قَِسْنا على ما لو اشتری أجنبيّة وأعتقها ثم وطئها أو كان 
قد عَلَقَ ها على الشراءء ولا ملع في شراء الأم أصلا. 

أو نقول: لو نكح ام وطلقها ثم وطتها إن قلتم: لا يجب الحد + فقد 
زاد العقد الباطل على الصحيح » فستدل بطريق الأولئ» وان قلتم: يجب 
الحدٌّ؛ فتقيس ما قبل الطلاق على ما بعد الطلاق ؛ إذ الطلاق یراد لحل حل 
أو نفي سبب» وهو منفی » فلیستو ما قبله وما بعده كما في شراء الأم يُسَرّى 


(۱) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» ۳۹۲/۱۲ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» 
۰ وأسنئ , المطالب شرح روض الطالب » ۰۱۲۷/4 وهو مذهب المالكية والحنابلة ٠‏ 
بنظر: الكافي في فقه أهل المدينة » ۰۱۰۷/۲ وعقد الجواهر الثمينة» ۱۱6۷/۳ ومواهب 
الجلیل شرح مختصر خلیل» ۰۱۷/۳ والمستوعب ۰۳۹۵/۲ والمغني؛ ۰۱۲۷/۸ وشرح 
منتهی الارادات» ۰۳۹۸/۳ وکشاف القناع ۰ ۰۹۸/۲ 

۲( ینظر: النتف في الفتاوی » للسغدي: ۳۸۲ والمبسوط » للسرخسي» ۹ وتحفة 
الفقھاءء ۰۱۳۹/۳ وبدائع الصنائع» ۰۳۰/۷ والاختیار لتعلیل المختار » 240/4 وفتح 
القدیر » لابن الهمام ۰۲۰۰/۵ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۰۱۷/۵ 


۳۸ 


عه مسائل حدّ الزنی پو 


7 ع هبي 
فيه ما بعد التصريح بالعتق وما قبله؛ إذ يقال: اي فائدة في إعتاقه وهو 
بالشرع استحق العتاق ؟! فاي فائدة فی طلاق الأم والنكاحٌ باطل قطعًا؟! 


أو نقول: أجمعوا على أنه لو طرأ على النکاح رَضاعٌ أو مصاهرة فوطوء 
مع العلم ره الحدّ؛ كما إذا طرأ تطليقٌ من جهته. 

فنقول: إذا كان طريان ذلك يدفع شبهةً عقدٍ قد سبق له صحةٌء فبأن 
دقع اقترانه أثر الشبهة أولى» وعن هذا تَعَجَّبَ صاحباه محمد وأبو يوسف 
وخالفاه في هذه المسألة » والعجب ممن يُصِرٌ على الذبّ ولا يرئ الرجوع 
إلى الحق خيرًا من التمادي في الباطل» ويعتذر عن طريان المصاهرة 
والرضاع بأن ذلك طرأ على عقد انعقد للحقيقة لا للشبهة» فإذا بطلت 
الحقيقة لم يبق للشبهة » وها هنا لم ينعقد للحقیقة فانعقد للشبهة على ما رأيته 
في کلام بعض من ینم بالتحقيق منهم» وليت شعري! كيف ينطلق اللسان 
بمثل هذا الکلام؟! وكيف يقدَّرٌ الشبهة حكما حتیٰ يقال: انعقد العقد له عند 
عدم الحقيقة ؟! ولا معنئ للشبهة ها هنا إلا المشابهة في الصورة من حيث إنه 
إيجابٌ وقبول سبق وانقضئ صورته» فإذا جاز أن يقدر لذلك الصورة التي لا 
حكم لها خکم حيث عم قطعا انتفاءً الحكم؛ لأنها تَشْبِهُ ما لها حکش 
فكيف لا يجعل لها في الدوام مشابهة ما لها حكمٌ ولم بنقطع حکمها؟! 


£ ے ۳۳ 1 ۳ ٥‏ 7 
ولست أشك أن محرّر هذا الکلام وموردّه مستشُعڑ فی نفسه ركاكة ما 


يورده» ولكن يتعلقٌ المناظر في المضيق بکل ما يتعلق به العَرِيقٌ طمعا في 
الخلاص . 


هه مسائل حذ الزی و 

فان قبل فقد: قال #: «اذْرَؤوا الحُدُودَ بالشبْات»)؛ فما حذ الشبهة 
عندکم ؟ 

:8 قلنا: لا يلزم التشاغل به جدلا » وكل ما ذکروه بطل علیهم بالصور 
التي رددناها وإن أردنا ذِكُرّہ على طریق الافادة فليس تعرف الشبهة/ بحد 
بل تعرف بتقسیم » والمشکلات تنقسم إلى ما ینسلك تحت حقيقة واحدة» 
فتجمَعُها عبارةٌ حَدَيَةٌ جامعةٌ» والی ما يتباعد مها فيُعرف بالتقسيم» فهر 
ثلاثة آقسام ؛ شبهة في الفاعل» وهو جهله بالتحریم وذلك ما إذا ظن أن 
الموطوءةً منكوحته أو مه أو حلّف یمین مشكلاء فلم یعرف وقوع الطلاق» 
أو نكح بعد بقاء قرو من العدة فلم يعرف فساد النكاح وما جرئ مجراه؛ 
ا 


الثاني: اشتباه تحريم الفعل على العلماء كالنكاح بلا شھودِ ووليٌ» فان 
ہے جو الور و ی جد لمق 
أفتينا بالوجوب ظتًا واحتياطاء وإذا آل الأمر إلى السفك فلا نسفك الدم مع 
التردد في الإباحة» وعلیٰ هذا نكاح تفه تخ الد وطا معلومٌ 


)١(‏ آخرجه الترمذي )١574(‏ بسنده عن عائشة قالت: قال رسول الله لق : «ادرژوا الحدود 
عن المسلمین ما استطعتم ‏ فان كان له مخرج فخلوا سبيله » فان الامام أن بخطی في العفو 
خير من أن بخطئ في العقوبة». حدثنا هناد قال: حدثنا وکیع » عن يزيد بن زياد نحو 
حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه» وفي الباب عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو؛ حديث 
عائشةء لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد الامشقي» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ عن النبي وَل ورواه وکیع» عن يزيد بن زياد نحوه» 
ولم يرفعه ورواية وكيع آصح » وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي كَل 
أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث» ويزيد بن أبي زياد 
الكوفي أثبت من هذا وأقدم. وانظر: البدر المنیر» 511/4 - ۰1۱۳ 


۳۳۰ 


ً 8 مسائل حد الزی 9 


بالإجماع » ومذهب ابن عباس فيه لم يصح عند الأئمة» ومن تَقَلَ تَقَلَ عنه 
الرجوع أيضًا. 

الثالث: قيام المبيح بعينه كالملك في الأخت من الرضاع والجارية 
المنكوحة والجارية المشتركة ء وفيه اختلاف قول الشافعی » فان منع انحصرت 
الشبهة فيما سبق » وان سُلم فطريقه أن الملك في عين البضع قائمٌء ولذلك 
يُضْرَفُ البدل إليه» وإنما المنع عن الاستيفاء عارض" لا لمَقْدٍ الملك» ولكن 
لمعت خارج منه» فيكاد يضاهي وطء الحائض ووطء المنكوحة المعتدة 
ووطء الصائم زوجتّه» وكذا وطء المحرم فإن هذه تحريماتٌ ليست ترجع 
إلى ذات الوطء. فعن هذا وقع ری هب وت 
فإن المصاهرة والرضاع إذا طرأ علي الملك بقي الملك دافعا للحدّء وفي 
مسألتنا يُسلم الخصم أنه إذا انفسخ النكاح بطريان المصاهرة والرضاع وجب 
الحدٌ بالوطء؛ لأن النكاح إذا انفسخ لم يبق له ملك» فكذلك النكاح على 
الأم لم یذ ملكا أصللاء والله أعلم. 

مق هم 


6 مَسَألة: الاستئجارٌ على الزنئ أيضًا هذا طریقه ؛ فإنه باطلٌ على 
القطع فأشبه نكاح الأم. 
ر@ a‏ 
۴ مسألة: العاقلةٌ إذا كن مجنونًا أو صبًا آو نزلت على رجل مکره 
مضبوط واستَدْحَلتْ فَرجّه ء لزمها لحد ؛ E E‏ 
(۱) بنظر: الحاوي الكبيرء ۰۲۰۰/۱۳ والمھذب : للشيرازي» ۰۳۳۹/۳ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي » ۰۳۹۱/۱۲ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ینظر: الكافي في فقه أهل- 


۲1 


هع مسائل حد الزنی وو 
لاه له ولعلهم تطردون الخلاف فى نزولها علیٰ نائم وسکران 
رت 1 مس رو رصم رم وور وس ره 

والمعتمد قوله تعالی: اة لاني فد کل وید مهما يأ َ4" » وهذه 
7 

+ فان قيل: لا نسلم آنها زانية . 

@ قلنا: لو كان الرجل عاقلا أتسلمون آنها زانية حقیقةً لا مجازاء فان 

7 ۱ رد و و ۲ 
سلمتم فقد ساوت الرجل في تصور حقيقة الزنی منهاء وجنونها لا بخرجه عن 
حقيقة الزنی » فکذا جنونه لا يخرجها. 

وان قالوا: هي ليست زانية حقيقة أبداء وانما هي زانيةٌ مجارًا؛ باعتبار 
أنها ممكنةٌ من الزنین فستدل علی کونها زانيةٌ بالابة ؛ إذ سماها تعالی زانية ؛ 
كنا سماه ر ناء سدع بینهما فی التسمية والعقوية؛ كما جرم بین السارق 
والسارقة » وظاهدٌ اللفظ للحقيقة الین أن يدل الدلیل على کونه مجارّ 

7 1 7 .- ۰سب #و 2 

ويشهد لذلك/ عدم وجوب الحد على من قال لها: زَنَیْتِ » وتعلق ابر والحنث 
بفعلها إذا عقَّدّتِ اليمينَ على الزنئ» وقول الغامدية: زیت ؛ كقول ماعز: 
ریت ولم بر عليهاء ولم يُقَل: إن الزنی منها لا يُتصوّرٌء وان حملوا كل 
ذلك على المجاز کانوا مطالبین بالدليل. 


۶ فإن قيل: الزنی عبارة عن فعل ولا فِعْلَ لها ؛ إنما هي محل الفعل . 


= المدینت ۱۰۷/۲ والمقدمات الممهدات ۰۲۵۳/۳ والكافي» لابن قدامة» ۰۸6/4 
(۱) ینظر: النتف في الفتاوی » للسغدي» ۰۱۳۲/۲ والهداية شرح بداية المبتدي» ۰۳6۸/۲ 
والاختیار لتعلیل المختار » 41/5 ء والبناية شرح الهداية » 2707/7 وفتح القدیر » لابن الهمام 
۰ ودرر الحكام شرح غرر الأحکام ء 3/۲ ۰ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » E‏ 
(۲) سورة النورء جزء من الآية (۲). 
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@ قلنا: فلع يجب الحد علیها ولم تعصي ولا فعل لها؟! فان زعموا 
@ قلنا: وتمکینها فعلٌ أم ليس بفعل؟ فان لم يكن فبماذا عصّت 
2 0 کی وت “د o‏ 5 اس ص وا 
واستحقت الحد؟! وعماذا فجَرّت » وإن كان فعلا فقد بطل قولكم: لا فعل 
لها . 
٭ فان قیل: سلمنا أن لها فعلا ما ولکن لیس ذلك الفعل زتئ. 
@ قلنا: لِم وال تعالیٰ سماها زانية وکذا أهل اللغة؟! وإنما سماها 
بفعلها ولا فِعْلَ لها إلا التمکینْ من الایلاج فالزنی إذا في حقها عبارة عن 
التمکین من الایلاج مهما كانت ممنوعة عن التمکین» وهذا التمکین محرمٌ 
علیها قطعا . وهي زانية باعتبار تمکین محرّم وقد وجد. 
إن قير" ار یل کی وان بایان الاک مو الا 
الرجل زانیا حتئ تكون هي ممكنة من الزنی . 
0 و 
@ قلنا: هلا عکشتم وقلتم: الرجل زانٍ باعتبار الایلاج في زانية 
باطلان ؟! بل الزنیٰ من کل واحد منهما فعله المجرم عليه في الواقعة 
الزن فهو في جانبه الایلاج المتمحض تحریمه في فرج عاقلة أو مجنونة» 
ومن جانبها التمكين المتمحض تحریمه من الایلاج من العاقل أو المجنون؛ 
وإذا اعتقد ذلك بقیت الأسماء حقيقة » فأي ضرورة فى جَعْلھا مجارًا؟! وهذا 
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معقول في نفسه » يحققه آنها لو كانت زانية باعتبار التمکین من الزنی لكان 
یجب الخد علی المرأة إذا آمسکت ا ا قهرا حتی زنی بها رجل . 
الایلاج » u‏ فالزجر في مقابلة الداعية انگ وداعية 
المرأة کداعية الرجل » وانما داعيتها إلى ما ذکرناه. 


٤‏ فان قیل: فم الذي آوقع في الأوهام فرقا : بين الرجل والمرأة حتیٰ تا 
سمي واطنًا وسمیث موطوءة» وسمیث مزنيًا بها» ولم یسم الرجل موطوء 
أو مزنيًا به. 

© قلنا: حقيقة حقيقة الجماع التقاء الختانین ووقوع التماس بين باطن 
رها وظهر فرجه بحصول فرجه في جوف فرجهاء والتماس نسية مشتركة 
على السوية بلا فرقي» الا أن فرج المرأة بک رر لاط و ولک ور 
یکون بحرکتهما وقد يكون بحرکة آحدهما ولكن لما كان الغالك فى 
النساء السكونَ وفي الرجال الاقداعٌ والحركة أطلق الاسم بحکم الغالب ؛ 

وہ 
۳ب كما بقال: غلف المنبر» ورد السیف ا ا بقال بالعکس/؛ لان 
الغالب سکون المد والمنبر وحركةٌ السیف وغلاف المنبر» والله أعلم. 


ول مملای 
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مسائلُ السرقة 
ویج 

۳ متألة:یتعلق اطع بسرقة ما أصلّه على الاباحة کالحَطّبٍ والحشيش 
والصیود والمعادن ۳ وقال آبو حنیفة: لا تعلق القطعٌ بجميعها الا بالساج 
والابئوس۱». والمعتمد فوله مبحانة: قارف الشركة قافتا 
۳467 وعموم الاية کسی ایجاب القطع في کل ما فك اه 
سارقاء فكل من يُطلق عليه اسم السارق مقطوع بحکم العموم إلا ما استثناه 
الدليل » فالخصم مطالب بیان دلیل الخصوص في محل النزاع. 

فان قيل: دليل الخصوص قوله: «ادْرَؤُوا الحدود پالشات( 


(۱) ينظر: الحاوي الكبير» ۰۲۷/۱۳ والمهذب» للشيرازي» ۳۹۰/۳ والبيان في مذهب 
الامام الشافعي ؛ 44۰/۱۲ ۰ وروضة الطالبین وعمدة المفتین » ۰۱۲۱/۱۰ وتکملة المجموع › 
للمطيعي » ۰ وهو مذهب المالكية والحنابلة. بنظر: المقدمات الممهدات 
۳ ومناهج التحصیل ۰ ۰۸/۱۰ ورژوس المسائل الخلافیةء ص۱۵۳ والكافي» 
لابن قدامة ۰۱۷۰/6 

(؟) بنظر: المختصرء للقدوري » ص ۰۱8۰ والنتف في الفتاوئ » للسغدي ؛ ۰1۵۱/۲ والمبسوط » 
للسرخحسي ۰۱۸۱/۹ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۲۱۵/۳ وفتح القدیر» لابن 
الهمام ۳۹۵/۵ ودرر الحكام شرح غرر الأحکامء 2174/7 والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائق » ۰7۱/۰ والدر المختان ٠ ٩۰/۶‏ والابنوس: بضم الباء خشب معروف» وهو 
معرب » ویجلب من الهند» واسمه بالعربية سَأْسَمٌ والأبنس ؛ بحذف الواو لغة فیه. بنظر: 
المصباح المنیر » ص ۰.۲ 

(۳) سورة المائدت جزء من الآية (۳۸). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 
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وقد تحققت الشبهة فإنه © قال: «الناس شركاءٌ في ثلث الماء والنار 
والكلأ» » وهذا بظاهره يوجب شركة في كل الأحوال في الكلأء فان رل 
ظاهره في الکلا بعد الإحراز تبقیٰ صورةٌ اللفظ شبهةٌ ؛ كقوله: «أَنْتٌ وَمَالْكَ 
ابلك" ذاه لم يستعمل في الملك ولكن بقي با لإسقاط الحد عن 
الأب. 

© قلنا: ما بعد الإحراز غير مراد بالحديث بدليل انتفاء الشركة 
إجماعاء وما لم یرد بالحديث كما لم يَرِدٍ الحديثُ فيه فلا يبقئ اللفظ 
شبهة فيما علم قطعا أنه لم يَرِدْ فيه » وليس العلة في إسقاط القصاص وحَدٌ 
السرقة عن الب ما ذکروی ولذلك بجب علیه ج الزنین ا زنین بابنته» 
والملك دراد الزنی » وإنما سقط التصاص لقوله: الا بقل وَالِدٌ بولیوا 
۵ وان مالك و لا وشمية وده امن كاه 
ولذلك لم يجب على الإبن آیضا إذا سرق مال أبيه. 


+ فان قيل: فهّبٌ أنه أراد به إثباتَ الشركة في الأصل› فهو کافِ 
للشبهة ء فإنه باعتبار الوصف الخلقي مُباحٌّ » وباعتبار الوصف العارض محر 
فكيف يَغلبٌ العارض الأصلى فى محل الشبهة ؟! 

@ قلنا: رو رالا بنوس والذهب والفضة رت والیواقیت» 
فإنها باعتبار الأصل مباحةٌ» والقطع متعلّقٌ بها ؛ فإن أبا حنيفة نص علیٰ الساج 
والابنوس وهذه الجواهر نس منها. 

(۱) آخرجه ابن ماجه في السنن کتاب التجارات» باب: مال الرجل من مال ولده» رقم 

.)۲۲۹۱( 
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ثم نقول: الإباحة إذا انقطعت بطريان الاختصاص لا يبقئ له أَتّڑ كنفس 
الملك رو تو ی ی ی بی وت 
وكذلك الخشب المَنْجورُ المصنوع قالوا: يتعلقٌ القطع به؛ لأنه تب الاسم 
بصنعة الادمي ولا شك أن الجوهر لم ینعدم وان تغيرت الهيئة» فلم يكن 
ما سبق بعد زوال الهيئة شبهة أصلاًء 

8 فإن قيل: هذه الأموال خسيسة لا تتخوّلٌ » ولا بقع الاعتناء بإحرازها ؛ 
بل هي في محل التساهل . 

۵ قلنا: وت یحرز فلا علق اف بهاء ولذا ا فلا عزن 
لقولهم: إنها خسيسة ؛ إذ نفاسة الأموال بقیمتها لا بخساسة جنسها وجریان 
المسامحة في بعض الأحوال فيهاء ولذلك يتعلق القطمٌ بسرقة قشور الرمان 
وقمع الباذنجان والخضر الممَرّقةِ والأوعية المخرّقة إذا بلغ قیمتها نصاباء 
سے و 
سی لصن اه یره ہو المثل من عير ما جه سی فکیف جاز 
ہے لین ام له واه ور اس 1۶ کف زاف ]تاره 
بالبازي الأشهب وجوارح الطيور معروف ؟! وکذلك الصّتَهُ بساثر الطیور 
7047 وت ایس 


e 8087 


(۱) لم أقف عليه مرفوعا عن النبي يل وأخرج عبد الرزاق في مصنفهء كتاب اللقطةء باب: 
من سرق ما لا يقطع فيه» (۱۸۹۰۷) عن عبدالله بن كيسان قال: آراد عمر بن عبد العزیزے 


۳۳۷ 


مسائل السرقة 
نس چھ 
قلنا: أراد بذلك سرقةً الطير الذي عمش على شجرة إنسان أو في 
دارہء وهو في الحاجة إلى البيان ؛ فإنه لو اقتطف ثمار الشجرة وجب القطعٌ : 
وإذا أخذ طير الشجرة من الوكر لا قطع ؛ لأن البستان حرژ للثمار على الأشجار 
لا للطيور؛ هذا إن صح الحديثُ وعليهم العهدة. 
مق رهم 


۳ تْالة: يتعلق القط بسرقة الأشياء الرٌّطبةِ كالطبايخ والفواكه 
والمائعات(؛ ا و فض NE‏ راو ها وکا یو وی رو ا او سراف 7ا اسهد ونه ا و و و 0 


= أن يقطع رجلا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: «إن عثمان بن عفان كان 
لا بقطع في الطیر» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف؛ كتاب الحدود؛ باب: الرجل 
يسرق الطير أو البازي ما عليه؟ (۲۸۱۰۷) عن يزيد بن خصيفة» قال: أتي عمر بن 
عبد العزيز برجل سرق طيرًاء فاستفتئ في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت آحدا قطع 
في الطیر وما عليه في ذلك قطع » وقد أخرج البيهقي في السنن الکبری» كتاب السرقت 
باب: القطع في الطعام الرطب» (۱۷۲۰) أبي الدرداء» قال: ليس على سارق الحمام 
قطع » وقال: وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز. وإنما المراد الحمام 
بالتشديد لا مخففاء وقد بوب عليه ابن أبي شيبة في مصنفه . كتاب الحدودء باب: الرجل 
يدخل الحمامء فیسرقء (۲۹۰۲۹) عن أبي الدرداء أنه سئل عن سارق الحمام قال: لا 
قطع عليه » ورواه عبد الرزاق » كتاب اللقطة. باب: سارق الحمام وما لا يقطع فيه › 
(۱۸۹۶۱) عن هلال بن سعد أن رجلا دخل الحمام وترك برنسًا له فجاء رجل فسرقهء 
فوجده صاحبه» فجاء به إلئ أبي الدرداءء فقال: أقم على هذا حد الله ء فقال أبو الدرداء 
«إني أعوذ بالله منك» قال: أتركه؟ قال: «نعم اترکه). ينظر: نصب الرایةء ۰۳۹۱/۳ 

)۱( ينظر: الأمء ۰۳۳۳/۷ ومختصر المزني ؛ ۰۳۷۰/۸ والحاوي الكبير» ۲۷۳/۱۳ ء ونهاية المطلب 
في دراية المذهب» ۰۲۲/۱۷ والبیان في مذهب الامام الشافعي 1۳۸/۱۲ وروضة 
الطالبین وعمدة المفتین » ۱۲۱/۱۰ وتکملة المجموع » للمطيعي» ۱۰۱/۲۰ وهو مذهب 
المالكية والحنابلة . بنظر : بداية المجتهد» ۳۷۰/۲ وعقد الجواهر الثمينة» ۰۱۱۳/۳ 
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خلاقا ۲۳ والمتعلق عموم الآية» ومطالبة الخصم باظهار دليل التخصيص . 


reê‏ ہے ہو ا دی ا ہج سر 
٭ فان قیل: دلیل التخصيص قوله ##: «لا فطع في تمر وَلا کر 
وإذا انتفیٰ عن الثمر لانه معرّضٌ للفساد بالرطوبة جری ذلك في سائر 
الاشیاء الر طة: 


والحواب: أنه مُعارَضنٌ بما روي أنه قال: « لا قَطع فى شىء من الثّمَار 
4 2 7۲ 7 رر یہ ٤‏ 5 َ‫ سم افو 7 و ۳۳ ور و )۳( 5 
حتی يُؤْوِبِهَا الحرین ولا في شَّيْءِ من المَوَاشِي ختی يُؤْوِيهَا المُرَاح) ", فلا 


= وشرح مختصر خلیل؛ للخرشي؛ ۰۹6/۸ ورژوس المسائل الخلافیت. ص۱۵۳ 
والمستوعب» ۰۳۷۸/۲ 

)۱( بنظر: المختصر ‏ للقدوري » ص ٠‏ ۰۱6 والنتف في الفتاویٰ ؛ للسغدي» ۰1۵۱/۲ والمبسوط» 
للسرخسي » ۰۱۸۰/۹ وتحفة الفقهای ۰۱۵۳/۳ وبدائع الصنائع » 1۹/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي » ۰۳۹۸/۲ والاختیار لتعلیل المختار؛ ۰۱۰۷/6 وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» 
۳ وفتح القديرء لابن الهمام» ۰۳۹/۵ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۰۵۸/۰ 

(۲) آخرجه مالك في الموطأء کتاب الحدود» باب: ما يجب فيه القطع » (٢۲)ء‏ ومن طريقه 
الشافعي في مسنده» ۰۳۳۵/۱ والدارمي في السنن ؛ کتاب الحدود» باب: ما لا يقطع فيه 
من الثمار؛ (۰)۲۳۵۰ وابن ماجه في السنن» کتاب الحدود؛ باب: لا يقطع في ثمر ولا 
کثر » (۹۳٥۲)ء‏ والترمذي في الستن» آبواب الحدود» باب لا قطع في ثمر ولا کٹ 
»)١54(‏ والنسائي في السنن الکبری ؛ کتاب قطع السارق» باب: لا قطع فيه ما لم یژویه 
الجرین» (۷۰) كلهم من حدیث رافع بن خدیج وله » والحدیث صحیح. ینظر: البدر 
المنیر » ٦٥۷/۸‏ . 

۳( آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر» (۱۳۲۹۸) من حدیث عبد اللہ بن عمر © قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: «لا قطع في ماشية إلا ما وراء الذرب ؛ ولا في ثمر إلا ما آوی الجرین»» 
وفي إسنادہ راو متروك. ينظر: مجمع الزوائد» ۲۷4/٩‏ وأخرجه الشافعي في مسنده» 
كتاب القطع في السرقة» ۰۳۳۵/۱ والنسائي في السنن الکبری » كتاب قطع السارق» باب: 
القطع في سرقة ما آواه المراح» (۷4۰۵) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- 
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بد من الجمع بين الحدیقین ء وسبيلٌ الجمع أن الثمار في حدائق العرب غير 
محررة في غالب میں إحرازها بالرد ای الجرين ؛ جردی 
ا إلى غيرها؟! 


6 فإن قيل: وجه الفقه آنها تتعرض للفساد على القرب فلا يقصد تمولها 
وإنما يستهلك في الحال استمتاعا به » فلا يعد الرياحين والفواكه والطبايخ من 
الاموال المتخولة. 

والجواب: أن الأزیَ اتآ الاسات والت نش لفات 
سی الباقية » وکذلك الفواکه الرطبة کالعنب والرطب يتخول زبیبا وتمر 
و هن نمس الأموالء وأما الطبایخ والرياحينٌ فهذه آموال مقصودة 
بل هي آشرف ار کیان انیا کیان تسا مھ ار اما 
لیس شرطا لکمال المالية» فالأموال مع تفاوتها في طول مدة البقاء متساوية 
في النفاسة والمالية» ولذلك ساوی القواریژ زُبَرَ الحدید في باب قطع 


السرقة وغيره. 
مرو ((©)- 


۴ تالة: هبة المسروق من السارق بعد القضاء بوجوب القطع لا 

e 1‏ ۰ ۰ 4 23 
يُسقط القطع عندناء وقبل القضاء فيه خلا للأصحاب ؛ وقال آبو 
= قال: عن النبي يك أنه «لا قطع في ثمر معلق. فإذا آواه الجرين ففيه القطع». وقد نكلم 

غير واحد في ضعف الحدیث . ينظر: الجوهر النقي » ۰۲۲۳/۸ ونصب الراية» ۰۳۹۳/۳ 


)۱( كتب قبالته فى الهامش تفسیرا: (هو العسل 4 ۰ وانظر: القاموس المحيط › 1 ۲. 
(۲) ینظر: الأم» ۰۱۳۷/۸ والحاوي الکبیر» ۰۳۰۲/۱۳ والمهذب. للشيرازي؛ ۳1۳/۳.- 


۳۳۰ 
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حنيفة: إنه پسقط بكل حال وكذلك بيعٌه منه۳ 


والمعتمد ما روي: أن صفوان لما سرق رداؤه وظفر بالسارق 0 به 
84 بقطعه قال: : وهئته منه با رسول الله » فلم بلتفت إليه وقال: ١‏ 
یل آن رنه !۳۸ وهذا نص في أن الهبة لا سقط . 
و 
٭ فإن قيل: عندنا المُسقط طريان الملك لا مجرد قول المالك: وهبّت من 
٥ 24 ‫َ 2 7 1‏ 1 
غیر/ قبول ولا قَنِض السارق » قد ذهب به إلى القطع فلم يكن حاضرًا حتی بَُبَل ‏ 


= والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ۰4۸۱/۱۲ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» 
۰ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» ۱۲۸/۹ والقطع بعد الرفع للامام هو 
مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: البيان والتحصیل» ۰۲۲۷/۱۲ والذخيرة» للقرافي» 
۲ والهداية » لأبي الخطاب الکلوذاني ء ص۰۵۳ والمغني ء ۱۲۷/۹ والإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۲4/۱۰ وكشاف القناع » ٠١۲/١‏ . 

(۱) ينظر: المختصرء للقدوري» ص۰۱۱ والمبسوط ‏ للسرخسي» ۰۱۱۵/۹ وتحفة الفقهاء, 
۳ وبدائع الصنائع » ۰۸٩/۷‏ والهداية شرح بداية المبتدي» ۳۶۹/۲ والاختيار 
لتعليل المختار» ۰۱۱۱/4 والبناية شرح الهدایت ۰۱۳/۷ وفتح القديرء لابن الهمام» 
1 . 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب: ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» 
(۰)۲۸ وأحمد في المسندء (۰)۱۵۳۰۳ والدارمي في السنن؛ كتاب الحدودء باب: 
السارق توھب منه السرقة بعد ما سرق › (۲۳۵). وابن ماجه في السنن» كتاب الحدود» 
باب: من سرق من الحرزء (٢۹٥۲)ء‏ وأبو داود في السنن» كتاب الحدود باب: من 
سرق من حرزء والنسائي في السنن الکبری ء كتاب قطع السارق؛ باب: الرجل يتجاوز 
للسارق عن سرقته بعد أن جاء به إلى الامام» (۷۳۲6) عن صفوان بن أمية » قال: كنت 
نائمًا في المسجد وعليٌ خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها منيء فأخذ 
الرجل فجيء به إلى النبي يي فأمر به أن یقطم فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين 
درهما؟ أنا أبيعه وأنسيه ثمنهاء قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به». 


۳۳۱ 
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ا قلنا: كان رسول الله ية لقن المسقطات فى الحدودء فكيف 
حَسَم سبيل الصدقة والهبة ودقع الحد عن المسلم؟! وكان قد شق عليه قط 
بيده حتیٰ قيل: احمرّ وجهّی وإنما وهب صفوان لما شق عليه ذلك ؛ فهذا 
قاطع في أن الهبةَ ليست طريقًا في الإسقاط, وقد تأبّد بقوله: «هَلا یل أن 
رقم ی » ومجرد الهبة دون القبض والقبول قبل الرفع أيضًا لا ينفع. 
٤‏ فان قيل: فهذا نص فيما قبل القضاء أنه يُسقط القطع. 
هاقلن فلذاک نت ال سو الا صات وان سلا قفا ام 
كانت هذه الرثَةٌ والشفقة قبل الرفع! فکنت لا تطالب به حتیٰ لا بر ولا 
يقطع لعدم الطلب والدعوی » والعفو عن السارق وترك الدعو و جائرٌ ولعله 
الأولی» فالحدیث نص. وان آردنا الخوض فى القیاس فسبیلنا أن نكلّ 
القياس إليهم ونتعلق بالاستصحاب أو بعموم الآية» ونقول: قال الله تعالی: 
رمک( ما ۱ RE‏ 
والس ارق وَالسَارقَةٌ فطعو "۰ وهذا لم بخرج عن کونه سارقا فیما مضیٰ 
بما طرأ ار الاسم بقي القطع إلى أن يدل الدليل علیٰ التخصيص ؛ 
والغرض من هذا استنطاقهم بقیاسهم والكلام E‏ 
)۱( سورة المائدة جزء من الآية (۳۸). 
(۲) والحنفية پنفصلون عن حدیث صفوان بأنه قد ذکر في بعض الروایات «عفوت عنه»» 
وبذلك لا يكون قد وهب المسروق للسارق» ولا بسقط القطع بعفوه لأن القطع صار حقًا 
لله لا له؛ ویقولون آیضا: إن الحدیث حكاية حال لا عموم لەء وأيضا أن معنی قوله ك 
«هلا قبل أن تأتيني به» كي لا ينتهك ستره. ألا تری أن ما روي: أن وجه رسول الله کل 
تغير فقال صفوان و#ة: کأنه شق عليك ذلك يا رسول الله » قال: «وکیف لا يشق علي 


ا على أخيكم المسلم ؟!» فعلم أنه كره هتك الستر عليهء ولم يرو 
مشهورا أنه قطع يده بعد هبته » وان روي ذلك فيحتمل أن السارق لم يقبل الهبة ولما انتهك- 


۳۳۲ 
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٭ فان قيل: إذا ادعیٰ السارق ملك المسروق أو أقر له المالك أو 
رجع شهود السرقة بعد القضاء أو فسقواء فاسم السرقة باق فلا قطع » وکذلك 
إذا زنی المقذوف لم یخرج عن کونه محصنا فیما مضی وقد قال تعالی: 
ے1۴ ۔ رو ےم ڑوم ۔ بس ( 
لذن یرون التب کے 14" . 


ا قلنا: خصص العموم في هذا الموضع بدلیل» فاستنبطوا الدليل 
واجمعوا بينها وبين مسألتنا في معنیٰ المخصص لا في معنیٰ الباقي تحت 
العموم ؛ علئ أن السبب في هذه المسائل أن الاحتمال فيها يستند إلئ ما مضئ 
فیخرج عن كونه سارقا فيما مضئ على احتمالٍ» وتصيرٌ السرقة مشکوکا فیها 
حتئ لو ادّعئ السارق ملكا في الحال أو أقر المالكُ له بملك متجدّدٍ لم 
يندع القطم ء ولكن إذا أطلق احتمل الاستنادَء وإذا رجع الشهود تخل الحُجّهُ؛ 
إذ ليس صدقهم في أصل الشهادة بأولیٰ من صدقهم في الرجوع» فيتعارض 


= ستره استحب أن يطهره رسول الله كي بإقامة الحد عليه » فلم يقبل الهبة لذلك » وعندنا إذا 
لم يقبل الهبة السارق لا يسقط القطع . ينظر: المبسوط ؛ ۰۱۸۸/۹ 
والجواب عن ذلك: 
أن القول بأن الحديث جاء بلفظ «عفوت عنه» » بعيد ؛ إذ لم يحفظ ذلك» ولم نجده في دواوين 
السنة » فبطل التمسك بذلك » ووجب التسليم بأن صفوان وچ وهب المسروق للسارق. 
أما دعوئ أن الحادثة حكاية حال لا عموم لها فلا وجه له أيضًا؛ لأن حكاية الحال هنا 
جاءت تفصيلًا لحكم شرعي عام» وهو وجوب القطع على السارقء فكانت الحادثة 
والحكم تبیینا للعموم المعلوم في شريعته كه . 
أما القول بأن غضب النبي یا كان لهتك ستر السارق» فهي أوهام لا دليل عليهاء ولا يقبل 
دعوئ أنه لم يشتهر أنه َة قطعه . والمخالف لا يطالب بنقل القطع عینّاء إذ الحكم منوط 
بقضائه وحكمه ية » وما سوئ ذلك احتمالات وظنون لا يعول عليها فى هذا الباب» والله 
أعلم . ۱ 

(۱) سورة النورء جزء من الآية (6). 


۲۳۳ 
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الاحتمال في الأصل » وكذلك إذا فسقوا أَوْرَتَ ذلك شکا في أصل العدالة ؛ 
فإنها لم تُْرَفْ إلا بنوع من الظنّ» والغالب أن الفسق لا یچم م فیتوهم استناذه» 
وكذلك العذر في زنئ المقذوف حتوم نقول لوت المقذوف أو خرس 
الشهودٌ أو عَمُواء لا يندفِعٌ الحد؛ لأن هذه أمور يعلم طریان*؟ وان کان 
مقارنتها يمنع الشهادة. 


۴ فان قیل: لیس ذلك لتوهم الاستناد؛ بدلیل أن القصاص إذا وجب 


ثم انتقل الااستحقاق إلى ان القاتل سقط وهذا الاستناد له» فدل أن السبب 


3 ا مد E‏ 


(۱) 


(۲) 


لم تم المراد من تلك الجملة وکذا ناسخ الأصل» فکتب قبالتها في الأصل: «کذا في 
الأصل». 

بقول السرخسي: «انتفاء ملك السارق عن المسروق شرط لوجوب القطع عليه » وما يكون 
شرطًا لوجوب القطع عليه يراعئ قيامه إلئ وقت الاستيفاء ؛ لأن المعترض بعد القضاء قبل 
الاستيفاء كالمقترن بأصل السبب بدليل العمی والخرس والردة والفسق في الشهودء 
والدليل عليه أن انتفاء الأبوة لما كان شرطًا لوجوب القصاص يشترط بقاؤه إلى وقت 
الاستيفاء حتی إن المعترض من الأبوة بعد القضاء قبل الاستیفاء مانع من الاستیفاء 
کالمقترن بأصل السبب» وهذا لأن وجوب القطع باعتبار العين والملك » وان كان حادثًا ها 
هنا فالعين الذي وجد فعل السرقة فيه عين ذلك » ولو اتحد الملك بأن أقر المسروق منه له 
بالملك أو أثبت السارق ملكه بالبينة لم يقطع ء فكذلك إذا اتحدت العين واختلف الملك ؛ 
لأنه تتمكن شبهة باعتبار اتحاد العين» وقد بینّا اختلاف الروايات في حذ الزنئ وبعد 
التسليم العذر واضح؛ فإن وجوب الحد باعتبار ما استوفي من العين» وذلك المستوفیٰ 
مثلا شيء وها هنا وجوب القطع باعتبار العين وملكه حدث في ذلك العين وبخلاف 
الحرزء فإنه عبارة عن التحرز والتحصنء وقد فات ذلك ‏ فإنما حدث الملك له في حرز 
آخرء وبخلاف رد المال؛ لأن الرد منه للخصومة» فان ما هو المقصود يحصل بالرد 
والمنتهي في حكم المتقررء فأما الهبة تقطع الخصومة ؛ لأنه ما كان يخاصم ليهب منه » وما 
يفوت المقصود بالشيء لا یکون منهيًا له». ينظر: المبسوط ۰۱۸۸/۹ 

۳۳ 
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:ب اخ چھ 

7 قلنا: فان کان السبب هذا فهو منقوض بطريان ملك الحرز وبِدَّبْح 
الشاة المسروقة وبشراء الجارية ونکاحها بعد الزنی بها فان هذه 027 
اقترنت لمنعت » وإذا طرأت لم تسقط » وأما طریان استحقاق الابن سببّه 
اختلال محل الاستیفاء ؛ فان الأب لیس محلا شرعا لأن يهلكه الابنٌء ولهذا 
لا يقتله بالکفر والزنی والردة إذا كان جلادا وها هنا السارق لم بخرُجٌ عن 
أن يكون محلا للقطع. 

+ فان قیل: لسنا تول على مجرد التسوية بين الطريان والاقتران» 
ولکن رید عليه ونقول: المال مسجد في عينه» والسرقةٌ کأنها باقية کبقاء 
محلهاء فاتصال الملك ببقائها کاتصالها بابتدائهاء وخرج عليه الحرز فان 
عم الات که فرط پیش وغ اف ك ھر تل 
ولكون المسروق في ملك محرّز شرطٌ”" ؛ وأما ذبح الشاة فلا يطرَّقٌ إليه إلا 
تسارع الفساد» وهو لو اقترن فمنتهاه أن يكون شبهة فطريان شبهة الشبهق 
والملكٌ لو اقترن لكان معدمّا للعلة» فطربانه شبهة العلة لا شبهة الشبهت 
وأما طریان النکاح والشراء في المرأة منع نقلا عن أبي 0 084 
فمحل الجناية منفعة البضع› والعَبنُْ محل المنفعة» وتلك المنفعة قد 
تلاشت بالاستيفاء» فالملك الطاری لا يصادف محل الجناية وهو المنفعة 
بل يصادف محل المحل وهو العين. 

@ قلنا: هذا التعليل أيضًا تحكمٌ ؛ فإنه مبنیث على أن السرقة كأنها باقية 
ببقاء محلهاء وهو نقيض الحس والشرع ؛ فإنه عبارة عن فعل قد انقضی » وهو 


۳۳۵ 


مسائل السرقة 
€ هخ # چھ 
إزالة يد المالك عن المال في خفية» وتِيكٌ اليد قد انعدمت بالسرقة» وفاتت 
السرقة وانقضئ الفعل» فالملك الطاری بعده لا يصادف السرقة الماضية» 
فمصادفته للعين الذي صادفته السرقة لم يوجب شبهة» وعدم الملك لا يزيد 
على عدم المملوك ولو تلف المملوك أو أتلفه - أعني المسروق - لم يسقط 
القطع » ولا يقال: كانت السرقة باقيةٌ ببقاء محلّهاء والعدم ورد عليها لوروده 
على محل السرقة فدل أن هذه خيالاتٌ لا تصبر على محكّ التحقیق» فان 
أمكن تقريره فمثله ممكنٌ في الزنئ بالجارية ؛ لأن المزنيّ بها هي الجاریك 
وقول القائل: جنئ الزاني علئ منفعة الجارية لا علئ نفس الجارية ؛ كقوله: 
جنئ السارق علئ المسروق أو يد المالك في المسروق أو حرز المسروق 
لا على نفسه ؛ فان عين المسروق سليمةٌ» وإن فات حرزه ويد المالك فليس 
هو جناية على العين » ولا فرق بين الكلامين على قطع . 
فان قيل: الهبة قبل القضاء دافعة للقطع ء فكذا قبل الاستیفاء ؛ لأنه 
في معناہ ؛ إذ لا معنئ للاستيفاء إلا إمضاء القضاء وتحقيقه ؛ فهو جزء منه لا بل 
هو مقصوده ومغزاه » والقضاء مقدمة من المقذمات» ووسيلة من الوسائل » فما 
دام المقصود باقَيًا فكان الكل هو الباقي/» فأيٌ فرق بين ما قبل قوله: قضیت» 
وبين ما بعده» والملك في الحالتین طارئ بعد السرقة وظهورها. 
والجواب: انا لا نسم ذلك بل نقول علی آحد الوجهین: لا بسقط » فان 
فرضوا فيه لم نكرت بفرضهم ؛ فان عموم الاية وساثر أدلة المسألة جار فيه › 
وان تعلقوا بقوله: «هلا کل أَنْ رقم إَِنَ!) فقد ذکرنا تأويله» وعلی هذا 
نقول: یقبل في السرقة شهادة الحسبة» ویثبت بمجرد إقرار السارق» وهذا 


۳۳۹ 
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هو الأقطع للشغبء والأولئ في الجدال . 


وان سلمنا فتقول: القطع بينه وبين الله لا بسقط بما طرأ من الملك» 
ولکن الامام لا يستوفي ؛ لأنه لا بظهر له ؛ إذ الظهور يبتني على البيّة ء والبينة 
تبتتي علی الدعوی والخصومة وقد انس طريقٌ الخصومة وهذا لا جریان 
له يما بعد الققناء والظهور: 


۴8 فإن قيل: إذ فرض ذلك بعد شهادة الشهود وتزكية المعَدّلین ء ولم 
ی الا قوله: قضیثُء فقد وقع الفراغ عن الخصومة وظهر الحق» فان جاز 
آج ماد رق فاك کات تفن ای صما :]لون أن کول 
قضيتٌ ؛ جاز لنا أن نقول: نحن نشترط ذلك ایض إلى أن يمضي ما مضئ 
ویستوفیٰ ؛ فإن الامضاء سر القضاء ومقصوده» فهو منه فلا ينفصل عنه. 

٭ قلنا: الفرق بين ما قبل قوله: قضيتٌ» وبين ما بعده مق عليه ؛ بدليل 
أنه لو استرد قبل القضاء امتنع القطع ؛ وإن كان بعد التزكية » ولو استرد بعده لم 
يمتنع » والاسترداد قبل القضاء إنما دفع القطع لأنه يمنع الخصوممةً» فلِمَ كان 
مؤثرًا بعد التزكية؟! وكذلك إذا شهدوا بمالٍ ثم رجعوا قبل قوله: قضيتٌ ؛ 
امتنع القضاۂء ولو رجعوا بعده وقبل الاستيفاء يمتنع الامضاء بالاستیفای 
فما السبب فيه إن كان الامضاء من القضاء؟! وهذا لا جوات عنه إلا ما هو 
جوابنا؛ وهو أن الشاهد قد یل فيجلس القاضي للقضاء ثم یبن له مَجِیلعً 
تهمة» أو غرض في الشهادة؛ أو طلغ القاضي على مر أو يتذكر شین َيه 
منه» فيمتنع عن القضاء» فكم من عدل رَد شهادته! كما ترد شهادة من یجر 
إلى نفسهء وشهادة من أقام الشهادة مرة ورد لفسقه... إلى غير ذلك من 


۳۳۷ 


هه مسائل السرقة و 
آسباب لا حصر لها والأمر في محل النظر؛ والخصومة دائمة إلى أن یفرغ 
مر میس و سور ل ل 
خيرة في تغيير الاجتهاد» فإذا البينة إنما د یتم قيامها بالبيان» والبیان موقوف 
على القضاء » ولذلك إذا ماتوا قبل القضاء - أعني الشهود - أو عَمُوْا أو خرسوا 
- على رأي ؛ وهو مذهبهم - امتنع القضاءٌ؛ بخلاف ما بعد القضای فكأنهم قبل 
القضاء ملابسون لاقامة البينة » فيرعئ قيام جميع الشرائط إلى أوان القضای 
ویعتّضد هذا الكلام بالاسترداد للمسروق اعتضادًا لا جواب عنه. 
مق رهم 


۳ مسَألة: يجب القطعٌ على البّاش)؛ خلاقًا له » وفي المسألة 
ثلاثة طرقي: 


الأولئ: أن يجعل التَبِسْنُ سببًا/ للقطع لا بطريق إلحاق البّاش بالسارق» 
وهذا لا يمكن إلا بنصض؛ فإن الأسباب إنما تعرف بالشرع وقد قال ##: 


(۱) ينظر: الأم» ۰۳۸۰/۷ والحاوي الكبيرء ۰۳۱۳/۱۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب 
۷ والوسیط  ٦٦۹/٦‏ ۰ وروضة الطالبين وعمدة المفتین» ۰۱۳۲/۱۰ وهو مذهب 
المالكية والحنابلة. بنظر : المدونة» ۰۵۳۷/6 وبداية المجتهد» ۰۳۹۹/۲ وعقد الجواهر 
الثمینة » ۱۱۱۷/۳ والذخيرة للقرافي» ۱3۵/۱۲ ورژوس المسائل الخلافية» ص۳۹٥‏ › 
والمغني» ۰۱۳۱/۹ 

(۲) ینظر: النتف في الفتاوی؛ ۰14۸/۲ والمبسوط للسرخسي» ۰۱۵۹/۹ وبدائم الصنائع» 
۷ والهداية شرح بداية المبتدي ۰۱۲۱/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۱۰۸/4 
وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۲۱۷/۳ وفتح القدیر» لابن الهمام» ۰۳۷/۰ ودرر 
الحکام شرح غرر الأحکامء ۰۸۰/۲ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۰۱۰/0 ومجمع 
الانهر شرح ملتقی الأبحرء ۰۳۸۵/۲ والدر المختار ۰۹6/4 


۳۳۸ 


8 مسائل السرقة 0 


امن ری حَرقتاه» وَمَنْ عرق ق عَرَقتاہ وَمَنْ تب د یك وجعل النبش 
سببًا للقطع كما جعل الله تعالی السرقة سببًا بقوله: : 60062 
ولا شك في أن أخذ الكَفَنِ من الفواحش الجديرة بالزجر عنها بالقطع . 
5 اڈ فان قيل: هو معارّض” بما روي أنه قال: : «لا قط علی عَلَى المُخْتَفِي)!" ؛ 
وهو النبّاشٌ فى لغة المدينة. 
@ قلنا: لم بقل هذاء وإنما الذي أورد في كتب الحديث أنه لا 
٢‏ 6ص2 3 7 
لعن المختفي والمختفة اما وا 3۱ قطع عل قطع) > فلم ینقل » 
وان صحٌ فهو ليس نصا في النباش » فقد قيل أيضًا: المراد به المخّلس 


الذي بنتهز الفرصة فيختفي للاختلاس » فکیف یعارض قوله: امن نش 
قَطعتَاه» ؟! 


N ¢ 


3 فإن قيل: : والنبش أيضًا ليس صريحا في أخذ الکفن ؛ فإن مجرد النبش 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری» کتاب النفقات» باب: عمد القتل بالحجر وغيره» 
(۰)۱۱1۱0 وفي معرفة السنن والآثار» ۰1۰۹/۱۲ وقال بعده: «وفي هذا الاسناد بعض 
من يجهل»» وقال ابن الجوزي: «وهذا لا يثبت عن رسول الله کل إنما قاله زياد في 
خطبته» ۰ ینظر: التحقیق في مسائل الخلاف » ۳۱۷/۲ ونصب الراية» )|44 ۰۳ 

(۲) سورة المائدةت» جزء من الاية (۳۸). 

(۳) هذا الحدیث لا أصل له مرفوعا عن النبي كَل ونقل ابن المنذر في الأوسط » ۳۱۵/۲۱ 
عن سفیان الثوري أنه قال: لا یقطع ۔ 

6 آخرجه مالك في الموطأء ۲ والشافعي في المسند» ۰170/۳ والبيهقي في الکبری 
(19744: ۱۷۲۸۵) مرسلا وموصولاء وصح البيهقي المرسل فقطء وقال الشافعي: 
وقد رويت أحاديث مرسلة عن النبي ی في العقوبات وتوقيتها تركناها لانقطاعها. 

(6) لم أقف عليه. 


۳۳۹ 


بالإجماع من غير أخل لا یوجب القطع. 

© قلنا: النباش عبارةً عن أخذ الكفن بطريق النبش ؛ اشتق عق له الاسم 
من مقدمة فِعْلِه کالطرّار"*: عبارة عمن يأخذ بالطرٌ لا عمن يقتصر عليه ؛ هذا 
عرف اللسان» وهو مقطوع به في الأفهام. 

+ فان قيل: قوله: فَطَعناء ليس فيه تعرض لقطع اليد فهو محتمل» 
وهو صالح للانقطاع عنه » ومقاطعته كما قال: دنا الرحمن كم وھ وهله الرجی 
مهم سَقَقَتٌ لها اسما م من اشمي. قَمَنْ وَصَلَهَا وَصَللهء وَمَنْ ها هه . 


© قلنا: هذا من الحیل البعيدة ؛ فان القطع إذا ذکر عقیب النبش لم 
بفهم منه إلا قطع الیدء ولم یسب إلى عقل العاقل سواه ؛ بخلاف القطع المذکور 
في معارضة الوصل للرحم فإنه متعیْنٌ متعيّنٌ لمقابلة الصلةء كيف وقد تقل عن ابن 
مسعود أنه کب إلئ عمر في النباش » فکتب إليه: آن اه وقالت عائشة: 
سارق أموانا کسارق أحیائنا!'“. فعمل الصحابة به يذل على فهمهم معنی 
القطع . 
٭ فان قیل: معناه: أنه ُقطع بطریق السياسة لا بطریق الحد » وعندنا 
(۱) طررته طرًا: من باب «قتل» ؛ شققثه ومنه الطراژ وهو الذي يقطع النفقات ويأخذها على 
غفلة من أهلها. ينظر: المصباح المنير» ص PV‏ 
(۲) آخرجه أحمد »)٠١538(‏ وأبو داود »)١195(‏ وابن حبان ( 5)» والترمذي (۱۹۰۷)ء 
وقال الترمذي: صحيح ٠‏ 
(۳) لم أقف عليه. 
)£( آخرجه البيهقي في معرفة الستن والآثار» ۲ وفيه سويد بن عبد العزیز» وهو 
ضعیف . ينظر: التکمیل لما فات تخریجه من رواء الغلیل » ۹ءء 
۳:۰ 
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إذا واظب على النبش وظهر المصلحة في قطعه جاز للإمام قطعٌه بطريق 
السياسة. 


ا قلنا: علّق القطمٌ على اللبش من غير شرط مواظبةء كما علق في 
الکتاب القطع بالسرقة» ولا يقطع السارق ولا الاش ۶ ميناشة 6 والحذود 
كلها سياساتٌ؛ فما لا يجوز أن يُعتقد في قطع السرقة لم یج أيضًا في قطع 
الاش » فان السرقة إن كانت فاحشة فالنبش أفحشُ منهاء فإذا جعله الشرع 
سا للعقوبة فلا وجة لرفیه. 

المسلك الثاني: إلحاق النبّاش بالسارق» والحکم بأن الواجب عليه 
قطع السرقة المفهوم من عموم آية السرقة » وهذا ینت بإثبات اسم السارق 
للباش » وهذا لا یعرف إلا نقلا؛ فان اللغات لا يجري فيها القياسٌ » وغاية 
ما في الباب أن یقال: السرقة عبارة عن آأخذ المال على وجه الخفية» فیقال: 
نعم » ولكن في غير صورة ۳ئ ھ2 
المعنیٰ ببعض المواضع» فلا بد وأن بل تسمیئُھم البّاش سارقا/ حتی 
يندرج تحت العموم» وإلا فيقولون: آخذ 52 الخّفية بطريق 
النبش ليس تسه العربُ سارقًا) فلا بنفع القياس فيه» فنتعلق بقول عائشة: 
سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. وأضلٌ التسمية للحقيقة إلى أن يدل الدليلٌ 
على المجاز. 


٭ فإن قیل: الدلیل على کونه مجارًا أن السرقة عبارة عن أخذ المال 
سنارف یت ,بدا E‏ انان شاف ا 


(۱) وتحریره: أن السرقة اسم لأخذ المال على وجه مسارقة عين حافظه مع کونه قاصدًا إلى- 


5 


هه مسائل السرقة وو 

© قلنا: لا نسلم ؛ فانه محفوظ بأعين المجتازین أو بعين الحارس [ذا 
كان القبر في بيتٍ» فإن كان على بعدٍ من العمران ولم یفتقر فيه إلى مسارقة 
الأعين » فلا قَطْمَ فيه » وکون الحفظ مقصودا للذي بحذر اطلاعٌه لیس بشرط » 
ولذلك نقول: السارق من أقمشة الحوانيت وهي ملحوظةٌ بأعين الجیران: 
باه القطغ » ويسم في اللغة سارقًاء فاشتراط کون الملاحظ حال الحفظ 
لتق اسم السرقة تحكمٌ على خلاف الوضع 

8 فإن قيل: هو مخصوص باسم النباش » ولذلك بحسن أن یقال: نباشٌ 
ولیس بسارق » ولا يجوز أن يقال: تفاخ ولیس بفاکهت لما كان التفاح نوعا من 
الفاكهة . 


@ قلنا: قول القائل: نباش وليس بسارق ؛ كلام متناقضٌ » كقوله: طرَّارٌ 
وليس بسارقي» فلا يصح إلا على التأويل الذي يصح في الطرّار» وهو أن 
أشهر اسمَیْهٍ اسم الطرّار ولا يخرج عن اسم السرا بعموم هذا الاسم ؛ فكذا 
هذا. 
المسلك الثالث: أن تسلع أنه لا یسمی سارقا» ولكن نوجب حدّ السارق 
0 5 َ‫ 
عليه لوجود معنیٰ السرقة؛ وهو أخذ مال متقوم مقصود الحفظ شرعا عن 
= حفظه باعتراض غفلة له من نوم أو غيره» والنباش يسارق عين من عسئ يهجم عليه ممن 
ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظه . فهو يبين أن اختصاصه بهذا الاسم لنقصان في 
معنیٰ السرقةء وكذلك في اسم السرقة ما ينبئن عن خطر المسروق بكونه محررًا محفوظاء 
وفي اسم التباش ما ينقي هذا المعنین بل ينبلء عن ضده من الهوان وترك الإحرازء 
والتعدية في مثل هذا لایجاب العقوبة التي تدرأ بالشبهات باطلة. ینظر: أصول البزدوي؛ 
ص ۵ ۰۷ 
۱:۲ 


39 شتا الق 5 
السراق مُحْرَرْ؛ٍ كما يقول آبو حنيفة: تجب كفارة الجماع على الآكل» وان 
ورد النص في الجماع ولكنه وجد معنئ الجماع وهو إفساد الصوم بمقصود 
الجنس» وان لم يحصل اسم الجماع » وسمي ذلك استدلالا جائرًا مع منعه 
من القیاس في الکفارات » فمثله أيضًا جار في الحدود. 


٭ فان قيل: كيف يكون هذا في معنئ السرقة وهذا أذ مالي غير 
محرز؟! إذ يستحيل أن يكو محررًا بالقبر» وهو حفرة لا بُحَرْزُ مثلها مثل 
الكفن + بل هو بعينه لا يحرّرُ ثوبًا مطويًا موضوعا بجنب الکفن ؛ بل لا یحرژ 

الثوبِ الرابع والخامس الزائد على قدر حاجة الکفن مع أنه من جنسه؛ 

احتراژا عن الدراهم ؛ فإنها ليست جنس الدواب» فلذلك لم يكن الإصطبل 

رثا ویستحیل أن یکون محرزا بنفس المیت وهیبته ؛ فان المیت لا بحرز 
نفسه» ولذلك لو لم یُدفَنْ لم يكن محررًا والهيبة قائمة» ویستحیل أن یکون 
محرزا بأعين الناظرین ؛ فانهم قط لا بخطر ببالهم أن حفظ الأكفان من آغراض 
الاجتیاز ؛ بخلاف الجار ء فان حفظ دكان الجار قد يكون من آغراضه مع أنه 
عندنا أيضًا لا يفيد الإحرارٌء نعم قد يختفي النباش كما يختفي الزاني ومرتکب 
الفواحش حتیٰ لا یفتضٍخ ء واختفاء السارق خوفٌ من الحافظ » وهذا خوف 

من ظهور الفاحشة ؛ فهما مختلفان!'. 

(۱) قال علاء الدين البخاري: «النباش يسارق عين من عسئ يهجم عليه ممن لیس بحافظ 
للکفن ولا قاصد إلى حفظه من المارة لثلا بطلعوا على جنايته ؛ لأنه يرتكب منكرًا 
كالزاني » وشارب الخمر يختفي من الناس كي لا يعثروا على قبح فعله» والسرقة أخذ على 
سبيل المسارقة ليتمكن من أخذ ما أحرز عن الأيدي لا ليتمكن من فاحشة ترد شرعاء 
فكان النباش سارقا صورة لا معنی » فالميت إنسان صورة لا معنئ » ولهذا يصح نفيه عنه » 
فیقال: نبش وما سرق. فكان بمنزلة التبع من المتبوع » لكون الأول أقوئ فلا يدخل تحت- 


۳۰۳ 
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۲ والجواب: أنَا إذا فرضنا الکلام في قبر في بيت محرز فيه حارسسٌ ؛ لم 

يطرد هذا/ الکلام وهو الأولیٰء فان أصحابنا اختلفوا في المقابر فما يَعْدَ 
منها من العمران فالصحیح أنه لا قطع فیه وفیه وجه بعیڈّء وما قرب من 
العمران ففيه وجهان» فان جرینا على إسقاط القطع استمرت الحجة في القبر 
المحرز بالبيت» ولم يبق عذر؛ ون قضینا بالوجوب فالجواب أن الحرز 
یعرف من العادة في کل شيء» ولا حد له إلا أن یعسر آخذه خیفةً من 
الاطلاع مع کونه لائقًا بالمال المحرز به» وللمعنی الأخير لم يجب القطع 
بسرقة الثیاب والدراهم من الاصطبل » فانه ید تضییعا غيرٌ لائق» والقبر 
لائق بالکفن ؛ فان الکفن لباس المیت والقبرٌ بيه » ومهما اجتمع هيبةٌ المیت 
ومواراة التراب وملاحظة الأعين أو مسيس الحاجة إلى الوضع حکَمَ العرف 
بکونه لائّا» وعشر أخذه إلا بانتهاز فرصةء فاعتبار الزيادة عليه تحكم» 
وهو العذر عن الثوب المطويٌ إن سُلم؛ لأنه يعد في العرف مضيعًاء فبی 
المیت حرز لباس الت آما اقا لم يكن مستور] بالقبر آو كان بدا من 
العمران عُدَ ذلك مضيعاء ولذلك يجب الضمان على الولي إذا فعل ذلك 
تصدا مع القدرة على غيره» ولا يجب الضمان إذا لم يبن بیتّا ولم ینصبْ 
حارسا مع القدرة علیه. 


٭ فان قیل: تطرقت شبهة آخری إلى الکفن تجري في المحرز بالبیت 
ایض وهو أن ماليته فى حكم الفائتة لأنه مُعرّضِحٌ للبلیٰ والعفن عل وجه 
قطع الطمع عنه ) ولم بدفن في التراب لا حراژه بل دفن لإهلاكه وما إليه 
مصير الشيء» فکأنه صار إليه خروجه ويكفي ذلك شبهة. 


= مطلق اسم السارق». ينظر: كشف الأسرارء ۰۳۸/۲ 


٤٤ 


۹ مسائل السرقة وو 


ھا قلنا: سو بقوع ولذلك تجب القيمة ات یھ دلیل 
قيام المالية » وقولكم: : إنه كالهالك ؛ تحكة ۽ فانه قاد ئمء وقولکم: : الیه مصیره ؛ 
فكذلك ثياب الأحياء والشموع المشتعلة وما مصيره إلى الهلاك باستيفاء 


مقصوده واستعماله في جهة غرضه. فهو قبل الهلاك قائم من كل وجه. 

ج2 2 فإن قيل: ثياب الأحياء قد تغسل وتطوئ ويحرز ولا يترك للهلاك ؛ 
بخلاف الکفن . 

#: قلنا: إنما يطوئ ويحرز عند انقطاع الحاجة عنهاء فان توالت 
وس رو و سی تتوالئ فيه الحاجةٌ حتئ لو انقطعت 
الحاجةُ بأن افترس الميتٌ 2 سَبْعٌّ » فیطویٰ ويحرز ویتمول » نعم لا يجوز تبدیله 
0ص 0م 

4۶ فان قیل: تمكنت شبهة أخرئ من الملك ؛ فان الکفن لیس ملكا 
للوارث ؛ لأنه مستغرق بحاجة المیت ‏ ولمس ملکا للمیت ؛ فان تحقيقة الملك 

لا تتصوَّرُ مع الموت ولکنه عل حکم ملکه. 

'؛ قلنا: بيبطل بملك المیت فى ترکته إذا كان عليه دَينٌ » فانه لا يملكه 
الوارث عندهم. ویتعلق القطع بسرقته » فقولنا في الکفن فولهم فيه من غير 
فرق » ولا جوابّ عنه » ویبطل على أصلهم بمال المکاتب وملك العبد المأذون 
والمبیع في زمان الخیار فانه لا مالك له عندهم ویتعلق القطع به. 

فان اعتذروا بأن ملك اليد ثابت للعبد والمکاتب فثبت الطلب لهما. 


ه؛ قلا إذا تركتم مراعاة ملك العين واكتفيتم بملك اليد ولم تعتقدوا 


۲:۵ 
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[۷ای] ذلك شبهّل فلیکتف ها هنا بملك ضعيف للميت» أو بملك قوي للوارث 
مع المنع عن التصرف لحق الميت؛ فإنه أقوئ من ملك المکاتب؛ لأنه 
ملك العين علیٰ الجملة. 


‌ 7 2 2 مو 

وعلی الجملة هو مملوك لمن هو متقوم له فهلا اکتفوا بکونه متقوما 

كما اکتفوا بملك الید! ولم شَرَطوا أصل الملك وهو تحكمٌ؛ لأن عدم 
الملك لا بُخرج الفعل عن کونه فاحشة» ولا الكمّنَ عن کونه مقصود الصون 


عن السرّاق 
مرو (©)4- 


۳ عشألة: القطع لا ينفي ضمان المسروق عند فواته تحت بد السا بن 
وقال أبو حنیفة: لا يجب العْرم مع القطع سواء تلف المال بنفسه أو باتلاف 
السارق قبل القطع أو بعدہ''ء والمعتمد أن القطع واجبٌ بالاتفاق والکلام 


)١(‏ كتب قبالة هذا الموضع في الأصل: «بلغ العرض بالأصل». 

(۲) بنظر: الإقناع » ص ۰۱۷۲ والحاوي الکبیرء 2115/1 ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
۷ والوسیط: ۰1۸4/1 والبيان في مذهب الامام الشافعي» ۰4۹۸/۱۲ وتکملة 
المجموع » للمطيعي؛ ۰۱۰۲/۲۰ وأسنی المطالب شرح روض الطالب» ۰۱۵۱/4 وتحفة 
المحتاج شرح المنهاج» ۰۱۵4/۹ ومغني المحتاج» ٦۹٤/٥‏ ء وهو مذهب الحنابلة. ینظر: 
المستوعب » ۳۹۰/۲ والمغني » ۰۱۳۰/۹ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي» ۰۱۳۱/۳ 

(۳) ینظر: المبسوطء للسرخسي؛ ۰۱۵/۹ وبدائع الصنائع» ۰۸6/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ۰۱۳۰/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۱۱۳/4 وتبیین الحقائق شرح كنز 
الدقائق » ۰۲۳۱/۳ والغرة المنیفت» ص۰۱1 وفتح القدیر لابن الهمام» ۰۱۳/۵ ودرر 
الحکام شرح غرر الأحکام ۸۳/۲ ء ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر ؛ ۰1۲۷/۱ والدر 
المختار شرح تنوير الأبصارء ۰۱۱۰/6 ویشترط المالكية للفي الضمان أن یکون موسراء- 


۳:1 


مسائل السرقة 
وج 

في الفرم وقد جری م كلل اله اعت يل الساری اسر سار الم 
اسئُوفي الضمانء وانما یستوفی لاجتماع أركان الضمان ء وهو کون الشخص 
آملا للالتزامء وكونُ المال متتمّعًا به متَمَوّلاء وکون صاحبه معصومًا بالدار 
والإسلام؛ وكونٌ الاتلاف خاليًا عن شبهة اليدين والتأويل؛ هذا هو أركان 
وجوب الضمان وبه استوفي إذا سقطت يد السارق بآكلة» فبقاء يده وقطمُها 
لا بخل برکن من هذه الأركان » فوجوده كعدمه» تُحققّه صيغة آخری » وهو 
أن الغرم الذي یستوفی لولا استیفاء القطع ينتفي عند الاستیفاء للقطع 
باستیفاء القطع أو بوجوبه باصل السرقة باطلٌ أن بسقط بوجوبەء فانه وان لم 
یستوف وسقطت اليد بافة» فالوجوب ثابت لان الوجوب تَبَعٌ الموچب» 
وطریان تعذر الاستیفاء لا یتعرض للفي الوجوب؛ لأنه لا یتعرض لنفي 
الموجب. ولو انتفی الوجوب بتعذر الاستیفاء لبطل البیع إذ اتعذر استیفاء 
الثمن بموت المشتري مفلسًا ولائقَلب بیعا بلا ثمن في الأصل» وکذا على 
اصلهم مَن عليه القصاص إذا مات لا ينقلب موجبا للكفارة» ولو انقلب 
القتل غير موجب للقصاص بتعذر استیفاء القصاص لانقلب موجبّا للمكافأة 
أو للدية ؛ كما اعتقدوه في قتل الأب إذ تجب فيه الديةٌ» وهذا ظاهر لا شك 
ف وباطلْ أن یکون الاستیفاء هو مسقط ال لان الغرم محله الذم 
وسیبه |تلاف المال والقطع مستوفئ من اليدء فکیف یندفع به؟! كيف ؟ 
ولو ضاده لكان اندفاع القطع بالغرم أولئ من ضده من وجهین: 

= فان كام معسرا سقط عنه الضمان. بنظر: الكافي في فقه أهل المدينة» ۰۱۰۸/۲ وبداية 

المجتهد» ۳۷۱/۲ وعقد الجواهر الثمينة» ۰۱۱۹/۳ والذخيرة» للقرافي» ۰۱۸۸/۱۲ 


۳:۷ 
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أحدهما: أن حق الآدمي أقوئ لذلك لا يدفع قطعٌ السرقة قطعا وجب 
علئ يمين السارق بالقصاص مع اتحاذ المحل وتضايقه عن القطعين» فكيف 
يدفع غرم في الذمة وليس يدفع قطعا وجب للآدمي في نفس اليد؟! 

والآخر: أن ات شرع صيانة اللحقوق والأملاك » فكيف يبطل فائدة 
عصمتها وفائدئها العم فيكون قد عكر علیها بالابطال؟! وهذا على أصلهم 
أقوئ ؛ لأن الجناية على حق الله على التمحض لا یصلح لأن يكون سببًا وجوب 
العقوبة في الدنياء وإنما يوجب جزاء في الآخرة» وتجب العقوباثُ في الدنيا 
لصيانة حقوق الادمیین ودفع الضرر عنهم فكيف يُشرع القطع على وجه 

[15] يِل عصمته وی ماله/؟! ويقال لہ: : إنك ستتفع به في ماي آخر بعد ھذا؛ 
فریما لا يُسرَقُ وينتفع به جيرانك في المستقبل ؛ وهذا مما يضحك منه العاقل ؛ 
أن يفوت ماله ومعيشته في الحال قطعا على توهم ألا يُسرق بعده» وقد يُسرق 
مرة أخرئ» فكم تكررت السرقة في الإسلام مع تقدم القطع! فكيف يد 
ملك محققٌ دفعا قطعيًا بتوهمٍ صيانة مال سيكون في المستقبل صوثًا ظيًا؟! 
وس عر الال تال : هذا نفعٌ لك ؛ فهو بالبديهة يدرك نقيضه. 

۶ فان قيل: المانع من الجمع قوله تعالی: #وَآلسَارِقٌ ساره افوا 
یریما ڑا با کسبا دکلا من اي > جعل مرد القطع كل الجزاء 
اف 

والجواب من وجوه؛ الأول: أنه جعله جزاء » فهو جزاءٌ» فأما کونه کل 
الجزاء فليس فيه تعرّضٌ له ؛ وهو کقوله تعالی: #ومن يفنل مُؤْمنَا مُتَحَمّدًا 


.)۳۸( سورة المائدة جزء من الآية‎ )١( 


3 مسائل السرقة پو 
ہے سا ہے تمي (۱) ا 7 
وک اوه جيك اق عن 


ل 


الثالث: هو آنهم قالوا: لو أخذ مندیلا في الجرز وشقه بنصفين ثم 
آخرجه يلزم القطع وأرش نفص الشقٌّ» ولو أخرجه أولا ثم شقه أو أحرقه 
لم يلزمه شيء مع القطع» فان جاز أن يقالَ: القطع جزاء الإخراج والغرم 
جزاء الشقّ» أمكن مثل ذلك في الشق المتراخي عن الاخراج والإحراق 
المتراخي عنه» وهو قاطع لا جواب عنه. 


1 آک٣"‏ 0+ اسر کت 


۰ ۰ 0 و 
© قلنا: إذا جرئ الإتلاف بعد الوخراج ينبغى أن يجب الضمان ؛ 
لأنه تجدد سبب آخرّ والخلاف فى الكل واحدٌ. 


0 7 
ثم نقول: الفعل من حيث إنه معصية فوبل بالجزاء» ومن حيث إنه 
تضم وت بد المالك آوجب الضمانٌ بدلا عن الید المفؤتة و کالغاضب 
بالقهر يُعرَّرٌ ويلزمه الضمان , والتعزير لمعصيته بالفعل ؛ إذ لو أخذ قهرًا علین 
مو ہجوت ولكن فل الغاضنب معضبة وتقويت 2 فالتعزير 
جزاء المعصية » والضمان بدل اليد الفائتة 4 بالمعصية ء فكذلك السرقة معصية 
متفاحشة ون فهي من وجه کونها فاحشة محظورة توجب ب القطع » ومن 
وح كونها کرت ليد الا سی قعل لئاس رمک الملا 


)۱( سورة النسای جزء من الاية .)٩۳(‏ 
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باعتبار وصف المعصية لإيجاب ضمان البدل» ومهما تعدد الوجه المعقول 
2 00م 

تعدَد الحکمٌ كيف والمصلي في الدار المخصوية آفعاله في کل حالة متحدة 

الذات ؟! فانه إما حركة وإما سكونٌ» ثم تيك الحركة الواحدة فی كل حالة 

2 7 

طاعة وقربت وهي بعينها معصية وموجبة للغرامة » ولكن لم يُنظرٌ إلى اتحاد 

الفعل ونظر الی تعدد وجه الاعتبار » وقیل: هذه الحركة بعینها ت کوتا 

في دار الغیر وأداء لهيئة الصلاة فمن حیث إنه کون في دار الغير محظو 

ومن حيث إنه مصوّر بهيئة الصلاة اع 


6 فان قیل: يتصور غاصب لیس بمصلي ومصلي لیس بفاصب : 
فهما/ قضیتان متعددتان» ولا بتصور سار لیس آغذا مال الغیر» فضار فوات 
يد الغیر ركنا لتصور السرقة» فدخل في اعتبار السرقة» فلو اعتبر مرة أخرئ 
لتکوّر اعتبارٌ الشيء الواحد مرتین » ولو جاز هذا لجاز أن يقال: الغاصب إذا 
غصب ثم آتلف یلزمه ضمانان ؛ ضمانْ بالغصب ؛ وهو تفویت الیدء فانه 
موجب للضمان لو أبن العبد ولم پلف وضمانٌ بالاتلاف؛ ولکن قیل: 
صار حق الغير محسوبا في آحدهما ولا يمكن أن يُجِعَلَ الآخرٌ سببّا دون 
مراعاة حنٌّ الغير » فلا يُعتبرُ مرة أخرئ ما دخل في الاحتساب الأول. 
والجواب من وجهین: 
آحدهما: أنه لا فرق بين مسألتنا وبين الصلاة في الدار المخصوبة ؛ 
فان الصلاة عبارة عن حرکات وسکناتٍ ء ویجمعها الاکوان» ونعني الکون 
المخصصّ للجوهر بالمکان» فلا يتصور صلاةٌ الا بكونٍ في مکانٍء والکون 
في المکان ها هنا معصیةء وهو أيضًا طاعة من وجهء فان زعم الخصم أنه 


۳0۰ 
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لا تتصور الصلاة إلا بکونِ فی المكان» ولكن تتصور فى غير هذا المكان 
المعیّن الذي هو غصبٌء فيقابله أن السرقة لا تتصور دون التفویت مطلقاء 


و 
7 


ولکن بتصور دون التفویت على هذا الرجل الذي فيه الکلام بعینه ‏ فان أخذ 
عموم وصف التفویت ها هنا فليؤخذ عمومٌ وصف المکان تم وان آخذتم 
خصوص المکان المعین سی تستغني الصلاة عنه فلیزغذ حصوض المال 
المعین حتئ تستغني السرقة عنه بالوقوع في مال آخر؛ كما تستغني الصلاة 
عن ذلك المکان» ولکن بالوقوع في مکان آخر . 


الجواب الثاني ؛ وهو الأصح: أن التفویت مهما قبل الانفکاك عن 
السرقة فقد تبيّن الانفصال والتعدّدٌء وان لم يقبل السرقة الانفكاكَ عن 
تفوبت يد الغير» فان ما ثبت فيه الاتحاد لا يقبل الانفصال لا من الطرفين ولا 

من أحد الطرفین ی ی ي غیر العلم به ؛ إذ قد 
یعلم الشيء ولا بُقصَدٌء ولا یتصور أن یقصد إلا ویعلمّه» فهما متلازمان من 
أحد الطرفين متقاطعان دن الطراف الاي ؛ هذا من حيث المعقول» وحظ الفقه 
من هذا أن فوات اليد اعتبر مرة شرطًا ليتصور الفعل بصورة السرقة ويصيرٌ 
فاحشة قببحةً محظورة مؤكدَة الحظر فيجب القطع جزاء على الفعل القبیح 
لی شيط بت الہ a E‏ ما 
للضمان ؛ فان الضمان بدل عن اليد الفائتة › فیکون في هذا الاعتبار ركتًا 
مقصودا یقابله الواجبٌ» وفي الاو شوه ھکاس اتال کر 
لحصول الوصف في الفعل المقابل » وبهذا يفارق تکریر الضمان في المخصوب 
المتلف ؛ فان وجه الاعتبار فى الموضعین بطریق المقابلت والمقابل في 
الموضعين واحكٌ N‏ 


o1 
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وعلئ الجملة لو صرح الشرع بأن السارق عاصي ومفوّتٌ» فالقطع 
يجب عليه لله لعصیان أمر الله ء والضمان يجب بدلا عما فوّته » لكان الکلام 
منظومًا ولم يكن عدولا من العقل/ء ولا خروجًا عن العقل؛ ولو أوجَبَ 
ضمانين لمال واحد لكان ذلك عدولا عن العدل وزيادة علئ المثل لا يفهم 
وجوبّه إلا بطريق العقوبة» وهو أن يجعل أحدهما عقوبة على الفعل والآخر 

بدلا ؛ فان بدلین لمثل واحد عدولٌ عن المعقول من قضية البدلیة(. 


٭ فان قیل: السارق عاص من حيث إنه جاني على حق الادمی أو 
من حيث انه جايي على حق الله » فان كان من حيث انه جاڼي عل حق 
الآدمي فهو باطلٌ من وجهین ؛ آحدهما: أنه یلزم كون القطع حقا للآدمي ؛ 
إذ بستحیل أن يجب الحقٌ لله بالجناية على الادمي؛ كما يستحيل أن يجب 
للآدمي بالجناية على حقٌّ الله . 


وا خر أده ذا" كان حدما لخن الا .قلا كرون شخ ما لته بل 


(۱) لا مشاحة أن الإنسان قد يعلم الشيء وهو لا بقصده وأنه لا يجوز أن يقصده دون أن 
يعمله» وإنما المنع الوارد على كلام المصنف نك في جَعْله الأخذ راا 
لكون الفعل فاحشة توجب القطع من الفاعل » وجعله نفسه رکنّا لإيجاب الضمان على 
الآخذء ثم جعل المقابل في الموضعين واحدء والحقيقة أن المقابل ليس واحداء فان 
الأخذ الذي يعد شرطا لكون الفعل موجب للقطع وَرّد على محل غير المحل الذي كان 
الأخذ فيه ركتا للضمان . فإيجاب الضمان في الأخذ لا يكون في محل المال المسروق» 
بل في غيره من المحالء أما كونه ركنا هنا فهو محل النزاع وليس يلزم الحنفية هذا 
الطريق لاعتبار أن المحل المراد هنا لا يمثل الأخذ فيه سوئ هتك حرمة واحدة توجب 
القطع حمًا لله تعالن فقطء فبان الانفصال هناء والطريق إلى غير ذلك يلزم منه مقدمات 
أخرئ تدور حول إيجاب الضمان في هذا المحل. 


YoY 
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يكون مباحا لعينه محرَّمًا لغیره. ومثل ذلك لا يصلح لإيجاب العقوبات 
المحضة ؛ إذ شبهة الاباحة كافية في إسقاط اعت وان وخب بالجتانة 
علیٰ حق الله فالحق ذ في المحل واحد» فينبغي أن به نقدر انتقاله إلى الله حتین 
کرت جاب فان بسن ا راذا انتقل إلى الله لم يبق للآدمي حق معتبژء فلا 
ستحق باتلافه الضمان ؛ کما لا ستسق باتلاف الخمر + لان العصنمة انتقل 
إلى الله ؛ إذ وجب الحذ عند اتلافه بالشرب لله . 


والجواب: أن نقول: هذا الكلام في غاية الفسادء ولكثرة مداخل 
الاعتراض عليه قد يتحير المعترضُ ويضطرب کلامه » ونحن ننه على بعض 
وجوه الخلل فيه. 

الأول: هو آنا نقول: ِم تنكرون على من يقول: إنه عاصي للجناية 
على حق الآدمي بالتفويت» ولارتكابه نهي الشرع في السرقة؟ وقولهم: إنه 
لا يعصي إلا بالجناية على حق الله ؛ فجهالة ؛ إذ الجناية على حق الله لا 
تتصور » فلا یفوت عل الله مب ولکن المعصية لله مخالفة آمره وارتکات 
نهيه » والسرقةٌ محرّمةٌ في عینها ومحرّمةٌ لغيرهاء وهو تفویت ملك الادمي . 

آما تحريمها لغيرها فهو القدر الذي يثبت من التحريم في الغصب› 
ور تج سی جو ۱ ی 
الرذالة والتفاحش الذي تنفرٌ الطباع عنه» ویترفع الكرام وذو المروءات من 
التلطّخ به» وان لم يمنعهم وازعٌ الشرع » ولذلك إذا تیب الكريم إلى السرقة 
تعیّر به » ولو نسب إلى أخذٍ المال ظلما وقهرّا ربما يتبِجّحُ به » والمستقبحات 
العرفية یرد الشرع بالزجر عنها وتحريمُهاء فأهمٌ مقاصد الشرع حَمل الخلق 


Yor 


9 مسائل السرقة 0 
على محاسن العادات » وكمّهم عن الرذائل والقبائح المستقبحة في الاعتقادات » 
رحاس بقع ئل راا هش به اطرآد ا خر لا بش ال سیت 
الاعتزال مَن لا بطم على حقيقة هذا الکلامء نعم لا يتفاحش صورة السرقة 
عرقا ولا بعد لومّا قبیحا الا اذا صادف تلق الغیر؛ فانه إن صادف ملك 
الا خذٍ أو ملك الغیر بإذنه لم تَتصور بصورة السرقة؛ فهذا لا بخرجه عن 
کون السرقة محرّمةَ في عينها من غير أن ینقل العصمة والتقويم في المحل 
إلى الله تعالی . 
الجواب الثاني: هو تًا نقول: مهما كان ملك المسروق باقیًا في العَيْنِ/ 
المسروقة ول القائل : انتقل الحق أو التقوم أو العصمة إلى الله ؛ کلام لا 
ُعقَلء فان الوم لیس وصمًا للعين ؛ إنما هو عبارة عن وجوب القيمة على 
المتلف. فكيف یقال: وجوب القيمة انتقل إلى الله؟! ومن تخيل الوم 
وصمًا للمحل فهو کمن يتخيّلُ وجوبّ القصاص والقطع وصفا للمحل الذي 
بقابله القصاص ؛ لا فرق الا آن الفقهاء آوجزوا اللفظ فوا عن وجوب 
القيمة بالتقوم ایجاز ولم يُعَبّروا عن وجوب القصاص بالتقصص » وعن 
وجوب القطع باتقطع » وعن وجوب الضمان بالاضشُنء والا فلا فرق بين 
اللفظین » فان زعم ال أن الم عبارة عن وجوب القيمة ولکنه بسبب 
وصفب في المحل فلذلك الوصف هو المنتقل . 
@ قلنا: وذلك لا تصور انتقاله ؛ فانه عبارة عن کونه منتفعًا به طاھراء 
وفي الطعام عن كونه مأكولا » وفي الوب عن کونه ملبوسّاء وهذا لا یل 
اتتقاله» فبهذا الوصف صار عدر ماه ببقین کوئه متقوما لهذا الشخص ا 


Yo 


97 مسائل السرقة 35 
هذه الأوصاف مع كونه مملوكا لمن هو معصومٌ بالدار أو بالاسلام » والملك 

5 ۰ 5 ےم ت و ۰ 
لم يتنقل فإنه لو باع من السارق صَمَّ بیعه » وكونه في دار الاسلام كيف 
ينتقل ؟ أو كونه مسلمًا عارفا بالله كيف ينتقل ؟ ولولا العادة الجارية بالتساهل 
في الفقه والتكاسل عن البحث لما انطلق بمثل هذا الكلام لسان الفقهاء 

وكذلك إن قالوا: العصمة انتقلت إلى الله تعالی ؛ لأن العصمة ليس 
وعدا في المحل ؛ نما هو عبارة عن ریم ات اعت فکیف تر فيه 
الانتقالٌ ؟ وعلة العصمة هي الأوضاف المعدودة و في المحلء ولا يتصور 
فيها الانتقال أصلا . 

۴ فان قيل: مثاله انتقال العصمة فى الخمر إلى الله . 

7 قلنا: المثال أدل على الجهالة من أصل المسألة» والاستحالة فيهما 
واحد؛ بل معناه: أن القصير كان مالا باعتبار کونه طا منتفعا به» فاذا 
اشتد بطلت طهارته وانعدم انتفاغه بمنع الشرع» فصار كما لا منفعةً له 
فبطلت مالیته بهذا الطريق» ولا يضمن إلا منتفَعٌ به شرعاء وهو غير منتفع 
به ۽ هذا معنی سقوط الضمان » "9 ومعنیٰ وجوب الح أن الشرع 
کم رای شالت أنه رکرس الأ ان يقال سیت سی وش 
عق الخمر وع ولو یق فیه سی لوجب الحد راف بالاراقة بل 
الاتلاف بالاراقة والشرب محرّمٌ» والعقوبة رَجْدْ عن الفعل المحرّم» فأين 
هذا من تقدیر انتقال عصمة إلى الله ؟! 

۴ فان قیل: على الجملة یعقل أن يثبت لله حى في شيء كما ثبت في 
الآدمى وثبت فى الصید فقد ثبت فى المال. 


Yoo 


۳۹۹ 


7 مسائل السرقة 5 
8 قلنا: ثبوته لا بوجب نفی حق الادمی» وانما تطلبون الانتقال» 
و ۹ ١‏ 85 : ۳1 
وانتقال حق الادمي إليه غير معقول إذا لم برد بالحق الملك والعصمة والتقوم 
وجواز التصرف» وكل هذا لم ينتقل - آعني الملك وجواز التصرف - ولم 
7 1 1 00 ۹ 1 9 
يعقل انتقاله - أعني التقومّ وعلته والعصمة وعلتها. 


الجواب الثالث: أن هذا الکلام بین التناقض لأنهم جعلوا وجود حق 
الآدمي شرطًا » فانهم قالوا: لا تتصور سرقةٌ إلا بالجناية على حى الآدمي ؛ فحق 
الآدمي / صار معيّبرًا مرة في نفس السرقة » ثم قالوا: يزول حى الآدمي إلى اله . 

فنقول: انه يزول قبل السرقة أو بعدها أو معهاء فان كان يزول قبلها 
فالسرقة یصادف لق الله لات الاسی وکل سرقة لم تصادف مالا مت تا 
لآدمي لا توجب القطع > ولا تکون سرقةً كسرقة الخمرء وان زال الحق بعد 
السرقة فقد صادف السرقة محض حق الادمي» وطریان حق الله بعدها لا 
يجعل ما مضئ من السرقة محرّما في عينهاء ولم بصادف حق الله وان صادف 
حى الادمي . 


(۱) لا معارضة بين کون الحد في السرقة لله تعالی وأن شرط (قامته الاعتداء على حق آدمي ؛ 
لأنه ما من حق لادمي إلا ولله حق فيه بلا عکس فقد یوجد حق لله تعالئ خالصا ولیس 
فيه حق لادمي والمعول في تصنیف نوع الحق هو قدر الادمي على !سقاطه بقول 
القرافي: «ونعني بحق الله المحض أنه لو أسقطه لسقط ‏ والا فما من حق للعبد الا وفیه 
حق لله تعالی وهو آمره بایصال ذلك الحق إلى مستحقه. فیوجد حق الله تعالیٰ دون حق 
العبد » ولا بوجد حق العبد الا ويوجد فيه حق لله تعالی» وانما يعرف ذلك بصحة 
الاسقاط , فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد» وکل ما ليس له إسقاطه فهو 
الذي نعني بأنه حق الله تعالی». ينظر الفروق» ۰۱8۱/۱ والمکلف لا يسعه اسقاط الحد 
عن السارق بعد رفعه إلى الامام فظهر أن الحق فيه لله تعالی . 


۳۹ 


وان قالوا: زال حق الادمي مع السرقة مقروتا بها لا قبلها ولا بعدها ؛ 
فيقع ثبوت حق الله مقروتا بوجود السرقة» ویکون حقٌ الله مشروط البقاء 
إلى وجود السرقة » فينتفي بالسرقة كما ينتفي السواد بالبیاض» فیکون وجود 
البیاض متصلا بعدم السواد لا قبل العدم ولا بعده» وهذا أيضًا فاسد ؛ فإن حالة 
السرقة إذا انفكَ حق الادمي لم تكن السرقة مصادقةً حى الادمي فتکون 
الجناية مصادفة للحق الذي لاقاه حالة وجودها. وما انعدم قبل وجود السرقة 
فلا ملاقاة بين السرقة وبينهاء فکیف یکون جناية عليها ؟! بل يكون جناية على 
محض حق الله » فبطل قولهم: إن مصادفۃً السرقة حى الآدمي شرط لتصوّره» 
وبقي وجودُ حق الآدمي قبل وقوع السرقة شرطاء فلیجب القطع بجناية على 
حق الله المقارن لوجود السرقة التي صافته السرقةٌ بجنایتها» والضمان في 
مقابلة ما فات من حق الآدمي قبیل السرقة فانه وان تقدم عليه فهو منسوب 
الیه + كما أنه إذا أعتق عبدا عن غيره عند قوله: أعتق عبدّك عني» يُقدَرٌ 
حصول الملك فيل قوله: أعتفث ؛ بسبب قوله: اث فیکون بقوله: 
أعتقثٌ - وهو فعلٌ واحدٌ - موجذا للعتق وللملك قبله . فبایجاده الملكَ قبله 
یستحق العِوّضَ» وبایجاد العتق يكون ممتثلا لوكالة المستدعي فیه. 


الجواب الرابع: هو أنه لم يبعد أن یکون السارق جانيًا علی حق الآدمي 
ومخالقا بسببه أمرّ الله کالغاصب. ولکن یتغلظ التحریم في هذه الصورة» 
فتتأكد المعصية » فيجب قطع السرقة لله لعصيان أمره» يبقئ أنه مباح باعتبار 
ذاته» وأن ذلك شبهة» فطَرْحٌ هذه الشبهة أهونُ من إبطال الحقوقء فلا 
نبالي بها لأنها تعُمٌ جمیع موارد الحدّء والشبهاث العامة لا تعن کا وهذا کما 
أن الخمر حلال في أصل الخلقة » حرامٌ باعتبار عارض صفة الشدة» والوصف 


۲۷ 


هه مسائل السرقة کچ 
العارض لا يقاوم الوصف الاصلیّ في باب العقوبات» ولذلك قالوا: لا 
يجب القطع فیما أصله على الإباحة» وکذلك الزنی باعتبار کونه حراثة 
نو سرد الآدميين وتکثیزهم مباحٌ حرامٌ من حيث انه لم بصادف محله 
الشرع » ولكن لا بعتبر ذلك بعمومه كذلك هذا. 
الجواب الخامس: ما المانع من أن تکون الجناية على حق الآدمي 
ویکون القطع لله؟! والأمور كلها لله فله أن یستخلص الحد/ لنفسه كما له 
أن یستخلص آملاگهم وأنفسهم لنفسه» وکما استخلص الخمر لنفسه وأبطل 
د وكما استخلص المسروق عندكم لنفسه » وأبطل عصمة الادمی 
من غير جناية من المسروق عنه» فلم يبعد أن يبقئ الحق في المال له 
5 فان قيل: لله أن يفعل ما برید» ولكن يُحمل مطلق الأفعال على 
القياس » وليس يليق بقياس الشرع أن يوجب الحقٌّ لنفسه بالجناية على حق 
الآدمى. 


7 و و 
لنفسه ویبطل تقوّہ وعصمثّه من غير جناية منه» ولا تير صفة المال في نفسه ؛ 
بخلاف الباغی فانه آبطل عصمته بِبَعْيه» وبخلاف الخمر فانه صار مسکرا 
۶ 5 کت و 
مشوشا للعقل الذي هو ملاك التكليف » فإبطال عصمته خارجٌ عن القیاس ؛ فان 
قالوا: ولكِنْ صِرْنا إليه بالنص الوارد في إيجاب القطع ء ورك القیاس بالنص 
۳ ۱ 

جائرٌ . 

@ قلنا: فاتركوا القياس من الوجه الذي ذكرناه بالنص والإجماع ؛ 


۳۸ 


مسائل السرقة 
س چھ 

فان الاجماع منعقد على أن القطع چ الله ء وأن حق الادمي 00 
للسرقة» وكل واحد مخالفة للقیاس ؛ فما الذي يمنع عن هذا ليتوصلوا به إلى 
تقرير قياس في نفس القطع ؟! وهو أنه لا يعكرُ على شرطه» وهو المقصود 
بالصيانة بالإبطالء وکل حكمة ذكروها لإبطال العصمة واستخلاصها بالمال 
لله يمكن ذکره وقلبُه عليهم في استخلاصه القطعَ لنفسه ؛ إذ لا بد وآن یستخلص 
لنفسه ما هو للآدمي على كل مسلك » وهذا جوابٌ قاع ؛ فَلْعَآمَل . 

الجواب السادس: هو أنه لو أتلف هذا المال غيرٌ السارق لم يضمنه 
للمالك » وقد بطل تقومٌه وعصمّه» وإذا باع من السارق أو غيره لم يلزمه 
الغمنُ» ولا يقابل بالثمن إلا متقرّمٌ وإن جاز أن يفرق بينه وبين الخمر 
تعلیلا بأن صفة المال لم يتغير في عينه؛ بخلاف الخمر وإنما نقل العصمة 
لضرورة إيجاب القطع ء فظهر في حق القطع ؛ ولم يظهر في حق البيع » ولم 
يظهر في حقٌّ غير السارق» فينبغي ألا بظهر أيضًا في حق الضمان. فیقال: 
عصمة انتقلت في حق القطع وبقيت في حق الغرم؛ كما أنها مع اتحادها 
بقيت في حق البیع » وبقي في غير السارق وان انتقل في حق السارق» وهذا 
أيضًا في غاية القوّة. 

هذا هو التنبيه على طرق الاعتراض وليس تنحصر مسالكه لتوافره 
ولو بقيت الأفهام على صفوتها لم تتكدّرُ بالكلمات المألوفة المنسوبة إلى 
المعروفین من العلماء الذين تمیلُ القلوبٌ والأسماع إلى إصاخة کلامهم 
فكان الحال يقتضي ألا يُحكئ مغل هذا الشبه فضلا عن أن يطول الاعتراضُ 


عليه ء ولكن بعد الرسوخ في النفوس لا سبيل إلا الاعتناء بالکشف والله أعلم . 
ہمیق رھم- 


10۹ 


ٰ 8 مسائل السرقة 


۴ مَسالة: السارق إذا استرد منه العینْ المسروقة بعد ما قطعت یمیثہ 


فإذا عاد وسرقه ثانیًا قطع ثانیا''ء وقال أبو حنیفة/: لا بقطم إلا إذا سَرّقها 


من مالك آخرء أو بعد أن دخلته صنعة آدميٌّ؛ بأن كان قطن فعُرلَ » أو تر 
فطع » أو ساجّا فشجر(. والمعتمد عمومٌ الآية ء ولا شك في کونه دالا 
تحت العموم في الكرَّةٍ الثانية كما في الاولی» وهذا القدر كاف إلى أن 
يذكرٌ الخَضْمُ ما عنده. 


فنقول: لولا القطعٌ السابق لقطم الآنء والقطع السابق في مقابلة الجناية 
السابقة ء وهذه غير الأول » فوجود القطع في حق هذه كالعدم. 


- و 
أو نقول: لو سَرّق من مالك آخر لوجب الضمان» وملك هذا معصومٌ 
و 
ولذلك يجب الضمان بإتلافه » ویجب القطع على غيره إذا سرق. 
71 هداع 7 ۶ 4 
أو نقول: لو دخلته صنعةٌ أوچبَ القطمٌ » والصنعة لا تبدّل الملك ولا 
نفس العين» وإنما تغيّرٌ الصفةء فأي تأثير لها؟! 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير؛ ۰۳۳۰/۱۳ والبيان في مذهب الإمام الشافعي » ۰1۹0/۱۲ وأسنیٰ 
المطالب شرح روض الطالب» ۰۱4۱/4 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» ۰۱۳۱/۹ 
وحاشية البجيرمي» ۲٠۸/٤‏ » وهو مذهب المالكية. ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 
٤ء‏ بداية المجتهد. ؛/۰۲۲۸ والذخيرة» للقرافي» ۰۱۹۷/۱۲ والهداية» لأبي 
الخطاب الكلوذاني ؛ ص۵۴۸ ۰ والمغني ۰ ۰۱۲۳/۹ والفروع » ۰۱61/۱۰ 

(۲) ینظر: النتف في الفتاوی» للسغدي: ۰1۵۲/۲ والمبسوط ‏ للسرخسي» ۰۱5۵/٩۹‏ 
والاختیار لتعلیل المختارء ۰۱۱۲/6 وفتح القدیر لابن الهمام ۰۳۷۹/۰ ومجمع الأنهر 
شرح ملتقی الأبحرء ۰۳۸۰/۲ والدر المختار» ٤/۹۰ء‏ والفتاوی الهندية» ۰۱۷۸/۲ 

(۳) والمقصود بها قوله تعالی في سورة المائدة من الآية: (۳۸): (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما. .) الآية. 


گھ 


٭ فان قیل: السرقة وان تعددت فالعینٌ التى علیها الجناية متحدت 
والملك مُتَّحِدٌ» فأشبه تعدد القذف مع اتحاد المقذوف. 

١‏ قلنا: وملا آشبه تعد الزنی مع اتحاد المزنی بها إن وقع الاکتفاء 
بالتمثيل ؟! وأما القذف الثانی إن جری بزئية ثانية وجّب الحد وان جری 
بعين تيك الرّنية فليس قذقاء ولکنه حكاية لذلك القذف وإعادة له» والکلام 
يقبل التکران وينضمٌ الفِقَهُ وهو أن المقصود بالحد رَحْضٌ العار عنه 
بتكذيبه » وقد ظهر كذيّه» فلا تَعْبيرَ فيه » فيكتفئ بالتعزیر لأجل تجديد ذلك 
على الأسماع » والسرقة فعلٌ لا تتصور فيها الحكايةٌ والتکراژ» فالثاني غيرٌ 
الأول من کل وجه» ومقصوذه صيانة المالء وحاجة الزجر قائمت ولو 
أطلق القذف ففيه خلافٌ ؛ وان سَلمَّ فلتردّده بِينَ الأول وبين زتا ثانٍ لم 
بوجب الد فتمثیل السرقة بالزنی بعد اتحاد المحل آولی. 

+ فان قیل: المستهلك هو المنفعةً » وقد تلاشت ؛ فلا تصادفها الجناية 
الثانية . 

© قلنا: والمفرّث بالسرقة ید المالك وقدرتّه واستبلاژی وهی تتجدد 
حالا على حال کالمنفعة» فکما أن هذه منفعة أخرئ تجددت فید المالك يدّ 
أخرئ عاد بعؤدها العصمة حتئ كان لا يجب القطع بسرقتها قبل الاسترداد 
لسقوط العصمة عندهم والآن عادت العصمة ووجوب القطم. 

090920 7 0 وھ 

فان قیل: التعلق بالعموم صحیح » ولکن الحد یسقط بالشبهة › وقد 
أقمنا الدلیل على أن عصمة هذا المال قد سقط في حق السارق بسبب القطع 
فالعصمه ون عادت بعود اليد ولکن بقاء سبب زوال العصمة مع اتحاد المالكث 


۲1 


9 مسائل السرقة وو 
والعين يكون شبهة » والسبب باق ما دام اث القطع باقیاء وهو كَوَطْءِ المشتري 
الملك. 


9999ٔ ۷ى‎ ٣ 

عادت العصمة بسبب جدید ناسخ لما سبق يضاهي ذلك فسخ الشراء ووطء 
المشتري بعد الفسخ يوجب الحدء ولو كان ذلك شبهةً لكان شبھةً في حق 
مالك آخرّء وبعد التغير بالصنعة» ولكان شبهة في حق سارق آخر كما كان 
شبهة قبل الاسترداد» فإنه لو سرق سارق آخرٌ من يد السارق/ قبل الاسترجاع 
لا يجب الط لسقوط الشبهة » وغذرهم عن هذه المناقضات أضعف من أن 
يُحكئ ؛ لن من يكتفي ہما لا حاصل له ویسَمّیه شبهة لا يعجر عن مثله في 
هذه الصورء وأقوئ ما يلزم أن المالك لو باع ملكه ثم سَرّق ما باعه وَجَبَ 
القطمٌ » والملك السابق والعصمة السابقة له من قبل لا ینفعه له بعد انقطاعه» 
ولا يكون شبهة؛ بل لو باع المسروق من السارق ثم سرقه منه قُطِعَّ » وقد 
كانت عصمته ساقطة من قبل بسبب القطع والقطع بزعمهم قائمٌ لبقاء آثره 
وهو اليد المقطوعةٌ» فلئن كان مصير العين إلى حالة لا يضمنها السارق في 
وقتٍ ما شبهة في حقه بعد زواله مع أنه لا يضمن له أيضاء فكون المال 
على حالة يضمن له فضلا من أن لا بطالب ضمانه أولئ بأن یکوںَ شبهش 


وهذا لا جواب عله ٠‏ 


می مج 


(۱) 


(۲ 
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0 عسشالة: يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته”" ؛ خلافا ہک 


للشافعية في هذه المسألة ثلاثة أقوال في المال المحرز؛ أحدها: أنه بقطع لن النکاح عقد 
علئ المنفعة فلا يسقط القطع بالسرقة کالاجارة والثاني: أنه لا بقطع لأن الزوجة تستحق 
النفقة علئ الزوج والزوج يملك أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف علئ قول بعض 
الفقهاء فصار ذلك شبهة والثالث: أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة ولا تقطع الزوجة 
بسرقة مال الزوج» وقد حكاها المصنف 489 في الوسيط ء والمروي عن الشافعي لقن أنه 
قال في موضع: لا قطع علئ زوج سرق من متاع زوجته ولا علئ امرأة سرقت من متاع 
زوجهاء وقال في موضع آخر: إذا سرقت من مال زوجها الذي لم يأتمنها عليه وفي حرز 
منها قطعت» وذكر المصنف طريقين في ترتيب المذهب على قولي الشافعي ؛ وهما أنهما 
علئ حالين: فالموضع الذي قال: لا يجب عليهما القطم ؛ أراد: إذا كان مال كل واحد 
منهما مختلطًا بمال الآخر ؛ لأنه غير محرز عنه» والموضع الذي قال: يجب عليهما القطع ؛ 
أراد: إذا كان مال واحد منهما منفردا عن مال الآخر محررًا عنه ؛ والطريق الثاني: إذا كان 
مال أحدهما مختلطا بمال الآخرء فلا يجب على أحدهما القطع بسرقة مال الآخر قولا 
واحدا ؛ لأنه غير محرز عنه وان كان مال أخدھما منفردا عن مال الآخر محرزا عنه ؛ قفيه 
قولان أحدهما: لا يجب عليه القطع» والثاني: يجب عليهما القطع. وهو ما استظهره 
المتأخرون. ينظر: الحاوي الكبيرء ۳۶۷/۱۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب»ء 
۷ والمهذب» للشيرازي» ۰۳۹۲/۳ والوسیط ۰10/1 والبيان في مذهب 
الامام الشافعي» ۰1۷۱/۱۲ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار ص٤۸٦‏ ء وأسنئ 
المطالب شرح روض الطالب» ۰۱6۱/4 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» ۰۱۳۰/۹ وهو 
مذهب المالكية فعندهم إذا كان كل واحد ینفرد ببيت فيه متاعه فالقطع على من سرق من 
مال صاحبه . ینظر: الكافي في فقه أهل المدينة» ۱۰۸۰/۲ والبيان والتحصیل» ۰۲۲۱/۱ 
وبداية المجتهد» ۰۳۷۰/۲ وعقد الجواهر الثمينة» ۱۱۰۳/۳ وهذا القول رواية عن الامام 
أحمد. ینظر: الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني» ص۰۳۸ ء والمفني: ۰۱۳۵/۹ 

ینظر: المختصر ؛ للقدوري» ص۱8۱ والمبسوط للسرخسي» ۰۱۸۸/۹ والهداية شرح 
بداية المبتدي» ۰۱۲۳/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۱۱۲/4 وتبیین الحقائق شرح كنز 
الدقائق» ۰۲۲۰/۳ والبناية شرح الهدایت ۰۳۷/۷ وفتح القدیر لابن الهمام» ۳۸۲/۵ 
ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحرء ۰1۲۰/۱ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ٠۲/١‏ »= 

۳۹۳ 


۶+ فان قیل: بالدلیل استثنی عن العموم الاب والابن» وهو جریان 
٥ 71 -- 7‏ 9+ - 
التوارث الذي لا يتطرّقٌ إليه الحَجّب ينبغي أن يُستثئ الزوج أيضا. 
) قلنا: لم تكن العلة فی استثنائه هذا ؛ إذ لا مناسبة له ولا يلزمنا ذكرٌ 
و 7 
العلة » وان ذكرنا فهو استحقاق النفقة ؛ إذ مال واحد معرّض لحاجة صاحبه 
عند الجوع » ومن أهم حاجته صيانة يده» فهو أولئ من الفقر والحاجة إلى 
الطعام ولا نفقةً للزوج. 

6 فإن قيل: فليسقط القطع عن الزوجة ؛ فإنها تستحق النفقة . 

© قلنا: به نقول على قول؛ وان سَوينا فما تستحقه عِوَضٌُ عن 
التمكين » سبيله سبيل أجرة الأجير وثمن المنافع » ولذلك يسقط بالنشوزء 
وتستحق مع الاستغناء بالمال» ويستقرٌ في الذمة عندنا دَيتا من غير فرض 
القاضي كسائر الدیون» فلم يكن ذلك باعتبار الحاجة. 

یدوم هه ۰ و 4 ٠.‏ رس و 

5 فإن قيل: الحرز شرط بالاتفاق» وکل واحد من الزوجین لا بُحرز 
عن صاحبه قالوا: ولهذا أسقطا الحد عن الريب والربينة: 

8 قلنا: إن لم يكن محررًا فلا نوجب القطع » وإن كان محرزا فلا یبقی 
إلا أن بقال: لا بقصد به الاحراز» وهذا لا بختلف فى العادة» فقد لا بقصد 
الاحراز الا منه» فان كان لا يقصدء فهو كما لا يقصد به الخ والصدیق 
= وهذا القول رواية عن أحمد» واختیار الأكثرين من آصحابه. ینظر: المغني» ۰۱۳۵/۹ 

والفروع » ۰۱۳۱/۲ 

1٤ 


2 مسائل السرقة مو 
الصّدوق » والقطم واجبٌ على الكل . 
مه فإن قيل: ٠‏ بين الزوجين نوع اتحاد د بوجبه الشرع وکین حت 57 
کل ول منهما ماله مال ساب قال تقال :و 6ك وا ولك 
وأراد به الاغناء بمال خديجة ؛ هذا من حيث الشرغ» وأما من حيث العف 
ا ۹۳ 


والجواب: أن هذا الاتحاد لا بوجبه الشرع ولا يقتضيه العرف اقتضاء 
مطردا؛ بل سیه العف بل مستنده العف والمِقَهُ؛ وهو مضطربٌ» فرب 
زوجين متشاحین على الفلس والحَبَة » وهو الغالبٌ » وربما يتساهلان» فهو كما 
يجري من الأخوين والصديقين » وذلك مضطربٌء فلا يتب » وأما الشرع فلا 
يوجب هذا الاتحاد » والمراد بالاية فيما قاله المفسرون الإغناءٌ بالعلم والھدایة 
وان سلم ذلك فالمعنئ به/: آغنی بمال خديجة ؛ إذ وهبَتْ ماله وسمحت به 
وكل زوجة فلا تسمح بذلك» فإن سمحت فأقل أمارته ألا تطالب به ولا 
سے لت ع السرقة ى مجلس القضاه» فاذا فعلت دل مل تيوك 
المضايقة عرفًاء والشرع ليس يوجب المسامحة أصلا. 

مق رهم 


اق البهيمة إا صالت فدكمها المصول عليه لم يضمَنها" ؛ 


(۱) سورة الضحی ‏ جزء من الآية (۸). 

(۲) کتب تبالة هذا الموضع في الأصل: «بلغ العرض بالاأصل». 

(۳) ینظر: الحاوي الکبیر» ۰5۱/۱۳ والمهذب, للشيرازي» ۰۲۲۲/۳ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب» ۰۳۱۶/۱۷ والوسیط ۰0۲۸/٩‏ وروضة الطالبین وعمدة المفتین» 
۰ وتحفة المحتاج » ۰۱۸۲/۹ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ینظر: الكافي في- 


۲۵ 


9 مسائل السرقة 35 
خلافًا 00 

والمعتمد أن الأصل براءة الذمة فشغله بالاتلاف إنما بوحد من نص 
في المسألة أو من قياس المسألة على منصوص عليه أو مجمع» ولا نص 
في نفس المسألة ولا مجمع عليه ؛ إلا ٍتلاف مال لا أذى منه» وإذا أوجب 
الشرع الضمان بإتلاف مال لا أذى منهء وليس الاتلاف دفعًا لأذاہء فلا 
يكون في معناه إتلافٌ هو دفع الأذئ» فمن أراد أن بلغي هذا الوصف 
المؤثر فعليه الدلیل . 

وتحقيق الكلام بالمناسبة وشهادة الشرع ؛ أما المناسبة فواضحة إذ 
إِلزامٌ الانسان احتمال الأذئ من مال غيره ظلمٌء ومهما قيد الدفع بشرط 
الضمان كان ذلك إجحافًا بالدافع وعدولا عن العدل. 


وعلئ الجملة فالبهيمة إذا كانت تساوي عشرةً دراهم مثلا فلا بد من 
تخسير عشرة دراهمٌء ما للمالك أو للدافع » فلينظر ما يقتضي العدل ؛ آنقول 
للدافع: تخسرٌ هذا المال بضمانه» أو نقول له: دفع الأذئ مستحق مجاتا 
فان حصل خسرانٌ لمالك البهيمة فلصِيّالٍ بهيمته وأذاهاء فأُ المنهجين 
آقرت إلى الانصاف ؟! 
= فقه أهل المدینة» ۰۸۰۱/۲ وعقد الجواهر الثمينة» ۱۱۸۱/۳ وجامع الأمهات صه ۰۵۲ 
ورژوس المسائل الخلافية › ص۱۱۷۷ء والمغني » ۹ءء وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي » ۰/۳ ۰۱۵ 
(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۰44/0 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۲۹۳/۵ والغرة 
المنيفة › ص۰۱۱ وفتح القدیر › لابن الهمام ‏ 2۹/۳ ودرر الحکام شرح غرر الأحكام : 
۲ ومجمع الضمانات» 471/١‏ . 


۳۹۹ 


وهذا مقطوع به من حيث المناسبة والمصلحة» وکل وصف له مناسبة › 
فلا يجوز حذفه من محل الاجماع» وأما الشهادة فهي دفع الصيد ودفع الأب 
إلا لهذه العلة التي ذكرناهاء فلو لم تساعد هذه الأصول لكان الخصم 
ممنوعا من قياس إتلاف الموذي على إتلاف غير المؤذي» فكيف وقد 
وردت الشهادة ؟! 

ء ع و 

وسبيل تقرير الشهادة أن نقول: إذا صال الاب لم جاز للابن قتله» 
آپسبب جنایته ؛ والأب إذا باشر آسباب القتل لا یستبیح الابن قتله» أم بسبب 
خوفه علیٰ نفسه ؛ ولیس له أن بقتله لخوفه عل نفسه ولکنه دافع للاذی ؟! 
وإدخال دفع الأذئى تحت الحجر دول عن العدل والانصاف» ومیل إلى 
الظلم والإجحاف» وكذلك الظبية إذا اقتنصها صيادٌ وأدخلها الحرم صار 
بالدخول تحت بده مضموتا لہ وبالدخول في الحرم مضموتا لله » ثم إذا 
صالت سقط الجزاء لله . 

وقیل: إتلافها سببٌ للجزاء بشرط عدم الأذئ » ففى حالة الأذئ بلتحق 
بشرط عدم الأذئ» فیلتحق عند الأذي بما قبل الدخول تحت يده من غير 
فرق. 

6 فإن قيل: إذا أَبَحْنا القتل فقد حصل الدفعٌ واندفع الظلع» وإنما 
الكلام فى الضمان. 

@ قلنا: تقييد الدفع بشرط الضمان هو الاجحاف المحضنْ؛ ولو جاز 


۳۹۷ 
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هذا لجاز أن يقال: يجب الضمان بدفع الأبء وان كان جائرّاء وبدفع 
الصید » وبدفع العبد للمجنون؛ فإن جناية هؤلاء لا تصلح للإهدارء وان 
صلح لإباحة القتل» وان منعوا العبد المجنون فرضنا فيه وقشنا على الحرّ 
المجنون/ وفَرقهم يبطل بالعبد العاقل» فإنه لا يضمن قطعًا عند الدفع 
بالصيال . 

۴ فإن قيل: فعل البهيمة لا حکم لها فهو كالعدم ويبقئ الإتلاف سب . 

© قلنا: ببطل بالصيد» وكل ما ذكروه فيه من أن الضمان مقیّدٌ بشرط 
عدم الأذئ» عارضناهم بمثله ها هنا؛ إذ لا فرق فان الذمم لا يجوز 
شَغْلْها بدفع الأذى» ولسنا نأخذ السقوط من فعل البهيمة حتئ یقال: فِعْلُ 
العجماء جُبَارٌء ولکتًا ندعي عدم جريان شاغل للذمة؛ إذ دفع الأذى لا 
يصلح له ولذلك نطرد في الجمادء ونقول: لو تزلقت جَرَّةٌ مملوءة بالماء 
من شاطئ جدار واستوت على رأس إنسان فدفعها وكسرهاء لا ضمان ؛ لأنه 
دافعٌ به أذئ الجرّق والاتلاف المنفك عن دفع الأذئ هو سببٌ الضمان» 
والاتلاف الحاصل ضمنًا لدفع الأذئ ليس في معناه» فلا يلحق به» ولعلهم 
كذلك يقولون في بيض النعامة في الحرم؛ إذا استوئ علئ حدقة المستلقي 
تحت الشجرة فيدفعه» وكذلك نقول في قطع الشوك المؤذي في الحرم» 
وفي الشعر الخارج من حدّ الحادبين المؤذي للحدقتين» فان کل ذلك دف 
اوھ رط لسانت ایا انیا ك هآ وه د 

ولذلك نقول: لو رکب رجلٌ فرش غیره وصال علی إنسانٍ» ولم بقدر 
المصول عليه على الدفع الا بقتل الفرس يضمن في مثله هذه الصورة ؛ فان 


۲۸ 


هه مسائل السرقة عو 
الأذئ لیس من عين الفرس ؛ ولکنه اتخذ إتلاف الفرس وسيلة له إلى غرضه 
و ی مو سر تار وی ات 
له» ولهذا نقول: لو آشرفت السفینة على الغرق وفيه مال غيره فألقاه في 
ای ام اھ لس شی بتار وض لاملا نوم مین الا 
وقد استفاد به الخلاص من شر البحر . 

ولا يمكن أن يقال: الأذئ من المال بثقّله على السفينة ؛ فان الكْقَل 
مشترلٌ بين المال وبين من آلقاه فيه » وهو آراد أن یدفع شرّ البحر عن نفسه 
رف نا الع مھ نات 

ولعلهم كذلك یقولون في الصيد إذا كان مع محرم في السفينة ووقعت 
هذه الواقعةٌ» والغرض من هذا المسائل المذهبية أن يُعرف أن مأخذ 
المذهب ليس مستندا إلى تحقيق اعتبار اختيار الحيوان وفعله» فإنه جار في 

غير الحيوان» والمنهج ذ في الكل واحد ء وهو أن الشرع لم یلحق الإتلاف الداقع 
للأذئ بالإتلاف المنفك عنه في الضمان؛ بدليل الصيد والعبد المجنون 
والأب الصائل» وكل ما يذكر من علة في هذه المسائل واعتذار فإما أن يمكنّ 
قلبُ مثله في مسألتناء أو نقضه بضرورة المخمصة. أو يكون ما ذكرناه من 
العلة المخيلة المصلحية أولئ وأخيل منهء فيكون التعلیل به أولئ» والله 
أعلم . 

وعلئ الفقه خرج الأكل في المخمصة ؛ لأنه ليس دفعا لأذى المال» 
وانما هو صرف له الین خرضه و لای جوع شرا فکان صید الحرم 
في المخمصة . ۱ 


۳۹۹ 


8 8 مسائل السَيّر 5 


مسائل السيّر 
SHG‏ 

الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين لم يملكوها" خلاقًا له" ؛ 

فتقول: نَضْبُ الاستیلاء سيا للملك لا يعرف إلا من نص في عين المسألة 
[:۷۳] أو قياس على المنصوص ء ولا نص في استيلاء/ الكافر على مال المسلم 
ولا يبقئ إلا القیاس » والأصل المجمع عليه هو الاستیلاء على مال ماج 

منفك عن اختصاص ذي حرمة كالحطب والحشيش والصید تا مهال 
الكافر ؛ فإنه وان اختص به فلا حرمة لاختصاصه فكان كالمعدوم» ومال المسلم 
مخت به» وله فيه اختصاص محترم شرعاء ولأجله لا يملكه المسلم 
بالاستيلاء » وان كان منه صورة الاستيلاء » والمال يقبل ملكه » ولكن الاستيلاء 


. 


معا فلاختصاص في مال منفكٌ غير الا ختصاص » فإذا لم یملکه المسلم 

(۱) ینظر: الم 10۷/۵ ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۰4۹۰/۱۷ وروضة الطالبین 
وعمدة المفتین» ۲۹۳/۱۰ واللباب في الفقه الشافعي» ص۰۳۷ وجواهر العقود» 
۱ وتكملة المجموع ؛ للمطیعي ؛ ۰۱۳/۱۹ 

(۲) ينظر: النتف في الفتاوی » للسغدي؛ ۰۷۲۹/۲ والمبسوط : للسرخسي؛ ۱8/۱۰ وبدائع 
الصنائع › ۷ والفتاوی الخانية» ۰۳۰۵/۳ واللباب في الجمع بين السنة والکتاب » 
۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۲۱۰/۳ والغرة المنیفت ص۱۱۸ والجوهرة 
النيرة» ۰۲۹۵/۲ والبناية شرح الهداية» ۰۱۸۸/۷ والفتاوی الھندیة ۲۲۵/۲: وهو قول 
المالكية والحنابلة. ینظر: الرسالة» للقيرواني » ص80 » والتلقين » ص۲۳۸ ء والكافي في فقه 
أهل المدينة » ۰1۷۳/۱ والمقدمات الممهدات» ۰۳5۱/۱ وبداية المجتهد» ۳۱۹/۱ وعقد 
الجواهر الثمينة» ۰۳۲۱/۱ ورژوس المسائل الخلافیةء ص۰۱۵۹۳ والمغني» ۲۷٤/۹‏ › 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ٩/4‏ ۰۱۵ 


۳۷۰ 


كيف یملکه الكافر ؟! والمقصود من الکلام المنع من الجمع ٠‏ 

رای قیل: العتصاص عبارة عن العصمة والعصمهٌ بالدار» وما دام 
المال في دار الاسلام لا يملك» وانما یملك عند زوال العصمة بالنقل إلى 
فان العو 

@ قلنا: سَنْبین فیما بعد أن العصمهٌ بالاسلام؛ ولا حاجة إليه الان 
فلسنا نعني بالاختصاص العصمة المقوّمةً» وانما تعني به ما يثبت بالاسلام 
في دار الحرب ؛ إذ المسلم إذا لم يهاجر لا يملك ماله بالاستیلاء» ون لم 
تثبت عصمة مقومة عندهم ولكن لان اختصاصه بالمال محترمٌ بالإسلام» 
ولذلك إذا أخرج المسلمٌ مال المسلم إلى دار الحرب لم يملكه؛ لأن حرمة 
الاختصاص الذي ذكرناه باق ببقاء الاسلام. 


2 فان فیل: هذا الا ختصاص الذي ذكرتموه إلى تحريم التناول 
والتأثيم به » وهذا حكم الشرع وخطابه » ولكنه يثبت على المسلمين ولا بت 
على الكفار؛ فإن الكفار لا يخاطبون بفروع الشرعء فهو في حقهم كالعدم 
وإن كان في حق المسلم مؤثرا. 

و 7 
8 قلنا: قولكم: الکفار لا يخاطبون بالفروع ؛ النظر فيه في الجواز 
TT SOD o E‏ 
العقلي أو في الوقوع الشرعي ٠‏ فان نازعتم في الجواز عقلا فثبوته معلومٌ 
(۱) ومعناه: هل يجوز عقلا أن بخاطب الله تعالی الكفار بأداء فروع الشریعةء أم لا يجوز 
ذلك» ولو فرض جائرا» فهل وقع ذلك أم لم بقع؟ فالذي حمل الصائرين إلى منع ذلك 
والقضاء باستحالته أنه لو فرض الخطاب بإقامة الفروع لكان ذلك خطابًا بتصحيح الفروع › 
وذلك مستحیل مع الا صرار على الکفر ‏ وفي تجویز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع تقدیر 
۲۷۱ 


مسائل السَيّر 
ھچ ات چھ 

بالبرهان القاطع ؛ إذ لا يستحيل أن بقول الشارع للکافر: آمِنْ بالله ورسوله» 
واجتنب الفواحش من الزنی والسرقة والعْصب وأمثاله» فیکون الخطاب 
بالكل درا سار کما بقال للمعطل: اين يالل ورسوله» وان كان الایمان 
بالرسول یترتب علی الایمان باه وکما يفال الخدت بخاطة بالسلاة 
حت إذا ترکها عَوقِبَ علیها ون لم يقدر علیها إلا بالوضوء ولکن علی أن 
يأتي بها بعد تقديم الشرط» وکما أن المتوضی يؤمرُ بالصلاة وفیها الرکوع 
والسجوڈ ولا یتصور الاتبان بالسجود إلا بعد الرکوع» ولا یقال: بستحیل 
خطابه بالسجود وهو غيرٌ قادر عليه إلا بتقدیم غیره ؛ هذا في المأمورات التي 
تترتب على الاسلام آما المنهيّاتُ فالکلام فيه أظهَرٌ؛ إذ فائدتها العقاب 
علیها عند المخالفة والزيادة في عقاب الکافر إذا مات على الکفر ممکن 
إن لم يمكن ایصال ثواب المأمورات إليه. 


= استمرارهم على الكفر تجويز تكليف ما لا یطاق وهو ممنوع؛ وهذا منقوض باعتقاد 
النبوات واعتقاد صدق الأنبياء 8# ؛ فان ذلك غير ممكن فيمن لا يعتقد الصانع المختار» 
ولا خلاف أن الكفار أجمعين مخاطبون بتصديق الأنبياء 8 وإن اقتضئ وقوع ذلك تقديم 
قواعد العقائد في الإلهيات» وكذلك لا يمتنع أن يقال للكافر: صل ويتضمن الأمر 
بالصلاة الأمر بشرطها في الإيمان إذ لا يتوصل إلئ فعلها إلا به كما يؤمر المحدث القارئ 
المدبر بالصلاة ولا يتوصل إليها إلا بعد هذه الشروط الثلاثة. 
أما الوقوع فالدليل علی وجود ذلك في الشرع ظواهر الکتاب وأمثلتها في التعليق قوله 
تعالی: «ما سكم في سَمَرَ © لا ر ك مق لصن © وبر َك گی آلْيسَكِين» [المدثر: 4۲ - 
٤ء‏ فحاسبهم على الصلاة في الآخرة وهي من الفروع» فإن قيل: أراد تعالی: لم نك 
علئ اعتقاد المصلين» قلنا: إنما يعدل عن الظاهر لضرورة داعية» ولا ضرورة ها هنا لما 
تقدم من الجواز. ينظر: البرهان» للجويني» ۰۹۲/۱ والمحصولء لابن العربي» ص۰۲۷ 
وشرح تنقيح الفصول» ص ۰۱۱۲ 

۱۷۲ 


وان قالوا: سَلمُنا جواز خطابهم عقلا ولکن لم يرد الشرع به. 


8 قلنا: ونحن لا ندعي آنهم یخاطبون بجمیم الفروع كما لا ندعي 
أن المسافر والعبد والمرأة والمریض مخاطبون بجمیع الفروع» ولکن نم 
أما تحریم أخذ مال المسلم/ فالخطاب فيه عامٌ؛ قال رسول الله : «لا اب 


يحل مال امري مم إلا بطيب فجن له وقال: 1 دم امْرِئْ 


ملم زا باخدی لا»(۰۲۳ وقال: «عَلَى الیّدِ ما أَعَنَتْ حت تر وی اک 


فالخطاب فيه عامٌ» والکافر لا يستحيل خطابه بالفروع كما تقدمء فمن أراد 
أن یخصص الخطاب فهو المطالَبُ بالدليل » ولا فنحن نقول: كما یحم عل 
المسلم أذ مال المسلم یحم على الکافر أيضًا؛ لأن حرمة الاختصاص 

بالمال سيه الاسلام فيوجب ذلك ألا يُظَر إل أحوال المتناول» انما بر 


(۱) أخرجه أحمد في المسندء (۲۰۹۵)) وابن المنذر في الأوسط جماع أبواب النکاح» 
باب: ذكر حق المرأة على الزوج » (٢٥٥۷)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ» كتاب الخصب ؛ 
باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة» (۰)۱۱۸۷۷ ورواته ثقات. ينظر: البدر المنیر 
٦‏ 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب الدیات» باب: قوله تعالی أن اش المي والمَتنَ ان رل 
بالگ لذت الان ریم التي لجر تصاض تن تک بو هوا له وس زر 
یسم يما أن ا وک هم اشیئورت4: (۰)1۸۷۸ ومسلمء کتاب القسامة 
والمحاربین » باب: ما یباح به دم 7 0 

(۳) آخرجه أحمد في المسند» (۰)۲۰۰۸ والدارمي في السنن کتاب البيوع ء باب: العارية 
مؤداۃء (۰)۲۰۳۸ وابن ماجه في 2-0 کتاب الصدقات ‏ باب: العاریةء (۰)۲۰۰ وأبو 
داود في السنن» کتاب البیوع » باب: في تضمین العورء (٣٢٣٥۳)ء‏ والترمذي في السنن؛ 
أبواب البيوع» باب: في ما جاء أن العارية ا (۰)۱۲۲ والحاکم في المستدرك 
(۲۳۰۷)ء وقال الترمذي: «حديث حسن»» وقال الحاكم: «حدیث صحيح الإسناد». 


۳۷۳ 


إلى الاسلام ؛ هذا بحکم عموم النظر إلى أن يدل الدلیل على خلافه. 

DK‏ ۶ فان قیل: رجع الفارق إلى دل التناول وحرمته » ولا ا لهذا 
الوصف » فإن الاستيلاء سببٍ تحقتي من الکافر» والمال قابلٌ للمل» وانما 
التحريم لحق من المال في بدہء فيكون كالبيع في وقت النداء يحرم م لغيره 
لا لعينه» وهذا لا يوجب دفع الملك ء ولذلك ثبت الملك للأب باستيلاد 
جارية الابن» وإن كان حرامّاء ولم يخرج بالتحريم عن الإفادة» فدل أن 
وصف الإباحة ساقط التأثير . 

والجوابٌ: أن انفكاك المال عن اختصاص ذي حرمة يوجب تحریم 
التناول لو كان ساقط التأثير لَمَلَّكَ المسلم مال المسلم بالاستیلای وَلَقِيلَ: 
هو كشراء المسلم في وقت النداء؛ وكالاستيلاد من الأب المسلم» فدل أن 
الركن في ثبوت الا ختصاص بالاستيلاء انفكاك المال عن اختصاص ذي 
حرمة » وأن هذا تحریمٌ تمکن ین عين الاستيلاء. 

وأما استیلاد الأب فلم نرب الملك عليه قياسّاء ولکن حکَمَ الشرع 
به لضرورة مراعاة حرمة الأبوة وصيانة نّبه عن الضیاع» ثم لم نستیل به 
على أنه لو استولیم الأب على مال الابن مَلکّه» واستیلاد الأب إلى 
استیلائه أقربٌ منه إلى استیلاء الکافر» فکیف شَهد للکافر ولم يشهد له في 
نفسه ؟! فدل علی تباعد المأخذين. 

وعلی الجملة إذا كان استيلاءٌ الکافر يوْحَدٌ من استیلاء المسلم فکیف 
تقاعد استيلاءٌ المسلم عن استیلاء الکافر؟! فلم يملِكٌ الکافر ما لم يملكة 
المسلم ؟! ولا فارق الا التزام خطاب الشرع › وقد سبق الکلام عليه ؛ بحققه 


۲۷٤ 


یه مسائل السيّر وو 
أنه لو جاز أن یفرّق بين المسلم والکافر في الثياب والدواب والعبید» لجاز 
أن يرف فى المستولدة والمدیّر والمکاتب» بل فى نفس المالك حتیٰ یملکه 
الکافر بالاستیلاء» ولا ثالی بعلقة الحرية فى المستولدة والمدیر والمکاتب ؛ 
فانه من فروع الاسلام » بل لا ثبالی به في نفس المسلم ؛ فان عصمته وحریته 
قضية الاسلا والا فالکفار یعتقدون في رقابنا ما نعتقد نحن في رقابهم 
من غير فرق . 

ولكن قيل: اعتقادنا حنّ واعتقادهم باطل » فكذلك الاعتقاد في المال؛ 
لأن المال عَصم تابعًا للنفس لإبقاء النفس ؛ إذ لا تعيش النفس إلا بەء فكما 
استحق المسلم إيقاء تشه وصوتة من الاهلاك بالرق استحق أيضًا صود 
ماله عن بد الاستیلاء لتبقئ به نفسه. 

6 فإن قيل: الخلل فى المحل عند الاستيلاء على الرقاب» والا 
فالاستيلاء سبب صالح ؛ ولكن المحل غير قابل للملك ولذلك لا يملك/ [ ۷۳۳ 
بالبيع . 

© قلنا: لا بقبل الرق حِسّاء فان قلتم: إنه حشّا؛ فمحالٌ إذ إمكان 
استخدام المسلم كإمكان استخدام للكافرء وان قلتم: لا يقبل حکما فلا 
يقبل في حق المسلمین أم في حق الکفار؟ فان قلتم: في حق المسلمین ؛ 

و 7 ۶ نی ٣1‏ 
فمال المسلم أيضا لا يقبل التناول بالقهر فی حق المسلمین ؛ ولكن لم يتعد 
هذا الحكمٌ إلى الکفارء فليكن كذلك النفس : وليُخَصٌ منعٌ القبول بالمسلم 
دون الكافر. 

وان قالوا: لا يقبل الرق للكفار؛ ففيه السؤال فكأنًا آلزمنا عدم رق 


۳۷۵ 


هه مسائل السیر وو 

رقاب الوا لا یق لالهلا يرق فلا ررق گت فلا يفيل + مز 
تعبير عن الالزام بعبارة آخری » فما وجه الراب 

فان قلتم: إنه لصفة في ذاته لا بقبل الرق» وهو كونه آدميّا مها للخطاب 
وحمل الأمانة» بطل بالکافر. 

وان قلتم: إنه لكونه مسلمًا ؛ فامتناع الرق بحم الاسلام لم هر في 
حق الكافر؛ وهم لم يلتزموا الاسلام ولم يخاطبوا بفروعه ؟! فإن جاز ذلك 
فالاسلام كما عصّم نفسّه عن الرق عصم ماله عن الأخذ بالقهر؛ إذ في كل 
واحد مها ذل و[ذا قرر ذلك في المدبر والمستولدة والمکاتب كان أقوئ ؛ 
لأن منع بیعها من فروع الاسلام فدل أنه لا جواب عن الرقاب إذا حاولوا 
تمييز الکافر عن المسلم في خطاب الشرع . 

+ فان قیل: الارقاق جنايةٌ على الکفر» فکیف تُتَصوَّرٌ العقوبة دون 
الجناية ؟! 


© قلنا: هذا لا يصح على أصلكم؛ إذ قلتم: الرق لیس بعقویة 
موی وہ سی لھ ر عل أن الرق 
رد يُضرّبٌ على الصبي بل یت یج في صبي جارية مسلمةٍ من زوج مسلم فاستدللتم 
به على أنه ليس بعقوبة» وأما نحن فجوابنا عنه: أن الكفر هو الذي أسقط 
حرمة نفسهم ومالهم حتی تعرّض ليد القهر والاستیلاء» فيملك النفس والمال 
بالاستيلاء » والقهدٌ نتيجةٌ سقوط العصمة وبطلان حرمة الاختصاص» وبطلان 
(۱) المقرر عند الحنفية أن الرق عقوبة على الکفر في حال بقاء المسترق عليه. ينظر: تبیین 

الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۲۶۰/۹ والجوهر النيرة» ۰۹۹/۲ 


۳۷۹ 


3 مسائل السیر 00 
2 2 2 .و 
حرمة الاختصاص فیهما جمیعا نتيجة الکفر وعقوبه عليه » فإذا لم یتحقق الکفر 
2 ۶۶ ۳ و 
فی المسلم کیف ئا للذل ویبطل حرمثّه وثملك ماله بالقهر والاستخفاف ؟! 


فان قيل: حاصل الكلام راجع إلى أن عصمة الاسلام لا بختص 
بالمسلم بل یتعدی إلى الکافر » وهذا بقتضي وجوت الضمان والدية والکفارة 
بالاتلاف ؛ إذ تأثيرٌ العصمة في المنع من التعطیل على المسلم لا في المنع 
من التحصیل للکافر ؛ نعم إن منع التحصیل للکافر فلا لعين التحصیل ؛ بل 
لما فيه من التعطیل علئ المسلم» والكافرٌ قاد على التعطیل بالاتلاف ؛ وفيه 
إبطال فائدة العصمة ؛ والاستیلاء إتلاف في حق المسلم» يحصرل في حق 
الکافر» فإذا لم يمتنع جانبٌ التعطيل وفيه فواتٌ العصمة؛ فكيف يمتنع 
جانبٌ التحصيل ؟! 

والجواب: أن نقول: من أصحابنا من مَنع ذلك » وحَکُم بوجوب الضمان 
بالمطالبة به إذا قبلوا الجزیةً'''ء وامتدت مطالبتنا إليهم » وإن سلموا فنقضي 
بالسقوط بالإسلام؛ فان الإسلام يَجُْبٌ ما قبله» وذلك حِذارٌ من أن يكون 
الإسلامٌ متا + هذا طريقٌ في الجدال. 


فان الهو :سيل الات أنه اس قرط الان اجان رات 
سیر و تی چیہ ل تی 
إذا ا لق ولم تل تال على ملك الحصل, ولا ال 
في الرقاب فرقّا بین الضمان وبين التملك إلا أن في اعت د !ہنی 
(۱) بنظر: الوسيط » ۰۲۹/۷ 
(۲) كذا في الأصل مضبوطّاء والجادة: رذ بالتصب اسم «أن»» ويتخرج على أن اسم «آن»- 


۲۷۷ 


مسائل السیر 
چ ن 

في عدم الضمان ل يرجع إلى استصحاب الأصل في البراءة والکف 
عنهم في المطالبة» وتحصیل الملك حكمٌ لهم» وقد یسك بفعل الكافر 
مسلكٌ فعل و فيقال: إتلافه واستيلاؤه كلا استیلاء ؛ هذا عذره في 
الرقاب ء وهو مشترڈء ولو دل الفرق بین الکافر رامسم في الضمان على 
الفرق في الملك لد في الرقاب » فسقطت الدلالة بهذا او الذي هم 
مضطرون إليه» وهو قريب من قوله: إن المسلم یضمَنْ حَمْرَ الذمي 
بالدراهم ؛ إذ لا ذل فيه ولا يضمن بالخمر؛ فان فيه على الاسلام» 
فیتبین بذلك بعد المأخذين. 


کڈ فان قيل: نسبتمونا إلى + أخذ المسألة بالقیاس » فبم تنکرون علیٰ من 
یاخذ بالنص ؛ وهو قوله تعالیٰ: لت ریت6 فسمّاهم الفقراء؟! 
فدل آنه دن لهم مان وروی حمادٌ بن سلمة" عن سماك بن حرب'' 


= ضمیر شأن محذوف؛ ویکون «ذل» مبتدأ مؤخراء وتقدم التعليق على مشله کثیرا. 

(۱) کذا بالاصل وتقدم التعلیق عليه قريبًا. 

(۲) سورة الحشرء جزء من الاية (۰)۸ 

(۳) حماد بن سلمة بن دینار البصري. أبو سلمة بن أبي صخرة مولی ربيعة بن مالك بن 
حنظلة من بني تميم» ویقال: مولئ قریشء من أتباع التابعین الإمام؛ أحد الأعلام» قال 
عنه الذهبي: هو ثقة صدوق بغلطء وقال فيه ابن حجر: ثقة عابد» وتغیر حفظه یأخرق 
وتوفي ۱5۷ ه. ينظر: سير آعلام النبلاءء 444/۷ - 4۵5 وغاية النهاية لابن الجزري» 
۱ وتهذیب التهذیب» ۱۱/۳ - ۰۱5 وبغية الوعات ۵1۸/۱ - ۰۵1٩‏ 

)٤(‏ سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري» أبو المغيرة الكوفي طبقته تلی الوسطی من 
التابعين » قال عنه الذهبي: ثقة ساء حفظه . آحد علماء الکوفة» وقال عنه ابن حجر: صدوق» 
وقد تغير بأخرق فکان ریما تلقن؛ توفي ۱۲۳ه.. ینظر: سير أعلام البلاء ۰۲4۵/۵ 
والعبر ۰۲۳۹/۱ ۰۲:۹ ۰۲۱۳ ۰۲۹۱ وتهذیب التهذیب ۰۲۳۲/۶ 


۳۷۸ 


5 مسائل السيّر وو 


۷ 1 3 ۶ 9 ROR 
عن تميم بن طرفة : ان الهش کین اصابوا بعيرا لرجل » فاشتراه رجل من‎ 
المسلمین فعر فه صاحه واختصما إل رسول الله پا فقال: (إِنْ یت‎ 
الم الذي اشْکرَاهُ به کَهُو لك ولا كَهُوَ له وقیل له یوم فتح مکة: ألا‎ 

7 ۰ ی مرا مر مس مر کم اه 2 
تنزل فى دارك ؟ فقال: «وَهَلُ یرل عَقِيلٌ لَنَا من دار؟!» ؛ أي: استولین 
عليها وباعها فلم يَبْقّ لنا. 


© قلنا: أما الآية فلا حجةً فيه ؛ إذ يجورٌ أن یقال: غصبه ماله فافقّرہء 


5 وت 2 0 5 
گا 1 7 5 
إلیھم ؟! فدل انه اراد به الفقر بزوال الید » ولذلك نقول: هو فقیڑ مستحق 
سهُمٌَ الفقراء؛ إذ كان منقطعًا عن ماله بالكلية» وأما الخبر فمرسلٌ؛ هکذا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)٤ 


تمي بن طرفة الطائي .رقال: الل تابعي؛ سمم عدي ین حاتم وجایر ین سمرة 
وروی عنه سماك بن حرب وعبدالعزیز بن رفیعء مات في سنة الفقهاء وهي سنة أربع 
وتسعین» وهو صالح الحدیث . ينظر: الوافي بالوفیات» ۰۲۵۳/۱۰ وتقریب التهذیب» 
ص ”2147 وتهذیب التهذیب ؛ ۰۵۱۳/۱ 

آخرجه عبد الرزاق في المصنف؛ کتاب الجهاد» باب: المتاع یصیبه العدو ؛ ثم يجده 
صاحبه » )٩۳۵۸(‏ وأبو داود في المراسیل» (۳۳۰) والبيهقي في السنن الکبری» کتاب 
السیر» باب: من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فیما اشتری من 
آيدي العدوء (۱۸۷۱7) مرسلا عن تمیم بن طرفة عن النبي يل وأخرجه الطبراني في 
المعجم الکبیر» (۱۸۳۳) موصولا عن تمیم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: أصاب 
العدو ناقة رجل من بني سلیم» ثم اشتراها رجل من المسلمین فعرفها صاحبهاء فأتی النبي 
َء فامره النبي گا أن يأخذها بالئمن الذي اشتراها به من العدو والا خلی بينها وبینه. 
والحدیث فيه ضعف . بنظر: نصب الراية» ۰۳4/۳ والتلخیص الحبیر » ۰۷۸۳/۷ 

آخرجه البخاري (۳۰۵۸) باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون؛ فهي 
لهم » وفي (1۲۸۲) باب: أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح ؟ 

سورة الحشرء جزء من الاية (۸). 


۳۷۹ 


هه مسائل السيّر 2 
قاله الأئمةُ» ول عن آبي بكر وسعد: أن المسلم أولئ بماله بعد القسمة 
وقبلها مجَّانًا بلا ثمن» ومذهب أبي حنيفة أنه أولئ به قبل القسمة مجاناء 
وهو دليل قاطع على بقاء الملك؛ إذ ما يوجب بقاء حرمته في التخصص به 
والتقدیم علیٰ غيره هو الإسلام» وذلك بو جب بقاءَ ملک والحاجة بعد 
القسمة إلى الثمّن لعشر نقض القسمة ولذلك بوجب فی بيت المال» وهو 
كما لو وقع مستولّدةٌ مسلم في المغانم ؛ فانهم یقولون أيضًا: لا بمکن تقض 
القسمة ؛ فلا بُدَّ ین جَبْرِ نصیب من وقعت المستولدةٌ في حصته وتخلیصها 
عنه ؛ فهذا دليلٌ مستقل فى المسألة على بقاء الملك» وهو نقض على 
ol °‏ ۳ 000000 5 ۰ ہی ے۹ سر کے ےر ۷ f‏ 
قولهم: إن حرمة المسلم لا تؤثر في حق الکفار» وقوله: «هل ترك عقيل لا 
دارا ؟!) ای خربها وأفسدها وذلك لا يدل علئ زوال الملك ٠‏ 
هرق هه 


۴ مَألة: ملك الغنائم لا يتوقف على الإحراز بدار الإسلام» ولكن 
بحصل بمجرد الاستیلاء ۳" ؛ وقال أبو حنيفة: لا یحضّل قبل الإحراز بالدار"» 


(۱) ينظر: البيان في مهذب الإمام الشافعي» ۰۲۰۸/۱۲ والوسیط؛ ۰۳۰/۷ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتین» ۰۲۱۷/۱۰ وتحفة المحتاج في شرح المنهاج» 2771/94 وهو مذهب 
الحنابلة. ينظر: المغني» ۰۲۰۳/۹ والفروع » ۰۲۰۷/۰ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي » ۰۱۹۲/۳ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۱۲۲/4 
وحكئ الغزالي في الوسيط ثلائة آقوال قال: «ونشأ من هذا الخلاف في الغنيمة متیٰ 
تملك ؛ وفيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها تملك بالقسمة بدليل جواز الاعراض. والثاني: أنها 
بالاستيلاء تصير ملكا للغانمين لکن على ضعف كالملك في مدة الخيار؛ بدلیل أن من 
مات من الغائمین قام وارثه مقامه » الثالث: أنه موقوف فانه أعرض بان أنه جرد قصده نحو 
إعلاء كلمة الله تعالئ فلم بملك ء وإن قسم بان أنه ملك أولا». 

(۲) ينظر: المبسوطء للسرخسي» ۰41/۱۰ وتحفة الفقهای ۰۲۹۸/۳ وبدائع الصنائع »= 


۳/۳۰ 


مسائل السیّر 
وس چھ 
ويبتني على حصول الملك عندنا تجواز القسمة والبیع وتران الإرث عند 
الموت وحرمانْ المدّد اللاحق بعد الاستیلاء ووجوبٌ الضمان على المتلف» 
وخالف آبو حنيفة في جمیع ذلك/۰ فنعتمد قوله تعالی: «واعکیوا أَنّمَا عم [۷۳۰] 
من کم و و نونف > وکون المال غنيمة اسمّا ورتا غانمین لا بقف 
على دخول دار الاسلای فيوجبٌ مُطلقٌ الکلام إثبات حقّ الخمس لله 
وثبوثُ الخمس يدل على ثبوت الملك في الأخماس الأربعة ؛ فإنه في مقابلته. 


3 فان قبل: المفهوم من الاغتنام الاستيلاء علیٰ مال الکفار » وإلا 
فالمأخوذ من الكفار فى حالة قيام الحرب أو فور الهزيمة يُسَمَّى غنيمة » ولا 
يثبت الملك فيه لعدم الاستيلاء. 


@ قلنا: لا ننازعکم فيما ذكرتموه من المراد بالاغتنام » ولكن الاستيلاء 
حاصلٌ ها هناء وهو الجوابٌ عن حال فور الهزيمة ؛ فإنه إذا لم ومن العَكرة") 
لم تدر أنَا مغتنمون آموالهم أم هم مفتنمون؟ فان حصل الأمن من الكرة 
حصّل الملكُ. 


۶ فان قيل: الاستيلاء من حيث اليد وقَھُرٌ الملك قد حصل» ولكن 


= ۰۱۲۲/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» 2147/5 والاختيار لتعليل المختار» 2١73/4‏ 
واللباب في الجمع بين السنة والکتاب» ۰۷۸۹/۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
۳ وفتح القديرء لابن الهمام ۰1۷۸/۵ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ۰۹۱/۰ 
وهو مذهب المالكية. ينظر: عقد الجواهر الثمينة» ۳۲۰/۱ والتاج والإكليل شرح مختصر 
خلیل» ۰۳۱۵/۳ 

(۱) سور الأنفالء جزء من الآية (1۱). 

(۲) عكر على الشيء یعکِژ عكر ؛ بالفتح » وعُكورًا؛ بالضم واعتکر: کر وانصرف» والعکرة: 
الكرَّة. ینظر: تاج العروس» ۰۱۱۸/۱۳ 

۲۱۷ 


9 مسائل السَيّر فو 
من حیث الدارٌ لم يحصّل ؛ فإنا قاهرون بدا ومقهورون دارًا؛ إذ الدار 
کر ومد پج ت بہت ثبت علئ من في 


والجواب: أن قولهم: انا مقهورون من حيث الداز ؛ غير معقول ؛ إذ 
الدار أطلالٌ وبقاع؛ ولا فَھر وتا المعقول قولهم: إن الدار تحت 
شوکتهم » وقد لا نسل ذلك ونقول: : إنا تملگها إذا قصَدُناھاء وإذا لم نقصِدِ 
التملك لم نملك لا لأن شوكة الکفار لم بیط منهاء ولکن للقصد مدخل 
في هذا الجنس ؛ فإذا فرضنا في صورة انتهی الاستیلاء إلى حد لو قصدنا 
ملکنا الدار فقد دخلت الدارٌ أيضًا تحت یدناء ولا يبقئ ما ادْعوه» وان 
سلما ضورة لا تتم الشوكة على الدارء فقصورٌ الشوكة عن الدار یوجب 
منع الملك في الدار لا في المال الذي تنيت عليه اليد وتم القهرٌ فیه 
فالمال في يدنا حقيقة » والدار في يدهم وشكوتهم حکما. 


یبقیٰ قولهم: إن يدهم على الدار يد على ما في الدار وعلئ من في 
الدار؛ فيمتنع تمامٌ الاستيلاء؛ فهو تحكمٌ ؛ و لان لفظ الغنيمة المذكورة في 
الكتاب ليس موقوفا على ما ذكروه من التحکی إنما هو موقوف على 
الاستيلاء على الغنيمة» وقد حصَل » فَكَوْنْ المستولي في أرض هي في يدهم 
تقديرًا لِم جعلوه مانعا ؟! ولم اشترطوا أن زوالّه في تمام الاستیلاء على المال ؟! 
وهو كقول القائل: الغاصب في دار المالك لا ب يضمَنُ ؛ لأنه مع المال في يد 
المالك » فیقال: هذا تحكّعٌ ؛ فإن الشيء في يده والدار في يد المالك دون 
هت 


YAY 


هه مساتل فشتر 5 

٭ فان قيل: المال مع الدار وشوكثنا حاصلة في الحال» والكفار 
منهزمون ؛ فإن لم نملك الدار لأنهم قد يعْكِرونَ لیأخذون" الدار إذا أقمناء 
فكذلك يأخذون المال إذا أقمناء وهم في الحال عاجزون عن الدار والمال 
جميعا » وقدرتهم متوقعة في PAT‏ فا فا رو الیل 
الدارٌ في إمكان الهرب به وتقله وإحرازه بدار الاسلام لَتَندَفِعَ به شوکتهی 
ليق الملك موقوفًا إلى أن يحصّلٌ المعنئ الذي به یفارق المال المنقول 
الدارء وإلا فالكل في موضع واحدٍ وهم في الحال عاجزون عن الكل » فإن 
انتهی الاستبلاء لین حد سك الدار» فیتعین سد تلك الدار وجغلها دار 
الاسلام» وعند ذلك نحن نقول/ بالملك ؛ فإنه يصير محُرّرًا بدار الاسلام» 
ومذا سوال واقغ. 

والحوات: اس لامتحاب هر لا ری ببق الما والدار في التملك 
ویقول: يُملّكُ الدار إن قُصدء ولکن لا يملك لعدم القصدِء والانصاف بقتضي 
ي ملك المال عند هزيمة الکفار وان لم ت الاستیلاء الیل حد پمکن 
تملك الدار» فعلیٰ هذا ولآ الاغتنام يحصل بدخول الغنيمة في آیدینا 


وتحت إرادتنا على وجه نقدرٌ على حفظها بأنفسنا ؛ بحيث لا يبقئ للكفار قدرة 


عليهاء وقد صار الأمر في المنقولات إلينا؛ إذ نقدر علئ إحراز ما بدار 

الاسلام » فإذا صار الأمر تحت قدرتنا وولایتنا فهو الاستیلا فان القدرة 

قد حصلت في الحال وزوالها بعكزتهم. ودفغها إلينا وطريقة النقل إلى دار 

(۱) کذا في الأصل ؛ باثبات النون؛ والفعل في محل نصب بلام التعلیل » وحقه حذف النون؛ 
لأنه من الأمثلة الخمسة والمثبت جار على لغة لبعض العرب یثبتون النون مع الأمثلة 
الخمسة مطلقًا ؛ وتقدم التعلیق على مثله. 


YAY 


27 مسائل السيّر 5 

الإسلام كما إذا نقلنا إلى دار الاسلام حصلت قدرتناء وزوالها بعکرتهم 
موق لو آهملنا الأموال والدار ولم نحرشها بسيوفناء ولکن یقال: القدرة 
حاصلة وتيك عكرة متوقعة » دفقها هين عليناء فكذلك القدرة في الحال 
حاصلةٌ» فان فرض لهم عكرة من بعد فدفمها ممكنٌ وهو أن ید طریقها 
7 دار الحرب فالعكرة علیها مرا ودتعها 
لیس مقدورا لناء فلم يكن الاستیلاء تامّاء والدلیل على حصول القدرة في 
الحال بالید وفي المال بدفع عکرتهم بالنقل: أن العبد الکافر إذا الْتَحق 
بعسكر المسلمين في حال قيام القتال لا یعتَ » وفي حال تمام الهزيمة 
عق » وكذلك منكوحتُهم ولو لم نكن قاهرين لم يكن العبذ بالالتحاق 
بجندنا قاهرا ولم يرل يلك مالكه عنه» ولكان في يدنا من وجه وخارجًا من 
يدنا من وجه ؛ كما في حال قيام الحرب. 

فإن قيل: فان حصل الملك في الغنيمة في دار الحرب فلم جاز 
التبسط في الطعام من غير ضمان ولا ضرورة؟! 

© قلنا: وان كان العلة هذا فلم لم يجز في غير الطعام والاستيلاء 
على الكل واحد؟! فهو استثناءٌ في الطعام ؛ لن الغالب أنه في محل الحاجة 
ولا يختص بدار الحرب ؛ بل يتمادئ إلى أن یلق الأسواق قائمةً في دار 
الإسلام وان سل فذلك لأن داز الحرب مظتَةُ الحاجة في غالب الأمر؛ 
كما أن السفَرَ مظنة قَقْدٍ الماء» فسقط القضاء عند التيمّم فيه دون الحضر إلى 
غير ذلك من نظائره. ١‏ 

وعلئ الجملة قولنا فيه قولهم في التنفيل وقد قالوا: لو تق الإمام 


YAS 


هه مسائل السَيّر 
سرب ما أصاببه من المال » مَلَكُوه في دار الحرب » ثم لهم الط في الطعام. 


٭ فان قیل: فان حصّل الملك فلم لا نفد العتق والاستبلاد من 
5 و 
الآحاد؟! ولع بسقط حقه بالاعراض ؟! 


ا قلنا: قولنا فيه قولکم في التنفيل وفي الغنيمة بعد الاحراز وقبل 
الشک تحضر E‏ موا وان کک سار فا 
هو أن العتق قد يمتنع لحق الغیر؛ لا سيما إذا كان الملك ضعیفا» وحقوق 
الغانمین ومصلحة تس ی ی قل ی یت 

عتق الراهن عي سر جزئية ؛ فهذا وان كانت و اعتضد بمصلحة 
كلية » وأما/ رقرظ الحقّ بالاعراض فهو أن الیل ضعف؛ إذ السبب غير [۷۳] 
موضوع له؛ بل هو لاعلاء كلمة الله » ولا ينصرف إليه إلا بقصد المجاهد 
نإذا آعرض فقد آظهر آنه ققد به الجهاة المشضن» فکان السبب في سی 
کل واحدٍ موقوقا على ما بُظهر من قصده. فإذا طلب تبين أنه انعقد في حقه 
للافادة. فان أعرض تبيّن أنه لم ينعقد في حقّه للإفادة» وهذا جار بعد 
الإحراز بالدار وقبل القسمة ؛ علئ أنا نقابلهم باسلام الكافر قبل الإحراز؛ 
فإنه لا يوجب رد المال إليه» ولو لم يكن الملك حاصلا والسببٌ تلا لكان 
ژد د إليه ملكه؛ كما قبل الاستيلاء» وإن آرذنا فرضنا الكلام في القسمة 
ا أنه 8# قسّم غنائم بدر ببذر TT‏ وغنائم 
أوطاس بأوطاس » وكذلك غنائم بني المصطلق" * وهذه المواضعٌ لم تَصِرْ 
)١(‏ قال الشافعي في الأم. ۳۰۲/۰: «وذلك أن النبي ية قسم أموال بني المصطلق وسبيهم 


في الموضع الذي غنمه فيه قبل أن يتحول عنه» وما حوله كله بلاد شركء وقسم أموال أهل 
بدر بسير علئ أميال من بدر ومن حول سير وأهله مشركون» وقد يجوز أن يكون قسمه- 


YAO 


9 مسائل السَيّر 5 
دار الا سلام ؛ اد لم سکنها المسلمون» ولا قصدوا تملكهاء ولا يصيرٌ داز 
الحرب دارٌ الاسلام عندهم إلا باظهار أحكام الاسلام ء وبألا يبقئ فیها کافڑ إلا 
بعهدٍ ء وبألا یام دار الحرب » وهذه الشرائط لم تكن محققة قطعا. 


فإن قالوا: روي أن قشم غنائم بذر بالمدينة. 
@ قلنا: لا ؛ بل الشافعي أعرَفْ بما جرئ في الحجاز » وهو حجازيٌ كثير 


= بسير؛ لن المشركين کانوا أكثر من المسلمين» فتحول إلى موضع لعل العدو لا يأتونه فيه» 
ویجوز أن يكون سير أوصف بهم في المنزل من بدر». 
وقد عارض أبو يوسف في الخراج» ص۲۱4 ما ذكره الشافعي فقال: «وقد قسم رسول 
الله َو غنائم بدر بعد منصرفه إلى المدينة وضرب لعثمان بن عفان بإ فيها بسهم وكان 
خلفه على رقية بنت رسول الله کل وهي زوجته وكانت مريضة؛ وضرب لطلحة بن 
عبيد الله فيها بسهم ولم يكن حضر الوقعة» كان بالشام» وقسم رسول الله مه غنائم حنين 
بعد منصرفه من الطائف بالجعرانت وقد قسم أيضا غنائم خيبر بخيبر؛ ولكنه كان ظهر 
عليها وأجلئ عنها؛ فصارت مثل دار الإسلام» وقسم غنائم بني المصطلق في بلادهم؛ 
فإنه كانت افتتحها وجرئ حكمه عليها وكان القسم فيها بمنزلة القسم في المدينة». 
ويؤيد ما ذكره أبو يوسف ما رواه أبو حنيفة في مسندہء )١57(‏ عن ابن عباس #85: أن 
النبي بي لم يقسم شيئًا من غنائم بدر الا بعد مقدمه للمدينة. 
ويؤيد ما ذهب إليه الشافعي ما رواه البخاري في صحيحه (۲۵۳۹): أنه لما نصر الله نبيه 
بحنین على هوازن لم يصنع شيئًا في أمر الغنائم حتئ غزا الطائف ؛ ثم عاد ولما يفتح له» 
إلى أن نزل بالجعرانة» فأتاه هناك وفد هوازن مسلمين داعيين» فخيرهم بين عيالهم وأبنائهم 
وبين أموالهم » فاختاروا آموالهم ثم رد حلا وأصحابه كل ذلك عليهم. 
ومنها ما أخرجه البيهقي في السنن الکبری» (1177): عن محمد بن إسحاق بن يسار 
قال: ومضئ رسول الله كي > فلما خرج من مضيق يقال له: الصفراء خرج منه إلى كثيب 
يقال له: سير على مسيرة ليلة من بدر أو أكثرء فقسم رسول الله كك النفل بين المسلمين 
علئ ذلك الكثيب. 


الملا 
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ء ع و 
الہ لبحث عن الأحادیث » وقد روئ أنه سم ببدر بوا یسمیٰ شعب الصفراء > 
۶ و 
وإن صح ما ذكروه فلا حجة فيه ؛ فانا نجوز تاخیڑھا إذا اقتضت المصلحه 
وهم لا يجوزون نقیضها. 


ثم العجبٌ آنهم قالوا: : لو قسم الامام صَحٌ وحصل الملك وحملوا 
ذلك على تتفیذ قضاء القاضي في محل الاجتهاد. فهلا نزّلوا هذا منزلة 
قضاء القاضي ذ في الحجر على الحر السفیه! فإنهم لم یفذوه» ثم فغل رسول 
اف كلكا لا یمک آن تحمل على ان واتخمین؛ بل تحمل علی الشرع 
الثابت بالیقین » وقد صح ذلك من فعله. 
مرو ©ه 


۴ تالق من آسلم ولم بهاجز إلى دار الاسلام فهو معصومٌ وتجبٌ 

مت فا الات :او الفا رھ انلق مال الان 2ق اب 

7 ۶ 

حنيفة: یحم له أذ مالهء ولکن لا يجب الضمانْ فان العضيبة الق رید 
تثبت بالدار والمولمة لباك بالاسلام(۳. 


(۱) تقدم تخریجه في الهامش السابق. 

(۲) ینظر: نهاية المطلب في دراية المذهب ۰ ۰1۸۸/۱۷ والوسیط ‏ ۳۳۲/۹ وروضة الطالبین 
وعمدة المفتين» ۰۲۵۹/۹ وتحفة المحتاج ؛ ۰10۸/۸ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » 
۲ ومغني المحتاج في شرح المنهاج؛ ۰۸/٤‏ » وحاشية البجيرمي» 2071/54 وهو 
مذهب المالكية والحنابلة . ينظر: الكافي في فقه أهل المدینة ء ٤۷۰/١‏ ۰ والفروع » ۰۲۱۳/۱۰ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع » ۰۱۰۵/۷ والمحيط البرهاني» ۰40۷/۷ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» ۰۲۰۸/۳ والغرة المنیفةء ص۱۱۸ والبناية شرح الهداية: ۷ ودرر 
الحكام شرح غرر الأحكام؛ ۸۹/۲ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ۰۳۷۳/۸ ومجمع 
الأنهر شرح ملتقئ الأبحر» ۰1۵۷/۱ وحاشية ابن عابدين» ۰۱۱۸/4 
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والمعتمدٌ في إيجاب القصاص والضمان والدية العموماتٌ الواردة؛ 
كقوله: لس یانَفی۰"۳ وقوله: وت فل ظا فقَذ جعلنا ویو 
سے وقوله 4#: «مَن کل یلا له َْنَ جبرتین»۳۳ وكقوله: «علی 
ما أَخَدَّتْ حت ترد » «مَنْ َكَل یلا له بَيْنَ خيرَتَيْنِ) ؛ فهذه المدارك 
2ص ELS‏ 0 
أو العراق أو ديار الإسلام» فالحكم لله » والأقطار بالنسبة إلى الله متساوية. 


7 # فان قیل: : قوله: دمَنْ کل يلا له بَْيَ خبرتین» أراد به القتيل 


(٭: قلنا: وما اور بالمعصوم ؟ ان رید به من بجب القصاص بقتله 
فكأنه قيل: أراد أن قن اخ القصاص بقتله يجب القصاص بقتله » وهو 
هوس » وان آرید بکونه معصوما تحریم قتله ؛ فهذا محرمٌ القتل . 

+ فان قیل: فالمرأة الکافرة والصبیٌ داخل العموم لشمول التحریم. 

8 قلنا: لا جرم آخرج عن موجب العموم/ بالدلیل » فما الدلیل الذي 

بوجب إخراج المسلم ؟ فلا بد من تلاوته. 

فإن قيل: الدليل هو أن العصمة الموثمة ثب ثبتت بالاسلام» والمقومة 
)۱( سورة النساع جزء من الآية (هع). 
(۲) سورة الاسراءی جزء من الآية (۳۳). 
(۳) آخرجه آبو داود في السنن» کتاب الدیات. باب: ولي العمد برضی بالدیةء (٤٤٥٥)؛‏ 


والترمذي» في السنن » آبواب الدیات » باب: ما جاء في حکم ولي القتیل في القصاص والعفو » 
(۱۰) وقال: احدیث حسن صحیح». 
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فن ثبتت بالدار» وهذا لم بحرژ نفسه بالدار. 


© قلنا: تقسيم العصمة إلیٰ المؤثمة والمقومة أسماءٌ سميتوها ما آنزل 
الله بها من سلطان» وإنما المفهوم من العصمة المؤثمة تحريم القتل» وهو 
مستفاد من الاسلام كما قالواء فانه قال: «لا يَحِلّ دم ائرئ مُسْلِم الا 
باخدّی تَلاثِ»» والعصمة المقومة لا يُفهم منه إلا إيجابٌ الدية في مقابلته» 
وهو مفهوم من قوله: افي ۸- المُؤْمنَةِ مد من الإیں؛'' E‏ 
مؤمنڈء فلو جاز أن بخرج عن عموم هذا بعض المؤمنين لجاز أن یخرج عن 
عموم قوله: رکیل دم امْرِئْ مُسلما والا فلا فرق فيجبٌ اتباع العموم 
وتَرْكُ التحکم. 1 

٭ فإن قيل: الدليل القائم عليه هو أن إيجاب الدية والضمان 
والقصاص أمور دنيوية والاسلام آعلی قدرًا من أن باط به أحكام الدنيا 
الفانية» فيكو وسيلة إليها وال فيها؛ بل هو وسيلة الرُلْفَ والقربئ عند الله 
في الآخرة» وانما يناط تحريمٌ القتل فإنه أيضًا يرجم إلى الدّين» وأما الدار 
فإنها صالحة لأنها جامعة لأهل الشوكة المانعة من أخذ المال المحصّنة لما 
في الدار» وبقاءٌ المالية في المال باحرازه وبإيجاب القيمة تبقئ المالية» 
فنيطت العصمة المقومة بالدار. 

8 قلنا: المناقضات على هذا الكلام أكثر من أن تحصئ» وهو 
مستقصّی في التعالیق » والقدژ الوجيز أن قولهم: الإسلام لا بصلخ لأَنْ یکوںَ 


(۱) آخرجه المروزي في السنة» (٣٢۲۳)ء‏ والطبراني في الا حادیث الطوال » والبيهقي في السنن 
الکبری ء ۰۱۰۰/۸ 


۳۸۹ 
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یت لخطام الدنيا. 


فنقول: لا بصلح لأن يجرّد له ولا یراد إلا إیاہء فإما ألا بصلح لأن 
يكون الزجر عن إتلافه بالقصاص والدية وعن ماله بالضمان أَحَدَ فوائده 
وتوابعه» فلع والإسلامٌ أمر دینیع؟! والدین إنما يقوم بالدنياء فالدنيا مزرعة 
الآخرة» وما خُلِقَتْ إلا للاستعانة به على الدين» فإذا لم يُعصم على الرجل 
ماله تداعئ الخللٌ إلى دينه ؛ إذ به يتفرع لعبادة اللهء ویقوم بالجهاد والحج 
والزكوات» وينال سائر الدرجات» فصيانة الدنيا بالإسلام إحدئ الثمرات 
التابعة للإسلام لا مقصوده الاصلی فما وجه الاستحالة؟! وإذا جاز أن 
ينال بالجهاد الثواب في الآخرة والغنيمة في الدنياء وهي عبادة محضةٌّء لِم 
لا يجوز أن ينال بالإسلام صيانة النفس والمال بالضمان؟! فما هذا إلا 
تحرج باردٌ في هدم قواعد الدين أَبْررٌ في معرض تعظيمه» وأما ما ذكروه ین 
صلاح الدار؛ فهو فاسدٌ لأن حاصل منامبته مت إلیٰ أنها جامعة للشوكة 
المانعة» فیحصل المنع الحسیٌ فیترتب عليه المنع الحكميٌ» فهذا یناسب 
العصمة الموثمة » فانه المنع الحكمي . 

آما إيجاب الضمان باتلاف ما منع هل الشوكة من اتلافه» وقد حصّلٌ 
إتلافه ولم تُْدٍ الشوكة المانعةٌ صيانة له عن الاتلاف ؛ فمن أين؟! 

ثم هذه الشوكةٌ المانعة ثابتة لأهل الحرب في دارهم فهلا أوجبت تقویم 
آموالهم ! 

۴ فان قیل: لأن اجتماعهم للمنع محرّمٌ باطل . 


۳۹۰ 
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ی لبود 

© قلنا: وعندکم تحریمات الشرع لا یتعدی إليهم» ثم نقول: هذا 
برجع إلى اجتماع المسلمین على الاسلام/ الجامع الذي هو حق دن 
آوجب تقویم آموالهم فقد رجعوا بالاخرة إلى ملاحظة الاسلام» ولکن 
آظهروه بعبارة آخری » ثم ما ذکروه یط بالمرتد فانه محر بالدار» ثم هو 
على الاهدار فان تقاعد دارنا عن عصمته لخروجه عن أهلية الدار بالردت 
َلْيتقاعد عن عصمة الذمي ولیتقاعذ دار الحرب عن إهدار المسلم فانه 
ليس أهلا لتيكک الدار بسبب الاسلام» ولیتعدٌ إليه حکم الدار وان لم يكن 
بها ؛ کالمسلم إذا انتقل من دار الاسلام إليهم. 

۴ فان قیل: الدلیل على سقوط عصمة التقوم أنه لا تجب الدية بقتل 
مسلم في دار الحرب علی ظنٌ أنه كافرٌ ؛ فان الله تعالی قال: فان کَانَ 
من قرم عو سر وفو فزیرت خير تقو و۰۳4 ولم يتعرض 
للدية مع أنه تعرض للدية في الایات السابقة. 

والحواب: آن للشافعي في الدية ون فقد نقول: تجب الذي ؛ 


(۱) سورة النساء جزء من الاية .)٩۲(‏ 

(۲) قال إمام الحرمین: «ذکر الأئمة أن من قتل مسلمّا على زي مشرك في دار الحرب» فلا 
قود » وفي لزوم الدية قولان. ویمکن أن یقال: لا اختلاف بین الطرق في ذلك » والترتیب 
أن نقول: إذا اجتمع شیثان؛ فتجب الدية قولا واحدّاء وان فقداء لم تجب قولا واحدا 
وإن فقد أحدهما دون الآخرء ففی وجوب الدية قولان. 
ویبان لك أنه إن علم آن فیهم مسلمّا» واجتمع مع ذلك أنه قصده وقتله شب الدية قرلا 
واحداء وإن حسبه کافرا؛ ولو عدم الشيئان جميعاء فلم یعلم أن فیهم مسلمّاء ولا قصد 
عينه» ولكن أخطأ السهم إليه» ففي هذه الصورة لا تجب الدية قولا واحداء وان قصدہ 
فقتله جاهلا . ولم يعلم أن فيهم مسلمًا على الجملةء ففي وجوب الدية قولان؛ فان وجد- 


۳۹۱ 
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وليس في الآية إلا سكوتٌ عنهاء والسكوت لا يوجب میم الإثباتٍ بدليل 


3 


آخں فثبت ذلك بقوله: افي لس المؤمئة 8 مِنَ الابل» وان سلمنا 
فسقوط الدية ها هنا من أين بُفهم اضافته إلئ دار الحرب ؛ وليس في الآية 
تعرّضٌ لکون ذلك في دار الحرب أو دار الاسلام؟! بل لو جری القتال في 
دار الإسلام ورمئ المسلم إلى صف الکفار فأصاب مسلما يجب اجره 
الحکم بحکم هذه الاب فالتخصیص بالدار سکم محضٌ ؛ بل مأخذه 
اجتناب التغليظ بایجاب الدية وهو متقرّبٌ إلى الله بالرمي إلى صف الكفارء 
غيرٌ قادر على الاحتراز بحا من الأحوال» فیبعد إيجابٌُ الدية عليه» فمن 
أين يكون في معناه مَن قتل المسلم قصدا مع العلم بحقيقة الحال؟! 

5 فان قیل: لو كان معصوما لم بنتهض العذر شما في إسقاط الدیة ؛ 
فان الضمان لا يسقط بالعذر ولذلك يجب مع وجوب الوتلاف في المضطر 

والحواب: آن الدية وان كانت تضاهي الضمان من وجو فتضاهي 
العقوبات من وجهء ولذلك تختلف صفاتها في التخلظ 2 8 باعتبار 
صفات الفعل ء فان كان عمدا أوجبت الدية المقلظة والكارة) وان كان شبة 
عمد تطرّقٌ نوعٌ تخفیف إلئ الدية» وان کان خطاً محضًا ازداد التخفیف 
فان كان واجّا وقربةٌ وانتفئ التقصيرٌ من کل وجه. لم ببِعُدْ أن يقتصر على 
= أحد الشيئين » وهو قصد القتل ء وعدم الثاني ؛ فإنه لم يعلم أن فيهم مسلماء وبمثله لو علم 

أن فيهم مسلماء ولم بقصدہ في عینه . ولكن أخطأ السهم. ففي لزوم الدية قولان لوجود 


أحد الشیئین» وهو علمه أن فيهم مسلماء ولم يقصده في عينه». بنظر: نهاية المطلب في 
دراية المذهب» 11۱/۱۷ . 


۲۹۲ 
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الکفارة ؛ فهذا أقربٌ إلى الخیال من ریّطه بالدار ولیس في الاية تعرضنْ 
للداںس ولا المناسبة تشھد له والله أعلم . 


لهو رم 


۳ مَألة: ما حَدّه الصّرُوْمَةٌ اليسيرة فى القتال من أهل الحرب مخمّسٌ 


عندنا"۲ ؛ خلافا له( . 


والمعتمد قوله تعالیٰ : #واعلحواً أ نَا عي من شیء فان يِه هر 4 . 


بر یره هس توا : ۰ 8 
+ فان قیل: لا نسلم أن هذه غنيمة. 
قلنا: حد الغنيمة مان تأخذه الفتة المجاهدة فى سبیل لعل 


وجه القهر والعّلبة ؛ وهذا الحد قد توق 


(۱) 


(۲) 


(r) 


ينظر: الأمء ۰۲۳۱/۹ والبيان في مذهب الامام الشافعي» ۰۲۰۷/۱۲ وروضة الطالبين 
وعمدة المفتين» ٠۲٠٠/٠١‏ وأسنئ المطالب شرح روض الطالب» ۰۱۹7/4 وهو رواية 
عن الامام أحمد» وعنه روايتان غیرها قال الکلوذانی في الهداية > ص ۲۱۲: «فإن دخل 
قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذنه فللامام أن يأخذ ما غنموه فیجعله في بيت مال 
المسلمين في إحدئ الروایتین» وفي الثانية: يأخذ خمسه ويقسم الباقي بينهم» والثالثة: ما 
غنموه لهم من غير أن بخمس». والمعتمد في المذهب أنه يخمس کالشافعية. ينظر: 
المغني ؛ ٣٥٤/٦‏ ء والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۱۵۲/4 

ينظر: السير الصغير» ص۰۱۵ والمختصرء للقدوري » ص۰۱1 والنتف في الفتاوی » 
للسخدي » ۰۷۲۳/۲ والمبسوط » للسرخسي ؛ ۰۷۳/۱۰ وبدائع الصنائع » ۰۱۱۸/۷ والهداية 
شرح بداية المبتدي » ۰۱2۹/۲ والاختيار لتعليل المختار » ۰۱۳۲/۶ وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق» ۰۲۵۷/۳ والبناية شرح الھدایةء ۰۱۷۷/۷ وفتح القدیرء لابن الهمام 
٥۵ء‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ۰۹۹/۰ وهو مذهب المالكية. ينظر: البيان 
والتحصیل » ۰۳۵۲/۳ والتاج والإکلیل شرح مخاصر خليل» ۵۸۲ 

سورة الأنفال» جزء من الآية (81). 


۳۹۳ 


هه مسائل السَيّر فو 

۶ فان قیل: لا نسم ات الاغذ علیی سبیل القهر والخلبة ؛ لان 
ذلك إنما یکون بشوكةٍء ولا تتصوّر من الطائفة القليلة ذلك مع كثرة الكفار» 

وإنما بفرض منهم اختلاسنٌ تعویلا على الهرب لا على الشوكة القاهرة. 
# قلنا: الكلام الآن يتعلق بالتصويرء والقلة والكثرة نسبةٌ؛ فالمئه 
قليلة/ بالإضافة إلى الألف ؛ كالألف بالاضافة إلى عشرة آلافي» وكلامنا فيه 
مہ متصوٌّرٌ جِسَّاء وشهد له قوله تعالیٰ: #سكَريّن وک 
ليه عبت َة مكَييرَة باب ٍّ4 والدلیل القاطع على تصرّره 
پور SS‏ تہ 
إذا کان الإمام منهم علئ آلفب فرسخ ؟! أو كيف يفوت إمداد الإمام؟! وان لم 


بخرجوا بالإذن إذا قدر علئ إعانتهم واطلّع على حاجتهم على الإعانةء 
فتصورٌ الغلبة مع القلة لا يختلف بوجود الإذن وعدمه عند بعد الامام. 


8 فإن قيل: الأمر فيه لا ينضبط » وتختلف القلة بالنسبة» وباختلاف 
صفات الرجال ؛ فجُعِلَ إذن الإمام فيه مردًا ظاهراء فانه لا ينفذ إلا من يرئ 
فيهم شوكة» فإذا لم یادن فان فرض عَلَبَةٌ فعلیٰ سبيل الندورء فلا تعتبر ؛ 
كالطائفة القليلة إذا قطعوا الطريق وغلبوا على الندور ین غير شوكة؛ فإنهم 
لا يُحَدُون لأن غلبتهم ناد والنادر لا عبر به. 

والجواب: أن قولهم: إن إِذْنَ 2 علامة ظاهرة؛ يبطل بالطائفة 
الكثيرة إذا دخلت بغیر إذن الإمامء فانه يمس ما في آبدیهم» واضطراب 
النسبة في القلة والكثرة لم يُعتبزء فان جاز أن یقال: تَهُضتَهم وهم عقلاء لا 


(۱) سورة البقرة» جزء من الآية (۲۹). 
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وا ات سس و وت 
ناهضة؛ إذ لا مرد للقلة والكثرة . وأما ما ذکرتموه من أن النادر لا مم 
تک فان الطائفة الكثيرة قد بقابلهم آضعافهم فینذر غلبتهم ون إذا 
كان بإذن الإمام» فان النذور با و N‏ 29 و 
التشوّف » وإذا قلت الشوكة لم تتشوّفف النفوسٌ» وانزجر الطباع » ففي زاجر 
الطبع ما يغني عن زاجر الشرع ؛ كأخْذٍ ما دون النصاب» فإن الطبعَ ینزجر 
ولحي عد سی بر ہو دک التو 2 
وهله شبهة ظاهری رفس فالاصل تا أذ کرد الکل + فان الجهاد 
فا حورت لأجل المال ؛ اذ التعرضُ بالروح للخطر بسبپ جَمْع الخطام 
محر ولذلك حرم الاقتناض في مُشْبعة مُخْطِرةَء وإنما جاز لاعلاء كلمة 
الله » فصرف الخمس إلى حقوق الله ليست بعیدا عن موضوع الجهاد حتیٰ 
يحتاط في أخذه كما بُحتاط في درء الحدود بالشبهات » فاعتبار هذا بالندور 
الواقع مع إذن الإمام أولئ من اعتباره بقطع الطریق . 


Ge: ول‎ 


۳۹۵ 
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۴ عشألة: لا تسقط الجزيةٌ بالاسلام والموت ولا بُ بمضی الستة ودخول 
لانیة ۱ خلاقًا ا لہ . 


والمعتمد أن هذه وظيفة مالية حقت الطلبة بها على الکافر بازاء رفق 
استفاده» فلا تسقط بهذه الأسباب» کالخراج المضروب على آراضیهم 


حقيقة الا أن الجزية لم يؤخذ منهم مجّانًا من غير مُشارطة 

مت الشرط» فلم تتمخّضَ عقوبةٌ على جناية الکفر ؛ بل 

[۱۳۸] ظهر فيها مشابهة/ الأعواض. فكان آقرب نظیر له الخرّاجُ فإنه لا يُضرب 

ابتداء على مُسلم کالجزیةء ولم يلزمهم إلا بسیپ ارتفاق بمزارعهم في دار 
الاسلام فکذا الجزية. 


(۱) بنظر: الم ۰۷۰۲/۰ والحاوي الكبيرء ۰۳۱۶/۱۶ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
۸ والبیان في مذهب الامام الشافعي» ۰۲۲۰/۱۲ وروضة الطالبین وعمدة المفتين» 
۰ 

(۲) ینظر: المبسوط . للسرخسي. ۰۸۱/۱۰ وتحفة الفقهاءء ۰۳۰۸/۳ وبدائع الصنائع» 
۷ والهداية شرح بداية المبتدي » ۰۱۷۱/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۱۳۸/4 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۲۷۹/۳ والبناية شرح الهداية» ۰۲8۹/۷ وفتح 
القدیر » لابن الهمام» coc‏ ودرر الحکام شرح غرر الأحکامء ۱ وهو مذهب 
المالكية والحنابلة. ينظر: المدونة» ۰۳۳۳/۱ وبداية المجتھد ء ۳۲۵/۱ وجامع الأمهات 
ص۰۲۸ ورژوس المسائل الخلافیةء ص۰۱1۸ والمغني » ۹ والانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» ۰۲۲۸/4 


۳۹۹ 


چم مسائل الجزیة 2 
6 فإن قیل: حاصل الکلام أن الجزية لها مقابل» وهو محال؛ لأنه 
إما أن يُجعل في مقابلة كونهم في دار الإسلام فيلزمهم أجرة كساكن دار 
الغير » أو في مقابلة عصمة دمائهم وآموالهم أو في مقابلة حراسة جند الإسلام 


بال أن يقال هي في مقابلة كونهم في دار الإسلام؛ لأنهم في دور 
ملکوها آو استأجروها 2 آجرتها ونسبة الملك هى الموجبة للأجرة » 
وأما هذه نسبة التعریف بمراسم الاسلام؛ فهو کنسبة بعض البلاد إلى 
العرب ‏ ولو اشتراء عجمئٌ بها دارا لم تلزمه أجرة للعرب . 

وباطلٌ أن یکون فى مقابلة عصمة ديه وماله ؛ فان الآدمی بأصل الخلقة 
بستحق العصمة وانما الاهدار بعارض جناية المحاربة» فإذا ارتفعت 
المحاربة بعقد الذمة فقد انعدمت علة الاهدار فعادت العصمة الأصلية 
المقتضية من اصل الفطرة» ودلیل اقتضاء اصل فطرة الادمي العصمة ؛ آنا 
لو رأينا آدمیا في جزيرة لم يبلغه خبرٌ الشرائع أصلا» فلا نستبیح قتله» بل 
قد نوجب الدَّيةَ والكفارة والقصاص بقتله» ولیس له دِينٌ عاصمٌ حتین يقال 
استفاد العصمةً من » إذ لم يبلغه خبرٌ الأديان» فدل أن العصمة بأصل الفطرة 
والاهدار بالحراب» ناذا عصمته الثابتة سنا باصل الفطرة لا بالذمت 
وانما الذمة قاطعة -غلة الاهدار وهو الحراب. 

وباطلٌ أن يقال أنه في مقابله حراسة جند الامام لھمء فان حراستهم 
تعمٌ الرعیةً المسلمین والکافرین» فلو جاز آخذ العوض بدلا عنهاء لجاز 
أخذه من رعايا المسلمين» فان مقصود جند المسلمين رعاية المسلمين وأهل 


۲۹۷ 
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الذمة » فهم كالأتباع یجرون مُجرئ العبید والدّواب. 

وکذلك لو كان في مقابلة بعض هذه المعاني لجاز آخذها من النساء 
والصبيان» فان هذه الفوائد عامّة واحتصاصها بالرجال البالغین الکفار دلیل 
على آنها عقوبة ؛ إذ المسلم والصبي والمرأة ليس لهم أهلية العقوبة» ولذلك 
لم یعاقبوا بالکفر» ویدل على کونه عقوية قوله: ی یعطوا اجره عن ید 
رهم صولوت € والصغار عقوبة» وعلی الجملة إذا لم بظهر له مقابل 
ووجب صغارًا مخصوصا بالکافر فلا نحتاج إلى ٍطناب في بیان کونه عقوبة . 


والجواب: أن الجزية في مقابلة تَرَكنا إنّاهم على دینهم في دارنا آمنین 
محروسین مرتفّقین بدارنا وجوارنا؛ وهذا يحوي جميع الأقسام الثلائةء ولا 
تنفك الجزية عن جملتها أو عن شيء منها إلى البدل» ونحن نبين جواز 
تقدير المقابلة في جميعها. . 
آما كونهم في دارنا فصالح لن يقال به؛ لأن الآدميّ خلق بحيث لا 
يعيش متفردًا في مضيق إلا عَيْشًا نكدًا مُنخّصاء فیحتاج إلى بلدة جامعة یتردد 
فيها ويستعين بالجيران ويرتفق بالأرض» فأما مجرد الدار التي ملكها الكافر 
(۳ب] لو خبس فيها ومُّنع من الخروج وطلب الماء العام والتردد/ في الشوارع 
والصحاري» والارتفاق بالاحتطاب والاحتشاش» والاستعانة بالمسلمين في 
المعاملات ء لمات ضِيقًا وحرجاء فتردده في المواضع العامة المنسوبة 7 
أهل الاسلام مجّانًا لا سبيل إليهء ولهذا نقول: الکافر لا بُحيي موات دار 
الاسلام ؛ لأن مباحات دار الإسلام مخصوص بأهل الإسلام» مُشاعٌ فيما 


۹۹۸ 


هه مسائل الجزية وو 


بينهم » والکافر ليس من المسلمین» فلم يكن من أهل دارهم ء فانقطعت 

النسبة إلى المسلمین ء وكان العوض في مقابلة هذه النسبة العامة المعقولة) 

ولسنا ندعي أنه على قياس الاجارات الجزئية » ولكن الغرض إبداء مقابل 

لهاء وقد ظهر » وعليه خرج کون العجمي في دار العرب فان مسكنه خاص 
ملكه» وما هو من المشتركات العامة فسائر المسلمين فيه شرع ؛ فانه ثابت 
برابطة الإسلام» والنسبة إلى العرب تعریف مجرڈ بالمُکان لا باختصاص 

استحقاق الولاية بهم على الخصوص . 
أما المعنئ الثاني: وهو عصمة دمائهم» فهو أيضًا صالحٌ لأن يقَدّر 

مقابلا أو مضموتا إلى ما ذكرناه في المقابلة ؛ إذ كنا نستحق أن نتناول دمه 

وماله وولده وامرأته بالاسترقاق والاغتنام» فکفنا عنه لیبقی مرتفقّا بما كنا 
نستحق أخده» لا يبعد أن نسمح مجائّا والی هذا المعنیٰ آشار قول علی 
بلإنه: «إنما بذلوا الجزية لتکون دماؤهم کدمائنا وآموالهم كأموالنا»" فالمال 
الذي كنا نستبیحه جعلناه بحیث نقطع يد المستبیحین في أخذه» والدماء 
المستحقة جعلناها معصومة بالدية والكفارة» وزجرنا عن إتلافها بهذه 

الزواجر آما قولهم أنه یستحق ذلك بأصل الفطرة. 

(۱) لم أقف على أثر لعلي بن أبي طالب بهذا اللفظ وأخرج الشفعي في مسنده» في کتاب 
الديات والقصاص» ص۰۳4 ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرئ» كتاب النفقات» 
(۱۱۳۰۰) عن أبي الجنوب الأسدي قال: آتیٰ على بن أبي طالب #ة برجل من 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة قال فقامت عليه البينة فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إنئ قد 
عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وفزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد علیٰ أخي وعوضوني 
فرضيت قال أنت أعلم من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. وأبو الجنوب الأسدي 
ضعیف . بنظر: نصب الراية» ۰۳۸۱/۳ 


۳۹۹ 


مسائل الجزية 
وو نید 

# قلنا: ولکن بشرط عدم الكفرء فان کل مولود يولدٌ على الفطرت 
فآبواه يُهرّدانه ويُنصّرانه ويُمجّسانهء هکذا ورد في الحدیث"؛ فلذلك لا 
یتعرض لمن لم تبلغه أصل الدعوة» أما هذا بعد الکفر فهو مُهْدَرٌ بعلّة الکفر 
الباعث على المحاربة» والکفر قائم» فالاستحقاق قائم فإن زعموا أن هذا 
الكفر مع انقطاع المحاربة لا يصلح لإيجاب العقوبات» انهدم قولهم بأن 
الجزية عقوبة » فانها تكررت على ممر الأيام ببقاء الكفر الباعث على الجواب؛ 
وهو سبب القتل والاغتنام والاسترقاق» فنزلنا عنه بعوض وهو الجزیة 
فبالجزية عصمنا دمه مع الکفر لا بالفطرة الأصلية ؛ لن الفطرةً لا توجب 
العصمة إلا بشرط عدم الكفر. 

وأما المعنئ الثالث: فهو أيضًا صالحٌء وهو انتصاب جند الاسلام 
حَرسة لهم ذابِيّنَ عنهم ودافعين دونهم هواجم الشر من أنفسهم في تعدي 
بعضهم على بعض » ومناضلين عنهم أهل الملك المخالفة من أهل الحرب ء 
وحتئ یودعوا في البيوت آمنین » والحارس إذا راقب وحصل امن للمحروس 
استحق الأجرَء وان لم يهجم ما كان یخافه» ولکن الأمن رفق حاصلٌ في 
الحال » صالح لن يقدر مقابلا للجزية بطريق المشارطة» وإنما لا يؤخذ من 
المسلمين وهم محروسون/ لن التعاون على البر والتقوی ودفع الشر 
والأذئ في الشرع بين المسلمین من فروض الكفايات» فهو بالإضافة إلى 
المسلمين عبادة ولا تطلب الأجرة عليهاء ولا يجب ذلك في حق الكفارء 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب: إذا أسلم الصبي فمات؛ هل یصلی علیه. وهل 

يعرض على الصبي الاسلام؛ (158) من حديث أبي هريرة وله » قال: قال النبي كَليو: 

(ما من مولود الا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو بنصرانه » أو يمجسانه». 


۳۰۰ 


هه مسائل الجزية وو 

ولذلك لو استأجر الامام مسلمّا على الحراسة ودّفع شر الکفار بالجهاد بمالٍ 
بطلت الأجرة ؛ لأنه وقع عنه فرضاء ولو استأجر و والذمي لا یستحق 
السهم إذا انتصب لذلك» بل يرضخ له في معرض العوض» والمسلم یستحق 
السهم » ويعتضد المعنیٰ الأول وهو أقوئ المعاني بالخراج ؛ فإنه ضرب عليهم 
للارتفاق بالزراعة في أراض مملوكة بدار الإسلام» فان مرافقها من المواضع 
لافطا نكر وت إنه بدل العشر. 

© قلنا: العشر عنادة كالزكاة والصلاة» والکافر ليس ها لها. فلم 
افتقر إلى بدل عن العشر دون سائر العبادات ؟ فإن زعموا أن لله في الأراضي 
حمّاء فما ينبت ینب على الحقین. 

@ قلنا: ولله في منافع الأرض والبلاد حٌ » فالجزية بدل عن حقٌّ الله من 
منافع الدور والبلاد والشوارع التي بها الانتفاع ومصرفها المسلمون» فلم يجب 
الخراج على المسلمين ولا الجزية ؛ لن الله منح حقه من المسلمین ؛ إذ قال: 
موتان الأرض لله ولرسوله» ثم هي لكم مني أيها المسلمون خاصة» فاقتضیٰ 
هذا أن لا رك الكافر يرتفق بدار الإسلام» وزراعة أراضيها إلا بمال یسمیٰ 
خراجًاء فكذلك لا يُمَكّن من الانتفاع بسكون دورها ارف بالتردد في 
بلادھاء والاستعانة في المعاملات بشكانها» إلا بمالٍ یسمیٰ جزیةء ومصرف 
الخراج والجزية واحدٌء وسبب الوجوب الکفر ؛ ولا فرق بين المالين أصلاء 
وهو تَقَضٌ على كل کلام لهم . 

وأما قولهم: لا يؤخذ من النساء والصبیان ؛ فالسبب فيه أنهم أتباع» وإذا 


)۱( كذا في الأصل» والظاهر أن ثمت سقط في الكلام تقديره: (استحق الأجرة) » والله أعلم. 


۳۰۱ 


هه مسائل ا جزیة 2 

التزمنا بأخذ الجزية من الرجل أن نترك دوابه وعبیده وآقمشته ء فحاجته إلى 
ولده وزوجته أعظم» فهو مندرج بالتبعية» حتئ لو وجدنا فى قلعة جماعة 
من النساء ولا رجل فيما بينهم والتزموا الجزیة ء قال الأصحاب: يجوز 
أخذها إذا انعدمت التبعية » على أنه كيف يُستدل بذلك على كونه عقوبة 
والرق مضروب علیهم › وهو آعظم آنواع العقوبات » وهو من نتائج الکفر › 
وبه فرّقوا فى مسائل الاستيلاء بين رقاب المسلمین والکفار» إذ قالوا: أهل 
الحرب أرقاء معرضون للاسترقاق جزاء على الکفر» فکیف بُنکر کونه ؟! 

٭ فان قیل: لو كان عقوبة لما حکم بالرّق في ولد الجارية المسلم 
ن سام 

@ قلنا: الرق بعد ثبوته قدّره الشرع وصفا في المحل» وسّرّاه إلى 
الولدء فهذا لا بوجب إنكار کونه عقوبة » وهذا كما أن الاسلام بَسري إلى 
الولد. ولا يدل على أنه في حق الأصل لیس بعبادة وآولاد الکفار نحکم 
بکفرهم وهم یتضررون به » ولا يدل على أن الکفر لیس بجناية. 

وأما قولهم: دلیل کونه عقوبة إنها وجبت بالکفر . 

@ قلنا: لا بل وجبت بالتزامهم وعقدهم › وهم له تجبرون عل 
العقد » بل نحن نجبر على القبول شئنا أم أَبَيْناء ولا عھد لنا بعقوبة تجب 
برضا متها والتزامه » وتجبر المستوفي على القبول/ والالتزام» وعلیٰ 

رم 3 5 

فالتراضي والالتزام ومهما عرضوا الجزية وجب القبول وحرم القتل » واما 
ثمرته: فعصمة الدم والمال كما قال علیث وأما الحکم: فإنه يؤدئ بالنيابة 


۳۰ 


96 مسائل الجزية وو 

: : ۱ ای 
والضمان» وهو مذهبهم الظاهر وروايتهم المشهورة» ورواية المنع غريبة › 
وأما حقيقته: فمالٌ الم فی مقابلة رهق کالخراج» لم يتجدد الا أنه لا يؤخذ 
الہ الاو ا شرط لیکون فک لبد افد واف الى به 
يستفاد أهلية الالتزام للشيء لا یکون مُوجبًا للملتزم» كما أن عدم المالكية 
شرط لجواز التزام الأجرة» وذلك لیس بعلة اللزوم» إنما العلة الالتزام» 
ولكن أهلية الالتزام بكونه أجنبئًا عن الدار وأجنبية بعدم الملك » فعذلك 
الكفر شرط ليكون الملتزم آجنبیّا عن الدار والحراسة كما في الخراج» وكما 
يشترط الجزية لينعقد الزنی سببًا للرجم» فتجدد أهلية السبب بالحرية لا 
يضاف إليه الوجوب فكذلك هذاء وكما أن كفر الزوج شرط ليرث من 
زوجته المجوسية» فإذا حصل الث لم يُضف إلى الکفر» بل أضيف إلى 
النكاح » ولكن أهلية نكاح المجوسية تحصل بالتمّجّس ؛ وأما قوله تعالی: 
من ر و سم (۱) . وا ۰ .٠س‏ 5 ۰ 
لوهم صوزورت 55# فهو صَغار في كيفية الاداء» ولیس بركن» ولذلك لو 
ترك وقعتِ الجزية موقعها» فهو هيئة تُرعئ» ولذلك تضفرهم أيضًا في 
الخراج ء فان أخذ من مسلم ترك الصّغارء وبقئ الاصل كما في أداء النائب ء 
وكما في الخراج. 

المقام الثاني فی المسألة: أن تلم أن الجزية عقوبةٌ جدلا» ولکتًا نقول: 
لم قلتم: إنه يسقط بالإسلام أو بالموت أو يتداخل قياسًا على سائر العقوبات ؟ 
وسائرٌ العقوبات لا تتعلق بها أغراض العباد واستحقاقهم » وهذا صار مقصودا 
للمرتزقة » وحم لهم » فإلحاقة بالرق أولئ » فكأنه لا يسقط بالاسلام. 


(۱) سورة التوبة» جزء من الآية (۲۹). 


هه مسائل الجزیة 2 

٣‏ فان قيل: العقوبة في الإزفاق بإبطال المالكية › وقد فاتت في 
الکفر » وحصل يلكا » فلا عقاب في الإسلام ء وهاهنا العقوبة في الاستيفاء. 

© قلنا: والعقاب في شَغْل ذمة الذمى» وإثبات الاستحقاق عليه» 
وجعل ما في ده ملكاً للمسلمین؛ وقد حصل» والدّين في الذمة كالمال 
في الكيس شرعاء ولذلك يجوز بیعه» وتجب الزكاة فيه كالأأموال الحاصلة › 
وإنما الاستيفاء تصرف فی المُستَحَق. 

فان زعم الحْضم أن الذميّ لا يتألم بقولنا: وَجّب في ذمّتك» إنما 
الم سو رس بالاستفاه؛ نهر المقية نے رہ : أرفقناك» لا 
سيما في صب هو ابنُ مَهُده» فلا معنئ له إلا إثبات الحقٌ» وإنما تألمه 
بالاستخدام والتصرّف في رقبته بالبيع والشراء» فإذا أسلم قبل أن يجري 
شي من ذلك ينبغي أن يسقط» فلمّا لم يَسقط مراعاة للحق الثابت للآدمي) 


٭ فان قيل: صَرْفُها إلى المرترّقة بدل عن تُضْرة الدّارِ ووجوھا 
لیم عقوا تاره تجب على الغني عبادة» وتصرف إلى الفقير 
رزقا له» وقد حصلت النصرة للماضي ووقعت الكفاية » وفي المستقبل صار 
الکافر | هک للٌضرة بیدته وهو الأصل قاغیٰ عن البدل. ۱ 

© قلنا: هذا الکلام وان كان تحکما فلا ينافي غرضنا؛ فانه بيان علة 
استحقاق الأداءء يضاهي قول القائلین الغانمون إنما یملکون الاسترقاق 
ترغيبًا لهم في الجهادء وتحفة في مقابلة الاجتهاد» وقد حصل. فإذا أسلم 
ينبغي أن يسقط فيقال: فإذا سقط فقد فاتت التحفة» فإذا حصلت فلا بد من 


نس 


مسائل الجزیة 
عه تسم 
إبقائهاء فكذلك الاستحقاق لهم أجر على النصرة فليحكم ببقائه؛ فان 
النصرة التي نفيت إنما حصّلها المسلمون تحملا عن الذمي» فإذا تحمِّلوا 
المشقةً فلم بقطع عنهم عوض المشقة على أن عماد هذا الكلام أن نصرةً 
الدار واجبٌ على الذمي؛ وقد عجز ببدنه أو منعه الشرع منه» لأنه متهم 
عقر عل وار المال زلا :وهنا دوبان فاسان ایا وعرت 
نصرة الدار عليه » فمن أين يجب عليه نصرة دار المسلمین ونصرة المسلمین ؟ 
إنما تجب عليه نصرة نفسة والدفع دون حریمه» وهو غير متهم في حق 
نفسه » فأما الذبٌ عن المسلمین فلا يجب على مُنکر الإسلام ء وان سم وجوبہ 
فهلا سمط إذا استعملهم الامام سنةً في الجهاد مع فرقة آخری مخالفة لملتهم 
لا يُتهمون فيه » فیقولون: کفینا النصرة في هذه السنة بآبداننا وهو الأصل 
فلا يلزم البدل » ویکون تکلیف النصرة في هذه الصورة مشقة في حقهم وعقوبة 
لا طاعة» كما آوجبوا الجزية بدلا عن الطاعة عقوبة لا طاعةٌ» وهذه القاغدة 
بعینها تبطل مذهبهم في تداخل الجزية بمضي السنین ومذهبهم في الموت» 
فان استیفاء المال من التركة ممکنْ وان سلم أنه عقوبة فيقدم الغرض المالي 
كما ذكرناه في بقاء الزكاة التي هي عبادة بعد الموت والله آعلم". 
لمق رهم 


دو )اس 5 2 ۳ ¢ ۶ ء٤‏ 
۴ مسَالة: الجزية لا تؤحَذ من الوثنية أصلا”"' ؛ وقال أبو حنيفة: تؤخذ 


(۱) كتب قبالته في الأصل: «بلغ العرض بالأصل وصح والحمد لله). 

(۲) ينظر: الأم» ۰1۱۰/۵ والحاوي الكبيرء ۰۲۲۳/۹ والمهذب, للشيرازي» ۳۲۳/۳ ونهاية 
المطلب في دراية المذهب» ۰۷/۱۸ والوسیط ۱۲۵/۵ والبیان في مذهب الامام 
الشافعي » ۲۹/۱۲ ۰ وروضة الطالبین وعمدة الفتین» ۰۱۳۸/۷ وهو مذهب الحنابلة .- 


۳۰۵ 


535 مسائل الجزية ڍو 

من العجمی دون العربي و 

والمعتمد أن الرضا بتقریر الکفار فى دارنا بیان درن كل 2لا بو نوع 
مُداهنة لا بقتضیه القياسٌ » وإنما عُرف بالنص » والتص قاصا ؛ إذ قال تعالی: 
لے ارت أووأ اب4" وتخصیص الشيء بالذکر يدل على نفي 
الحکم عمًا عداه» وان لم يعترف الحَصم بهذا فقد قرّرناه في مسائل» ولا 
حاجة الان إليه » فإنه إذا كان الوصف مناسبّا صار مناطًا للحكم» فلم يمكن 
أن يعتبر به غيره مع قد المناسبة » ووجهه أن الجزية تخفیف ورحمة جوّزها 
یر وا و لص ررس راو سو یا 
النسخ عليه سخ بعضه وبّقي تعض ولأجل + ا ور أباح الشرع 
ذبائحهم ونکاحهم» فدل أن الكفر وإن كان البطلان يعم م آنواعه فقد لاحظ 
الشرع تفاوت درجاته » فکیف یکون في معناه الوئني الذي غلظ کفره ؟! 

ج # فان قبل: : قَلِمَ أخذ من المجوسي ؟ 


© قلنا: امتنع من ذلك عمر ؛ لأنه لا كتاب لهم حتی تقل عبدالرحمن بن 
عوف عنه ایا أنه قال: (سُنُوا بهم ع أهل الکتاب»(۳ وسئل علي عن 


= ينظر: رؤوس المسال الخلافیةء ص۱45 والهداية ء لأبي الخطاب الكلوذاني» ص۲۲۲ › 
والمغني ء ۰۳۳۳/۹ والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ ۰۲۱۷/4 

(۱) ينظر: المختصرء للقدوري» ص۰۱۰ والمبسوط » للسرخسي؛ ۰۱۱۹/۱۰ وتحفة الفقھاء 
۳ وبدائع الصنائم > ۰۱۱۱/۷ والهداية شرح بداية المبتدي» ۰۱5۰/۲ والاختیار 
لتعلیل المختارء ۰۱۳۷/6 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۲۶۳/۳ والبناية شرح 
الهدایت ۰۲2۳/۷ وفتح القدیر» لابن الهمام» ۰4۸/5 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
۵ وهو قول المالكية . بنظر: النوادر والزیادات » ۰۳9۹/۳ والتاج والإكليل» ۰۳۸۰/۳ 

(۲) سورة التوبة. جزء من الاية (۲۹). 

(۳) آخرجه مالك في الموطأء کتاب الزکاة باب: جزية أهل الکتاب والمجوس» (64۲.- 


۳۰۹ 


06 مسائل الجزیة فو 
ذلك لم تؤخذ الجزية منهم ولا كتاب لهم؟ فقال علي: چس سے یس 


كان لهم كتاتٌ بتدارسونه فأصبحوا وقد اشتری بکتابھم)'' ١‏ وهذا من 
الصحابة دليلٌ / علئ أنهم لم لوا للجزية مأخذا إلا الكتاب» حتئ طلبوا ۷۹٣١ب‏ 
وجه إلحاق المجوسي بأهل الكتاب » ولم يطلبوا إلْحاقه بالعجم › وعندهم 
المناط کون الکافر عجميا لا كتابيا. 


۴ فإن قیل: الآية نزلت في العرب ؛ وعليه خرجت أقوال الصحابة › 
وفيما بين العرب ثبع الکتاب » فلا تؤخذ من وثنيٌ العرب» وإنما الكلام 
@ قلنا: الآية عامةء فتخصيصها بالعرب يوجب تخصيص جميع آيات 
القرآن بالعرب. أى بأمل مک أن بأهل المدینت وهو باطل علی آنا تقول 
سلمتم أن وثني العرب لا يؤخذ منه. فما الذي منع من قیاسه على کتابي 
العرب » أكونه عربیّا» أو کونه وثنيًا غلیظ الکفر؟ ولا شك فى أن السبب 


= وعبد الرزاق في المصنف کتاب أهل الکتاب باب: أخذ الجزية من المجوس 
(۱۰۰۲۰) وابن أبي شيبة في المصنف. کتاب الزكاة» باب: في المجوس يؤخذ منهم 
شي» من الجزية » (۱۰۷۱۵)) والبيهقي في السنن الکبری » کتاب الجزية» باب: المجوس 
أهل الکتاب والجزية. (۱۹۱۲۵) عن عبد الرحمن بن عوف يه قال: آشهد لسمعت 
رسول الله ية يقول: «سنوا بهم سنة أهل الکتاب». والحدیث فيه انقطاع . بنظر: تنقیح 
التحقیق » 518/5 » والبدر المنیر ۰1۱۷/۷ 

)١(‏ آخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده» (۳۰۱)» عن علي بن أبي طالب ول قال: ہکان 
المجوس لهم کتاب یقرژونه وعلم یدرسونه» فزنیٰ مامهم» فآرادوا أن يقيموا عليه الحدء 
فقال لهم: لیم آدم كان زوج بنيه من بناته؟ فلم بقیموا عليه الحد. فرفع الکتاب وقد 
أخذ رسول الله َي من المجوس الجزية » وأبو بكر وأنا». وفي إسناده راو متروك. ینظر: 
مجمع الزوائد» .٠١/١‏ 


۳۰۷ 


بهه مسائل الجزیة یہ 
کونه وثنیا وتخلظ کفره » وهذا بشمل وئنی العجم » ولا تأثیر لکونه عربیا 
فى التغلیظ » بل هو بالتخفیف أولئ ؛ لمکان رسول الله هو من العرب. 
فان قیل: السبب فيه أنه نزل بلسانهم الشرع فجحدوه وآکثروا إيذاء 
رسول الہ ودلك لم یتحقق من العجم. 


@ قلنا: فکتابی العرب جحدوه مع مصادفتهم نعته في التوراة والانجیل » 
وهم أشد عنادا ولو آظهروه لما تقاتل في دینه رجلان والایذاء كان منهم 
أشد وأكثر » وهم رَمَوه بالقافورات وكتموا وصفه في التوراة» فلا جرم لما 
ظقر صرب رقاب سبعمئة على موضع واحدء كان يأمر بالكشف عن مُؤْتّزر 
صبيانهم ویقتل من ثبت منهم ونا ول وه الأوثان أمّتهم وقال: 
من ألقئ سلاحه فهو آمن » فما ذکروه بالعکس. 

٭ فإن قیل: فاذا تخلظ کفر الوثني » فلع قرّر بالرق فیما بین آظهرنا؟ 

قلنا: الرّق إهلالكٌ وإعدامٌ له في حق نفسه واستیفاء لوجوده في 
حق ماله» فهو تغلیظ فوق الجزية» والجزية منتهی التخفیف ‏ والکفر على 
مراتب آغلظها الردة فانه إنكار بعد الاعتراف» وجهل بعد الوضوح. فما 
يُقنع منه إلا بالسیف ‏ فهو الأشد ء ویقابله کفر اليهودي والنصراني فهو الأحق 
لتأيده بنبي ومعجزة في الأصل » فظهر التخفیف بالعصمة بالرق والجزية وحل 
الذبيحة والمناكحةء والمجوس مرددون بین الیھود والوٹنیین فتعارض» 
وظهرت شبهة الكتاب فَعُلّب في العصمة جانب التقرير» وعصموا بالرق 
والجزية جمیعا ؛ لأن الغالب في الدماء الحقن» وفي الذبيحة والنكاح غُلب 
جانبٌ الحظر ؛ لحصول الشبهة » والوثنيٌ دون المرتدء وهو أشد كفرًا من 


۳۸ 


بهي مسائل الجزیة کو 


۰ 5 5 5 لو 3 ۰٦‏ 
المجوسي › فحرم التقرير بالجزية ليبقئ للمجوسي فضل عليه › وفدر بالرق 
لیبقی له فضل على المرتد» فهذا ترتیب الشرع فیه» وبالجملة الارقاق لا 
بوجب قبول الجزية لما ذکرناه من تباعد الأمرين فى التخفیف والتغلیظ . 


هى ررصھم- 


۳ مسأَلة: إذا سبيت منكوحةٌ الحربیٌ انقطع النكاح» سواء سبي معها 
زوجها أو لم مسبت وسواء حصل اختلاف الدارين بين الزوجين أو لم 
بحصل ۲ وقال أبو حنيفة: لا ينقطع النكاح إلا باختلاف الدار”". 


والمعتمد: ما روي أنه © لما قسم غنائم أَؤْطاس بهاء أمر مناد 

حتیٰ نادئ ألا توطأ جا حتون تحیض » ولا حامل حتول تضع 0" . 

(۱) ينظر: المهذب. للشيرازي: ۰۲۳۹/۲ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 10۷/۱۷ 
والوسیط » ۰۲۷/۷ وروضة الطالبین وعمدة المفتین» ۰۲۵۵/۱۰ وهو مذهب المالکیة. 
ینظر: جامع الأمهات. ص۰۲۰ والتاج والاکلیل» ۰۵۹۱/4 وشرح مختصر خلیل» 
للخرشي » ۱6۲/۳ 

(۲) ینظر: المبسوط. للسرخسي » ۰۸۱/5 وبدائع الصنائع » ۳۳۹/۲ وتبیین الحقائق شرح كنز 
الدقائق » ۰۱۷۰/۲ وحاشية ابن عابدین» ۰۱۹۲/۳ وهو مذهب الحنابلة. بنظر: المغني» 
۹ وشرح منتهی الارادات ۰۱۲۷/۱ 

(۳) آخرجه البيهقي معرفة السن والآثارء کتاب السيرء باب: المرأة تسبی مع زوجهاء 
(۰)۱۸۳۰۱ عن الشافعي مرسلا: قال: «سبی رسول الله ية سبي أوطاس وسبي بني 
المصطلق » وأسر من رجال هولاء وہؤلاءء وقسم السبي وأمر ألا توطأ حامل حتئ تضع ؛ 
ولا حائل حتئ تحیض. ولم بسأل عن ذات زوج ولا غيرهاء ولا هل سبي زوج مع امرأته 
ولا غیره». وأخرجه الدارقطني في السنن» (۳۹6۰) عن ابن عباس قال: «نهی رسول الله 
پل أن توطأ حامل حتی تضع ء أو حائل حتی تحیض)ء وأخرجه الدارمي في السنن» 
کتاب اطلاق » باب: في استبراء الامة » (۲۳6۱)) وأبو داود في السئن» کتاب النکاح »= 


۳۰۹ 


0 مسائل الجزیة مو 
ووجه الدليل: أنه أباح الوطء بعد الحيض والوضع ؛ وحَرم بالحمل 


[۱۳۸۰] والحيض » ولم يُحرّم/ بالنکاح ؛ فدل أن المنكوحة مستباحة الوطء بالسبي 

إذا حاضت وهو قاطع في انقطاع النکاح ۔ 

۶ فان قیل: لعَله لم تكن فیهن منکوحة. 

@ قلنا: كان عدد المسبیّیین ستة آلاف» فکیف بتصور خلوهن عن 
التکام بالكلية» وها آمر بحیله العرف؛ بل الا عن اضق آغلپ من 
الخلرٌ عن النكاح » وقد تعرض للحمل فقال لا توطأ حامل» فهلًا قال ولا 
توطأ منکوحة . 

8 فان قيل: لله جری اختلاف الدارء وعندنا ينقطع النکاح باختلاف 
الدار . 


@ قلنا: هذا باطل من وجهين: 


أحدهما: أنه نادئ بأؤطاس وقسم بھاء وهو دليلٌ فی مسألة قسمة 
الغنائم فی دار ای ا 

الثاني: هو أن اختلاف الدار بالزوجين هو القاطع » فلو سبيا جمیعا 
وأدخلا دار الإسلام لم ينقطع النکاح بینهماك فكيف يتصور مجرد السبى 
= باب: في وطء السبایا (۰6۲۱۵۷ والحاكم في المستدرك 42 من حديث أبي 

سعید الخدري» عن النبي از أنه قال في سبایا أوطاس: «لا توطأ حامل حتی تضع › ولا 

غير ذات حمل؛ حتئ تحيض حيضة». وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم». 


وینظر: التلخيص الحبير» 11۱/۱ . 


وس 


9 مسائل الجزية یر 

هذا الجمع زوجين جمعهما السبي» ومعلوم أن ذلك ليس بنادر» بل عدمه 
مستحيل عرفاء فكيف ترك الاستفصال فيه وتعرض للحمل الذي وقوعه 
أندر بالإضافة إلى ما ذكرناه. 

فإن قيل: عندنا إذا وقعا في حصتین انقطع النكاح وة الا مام 
فی دار الحرب مقتضئ الملك » والنکاح ينقطع باختلاف الملك بالزوجين 
عند القسمة كما يمتنع باختلاف الدار؛ فهذا آقرب ما ینزل عليه الحدیث 
مما یوافق مذهبهی وهو فاسد من وجهین: 

الأول: أنه لم يَتعرّض في النداء له» ووقوع رقیقتین بل وقوع عدد في 
نصيب واحد لیس بعیدًاء فترك الاستفصال للمواضع دليلٌ قاط على عموم 
الإسلام» واعتبار اختلاف الملك فی الحصتین من آغمض ما يكون» ومن 
أجدر ما ينبغي أن يُعتنیٰ بشرحه. 

الوجه الثاني: هو آنا إذا استفدنا من الحدیث انقطاع النکاح عند 
وقوعهما في حصتین ‏ بنینا عليه غرضنا» وقلنا: لا بخلو ما أنه انقطع بالرق 
الطاری » أو باختلاف الحصّة باطلّ أن يحال على اختلاف الملك ؛ فانه لا 
تأثیر له فی ابطال الحقوق لا دوامًا ولا ابتدای فمن ملك المنکوحة 
واسترقها > فلم ینب ينبغي أن ينقطع حف بكون زوجها في حِصَّة غیرہ؟ ؟ وأي فرق 
سا سر سه ار را اه كه سا راد 


أما مناسبته فهو أنه استيلاء على المحل معَيّر حكم المحل» ومُعْدِم له حكمّاء 


۳1۱ 


مسائل الجزية 
ن 
بالإضافة إلى ما سبق » ومنشأ وجودا مُستفتحا في حق المسترّق» فيقتضي 
ذلك صفاء المغنوم له» ولن يمتنع صفاژه إلا بح حربر تعلق به» وحن 
الحربيٌ لا خُرمة له ولا يزيد على حقها من نفسها في حريتهاء فکیف يمنع 
حٌّ ضعيفٌ من صفاء الغنيمة للمُختنم» فهذا مناسبته. وأما تأثیره: فهو أنه 
بالاتفاق ظهر آثره شرعا في قطع العلائق عن المسبی» حتئ انقطع الین 
عن ذمّته مع أنه لا يضر بقاژه في ذمته بالمسترق» والنکاح یکدر استیلاءه 
ویقطع حق المستأجر عن منفعة بدنه » وحق المرتهن الحربي عن رقبته إذا 
كان عبدا مرهوتّا؛ وحق المکاتب والمستولدة عن نفسها في حق الحربیق 
کل ذلك لتصفية المغنوم للمسترق بالنكاح» فالدفع/ ار رن ذف کل 
وهذا السبر بعینه نسوقه فیما إذا بقي الزوج في دار الحرب» واسترقت 
الزوجة وأدخلت دار الاسلام؛ ونقول انقطع النکاح بالاجماع وهو إما أن 
بحال على الدار أو على الرّق» والرّق مناسب وموثر كما سبق. والدار 
أطلال وبقاع فأي تأثير لها في النکاح» ولا شك في أن الاضافة إلى ما 
ذكرناه آغلب علی الظن منه إلئ اختلاف الدار واختلاف الملك. 


٤٤ ۶ 


فان قیل: ما ذکرتموه من المناسبة لا وجه له فان الاستیلاء 
پناسب الاستحقاق فیما بدخل تحت الاستبلاءی ومنفعة البْضع لا يستولئ 
علیها مقصودا. إذ لا تتناوله اليدء ولکن إذ ملكت الرقبة ملكت المنافع 
تبعا» وشرط التبعية أن لا یکون مستحقًا بجهة مقصودة والنكاح سبب 
مقصود للبْضْع » فتنقطع التبعية بەء ولذلك لو اشتری جارية مَلّك منفعة بضعها 
وان لم تدخل المنفعة تحت الشراءء ولکن بالتبعية إذا لم تكن منکوحة ولو 
لحربیم فلا یملك المشتري منفعة بضعها ولا يقال نکاح الحربي لا حرمة 


1۲ 


مسائل الجزیة 
وج 

له » ولکن يقال لا سبب لاستحقاق المنفعة » فإن التبعية قد انقطعت بالنکاح › 
واما 5 والمكاقن من ها ل يري غا مدق الح لان 
توقع حرية» ويبطل حق الحرية؛ لان الاستيلاء لم يُشرع إلا لابطاله؛ 
والاستيلاء لم یشرع لإبطال ملك البضع كالشراء لم بُشرع له» ولذلك صح 
في غير المنکوحة» ويصحٌ في الأخت من الرضاع والنسب. والاسترقاق لا 
يجري إلا حيث بحدث مك الّقبةء وأما الإجارة فبطلانها بتعذر تسليم 
المعقود عليه » والنكاح لا ينفسخ بالتعذرء وأما الدّين فسبب سقوطه أنه لو 
تعلق برقبته لكان مُحالا ؛ إذ وجب لا في ملك المسترق؛ فكيف ينشأ تعليقه 
به» ولو بقي في ذمّته لكان مُحالا ؛ إذا الدّين المتعلق بذمة قوية لا يبق في 
ذمة خربة إلا بعد اعتماد التعلق بعين» ولهذا إذا مات مفلسا قضينا ببطلان 
الضمان وسقوط الدّین» والرّق في حقّه كأنه موت » وليس تم عينٌ يتعلق 
به» فيسقط » ومتعلق الدّین في الابتداء الذمة» وقد تخربت» ولهذا قلنا حقٌّ 
القصاص يبقئ ؛ لأنه متعلق بيده مثلاء ومتعلقه قائم وقابل للاستیفاءء وقطع 
السرقة لا يبقئ ؛ لأنه حقٌ لله » وهو في معارضة حق المسترق» فانه يبطله في 
الحالء فرجح الآدمي» وفي القصاص الحق للآدمي فرجح الأسبق على 
اللاحق عند بقاء محل الحق؛ وهو الید. 

والجواب: أن القدح فیما ذکرناه من المناسبة والتأثیر إنما يستقيم أن لو 
آمکن ذکر مثله وما هو آقوی منه في اختلاف الدار والملك ؛ وقد استعملناه 
في مَعْرِض الترجیحء فانما رده بأن يذكر مما يَسْلّم عن مثله هذا الاعتراض 
في تقریر المعنین المعارض لما ذکرناه» علون آن الاعتراض فاسك» فان 


۳۳ 


هه مسائل الجزیة 5 8 


الاستيلاء مناسبٌ صفا”" للمستولی عليه » وقطع سائر العلائق عنه» وقولهم 
آن لِم بُملك تبمًا. 


:8 قلنا: فکذلك هاهنا مُلك تبعا. 
وقولهم: إن نکاح الحربي فطع تبعیته. 


فنقول: نکاح الحربي لا حرمة له» فلا يصلح لقطع التبعية» بل لو كان 
[۷۳۸] له حرمة لمنع من الاسترقاق» فإن الاسترقاق بغضُ من حقٌّ الزوج/ء ویشطر 
ملکه في الطلاق والعدة وغيرهماء كما نا نقول لا تسترق منکوحة المسلم 
على أحد الوجهین مراعاة لحرمة نکاحه ؛ فاذا لم يصلح للمنع من القدح فيه 
بالرق» لم یصلح لمقاومة الرّق حتی یقدح فيه » ومهما استولی الزوج على 
الرقيقة أورث ذلك غضًا من حق المسترق لا محالةء والاسترقاق لانشاء 
حقٌ كامل » وليس كشراء منكوحة الحربيٌ؛ لأن الشراء بنا لا ثبت الا ما 
كان ابا للبائع بطريق النقل» فما لم یکن للبائع لا يحدث بالشراء» إذ 
بخرج عن كونه نقلا» وأما عذرهم عن الإجارة ففاسدء فإنه لا يتعذر 
التسليم حِسَّاء وانما تعذر شرعا بحكمهم بانفساخ الإجارة» فكان ينبغي أن 
يقال تبقئ الاجارة فتوقّیٰ المنفعة من بدنها كما يوفى على الزوج منفعة 
بضعهاء فإنها قادرة على الأمرين جميعاء ولكن ذلك يعْضَ من حق 
المشتري » فهو المانع لا التعذرء وعذرهم عن الدّين فاسدٌ ؛ إذ یمکن إبقاؤه في 
ذمته يتبع به إذا أعتق كما هو مذھبناء ويتنزل منزلة ما لو تکفل العبد المحجور 
(۱) کذا رسمت في الأصلء ولم يتبين لي معنئ هذه الكلمة ومناسبتها هناء مع تكراري لقراءة 
ما قبلها وما بعدها. والله أعلم. 
۳۱ 


2 مسائل الجزية و 
بین أو أَقوّ؛ فإنه بتعلق بذمته فقط لا برقبته وكسبه» وكذلك القدر الفاضل 
أن هذا فى الابتداء تعلق بذمة ضعيفة. 

لا قلنا: ولكن تقوّئ بالتعلق بالرقبة» فضاهئ المتعلق بذمة قویةء ثم 
زوال ما به القوة لم يمنع بقاءه على الضعف ؛ فكذلك زوال ما به قوة الدية 
هو كالجزية لم منع بقاءہ في ذمة ضعیف ؟ فان قيل: إذا سبئ مملوكة رقیقة 
هلا كان كما لو اشترئ ؛ فانه ملك بناء کالشراء؟ 

(©؛ قلنا: هیهات » فإن تأثير الاستيلاء في إبطال ما کان ء وتجديد رق 
لم یکن ولذلك لو صادف المستولدة أيضًا اقتضئ رقا صافيّاء فله حكم 
الإنشاء فى كل حال. 

6 فان قيل: فهذا معتمدكم في الزوجة إذا سببت» فعلی ماذا تعوّلون 
في الزوج إذا سبي دون الزوجة ء وأي بعد في أن يبقئ له ملك النکاح» وهذا له 
لا عليه. 

@ قلنا: التعويل علیٰ شيئين : 

أحدهما: أن تعلق علائق الزوجية به بنقص قيمته ويقلل الرغبة فيه 
وموجب النكاح تعلق المطالبة بكسبه في النفقة » فإن بقینا النکاح دون هذه 
العلائق خالف موضوع النکاح » وان بقيّئاه رجع إلى ما قررناه من الغض من 
حقه» ولم يكن المغنوم صافيًا للمغتنم » وهذا على خلاف موضوعه فتعليقه 
به أولئ من تعليقه بدخوله دارناء فأي بعد فى أن يدخل دارنا وتكون له 


۳۵ 


هه مسائل الجزية 
زوجة في دار الحرب ء فهذا بالترجیح واضح. 


الثاني: أن استقلاله بالنكاح ابتنئ على حريته» والرق أبطل الحرية 
التي هي القطب لهذا العقدء فإذا أعدم الحرية أعدم آثارهاء وهذا محتمل 
مناسب » فربط الحكم به أولئ من ربطه باختلاف الدار. 


۶+ فان قيل: فإذا أجبر رقيقه على النكاح ثم أعتقه ينبغي أن ينفسخ ؛ 
لأن استغلال السيد ابتنى على الرّق ومالکیته» والحرية الطارئة أعدمته» 
فليعدم آثاره. 


@ قلنا: أما العبد فلا يجبر عندنا على التکاح وأما الأمة فتخير بطريق 

الولاية كما تجبر الصبية نظرًا لهاء فيكون السيد كالنائب عنها/ كما أن الأب 
كالنائب عن الصغير» فيكون العقد كأنه صادر منها إذ صدر من الناظر لها 

نعم لا ینکر أنه يفارق الأب في صفة النظرء فانه قد يتهم بغرض نفسه» فلا 

جَرّم ثبت لها خيارٌ الفسخ عند العتق إن كانت تحت رقيق» فإنها إن كانت 
تحت حر فقد نظر لهاء فهذا أقصئ أحوالهاء وان كانت تحت رقيق فقد 
يكون أيضًا على وفق المصلحةء ففوض الأمر إليهاء فان رأت العقد موافقا 
للمصلحة أجازت» وإلا فسخت» فهذا أقوم الطرق في مراعاة الجوانب» 


والله أعلم. 


e): هلام‎ 


مسائل الصید والذبائح 


۴ مشألة: الکلب للم إذا آکل من فريسته مرة واحدة لم تحرم تلك 
الفریسة في أحد القولین ء ولم يحرم ما مضی من فرائسه قولا 7 8 08 
أبو حنيفة يحرم الكل . 

والمعتمد: أنه أحلّ لنا فريسةً الکلب إذا أمسكه عليناء ووقع النزاع في 
سی سیکا علینا بار انقياده لنا في الك والارسال» وتعلم كيفية 
الااصطیاد ‏ أو باعتبار حفظه ما اصطاده بنرك الأكل منه؟ 


فنقول: إنما صار مُمْسكا باعتبار ما ذکرناه؛ بدلیل الخبر والاجماع ؛ 
آما الخبر فقوله © لأبي ثعلبة الخشني: «ذا آرسلت کَلَبِك المعلم وذکرت 
عليه اسم الله فک فقال: وان أكل؟ فقال: وان أكل)”"» وقوله لعدي بن 


)١(‏ ينظر: الحاوي الکبیر » ۰۷/۱۵ والمهذب. للشيرازي» ١ءء‏ والبیان في مذهب الا مام 
الشافعي » ۰۵۳۷/4 وأسنی المطالب شرح روض الطالب ؛ ۰۵۵۱/۱ ومغني المحتاج شرح 
المنهاج » ۲۷٠/٤‏ وهو مذهب المالكية. ینظر: المقدمات الممهدات» ۰1۱۹/۱ وبداية 
المجتھد ۰۳۹۸/۱ ومناهج التحصیل ۰ ۰۱۹۰/۳ و. 

(۲) ینظر: النتف في الفتاوی» للسغدي ؛ ۰۲۳۰/۱ والمبسوط › للسرخسي ؛ ۰۲۲۳/۱۱ وبدائع 
الصنائع » ۰۵۳/۰ والهداية شرح بداية المبتدي؛ 21١0/4‏ والاختیار لتعلیل المختار؛ 
۰ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۵۲/٩‏ وفتح القدیر» لابن الهمای ۰۱۱۹/۱۰ 
وهو مذهب الحنابلة. ینظر: المغني» ۰۳۹۹/۹ وشرح الزركشي على مختصر الخرفقي» 
۳ وشرح منتهی الارادات» ۰۳۱/۳ 

)۳( هذا المعنی من حدیث عدي بن حاتم عند مسلم کتاب الصید والذبائح باب: الصيد= 


۳۷ 


3 8 مسائل الصید والذبائح 5 ١‏ 


۶ 
حاتم: «واٍن أكل فلا تأکل)''' محمول على التنزیه ؛ جمعا بين الخبرين» 
ويدل علیٰ إرادته التنزيه قرينتان: 
آحدهما: أنه قال: «فلا تأکل ؛ فإنى آخشی أنه أمسكه على بت 
وهذا ينبئئٌ عن الشك » فیورث كراهية لا حظراء کقوله: «فلا بغمس يده فى 


الاناء؛ فائه لا بدری اتن ناتك بده»۳. 


الثانیة: حال السائلین فان آبا ثعلبة كان مُكتسبًا بالصید » فکان التنزيه 
لا بلیق بحاله› وعدتا كان من المترفین بالصید فحسن في حاله التنزيه . 


وأما الاجماع من الفريقين ؛ فهو جل فريسة البازي وان أكل منهاء فقد 
صار ممسكا علینا لا باعتبار الامتناع من الأكل » والاية عامة في الجوارح › 
فک کرت اراد اف يعدن الات مان ا وان درت اما 
فحل فريسة البازي إنما عرف بالقیاس على هذا النص» فان كان لا يتصور 
منه الامساك علینا بترك الأكل ؛ لأنه لا بحتمل الضرب ء فینبغی أن لا تحل 


= بالکلام المعلمة » (۱۹۲۹) قال: قلت: يا رسول الله ؛ إني آرسل الکلاب المعلمة » فیمسکن 
علي؛ وأذكر اسم الله علیه . فقال: «إذا آرسلت کلبك المعلم» وذکرت اسم الله عليه 
فکل». قلت: وان قتلن ؟ قال: «وإن قتلن» ما لم یشرکها کلب ليس معها». 

(۱) آخرجه البخاري کتاب الوضوت باب: الماء الذي يغسل به شعر الانسان؛ (۰)۱۷۵ 
ومسلم» کتاب الصید والذبائ باب: الصید بالکلام المعلمت (۱۹۲۹) من حديث 
عدي بن حاتم. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب: الاستجمار وتراء (۱۲۲)) ومسلم كتاب الطهارة ؛ 
باب: کراهة غمس المتوضی وغیره يده المشکوك في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثاء 
(۲۷۸) من حدیث أبي هريرة رطف . 


۳۸ 


"“.---0 

فريسته كفريسة الفهد والنمر وما لا يقبل التعلیم؛ لأن هذا ركن التعلیم 
عندهم » وقد تعذر على البازي كما تعذر في النمر أصل الانقياد. 

۶ فان قيل: فهذا يشهد لمذهب مالك فأما أنتم فتعتبرون الامتناع 
عن الأكل في الابتداء في الكلب » ولا تعتبرونه في البازي » ففرقكم في الابتداء 
فرقنا في الدواه”" . 

@ قلنا: قد قيل لا يعتبر في الابتداء كما هو مذهب مالك وحكي 
عن الحليمي» وقد قيل في البازيّ يشترط الامتناع عن الأکل'"ء فان لم 
يتعود حَوُمت فريسيّه » ولكتا نُسلّم الفرق » وسییه أن انقياد الكلب عند الإشارة 
في الإرسال والزجر وفضده صَوب الصيد واقتناصه له مترددٌ بين أن يكون 
من طباعه وبين أن يكون من علمه وإذعانه لاشارة صاحبه ‏ فإن الكلاب 
آلفة/ مُتَبِصّبِصَةٌ”"' لا يبعد ذلك من طباعهاء فافتقرنا في الابتداء إلى علامة [۳0] 
ترجح جانب العلم والتأدب بالتأديب» فكان ذلك ما يخالف طبعها وهو 
الامتناع عن الأكل مرة أو مرتين ليكون ذلك علئ خلاف الطبع بحكم 
الانقياد معرّفا أن الانقياد للإشارة وقع إجابة لإشارة المشیر لا إجابة 

لمقتضئ الطبع » فإذا حصل معرفة بادية بهذه العلامةء وحصل الاستظهار 
بالاستشهاد بەء فلم يفتقر بعده إلى الامتناع من الأكلء فإنه طلب لکل 
AE E‏ وأما البازي فوحشي 
)١(‏ بنظر: سو سس تج 
(۲) ینظر: مختصر المزني ؛ ۳۸۹/۸ء الحاوي الکبیرء ۰۸/۱۵ نهاية المطلب» ۰۱۱۰/۱۸ 


(۳) البصیص: البریق. وقد بص الشی یبص: لمع. والبصاصة: العین. ویقال بصص الجرو: 
فتح عينيه » وبصبص الکلب وتبصبص: حرك ذنبه . بنظر: الصحاح » للجوهري ۰۱۰۳۰/۳ 


۳14 
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الطبع ء فإذا انقاد للاشارة في الاسترسال والوقف حصل العلمُ بتعليهء فلم 
يفتقر إلى تأکید وتشمیر بزيادة علاقة واستظهار(. 

٭ فان قیل: إذا لم يدل مجرد الاسترسال بالاشارة على علمه صار 
علمه آمرا حَفيًا لا يُطلع عليه » فیعتبر السبب الظاهر المظهر له وهو الامتناع 
7 یت با فانه السیب 
سرت تب مھ ی شس ےت 
بانکاره بلسانه » وإن كان ُصور أن يكون کاذبا فی إنكاره غير معتقد له» بل 
يكون مُستضحبًا للمعرفة السابقة» ولكن بُدار الأمرٌُ على السبب الظاهر 
المظهر فكذلك هذاء وهذا واقع. 

والجواب: عنه أن الفعل لا صيغة له فى الدلالة» وهو علامة» ولذلك 
لم يُكتف في الابتداء بالامتناع مرة» فكذلك لا يحرم الإقدام بمرةٍ واحدة 
بعد الحكم بعلّْمهء فلو تكرر مرارًا واستمر عليه حكمنا بتحريم أكله؛ إذ 
صارت العلامة المكررة معاوضة للعلامة المكررة» فأما المرة الواحدة 
فيحتمل الأمرء فلا يترك اليقين بالاحتمال. 

٦‏ 3 فان قیل: فاذا تکرر ثلاث وحرمت الفریسة الاخيرة ؛ لأنه بان 
نسياثه » فينبغي أن بنعطف التحريم على الأولئ ؛ لأنه أول وقت النسیان. 
(۱) حاصل الفرق بين الكلب وغیرہ من الجوارح کالبازي ؛ أن الکلب الذي لا يزدجر لا یسمیٰ 

معلما باتفاقء فأما ساثر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمئ معلمة أم لا؟ وهذا خلاف مبني 

عليه الخلاف في التفریق بين الكلب وغیرہ. بنظر: بداية المجتھدء ۰۳۹۹/۱ 


۳۳۰ 


9 مسائل الصيد والذبائح فو 
© قلنا: اختلف الأصحاب فيه» فمنهم من قال ينعطف لذلك» ومنهم 
من قال اليقين يحصل في الأخیرء والأول مشكوك فيه ولیس بمقطوع به 
فلا يرفع به اليقين. 
فإن قيل: باب الذبائح على الاحتياط » فإذا تعارض إمكان الحل 
والحَظر ء رجح جانبٌ الحظر. 


:© قلنا: إذا استندنا إ إلى أصل مستیقن لم نرفعه بالشك › نعم يُوجب 
اك تورعا وتنزيها ؛ ولذلك لو لعق الدم أو هم بالأكل » فانتزع منه أو ا 
فسار قليلا ثم استرسل حلت الفريسة مع حصول الشك؛ ومع أن ذلك یمنع 
لو جری في الابتداء» ولکن خمل في الدوام على دَهْشة أو سبب عارض 
۰ م ہے 
على النسيان» وکذلك لو غاب الصید المجروح وألفي ميّتاء واحتمل أن 
یکون بسقوط من موضع وبالجرح» حل بناء على السبب الظاهر» فکذلك 
اليقين بستصحب » ولذلك إذا قال: إن كان الطاثر غرابا فزوجتي طالق » وقال 
إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق › واشتبه الأمرء حل لكل واحد منهما 


۰ و 
روجته . 


الطرف الثاني: أن تسلم تحريمَ هذه الفريسة جدلا» أو على القول 
الثاني » وننازعهم فیما سبق من فرائسه ونقول: نها فريسة آسکها الکلب 
على صاحبه إذ امتنع عن الأكل» فلا معنئ لتحريمه بزوال العلم بعده» فأكل 
الصيد لا يزيد على ردة/ الذابح والقاضي والإمام في الصلاة والشاهدء ثم [۲/ب] 
لا يؤثر فيما مضئء فكذلك أكله. 


:+ فان قیل: الكلب لا يمتنع عن الأكل جَزْمًا واختيارًا حتئ يتركه 


۳۲١ 


اختياراء بل امتناعه تخلقًا بخلق هو له مثل الطبيعة والعادة» والطبيعة لا 
تسی » فلما أكل بان أن امتناعه كان وفاقا» وأما الاسلام والردة فيجري 
اختيارًا » فطریان الردة لا يدل على عدم إلا سلام من قبل . 


@ قلنا: رسوخ ملق الامتناع عن الأکل في طَبْع الكلب؛ وهو خلاف 
طبعه الأصلي ليس بأقوئ من رسوخ طبع الأكل وهو طبعه الفطري ؛ فإذا جاز 
آن يتبدل بضدً الطبم وهو پوت > لم لا يجوز أن يعود إلى الأصل والطبع 
بسیب عارض, وعلی الجملة أكلة نادرة توافق الطبّم علین وفاقی» آظهر من 
حمل الامتناع عشرین سنة على خلاف الطَبِع على الوفاق؛ مع جریان 
التكرّار والاستمرار فیه » وهذا قاطع في فنه . 
لمق هم 


۴ متاه متروك التسمية ما وقال أبو حنيفة إن ترك عمدا فهو 
صا رم سرد این EE‏ 


(۱) ينظر: الحاوي الکبیر ۰45/۱۵ والوسیط » ۰۱16/۷ والبيان في مذهب الإمام الشافعي؛ 
۶ وروضة الطالبین وعمدة المفتین» ۰۲۰۵/۳ وأسنئ المطالب شرح روض 
الطالب » ۰۵2۰/۱ وحاشية أحمد القليوبي» ۰۲٢٢/٤‏ 

(۲) ینظر: المبسوط, للسرخسي. ۰۲۳۱/۱۱ وبدائع الصنائع» ۰1۷/۰ والهداية شرح بداية 
المبتدي ۰ ۰1۳/4 وتییین الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۲۸۷/۵ والبناية شرح الهداية؛ 
۱ وفتح القدیر لابن الهمای ۰4۹۰/۹ وحاشية ابن عابدین» ۲۹۹/۲ وهو 
مذهب الحنابلت» والمشهور عند المالكية ء وعندهم آنها تؤكل أيضا وفاقا للشافعية. بنظر: 
وهو مذهب المالکیة. بنظر: التلقین» ص۰۲۱ والمقدمات الممهدات ۰1۳۰/۱ 
ورژوس المسائل الخلافية > ص۰۱1۲۲ والمفني» ۰۳۱۷/۹ 


۳۲ 
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5 ۲ 3 س (N),‏ ۲ ۳ 3 ۶ - او 
بذبح على اسم الله سمئ أو لم بسم» وروي أنه 82 سئل عمن ترك 
التسمية ناسيًا فقال: «ذْكْرٌ الله على قلب المؤمن ولسانه؛ سَمَی أو لم 
ہے ت,(٢)‏ ی سے تو بق ات ا یا ۱ 
نسم ) »> وروي ان عائشة لقع قالت: ان الا عراب تحمل الین الهدايا ولسنا 
ندري اسمّوا عليها أم لا؟ فقال: «سمّوا أنتم وکلوا» "۰ وسئل ابن عباس 
عبن ترك التسمية ناسیا فقال: اعت ملیّه»!*. ال ان الملة التعححة 
للتسمية قائمة مقام التسمية. 

و ۳٦‏ 
+ فان قيل: سؤال عائشة دليلٌ علئ اعتقادها تحريم متروك التسمية › 
ولم یرد عليها الرسول ية ذلك؛ ولكن جوز الأكل أخذا بالظاهر من حال 
المسلمين ؛ فانهم لا يتركون التسمية إلا نسيانًا. 
:©؛ قلنا: لو كان كذلك لما أمر بالتسمية عند الأكل» فانه ذکر فى 
معرض البدل وقال: سرا آنتم وکلو|)(*) فدل أن ثبوت التسمية بطریق 


(۱) لم أقف على هذا الحدیث قال ابن الملقن: «هذا الحدیث لا أعلم من رواه من هذا الوجه 
بعد البحث عنه» ۰ بنظر: البدر المنیر» ۰۲۹۳/۹ 

)2( لم أقف عليه » وقال ابن كثير: الم وہ هذا الحدیث في شيء من الکتب الستة». بنظر : 
تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» ص۹ ۰۳۷ 

)۳( أخر جه الدارمي في السنن» کتاب الأضاحي پاب: اللحم يوجد فلا بدری أذكر اسم اللہ 
عليه (۰۱۹ ۰۲ وابن ماجه فى الستن » کتاب الذبائح ء باب: التسمية عند الذیح » 
(۳۱۷)ء والحديث صحیح. ينظر: البدر المنير» ۰۲۲/۹ 

)٤(‏ لم أقف عليه بعذا اللفظ لابن عباس » وذكر البخاري ؛ ۱۱۷/۷ عنه تعليقًا قال: «قال ابن 
عباس: من نسى فلا بأس به). 

وعند البيهقي عن ابن عباس أنه قال: «إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل» فان 
المسلم فيه اسم من أسماء الله». ينظر: معرفة الستن والآثارء ۰110/۱۳ 

)٥(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


يفون 
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التبرّك في مبدأ الأمرء فان فات في وقت الذبح قام عند الأكل مقامه» وأما 
قولهم: ظاهر من حال المسلمین التسمية الا ناسیأ؛ كيف يستقيم ذلك في 
حق الاعراب مع قرب عهدهم بالاسلام واشکال اشتراط التسمية؟! والعربُ 
لا تفهم من الذبح الا قطع اللبّة والمنحر» فکیف یمکن التعویل على هذا 
الظاهر » بل الظاهر خلافه أو الاحتمال متعارض » وشروط الاباحة إذا وقع 
الشك فيها امتنعت الإباحة ؛ إذا الأصل العدم. 


ے 


۴ فان قیل: الحدیث معارّض* بقوله تعالیٰ: فو أا معا ل 
21 )0 ود سے م 5 هس اس 
بذک شئ او" حرم الأكل » وبقوله: «اَْ جَعَلَکھا لز من مرآ 
9 رس رمس 5 4 
تی کے اكوا سره عذها وا آي ظا امت عند التخر سنا 
وقوله (إذا ا وذکرت عليه اسم الله فكل» علق الأکل 
بشرطين ‏ وقوله: «فإن شارك كلك کلب غيرك فلا تأكل» فإنك سمّیتَ على 
کلبك ء ولم د روس سا جوف ال والاثبات بوجود التسمية 
وعدمهاء وهذه نصوصیٌ؛ إلا آنا تركنا حالة النسيان بدلیل أنه ل سئل عمّن 
أكل ناسيًا فقال: «ذکر الله على قلب المؤمن سمّئ أو لم يسم)”” فآقام ذكر 
القلب مقام/ ذكر اللسان عند عذر النسيان» فلا يدل ذلك على إقامته مقامه 
(۱) سور الأنعام» جزء من الآية (171). 
(۲) سورة الحجء جزء من الآية (<۳). 
(۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ آخرجه البخاري» کتاب الوضوء باب: الماء الذي يغسل به شعر الانسان» (۰)۱۷۰ 
ومسلم کتاب الصید والذبائح» باب: الصید بالكلاب المعلمت (۱۹۲۹) من حديث 


عدي بن حاتم وله . 


و 


عند تعمد الاعراض؛ فان المعرض عن اسم الله مه بالمشرکین قصداء 
فغير جدیر بأن کلف له عذر. 

والجواب: أن الاية مووّلة بالاجماع إذ أبيح متروك التسمية ناسیاء 
وهو بموجب مذهبهم زيادة على النص. فكأنهم يقولون ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه عامدّاء فنحن نؤوله ونقول: ليس المراد به الذكر 
باللسان» بل المراد ذكر القلب يقال: ينبغي أن يكون أمري على ذكرك أي 
عل قلبك » ثم ذكر الله علین قلب کل مسلم كما قاله رسول الله فيما رَویناہ 
من الأخبار» فالملة المصحَحَة للذكر قائمة مقام الذکر؛ لأنا نسمي المؤمن 
في حال غفلته موم وعارقّاء وان انك قلبه عن التصديق والمعرفة بالغفلة؛ 
ولكنه قائم حکما ببقاء الإيمان» فما ذبح المسلم فقد ذبح على ذكر اسم 
الله ؛ إذ إيمانه هو عين الذكرء عرف ذلك بنص الحديث كما قالوه في حالة 
النسيان» وما ذكرناه أولئ ؛ فإنه إن أقيمت الملة مقام الذكر يستوي النسيان 
والعمدء وإلا فلع ينبغي أن يفرق في الأذكار المشروطة بين الناسي 
والعامد؟ والناسي ليس بذاكر تحقيقّاء فهو كما لو ترك القراءة في الصلاة 
ناسپّاء والعامد ليس بمعرض إذ الإعراض كفرٌء ولكنه مكتفي ہما في قلبه 
من ذكر الله تعالیٰء وعلئ الجملة لا بد من تأويل الآية» فحملوه على 
العمد» وفيه ترك عموم الآية وترك قياس الشرع في التسوية بين العامد 
والناسي في الشرائط» وترك عموم الحديث إذ قال: «المومن بذبح على 
اسم الله؛ سم أو لم يسم وترك قياس النكاح فإنه اعتبر فيه الملة 
المصحّحة للذكر الصحيحة باعتبار الأصل كما في الذبيحة» ثم اكتفئ فيه 
بالملة » والذبائح والمناكح في الشرع متحاذية » وأما نحن أوّلنا الآية كما 


۳۳۵ 
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أوّلناء وتركنا هذه القواعد منتظمة» وهذا أقرب طرق التأویل» وهو اعتراف 
بأن الذکر شرط ولكن أقيم الدین المصحُح للذكر مقام الذكر بحكم النص 
كما قالوه في الناسي . 

التأويل الثاني: أنه أراد به ما لم يذبح » ويعبّر بالتسمية عن الذبح لعموم 
اقترانه في الغالب؛ ويدل عليه ما ذكرناه من الأدلة مع سياق الآية إذ قال: 
ون میرح رون ال اهز بوك4" وكانت مجادلتهم في 
الميتة» إذ كانوا يأكلون من ذبيتحهم ولا يأكلون من ذبيح اللہ ؛ فعلل بأن 
ذلك لم يذكر اسم الله عليه أي لم يذبح. 


الثالث: المراد به الرد علئ من يأكل مما ذكر اسم غير الله عليه من 
اللات والعرّى على عادتهی فهو تنبيه على اشتراط الملة الصحيحة في 
الأصل في الذابح ء وهذه احتمالات قريبة» ولا بد من التأویل بالضرورة فهو 
آولی من تأويلهم بالتنزیل على حالة النسیان بدلیل ما ذكرناه» وآقرب التأويلات 
ما ذکرناه ولا ؛ فانه تصرف في بيان معنیٰ الشرط لا في إنكار أصله. 

علد 18 1 ۰ 1 ہہ سو 6 ار له ہس r‏ (۲) 

٭ فإن قيل: فهو غير مذبوح علی قوله: قاروا ارال ليها ص۳4 

@ قلنا: لیس فيه بيان تحريم الذبح إن لم یذکر/ء إنما هو أمرٌ محتمل 

للاستحباب » کقوله لعائشة: «سموا أنتم وکلوا» وکقوله: «کل أمر ذي بال 
(١)‏ سورة الأنعامء جزء من الآية (۱۲۱). 
(۲) سورة الحجء جزء من الآية (75). 


۳۳۹ 
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لم یبدا فيه باسم الله فهو آبتر۳ وعلئ الجملة فهم من الأمر باسم الله في 
كل موضع قصد الندب للتبرك والتيمن به. 

5 فإن قيل: فقوله: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله 
فكل)”". 

© قلنا: هو إباحة عند وجود التسمية ولا تحريم فيه عند عدمه» وإنما 
هو تعلق بالمفهوم» وهم لا يقولون به » ونحن وان قلنا به نجوز تركه بعموم 
آظهر من فتر کناه للذي ژونناه . 

6 فان قیل: فقوله: «فانك سمّيت على کلبك ولم تسم على کلب 
غیرك» ذکره تعلیلا للمنع من الأكل. 

7 قلنا: معناه فانك لم ترسل کلب غيرك» فانه لو سمّئ علئ کلب 
غیره ولم يرسله لم يحل» ولو آرسل کلب غيره وسمّئ حل له. فلا فرق 
بین کلبه وکلب غیره فى الصید إنما الفرق فی الارسال بناء على العادة. 

حمري رھم- 


۴ مسَالة: الجنين یتذکی بذكاة الأم إذا وجد میتا في بطنها" ؛ ا 


(۱) آخرجه الخطيب البغدادي ؛ في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» 1۹/۲ من حديث 
أبي هريرة ولچ . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ينظر: الحاوي الكبيرء ۰۱4۹/۱۵ والمذهب» للشيرازي» ۰110/۱ والمجموع شرح 
المهذب ‏ ۰۱۲۰/۹ وروضة الطالبين وعمدة المفتین» ۰۱۲۳/۱ وكفاية الأخيار حل غاية 
الاختصار »ص۵۲۱ وهو مذهب المالكية والحنابلة . بنظر : بداية المجتهد » »757/١‏ والفروق »= 


۳۳۷ 
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خلافا له . 
والمعتمد ما رواه بحییٰ بن سعيل القطان وهو إمام الدنیا فی علم 
الحدیث عن مجالد عن أبي الوا عن أبي سعيد الخدري أن قومّا جاءوا 
إلى النبي وقالوا: انا نذبح الشاة ونتحر الناقة ونجد في بطنها جنيئًا میتاء 


ےس 


أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: «کلوه؛ فان ذكاة الجنين ذكاةٌ م۰۴۱6 والحدیث 


نص صریح وکل ما کو ه من تأويله يدرأه قوله: «کلوه» وسوالهم عن آکله 
ثم ذکره الکلام بعد في معرض التعلیل وصحة الحدیث لا غبار عليه» فقد 


رواه أحمد بن حنبل وآبو یوسف القاضي من آصحابهم ۳ 


3 فان قیل: : هو خبر واحد في مقابله نص القول » فانه حرم الميتة › 
وهذه میتف وحرم المنخنقة وهذه منخنقة . 


® قلنا: لاء بل هو بیان معنیٰ القرآن؛ فانه قال: ما وڪ ي0 


= للقرافي» ۰۱۲۰/۳ ورؤوس المسائل الخلافية > ص ۰۱۱۸۳ وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي » ۰۲۰۵/۳ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 1۰۲/۱۰ ۰ 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي. ۰۱/۱۲ وبدائع الصنائع» 1۳/۵ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ۰۱۷/4 والاختيار لتعليل المختارء ۰۱۳/۵ واللباب في الجمع بين السنة 
والکتاب» 2514/7 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۲۹۳/۰ وفتح القدیر؛ لابن 
الهمای ٦۹۸/۹‏ 

(۲) أخرجه آحمد في المسند» ۰۳۶۲/۱۷ وابن ماجه في السنن» کتاب الذبائح باب: ذكاة 
الجنین ذكاة أمهء (۳۱۹۹)ء وأبو داود في السنن » کتاب الضحایا باب: ما جاء في ذكاة 
الجنین » (۲۸۲۷)ء والترمذي في السنن » أبواب الأطعمة » باب: ما جاء في ذكاة الجنين» 
(١٤١٢۱)ء‏ وقال الترمذي: احدیث حسن. 

(۳) تقدم تخریح الحدیث قريباء ولم أجده فیما آخرجه آبو یوسف. وأخرجه حمد بن الحسن 
في کتاب الاثار» ۰1۸۲/۲ 

(4) سورة المائدة جزء من الآية (۳). 


۳۳۸ 


هه مسائل الصيد والذبائح وو 
وقال رسول الله معللاً جواز أكله ودافعا خيال المتخیل أنه أكل میتةً: «ٍن 
ذكاة الحنین ذكاة أمّه) بین آنها مذكاة بذكاة الأمء وکیف لا بقبل هذا ال 
حل بين ٍ ۵ وک یق ۰ 
من صاحب الشرع» ولو ابتدأناہ لكان له وجه؛ لن الجنين له حكم الأجزاء 
والأطراف في جملة من الأحكام» خصوصا فيما يعسر إفراده بنفسه» كالبيع 
والهبة» وإفراده بنفسه عسير فى الذكاة» فللعسر تأثير فى إلحاق الجنين 
بالأطراف» وقد تحقق » وله تأثير في تغيير محل الذبح بدليل الصيد والشاة 
النادرة والبعير المتتکس في السير» إذ ابع فيه موجب القدرةء بل في أمر 
الحياة هو کالأجزای فإنه يستمد الروح من الأصل» ويقتبس الغذاء منی 
فموته بموت الأصل انزهاق روح بسبب ظاهر مفض إليه» فان خرج حبًا دل 
علیٰ استقلال حياته فعند ذلك يتعين إفراده بالذیح". 
مق رهم 


۳ عشألة: الضحية سنة مؤكدة وليست واجبه") خلاقًا له" لقوله: 


(۱) كتب قبالة هذا الموضع في الأصل: «بلغ العرض بالأصل وصح والحمد لله». 

(۲) ينظر: الاقتاع » ص۰۱۸ والمهذب. للشيرازي» ۰۳۲/۱ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب ۰ ۰۱۹۷/۱۸ والبیان في مذهب الامام الشافعي ء ۰۳4/4 وكفاية الأخیار حل 
غاية الااختصار» ص۵۲۷ وفتح الوهاب» ۲۳۱/۲ وحاشية أحمد القليوبي» ۰۲۵۱/4 
وهو مذهب المالكية والحنابلة. ینظر: التلقین» ص٢٦۲‏ ء والكافي في فقه آهل المدینة 
۱ وبداية المجتهد» ۰۳۵/۱ ورژوس المسائل الخلافية > ص ۰۱۱۹۷ والمغني» 
۹ء والانصاف في معرف الراجح من الخلاف » ۰۱۰۵/6 

(۳) ینظر: النتف في الفتاوی» ۰۲۳۹/۱ والمبسوط » للسرخسي ۰۸/۱۲ وتحفة الفقهاء 
۳ وبدائع الصنائع » ۰1۲/۰ والهداية شرح بداية المبتدي» ۷۰/٤٢‏ ء والاختیار لتعلیل 
المختار» ۰۱۷/۵ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۲/٩‏ والبناية شرح الهداية» ۰4/۱۲ 
وفتح القدیر» لابن الهمام ۰۵۰۱/۹ ودرر الحکام شرح غرر الأحکام» ۲7/۱ 


۳۹ 


8 9 مسائل الصيد والذبائح 9 


ا 8 ۹ 0 ۹ م م 3 5 )0۱ ۰ ۰ 
«١كتبَ‏ علي ثلاث هن لكم تطوع ؛ الضحي' والأضح: والوتر»"" وفي رواية: 
«السواك» وكل ما يتعلق به من الأوامر المطلقة فى الضحایا محمولة على 
الاستحباب ؛ بدليل هذا الحديث » وبدليل أن الصحابة فهموا منه الاستحباب» 
فقد روئ الشافعى عن أبى بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان/ السنة والسنتين 
مخافة أن بُری أنها واجبة''' ولذلك قال ##: «ضحوا فإنها سنة أبيكم 
إبراهيم)”"' وهو دليل على أنه من قبيل الاقتداء بالسلف فيكون مسنوتًاء 
وعن آبی مسعود الأنصاري أنه قال: «أنا لا أضحى واتا من انس الصحابة 
مخافة أن بُریٰ آنها واجبة»*۲ وکان ابن عباس بخرج درهمین ويشتري بهما 
لحمًا ویقول: «هذه أضحية ابن عباس»*۲ ونقل ذلك عن آکثر الصحابة. 

۶ فان قیل: فقد قال ##: «علی أهل کل بيت أضْحاةٌ وعتیرة»۳. 

= والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۰۱۹۷/۸ 

(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك» (۰)۱۱۹ والبيهقي في السنن الکبری» كتاب الضحاياء 
باب: الأضحية سنة نح لزومها ونترك ترکھاء (۱۸۸۰۹) من حديث ابن عباس 5م ؛ أن 
رسول الله پا قال: ثلاث هن علي فرائض ولکم تطوع ؛ النحر والوتر ورکعتا الضحی . 
والحدیث ضعیف . بنظر: البدر المنیر» ۰۳۲/4 والتخلیص الحبیر » ۵/۲ . 

(۲) بنظر: السنن الکبری ؛ للبيهقي» ۰۲۱4/۹ 

)۳( آخرجه أحمد في المسند» (۰)۱۹۲۸۳ وابن ماجه في السنن ؛ کتاب الأضاحي باب: 
ثواب الأضحية» (۳۱۲۷)ء والحاکم في المستدرك»› (۰)۳7۷ والبيهقي في السنن 
الکبری » کتاب الضحاياء (۱۹4۸۹) وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الا سناد!. 

(4) لم أقف علیه. 

۰۱۵/۱5 ينظر: الأمء ۰۵۸۰/۳ ومعرفة السنن والاثار» للبيهقي»‎ )٥( 

۰)۳۱۲۰( أخر جه ابن ماجه في السنن » كتاب الأضاحي » باب: الأضاحي واجبة أم لا‎ (٠( 
والنسائي في السنن الکبری » کتاب الفرع والعتيرة» (۰)40۳ من حديث مخنف بن سليم‎ 
قال: بینا نحن وقوف مع النبي يك بعرفة فقال: «يا أيها الناس» إن على أهل کل بيت كل-‎ 

۳۳۰ 
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© قلنا: أراد الاستحباب بدليل خبرناء وبدليل قرينته وهي العتیرة » 
هام کی رصب :ولا فب بالاتفاق ا ویدلیل و مان افل كل 
بست) وعندهم يجب علی کل شخص . 


۶ فان قیل: فقد قال: «مّن لم بح م فلا بقرينٌ مُصلانا»» وروي: 


2 وم 60 


«مَن وجد سَعَةٌ ولم يُضَحَّ فلا یقرب ٠‏ مُصّلانا) 


@ قلنا: قال الائمة: هو موقوف علا أبى هريرة )ع أورده الشيخ أخمد 
الیش ا وان صح رفعه فتارك الضحیة اج ببعد عن المسجد ع بل بنبغی 
أن یقرب منه للاستغفار إن كان عاصياء فمعناه من وجد سعة فى المکان 
ولیس على عزم التضحية فلا یضیق سَعَة المکان على من بحضر لاستماع 
الخطبة » فانه كان يُذكر فیها شرط الأضاحى» فهو المراد به» والتعویل فى 
المسألة على الحديث» فإن ابتداء حكم الشرع لا يمكن أن يُعرف بقياس 
تعليل » نعم فيه دلالاات علیٰ نفي الو جوب؛ کانتفائه عن المسافر وفاقاء مع 
أن السفر لا يؤثر فى المالیات» وكجواز الأكل منهء وذلك يليق بالسُنة» فان 
الموافقة فی الضيافة تكرّم» ولا يليق بالواجبات» وكسقوط القضاء عند 
= عام أضحئ وعتيرة» والعتيرة ذبيحة كان يذبحها اهل الجاهلية في رجب خاصة. الحديث 

فيه راو ضعیف. ينظر: مجمع الزوائد» ۰۱۰/4 

46 لم أقف عليه بهذا اللفظ » وقد ذكره الماوردي في الحاوي الکبیرء ۰۷۳/۱۵ 

(۲) آخرجه أحمد في المسندء (۰)۸۲۷۳ وابن ماجه في السنن؛ كتاب الأضاحي ؛ باب: 
الااضاحي واجبة أم لاء (۰)۳۱۲۳ والحاکم في المستدرك» (۷۰۱۵) من حدیث أبي 
هريرة وا » قال الحاکم: : «حدیث صحیح الا سناد» . 

(۳) ينظر: شعب الایمان 114/٩‏ والحدیث له طرق مرفوعة صحيحة والقول بأنه موقوف 
ضعیف . بنظر: نصب الرايق ۰۲۰۷/6 


کرو 
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الفوات ء ولم نطب في هذه الدلائل ء فإن الاعتماد على الحدیث. 
8 فان قيل: الوقت منسوب إليه ومعروف» فيقال يوم النحر 
والأضحی » کیوم الجمعة وکیوم الفطر » ولا يتحقق التعريف إلا بوجوده لا 
محالة » وهو بالوجوب. 


@ قلنا: هو يوم الأمر بالضحية. وليس يلزم أن يكون واجبّاء بل 
يكفى أن يكون مشروعا فيه وموافقًا فيه غاليًا وان كان سنةء كما يقال يوم 
العيد ويوم النفر ويوم الق ولا تجب هذه المعانی التي إليها النسبة. 


ee: وم‎ 


۳۳۲ 


۴ تََالة: إذا قال: إن دخلتٌ الدار فأنا بهودي» أو نصرانی أو بری 
ا )۲( 
كفارة يمين " . 

والمعتمد: آن الأصل براءء :الاک عن الکفارت وانما الشغل بسبب 

۲ و و 2 فا کے ۱ ر 
عارض » وکون القول سببا للکفارة یعرف من الشرع » والشرع ما اصل أو 
7 و 0 4 وی ۶ و ۰ 
معقول اصل » ولم يرد في المسالة اصل من نص وظاهر واجماع » فلم يبق 
إلا قياسه على المنصوص : والمنصوص المتفق عليه هو اليمين» ولیس في 
معناه ؛ إذ اليمين مشروعة » وهذه غير مشروعة» قال 84# «من حلف فليحلف 


(۱) ينظر: الحاوي الکبیر» ۰۲۳/۱۵ والمهذب, للشيرازي ۰۹۰/۳ ونهاية المطلب في 
دراية المذهب ۰۳۰۳/۱۸ والوسیط» ۲۰۵/۷ والبیان في مذهب الامام الشافعي» 
۰ وروضة الطالبين وعمدة المفتين» ۰۷/۱۱ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب» ۰۲۲/6 والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» ۰۱۰۲/۲ ونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج » ۰۱۷۹/۸ وهو مذهب المالكية. ينظر: عقد الجواهر الثمینة ۰۳۸۳/۲ 
والذخيرة» للقرافي » ۰۱۵/6 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل» ۰۲۹7/۳ 

(۲) ينظر: المختصرء للقدوري» ص 2١550‏ وبدائع الصنائع» ۳ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ۰۷/۲ والبناية شرح الهداية» 211/5 وفتح القدیر لابن الهمام ۰۷۷/۵ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق » ۰۳۰۰/4 والدر المختار شرح تنوير الابصار ۰۱۹/4 
وهو مذهب الحنابلة. ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل» للمروزي» ۰۲8۱۷/۵ وشرح 
الزركشي على مختصر الخرقي» ۰۳۰۵/۳ 

YT 


هه مسائل الأيمان فو 

بالله والا فلیصمت»(*. كيف وقد قال: «من حلف بغیر الله فکفارئه أن 
بقول: لا له إلا الل وهو دلیل على الابتداء في المسألة » ثم كيف یکون 
في معنن اليمين والکفارة وجبت بالهتك الحاصل لحرمة اسم الله المعظم 
عد متقالقة القن الفمل + لا سی ال ولا کی افین/؟ رز كل وا 
منهما لا يصلح لن يكون سببّاء وان لم يتعرّض لاسم الله في معرض تأكيد 
الوعد لم يتضمن الإقدام هتك حرمة الاسم فكيف يلحق به؟ 

۶ فان قيل: ما ذكرتموه لیس دلیلا على نفي الكفارة» وإنما هو حسم 
لطريق القياس على اليمين . 

ولنا مقامان: 


5 7 2 
الاول: أن تسَلم أنه غير مأخوذ من اليمين» ولكنه مأخوذ من قوله 
لزوجته: حرّمتك على نفسي أو أنت عليَ حرامٌ؛ فإنه يوجب الكفارة» 
فنفرض فيه ونقول: قوله إن وطنتّك فأنا يهودي» يؤدي معنئ قوله حرّمتك 
اس و - 
على نفسي؛ فانه جعل الوطء علامة الکفر» وعلامة الكفر حرام» کالزتار 
والصلیب ‏ فلا فرق بين أن بقول: جعلتٌ الوطء علامةً الکفر» وبين أن 
بقول: حرّمتٌ الوطءء فهما عبارتان عن مُعبّر واحد» ثم إذا ثبت لنا هذا في 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب: كيف يستحلف» (۷۹٦۲)ء‏ ومسلم: كتاب 
الأيمان؛ باب النهي عن الحلف بغیر الله » )١1437(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ولچ . 
۲( أخر جه البخاري» کتاب تفسیر القرآن › باب لابا ال والمتی 4 (١حد:)»‏ ومسلمء 
کتاب الأيمان» باب: من حلف باللات والعزی» فلیقل: لا إله إلا ال (۱(6۷) من 
حدیث آبي هريرة 8ه قال: قال رسول الله و: «من حلف منکم. فقال في حلفه: باللات » 
فلیقل: لا له إلا الله». 


۳۳ 


هه مسائل الأيمان وو 
الوطء» قسنا عليه الأكل والدخول وسائر المباحات ؛ فان نسبة الكل إلى 


ما المقام الثاني: أن نأخذ من اليمين ونقول: وجبت الكفارة لتحریم 
اليمين المحلوف علیه» فصریح التحریم أولئ بایجاب الکفارة» فهو في 
معنی اليمين» ثم قوله: إن فعلث فأنا بهودي آبلغ من الدلالة على التحریم 
من صریح التحریم. 

© قلنا: آما المقام الأول فلا یصلح أن یکون مأخذًا لمذهبکم ؛ لأن 
الحلف باليهودية عندکم يمين» ولذلك لو قال: إن وطتئکن - مخاطبًا 
جماعة نسوة - فأنا بهودي فإذا وطی واحدة لم یلزمه شي» كما لو قال: 
والله لا أطأكنّ بخلاف ما لو قال أنتنّ علي حرامٌ فانه يلزمه بوطء واحدق 
وکذلك إذا قال: حرّمت هذه الرّمّانَةَ على نفسي ء تلزمه الکفارة باکل حب 
ولو قال: والله لا آکل ء لا يلزمه إلا بأكل الكل ء والحلف باليهودية كالحلف 
بالله في هذه القضية . 

أما المأخذ الثاني فينبني على ثلاث مقدمات: 


آحدها: أن اليمين تحرّم المحلوف عليه» والآخر أن قوله حزمت علي 
نفسي الدخول یمین على نفي الدخول. والآخر أن الحلف باليهودية يؤدي 
معنیٰ التحريم » أما الأول فاليمين لا تحرّم المحلوف عليه» والدليل عليه 
قوله تعالی: ہز فيض اک لک یه ايميک وقوله: «من حلف على شيء 
)١(‏ سورة التحریم؛ جزء من الآية (۲). 


To 
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ورأئ غيرها خيرًا منه فليأت الذي هو خير)”"' » وقوله: «أمَا إني إذا حلفت 
علي شيء ورأيتُ غيرّه خيرًا منه؛ اتيت الذي هو خير)'". ولا خلاف في 
أنه ما أريد بالخبر ضرورة تبيح محظور أو طاعة واجبة أو مندوبة» فإنه 
جار في الأكل والدخولء وكل ما يحتاج الانسان إليه ويراه أنفع لەء فهو 
خير باعتبار غرض الحالف » وهذا يدل على نفي التحريم. 


فإن قيل: يدل علئ التحريم أمران: أحدهما وجوب الكفارة مع أنها 
ستارة » ولا يقصد ستر المباحات والمندوبات » وانما بستر المعاصى الذي 
لا يريدها الشرع ويبغي عدمها والاخر هو أن الحلف برس الملك ثم 
المخالفة في الفعل يُعدٌ إزراء به وهتکا لحرمته » حتی بستوجب به حر الرقاب» 
وقد وجب مراعاة حرمة الله على مثال وجوب مراعاة حرمة الملوك» وأن الله 
تعالیٰ وتقدس عن/ التمثیل والتشبیه» ولکنه ثبت على وفق اعتقاد الخلق» 
ولذلك يُقبّل المصحف ویخرم وطژه بالقدم ورمیه » ولا يتتعرض في حرمه 
للایذاء والصید » ويقصد بیته بالزبارت کل ذلك على مثال حرمة الملوك » 
وإن كان یتعالی عن أن يرتاح بتعظیم وعبادة أو بتضرر بمعصية وهتك . 
ا قلنا: إذا حلف برس الملك على فعلء ثم آقدم بإذنه لم يكن 
هتكاء بل لعل ما رسم له من المخالفة لو ترکه عد هتكاء وقد أذن الله تعالی۳ 
(۱) آخرجه مسلم کتاب الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأئ غیرها خیرا منهاء أن يأتي 
الذي هو خير» ویکفر عن يمينه » (۰)۱0۵۰ من حديث أبي هريرة و#ة . 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمين» (۰)۳۱۳۳ ومسلم؛ كتاب الاأیمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها 


خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن یمینه» .)١119(‏ 
(۳) أي: أذن على لسان رسوله ہل . 


۳۳۹ 


مسائل ان 
چه دشن ويا 
فيه إذ قال: «فليأت الذي هو خیر) وتمدّح رسول الله به» إذ قال: «أما آنا 
إذا حلفت على شيء...70' الحديث ولا یتمدح بمعصية ولا هتك حرمة» 
وأما الكفارة فقد وجبت برمي سهم الغرب إلى صف الکفار وهو قربة» 
ووجبت بقتل الصيد في ضرورة المخمصة» وهو واجب. فدل على أنه لا 
يستدعي معصيةً » وكذلك إذا حلف على أنه لا يصلي أو يزني فالحنث فرض » 
والكفارة واجبة» فدل أنه لا يستدعي معصية في الشرع محظورة. 


٭ فإن قيل: الكفارة بالضرورة تغطية لما لا يريد الشرع وقوعه» ولا 
بريد الشرع وقوع قتل المسلم في صف الكفار» ولکن لما وقع ولم يكن في 
دفعه حيلة » ستره بالكفارة» وليس يريد قتل الصيد» ولا حلق الشعر ولكنه 
عارضه أمر آخر وهو أنه لا يريد تعذيب الحاج وموت المضطر وفيه هلاك 
النفس » فقدم أخف المحظورين على الأغلظ بطريق المقابلة» ثم لم يأذن 
فيه مطلقًا » بل أذن فيه بشرط الكفارة تنبيها على أن وقوعه غير مرادء ولكن 
صار ضروریا؛ إذ في إعدامه إيجاد محظور آخر أغلظ منه» فلم يخالف 
وضع الكفارة» وكذلك إذا قال: لا أصلي» فصلی ‏ فالكفارة لا تجب سترا 
للصلاة» بل لما تضمنته الصلاة من إظهار المخالفة بين القول والفعل» فهو 
كاستغفار المصلي عن الصلاة في الدار المغصوبة» لا من حيث نها صلاة 
ولكن من حيث إنها تضمنت كَوْنَا في ملك الغیر» فعلئ الجملة الكفارة لا 
تجب إلا تغطية لما لا يريد الشرع وقوعه. 

8: قلنا: فما لا يريد الشرع وقوعه إذا قدر الإنسان على أن لا يوقعه 
لم يجز له إيقاعُه إلا بضرورة كما في المَخْمَصة» أو بتضمُنه محظوراً آخر 
(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 


۳۳۷ 


97 مسائل الأيمان کچ 

أعظم منه » فما بال الحنث في اليمين كان جائرًا من غير ضرورة» فمن حلف 
على أن لا يتناول لحم الطير مثا ثم اشتهاه » حل له ذلك ولم يعص بالاجماع» 
فإنه ليس المراد بالخبر إلا كونه خيرًا لەء ومتئ جُوزت المحظورات بمجرد 
الشهوة» فهذا يدل على أن أكل الطیر بقی مباحا في نفسه كما كان. 

فإن قيل: المخالفة بين القول والفعل في الوعد المجرد الخالي عن 
كرات ار مہ مس لام لات فى کرس ااه 
ہپ و رر بت قوله: فا 
لحمو 4 وقوله: «ولحفظوا اتہر 0 وفوله: ولا جم وا اللہ عرص 
یی وذم الخلاف في كتابه » نعم أن حلف على أمر ماض فهو غموس 
محرّم وان كان على المستقبل» ولم يكن له غرض في المخالفة أصلا فهو 
حرامء إذ لا قصد إلا الحنث : والخُلْف/ في القول وإن ظهر له غرض 
فمخالفة الأغراض وترك الشهوات والمقاصد فيه نوع من العسر فأرخص 
الشرع في دفع ذلك العسر بالكفارة» كما في فدية الأذئ» وان كان ذلك 
العسر فوق هذاء ودرجات العسر متفاوتة» ومراتب الرخص مختلفة » وهذا 
لا يمنع أن يكون الأصل المطلوب الصدق والوفاء دون نقيضه. 

والجواب: أن الذم للخلاف والنهي عن اليمين المراد به يمين 
الغموس ۰ فاما اليمين المعقود على المستقبل فقد دل قوله: ید وق َم لكر 


(۱) سورة المائدة» جزء من الآية .)١(‏ 
(٢‏ سورة المائدت جزء من الایة (۸۹). 
(۳) سورة البقرة» جزء من الآية .)۲٢ ٤(‏ 


۳۳۸ 


9 مسائل الأيمان مو 


يد ایک 4 وقوله: «من حلف على يمين ...»" الحديث على جواز 
المخالفة فیەء وقولهم: الصدق هو المطلوب دون الحْلف. فلا ينكر ذلك ؛ 
ويرجع حاصله إلى أن الأولئ أن لا بقع الخُلَفء أو وقوعه مکروه وليس 
بمرغوب فيه» وهذا لا بوجب حظرًا في نفسه» فان قنعوا بهذا القدر فلسنا 
ننكر ذلك» ولكنهم لا يستفيدون به فائدة في المسألة كما نذكره في ترتيب 
المقدمة الثانية عليه. 

آما المقدمة الثانية: فان ملننا آن الحنث محظورهء فلم قالوا إن قوله: 
حرمت الدخول على نفسي » کقوله: والله لا آدخل ؟ وقد بان أن الدخول لم 
يحرّم لعينه» بل للمخالفة الواقعة بين القول والفعل المؤكد باسم الله 
وهاهنا لم بُذكر اسم الله ء فكيف وقعت المخالفة» وکیف كان هذا في معناه 
ولم يوجب منه إلا تغيير وصف الشرع ؛ فهو كقوله: أبحتٌ الحرام» والدليل 
عليه أنه لو قال: لا أزني» تلزمه الكفارة إذا زناء ولو قال حرّمتٌ الزنئ على 
نفسي لا يلزمه شيء به أصلا . 


حرّمتٌ الدخول كناية عن القدر المقدور عليه » وهو التحريم بحكم اليمين» 
حتئ لا يلغوا كلام العاقل. 

@ قلنا: يبطل بقوله: حرّمتٌ الزناء فان تحريمٌ الحرام لغ الا بأن 
يجدد تحريم اليمين» فليجعل كناية عنه» ثم التحريم ثم ليس إليه» ولكن 


)۱( سورة التحريم » جزء من الآية (۲). 
(۲) تقدم تخریجه. 


۳۳۹ 


9 مسائل الأيمان وو 

الحلف عليه إليه؛ حتئ يصير الإقدام موجبًا للکذب ‏ فيكون محظورا فإذا 
لم يحلف ولم يسلك الطريق لم يحصل » كما أن تحريم المرأة إليه بأن ينكح 
أمهاء فلو قال حرّمتُ هذه الأجنبية لم تَحْرّمء ولا يقال التحريمٌ محظور له 
بوجوء فان ذلك ربط بالنكاح حتئ تصير هذه ربيبة بنكاح الأم» فإذا لم 
يكن نكاحٌ فلا ربيبة ؛ فلا تحريم » فكذلك إذا لم يكن حلم وک اسم اللہ 
فلا مخالفة بين القول والفعل حَیث ولا تحريم. 

6 فان قیل: نقیس علی تحریم الامة والمنکوحة» وقد ورد ف 
النص» وقال تعالی: لِم مر مآ صل ا ۳۹۵ ثم قال: ید مض اه تک 

@ قلنا: إن كان المتعلق هو العموم فهو فاسد؛ لأنه ورد على واقعة 
خاصة » وهي تحريم جاريته على نفسه» فان زعموا أن خصوص السبب لا 
يرعئ بل یرعیٰ عموم اللفظ . 

7 قلنا: نعم ولكن إذا كان العموم مستقلا یمکن الابتداء به دون تقدم 
الواقعة الخاصة» كقوله لما سئل عن شاة ميمونة: «أيما إهاب دبع فقد 

طهر»”" وكقوله لما سئل عمن خرج إلى الجهاد لأجل امرأة: «إنما الأعمال/ 

بالنيات)”'' فأما ما لا يمكن الابتداء به دون تقدم السؤال والواقعة اختص 
(۲) سورة التحريم» جزء من الآية (۲). 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب الحیض ؛ باب: طهارة جلود الميتة بالدباغء )۳٦٣(‏ من حدیث 


عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله و يقول: «إذا دبغ الاهاب فقد طهر». 
)٤(‏ آخرجه البخاري کتاب بدء الوحي ؛ باب: كيف كان بدء الوحي؛ (١)ء‏ ومسلم» كتاب- 


کس 


هه مسائل الأيمان 5 
بالواقعة کقوله لما سئل عن بیع الرطب بالتمر وسأل عن نقصانه فقال 
السائل: نعم ؛ فقال: «فلا ذا“ فان هذا لا بمکن الابتداء به فکذلك لا 
کے دو يه (۲) 
يكن اون ہے حرم وعدا سار شيء 
ر أله 17 ٣‏ 6 0 0 0" 
الكفارة وقد كان رسول الله عرف أن الكفارة وجبت بهذه الواقعة» عرّفه 
في حكم كلام مبتدأ منقطع عنه نوعا من الانقطاع » والدليل عليه أنه ما أريد 
به تسميته التحريم یمینا أنه لو نوی به اليمين لم تنعقد يمينه» بل لو صرح 
باليمين علئ زوجته كان فقولا ولا تلزمه الكفارة عندهم » وإن حنث وهو 
أحد وجهينا » هذا إن تلقوه من ٠‏ اللفظ ‏ وإن أرادوا قياس ۶ غير الوطء علئ 
الوطء فغير ممكن فيما يتعلق بالتحريم والتحلیل لتميز وضعه› ولهذا تشبيه 
البضع بالمحرم في قوله: أنت علي كظهر أمي يوجب الكفارة» ولو شبه 
البضع بأسباب التحريم والتحليل عن غیره. 
= الإمارة» باب: قوله ييِ: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 
(۱۹۰۷). من حديث عمر بن الخطاب زه . 
6 أخرجه الدارقطني في السئن» كتاب البیوع ء (۰)۲۹۹۷ والحاكم في المستدرك ء )۲۲٦٢(‏ 
عن سعد بن مالك قال: تبايع رجلان على عهد رسول الله َة بتمر ورطب» فقال النبي 
و : «هل ينقص الرطب إذا بيس ؟»» فقالوا: نعم» فقال النبي پل : «فلا إذا». والحديث 
صحیح. ينظر: البدر المنیر» ۰۸۰/5 
(٢‏ سورة التحریم » جزء من الآية (۱). 
(۳) سورة التحریمء جزء من الاية (۲). 
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المقدمة الثالثة: هو آتا وان سلمنا جدلًا أن التحريم سببٌ للکفارت 
فقوله: إن دخلت الدار فأنا بهودي لا يؤدي معنی التحریم الشرعي؛ بل هو 
مذکور في معرض الاحالة» کقول القائل لا آفعل هذا أو يدخل الجمل في 
سم الخياط » فجعله عبارة عن التحریم تحکمٌ على أنه لا فرق بينه في 
العادة وبين قوله: وحق الكعبة والنبي لا أدخل الدارء أو قوله: إن دخلث 
الدار فأنا زانٍ وفاسق» ثم لم يجعل ذلك عبارة عن التحريم فكذلك ما نحن 
فيه . 


مر ریم 


۴ مسأَلة: یمین القموس توب الكفارة(" ؛ وقال أبو حنيفة: لا تجب 
الكفارة بها ولا باليمين المعقود على ما يستحيل وجوده لذاته » كقوله: والله 
افش اه هله الإداوق أو لال ربدا وهو بطر آن في الإداوة ماع أو 
زیدا حرش فإذا زیڈ میت ولا ماء في الإداوة؛ لم تنعقدٍ اليمينٌ» ولو كان 
عالما بحقيقة الحال انعقد اليمين » ولزمت الکفارة وسوّئ. أبو نوسف 


(۱) ينظر: الحاوي الکبیر» ۰۲۷۷/۱۵ والتنبيه» للشيرازي» ص ۰۱۹۳ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب» ۰۳۰/۱۸ والوسيط : ۰۲۰۳/۷ والبيان في مذهب الامام الشافعي» ۰۸۷/۱۰ 
وروضة الطالبین وعمدة المفتین» ۰۳/۱۱ وأسنی المطالب بشرح روض الطالب» ۰۲۹/۱ 
والاقناع في حل آلفاظ أبي شجاع» ۰۵۲۱/۲ 

(۲) ینظر: المختصرء للقدوري. ص۰۱۵ والنتف في الفتاوی» للسغدي: ۰۳۸۱/۱ 
والمبسوط . للسرخسي؛ ۰۱۲۷/۸ وتحفة الفقهاء» ۲۹6/۲ وبدائع الصنائع ۰۱۵/۳ 
والهداية شرح بداية الميتدي» ۰۷۲/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰1۷/4 وتبیین الحقائق 
شرح كنز الدقائق » ۰۱۰۸/۳ والغرة المنيفة > ص۱۷۸ء والبناية شرح الهدایة» ۰۱۱۲/۲ 
وفتح القديرء لابن الهمام» ۰۰/۰ ومجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحرء ۰۵۳۹/۱ وهو 
مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: التلقین» ص ۰۲۵۰ وبداية المجتهد ۳۲۹/۱ ے 


۳:۲ 
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فأوجب الکفارة في ا لأنها یمین عل المستقبل » آما ما لا 
ستحیل فى ذاته كقوله: والله لأمسَّنَّ السماء وأصعدتهاء وأحوّلنّ الحجر 
ذهبًا ؛ فلا خلاف فى أن الکفارة تجب بها. 


والمعتمد: قوله تعالی: كيك کته رسڪ 4 أضاف الكفارة إلى 
اليمين وآوجبها بها من غير فرق بين الماضي والمستقبل ولا فرق بين ما 
يستحيل لذاته وبين ما يستحيل لعجز الحالف» فإبداع هذا التفصيل تحكمٌ 


لا مستند له. 


3 فإن قيل: هو متروك الظاهر ؛ لأنه بقتضی وجوب الكفارة بمجرد 
الیمین دون اك 


قلنا: هو شارل للکل» وخرجت الین ان لیست كاده 
بالاجماع فبقیت الكاذبة تحت العموم» فالفرق بین أن یکون الکذب لامر 
ماض أو مستقبل أو عن استحالة ذاتية أو اضافية تحکم. 

2 فان قیل: سلمنا أن الکفارة تجب بالیمین» ولکن لا نسلم أن يمين 
الغموس/ يمين» بل تسمئ یمیثا مجازا. 


اھ قلنا: الدليل على كونها يميناً قوله #: «یمینْ الغموس تَذَرٌ الديارٌ 
و 0 
بَلاقَع)”” وقوله: «البينةٌ على المدعى واليمين على من آنکر»۳ وقوله: 
= وعقد الجواهر الثمينة» ۰۳۳/۲ ورژوس المسائل الخلافية. ص5١2171‏ والمغني» 
۹ء والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۱۹/۱۱ 
(۱) بنظر: المبسوط ؛ للسرخسي » ۰۱۲۷/۸ 
(۲) سورة المائدة جزء من الاية (۸۹). 
(۳) آخرجه: الطبراني في المعجم الأوسطء (۱۰۹۲) من حدیث أبي هريرة لیف والحديث- 


Ter 
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«شاهداك أو بمینه)۲ وأنه لو قال إن حلفت أو آتیت بيميني فزوجتي 
طالق» فإذا أتئ بالغموس طلقت زوجته» فالأصل أن هذه الإطلاقات 
للحقيقة ومن ادّعئ أنها مجازٌ فهو متحکم وليس في العرف من يفرق بين 
اليمين المعقودة على الماضي أو على المستقبل في التسمية» ولا من يفرق 
بين قوله: لأقتلن زيدًا وهو يعرف موته» أو لا يعرف في كونه حالقا» ولا من 
يفرق بين اليمين المعقودة على قتل ميت» والمعقودة على صعود السماء» 
فهذه تحكمات انفردوا بهاء فلا سبيل إلى إسنادها إلى اللغة والشرع. 


8 فإن قیل: فقد قال: «يمين الغموس تذر الديار بلاقع»" جعل 
ذلك جزاء له فالزيادة عليه نسح . 


@ قلنا: فقد قال: ومن ۹ 9 مُؤْمتًا معدا و ۳۹4 2 چ 
ثم إيجاب القصاص مأخوذا من قوله لس يِألتذیں4''' ومن قوله: «العمد 
قود» وسائر العمومات» لم تكن نسحًاء فكذلك آخذنا وجوب الكفارة 


= فيه راو مختلف في توثيقه. ینظر: مجمع الزوائد؛ ۰۳۲۲/۶ 

(۱) آخرجه: الدارقطني في الستن» کتاب الحدود» (۳۱۹۰) والبيهقي في السنن الکبری» 
کتاب القسامة » باب: أصل القسامة والبداية فیها .)۱٦۸۸۲(‏ والحدیث فيه ضعف . ینظر: 
التلخیص الحبير» .٠١1//5‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرهن» باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على 
المدعي » واليمين على المدعیٰ عليه» (۲۵۱۵) ومسلم. كتاب الإيمان» باب: وعيد من 
اقتطع حق مسلم بيمين فأجره بالنار (۰)۱۳۸ 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)٩۳( سورة النساءء جزء من الآية‎ )٤( 

زه( سورة المائدةت جزء من الآية .)٤٤(‏ 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 


۳٤٤ 
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من عموم آية اليمين» وهذا لأن ذکر الشيء لا يدل على نفي غیره بدلیل 
آخر إذ دل عليهء وأمثلة ذلك قد تكرر في المسائل. 


8 فان قیل: فقد قال تعالی: دم الله بالق کر وین 


وس بعا ده( واللغر ما لا فائدة له کبیم الحُرّء وفائدة اليمين 
تحقیق البر والمحال لا بمکن تحقیقه فکان لغوا. 

® قلنا: دلیل مبتدأ النافی المسألة ؛ فانه قال: ولکن يؤاخذكم ہما کسبت 
قلوبکم» وبما عقدتم » فمقابله بما لم يكتسبه القلب» وهو قول العربي: لا 


وا ور ره کما قالت ہر في تفسير و ی 5 و الذي لا 


2 7 قیل: هذه عم مخصص .و وهو آن الکفارة لست 
وی ا 5 6گ 
۷ بُشرع بل بزجر عنه فعان الحکم الا صلي هو وجوب البرء والکفارة 
خلف عن الب الفائت بعد وجویه باليمين » والمحال لا بنعقد العقد لایجابه؛ 
٦‏ 9 8ھ مضیٰ » وفی المستقبل المستحیا > فلم تنعقد الب لم ای 
)١(‏ سورة المائدةء جزء من الاية (۸۹). 
(۲) أخرجه البخاريء کتاب تفسير القرآنء باب: قوله: لا در له لوق میک 
(1۱۳). 
(۳) الأيمان عند الحنفية على ثلائة آضرب: 
اليمين الغموس: هو الحلف على أمر ماض يتعمد الکذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها ولا 
كفارة فیها إلا التوبة والاستغفار . 
اليمين المنعقدة: وهو ما بحلف على أمر في المستقبل أن یفعله أو لا بفعله وإذا حنث في- 


۳:۵ 
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والجواب: أن هذه تحکمات انفردتم بهاء فاليمين عندنا منقسمة إلى 
كاذبة وإلئ ما ليست كاذبة » ما الكاذبة فحکمها الأصلي الكفارة» وهي غير 
مشروعة » وأما الصادقة فهي مشروعة » وليس من حكمها الكفارة» ثم الكاذبة 
تنقسم إلى ما يكون كاذبة لأمر مضئ کالغموس ؛ وإلى ما تصير كاذبة لأمر 
يطرأ كسائر الأيمان على المستقبل» والی ما يكون كنبا لمعنئ مقارن» ثم 
المكذب المقارن ينقسم إلى سیب ذاتي كقوله لأجمعن بين السواد 
والبياض » وإلئ عجز إضافي كقوله: لأصعدن السمای فهذه نواح الکذب 
وجهاتهاء ومناط الكفارة اليمين الفاجرة الكاذبة التي ديا أن لا 7 فإذا 
أوقعت سترت بالكفارة » فالفرق بين جهة وجهه محال لا وجه له. 


6 فإن قيل: اليمين عقد وله محل وحكم » فمحله الخبر وحكمه تحقيق 
الصدق/ء والكذب لعينه لا يقبل الصدق ؛ فهو كالحر الذي لا بقبل الملك» 
فإضافة العقد إليه يلغوا كبيع الحر. 

@ قلنا: هذه أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان» فان عنيتم 
بالعقد والحل سوئ ما ذكرناه من تصير اليمين كاذبة إما بمقارن أو طاری 
فهو تحکم. فلا عقد ولا جل» وإنما ورد الشرع بإيجاب كفارة اليمين 
واستثنی الصادقة بالإجماع » فبقيت الكاذبة» فليعبروا عنها بما أردواء على 
أنه لو اعتبر قبول الخبر الصدق لكان يمنع فواته الانعقاد سواء كان بعجز منه 
أو باستحالة ذاتية» فإنه كما امتنع بيع الحرّ امتنع بيع الابق والمغضوب» 


اليمين اللغو: وهو أن بحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه» فالمرجو 
هذه اليمين أن لا يؤاخذ الله بها. ينظر الهداية شرح بداية المبعدي» ۰۷۲/۲ 


۳٤٦ 
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فهلا شرطوا عقد اليمين على ما بقدر الحالف علیه » فان قدره لا ننفعه 
وصعود السماء من الادمي مع فقد القدرة مستحیل » فان عوّلوا علوم أنه ربما 
يخلق الله قدرة فلم أوجبوا الکفارة في الحال ؟! وهلا لینظروا تحقق هذا 
الرجاء فلم يعجّلوا الكفارة لعلمهم باستحالته عرفا. 

۴ فان قيل: يمين الغموس كبيرة محضة » وعدوان صرف » والكفارة 
مُردّدة بيخ العقوبة والعبادة؛ فلا بناط الا بسبب مردد ین الاباحة والحظر . 

© قلنا: إذا عمّت اليه المحظور والمُردَّدٌ والمباح اندرج الكل تحّه» 
فالمناط ما جعله الشرع مناطاء وإذا جاز أن يجعل الشرع زوالَ الشمس 
سیب وجوب عبادة من حيث إنه حدوث حادث في السماء لا تعلق له بفعل 
العبد » فلم لا يجوز أن يجعل حدوث المحظور سبب عبادة لا من حيث إنه 
محظور » ولكن من حيث إنه وجود حدث كزوال الشمس وكونه محظورًا 
لا ينافي كونه حادثاء ولا يمتنع أن يجعله الشرع سببّا من حيث إنه حادثٌ» 
على أن هذا تكلف ذکرناه» ونحن بالضرورة نعلم أن قوله: والل لا تطلع 
الشمس غداء أو ما طلعت بالأمس» أو ليست طالعة الآن وهو في النهار 
منساويةٌ في رتبة الحظر والمعصية» وأن قوله: والله لأصعدن السماءء وقوله: 
والله لاجمعنٌ بين السواد والبياض سيان في العدوان من غير رَجَحانء 
وفرقان علئ أن الكفارة تجب بالإفطار عمدا في نهار رمضان » وهو عدوان 
محض » فإن زعموا أنه عدوان من حيث إنه إفطار مباح ء من حیث إنه الحل 
أو جماع » فالكفارة لم تتعلق به من حيث إنه الحل» وهو الوصف العام بل 
من حيث خصوص وصفه » وهو أنه (فطار » وهو باعتبار خصوص هذا الوصف 


۳:۷ 
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حرام محض؛ وهو مناط الایجاب. فان کفی هذا القدر فليمين الغموس 

آوصاف لکونه موجودا وحادنًا وعرضا وفعلا ونطمّا وخبرًا وذكرًا لاسم اللہ 

وهو من هذه الوجوه العامة مباح» وانما تحریمه من وجه واحد وهو کونه 

کذبا . وهو المقصود بالتکفیر ککون الاکل إفطارًا على ما سبق» والتسوية 

بين الأمرين معلوم بالبراهین العقلية لمن اهتدی إلى مسالکها والله أعلم. 
مق هم 


6 عسَألة: تقديم الكفارة على الحنث جائز ۲ خلاقا له(" وفي المسألة 
ثلاثة مسالك . 


الأول: التمسك بالحدیث» قال رسول الله ي لعبد الرحمن بن 

سس 2 10م کا کے ۳ 5 
۳۸۷ب) سمرة: (إذا حلفت/ على يمين ورأيت غیرّها خبرا منها فکفر عن بمينك ثم 
ائت الذي هو خیر!''' وروی أبو هريرة عنه أنه قال: من حلف علي یمین 


(۱) بنظر: الأم» ۰۱۵۵/۸ والحاوي الکبیر» ۰۲۹۰/۱۵ والمهذب للشيرازي» ۰۱0۰/۲ 
ونهاية المطلب في دراية المذهب» ۰۳۰۸/۱۸ والبیان في مذهب الامام الشافعي» 
۰ وروضة الطالبین وعمدة المفتیین» ۰۱۷/۱۱ وأسنی المطالب شرح روض 
الطالب ۰ ۰۳۰/۱ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ینظر: المدونت ۰0۹۰/۱ والتاج 
والاکلیل ۰۲۷۰/۳ ومسائل الامام أحمدء رواية ابنه صالحء ۰۲4۲/۳ والمغني» 
۹ والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۰۳/۱۱ 

(۲) ينظر: المختصر للقدوري» ص۰۱۱ والهداية شرح بدابة المبتدي» ۰۷۵/۲ والجوهرة 
التيرة» ۰۱۹۱/۲ والبناية شرح الهدایة» ۰۱۳۷/۰ فتح القديرء لابن الهمام ۰۸۳/۵ 
واللباب في شرح الکتاب » ۰۸/٤‏ 

(۳) آخرجه آحمد في المسندء (۲۰۱۲۵)) وابن حبان في صحیحه کتاب الأيمان» (1۳4۸)) 
والحديث صحیح. بنظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» للألباني» (408/1). 


۳:۸ 


9 مسائل الأْیمان وو 
2 و ۾ er‏ ۲ ۰ (۱) 
ورأی غیرها خيرًا منها فلیکفر عن يمينه ثم ليأت الذي هو خير» ' . 
5 فان قیل: هو معارض ہما روي أنه قال في بعض الروایات: «لیأت 
الذي هو خی ثم لیکفژ عن یمینه»" وإذا تعارضت الروایتان فما ذکرناه 
أولى لأن ظاهر اللفظ للوجوب » ونحن نقدر على حمله على الوجوب آما 
4 5 1 ع اص و 
التکفیر قبل الحنث فليس بواجب أصلاء فتکون ثم في کلامه بمعنی الواو 
فى تلك الرواية. 


والجواب: أن الجمع بين الروايتين ممكن بتجوز» وفيما سلكوه من 
الجمع يضطرون إلى حمل ثم على التخییرء أو على الجمع وهو إبطال 
لوضع اللغة» وفيما سلكناه لم نقدم إلا على حمل صيغة الأمر على الإذن 
والإباحة» وهو مشترك فإنه قال في الروايتين: «فليأت الذي هو خير»“ 
وهو ليس بواجب قطعا بل ليس هذا من التأویل فان صيغة الأمر فيما 
يرتب على رأي الانسان ومشيئته على الإباحة عرفا وشرعا ولساناء فإذا قال 
القائل من رأئ لنفسه خيرًا في دخول داري فليدخل» لا يكون أمرًا ولا 
موجبّاء لا اسمًا ولا عرفاء بل يكون آذتّا فلا يفهم إلا الإذن من هذه 
الصیغة » والحديث نص صريح لا جواب عنه. 


المسلك الثانى: أن نتعلق بكفارة القتل» فإنها جائزة قبل الموت وبعد 
الجرح » فعرف أنه يجوز تقديم الكفارة على وقت الوجوب. ولا يجوز 
(۱) أخرجه مسلم» كتاب الأیمان باب: ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خیرا منهاء أن يأتي 
الذي هو خیرء ويكفر عن يمينه» .)١159٠0(‏ 


(۲) أخرجه الطيالسي في مسنده» .)۱٤٤۸(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 


۳4 


7 مسائل الأيمان فو 


تقديمها على أصل السبب وهو الجرح ؛ كما لا يجوز تقديم الکفارة قبل 
اليمين» فنحتاج الآن أن نبين أن نسبة اليمين إلى الكفارة نسبة الجرح» 
ولسنا نطلق لفظ السبب ء فإنه لفظ مشترك يطلق لمعانٍ» فنقرر تساوي النسبة 
مع اجتناب لفظ السبب ونقول: الكفارة تجب بالقتل» والجرح إنما یتصف 
بكونه قتلا عند الزهوق » ولكن مهما صار قتلا استند الوصف إلى الجراحة» 
إذ الجراحة تنقسم إلى واقفة وإلئ سارية» كما أن اليمين تنقسم إلئ صادقة 
والین کاذبة» وقد تصير كاذبة على القرب» وقد تصير كاذبة على البعد 
بتراخي الزمان » فإذا صارت بالحنث کاذبة» فالكاذبة هي اليمين السابقة كما 
أن القاتلة المميتة هي الجراحة السابقة» فلا فرق بين النسبتين» فإن قيل 
الجرح يفضي إلى الموت ويوجبه» واليمين تمنع الحنث وتحرمه» فكيف 
يتساويان؟ والكفارة تجب لارتكاب الحنث المحرم الممتنع بسبب اليمين٠‏ 


( قلنا: ليس وجوب الكفارة لكون الحنث محرما لما تقدم ذكره» بل 
هو لمصير اليمين كاذبة »> ولا كفارة الجرح لكونه موجبة للموت» بل 
لمصيرها قتلا ويتبين ذلك بقوله: واللہ لا تطلع الشمس غداء فان هذه 
اليمين لا تقف على فعل بتعاطاه الحالف ولا أمكن أن يقال حرّم الطلوع › 
أو حرّم فعل الغير إذا عقد/ عليه» ولكن اتصف بالطلوع بكونه كاذبة» كما 
اتصف الجرح بالزهوق بكونه قتلاًء ثم وصف كونه قتلا مستندا إلى 
الجرح » ووصف کونه کذبا کمثل ؛ ولا یتصور فرقا بين الصورتین إذا فرضنا 
في طلوع أو فعل الغیر» وان فرض في فعله فقد بیّنا أنه لیس الوجوب 
محالا على فعله من حیث إنه فعلهء إذ لو كان كذلك لما جاز تعلیقه 
بالطلوع » وفعل الغیر » بل تعلق به من حیث إنه اکتسب اليمين وصف الکذب 

۳۵۰ 
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من آصله » فإن اليمين المعلقة بالمستقبل مترددة موقوفة على عاقبتها كما 
أن الجرح موقوف على عاقبته» فلا توصف اليمين في الحال بكونه كذبًا 
رجاء البرء ولا الجرح بكونه قتلا رجاء البرء والاندمال ولا فرق بين 
الصورتين وإن أردنا مزيدا في التقريب فرضنا فيما إذا قال: والله لا أقتل 
زیدا ثم جرحه» فإنهم قالوا تجزئ كفارة القتل » ولا تجزي كفارة اليمين» 
ونسبته الإفضاء» وصدر الفعل المحرم منه بكماله قد تحقق في الموضعين 
من غير فرق» يحققه أن الكفارة في الیمین لا تجب إلا كفارة لفعله» وفعله 
في اليمين والجرح واحد وقد تمٌء فليدخل وقت أدائه كما دخل وقت أداء 
كفارة القتل » وكذلك القول في اليمين المعقودة على الطلوع» فإنه يستحيل 
أن تكون الكفارة تكفيرًا للطلوع » بل هو تكفير لفعله» ولا فعل له إلا اليمين 
الکاذبة . بل لو حلف علی فعل نفسه فمتعلق الكثارة الل الكاقية لا فعله 
في الحنث من حيث انه فعل» بل من حيث إن اليمين صارت کاذب 
والدلیل القاطع على أن الحنث غير مکفر من حيث إنه فعل» أنه لو حلف 
وهو عاقل ثم جن وحنث لزمته الكفارة» والصبي والمجنون مهما حلفا 
وحنثا لم يلزمهما الكفارة» وان تحققت صورة هتك الاسم ولکن اللفظ 
المكفر لا يتصور من الصبي ؛ وكذلك كل لفظ ملزم وإذا وجد الحنث في 
الجنون فان كان المکفر هو اليمين أو الحنث من حيث تعلق الحنث بفعله 
وحصول الهتك به » ففعل المجنون لا بصلح» فدل أنه من حيث صارت 
اليمين الصادرة في حال العقل كاذبة» فلا نبالي بحال الحنث وجنونه ؛ إذا 
الجنون یژثر في احباط فعله وهتکه» ولیس تلزم الکفارة من حیث تعلق 
الهتك بفعله » وهذا قاطع في فنه. 


9 مسائل الأيمان وو 

٦‏ ا9 فان قیل: فإذا رمئ وكفر قبل الإصابة» أو حفر وکفر قبل الوقوع 
في البثرء ينبغي أن يجزئ . 

@ قلنا: هذا يلزمكم على التكفير بعد الجرح » فلا يختص هذا بمذهبناء 
وهو في مسألة الرمي محتمل» والظاهر أنه لا يجزئ لأن الفعل الذي يسمئ 
قاتلا وينعطف عليه وصف السراية لا يتقرر وجوده قبل الاتصال بالقتيل» 
فوزانه من اليمين ما إذا صدر منه بعض اللفظ دون تمامه. 

ج2 فان قیل: فهلا وجبت الكفارة قبل | لحنث . 

@ قلنا: نر میں پو ہت سا 
ہ وس رسپ و وت ا تی 
1 2 ۵1 

اب زهوق لم يكن قتل/. 

3 * فان قيل: فهلا جاز التكفير بالصوم. 

@ قلنا: فيه وجهان: 
كفارة القتل بعد الجرح فان جوّزوا الصوع جوّزنا آیضا» وان أطلقنا التسليم 
فالجواب أن الصوم تخفیف عمّن توجهت عليه المطالبة بما لا قدرة له 
عليه » فیکون مخصوصا بمحل الحاجة والحاجة قبل الوجوب, والمطالبة 
لا تتحقق ‏ وأها سائر الخصال فإنها حکم أصلي لليمين الکاذبة. 


YoY 


هه مسائل الأيماق وو 
e 20‏ 7 ا ند ملا دلا کی ہے تنام © 
+ فان قیل: فلم جاز تعجیل ابن لبون بدلا عن بنت مَخاض 
و 
وهو بدل؟ ولم جاز التيمم للنفل قبل الفرض؟ 


قلنا: أما تعجيل ابن لبون ففيه منعٌ » والصحيح جوازه» فإنه ما علق 
بالعجز» ولذلك لو قدر على تحصيل بنت مخاض بثمن مثله لم بلزمه فلم 
نكن مخصوصا بالعيور”" وأما هذا مخصوص بالعجز واستحقاق والتخنیف » 
وهو بعد المطالبة» وأما التیمم فلا يجوز عندنا قبل وقت الفريضة» وان 
تيمم لنافلة فهو وقت النافلة» والحاجة حاقة» فان دخل وقت الفرض بعده 

الجواب الثاني: أن الصوم عبادة بدنية لا حظ للادمیین في وجوبها 
وأدائهاء ولم نر تقدیم العبادات البدنية على أوقاتهاء وأما المالیات فقد رأينا 
تقدیمها نظرّا للخلق في انتفاعهم بأدائهاء فأمکننا أن نقیس المالي على 
المال فانه فى معناه» وأما البدنی فليس فى معناه» وبهذا نجیب عن ابن 
لبون أيضً . 

المسلك الثالث: أن نقيس على الزکاة» فنقول: وظيفة مالية أداؤها 
بعد وجودهاك أضيفت إليه فی لسان الشرع وصلحت له فأشبه الزكاة بعد 
(۱) هو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثةء فصارت أمه لبونًا؛ أي: ذات لبن ء لأنها 

تكون قد حملت حملا آخر ووضعته. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 

الأثير» ٤‏ /778. 
(؟) بنت المخاض ما لها سنتين من بنات الابل لأن امها قد لحقت بالمخاضء أي الحوامل 


وإن لم تكن حاملا. ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر» ۰۳۰/4 
(۳) ننظر: فتاوی ابن الصلاح ء ۲ والغرر البهیت . 


or 
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ملك النصاب ؛ إذ أضيفت الزكاة إلى المال والکفارة إلى الیمین . 
فان قيل: اليمين ليس يسبب » والمال سيبٌ» فكيف يُسوئ بينهما؟ 


@ قلنا: لفظ السبب مما أحدثه الفقهاء لتمييز جنس عن جنس» 
0ٰ۷ى ملیف در یز 
بالسبب ما أضيف إليه وصلح له فقد صرّحنا به» فلتتکلم علیه» وإن أريد 
به غيرّه فلسنا نفهمه» ولیس یلزمنا فهمه ولا الکلام علیه» فإنه ليس من 
ألفاظ الشارع حتئ يجب تفسيره. 

۴ فإن قيل: أردنا بالسبب مما يفضي إلى المقصود ويلك المال 
يفضي إلى وجوب الزكاة بواسطة البقاء حولاء واليمين لا تفضي إلى 
الكفارة إلا بواسطة الحنث الذي هو ممنوع باليمين. 


© قلنا: فليهجر لفظ السبب» وليفرق بهذا المعنین» وهو أن المال 
يفضي إلئ البقاء ولا يعقل افضاؤه إلا بمعنئ أنه لو لم يزل الملك ولم 
يستهلكه ولم يتلف بآفة سماوية لتحقق البقاء الموجب ؛ وكذلك إذا حلف 
أن لا تطلع غدًا شمس هو مفض إلى وجوب الكفارة الحاصلة بوصف 
الكذب بواسطة الطلوع» بل هو إفضاء ضروري شاء أم أبئ» وكذلك إذا 
قال لا أقتل ثم جرح » بل كذلك إذا قال: والله لا أملك بعير أو شاة سنة 
فاشترئ وکفر عن اليمين لم يجز عندهم» وقد وجد بزعمهم سبب يفضي 
إلى المقصود". 
ے سی ےھ ونام رس 

o٤ 


هت مسائل الآينان گر 
وإذا ترکنا هذا الفرض وصوّرْنا/ في حلفه علی فعله » فقد بینّا أنه لا يحرم (۷۳۸۸] 
لص غو علق پر السة من بحت اہ شل أ 
محظورٌء بدليل حنث المجنون وفعل الغير» فلم يفارق إلا في تخلل فعل لا 


تأثیر لہ فکان وجوده کعدمه . 


۶ فان قیل: نعني بکونه سببًا أنه يبق بعد وجوب الزکاة» واليمين 
تحل بوجوب الكفارة »ولا تبقی » وحن السبب أن يبقئ بعد وجود المقصد. 

@ قلنا: آما لفظ السبب فمتروك والمعنی منتزع منه» فان السبب 
عبارة عن هذا المعنی » فتکلم على المعنی » والحاصل أن المال یبقی واليمين 
لا تبقی » فان عنیتم بقاء صورته فالحنث أيضاً لا یبقی ؛ فانه فعل » والأفعال 
أعراضصٌ تنقضي ء فاذا قال: والله لا أتكلم ثم تکلم فالکلام لا یبقی » ون قلتم 
معنی بقاء الحنث بقاء الهتك الحاصل به شرعا وهو باق في نظر الشرع 
فكلك المکنر هو له ای الاد رای الات اف تنا 
تتحقق وتستقر كاذبة عند وجود الحنث» فلا معنئ لارتفاعها وقد استقر 
باتصالها حکمها. كما أن الایجاب إذا آفاد حکمه عند مصادفة تمام القبول 
لا يقال انعدم بل يقال استقرء فکذلك اليمين الکاذبة تحققت واستقرت 
بالحنث لا اضمحلت . نعم لو آقدم مرة آخری على الفعل لا يجب لا لعدم 
اليمين» ولکن لأن مطلق اللفظ لا بتناول الا مرة واحدة عرفا وشرعاء فهو 
باق مسفر فى کی حکمه الذي ارت کر فى خن ما لم اول کما 
أن اليمين المعقودة علین الدخول تشمحلة فى حق الأكل اذ الم ياو 
والدخلة الثانية بالنسبة إلئ اليمين كالأكل بالنسبة إلئ اليمين المعقود له 


Yoo 
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على الدخول» فل أن كل ما ذکروه تخیّل بالبناء على لفظ مجمل وهو لفظ 
السبب » فإذا اط اللفظ لم یجدوا بين زكاة المال وکفارة اليمين فرقًا. 


5 فان قيل: العلة منقوضة بفدیة الأذى في حلق المحرم فقد قال 
تعالی: ھن کن یمسا أو بو اد من َيِه ت۳۹ فاضاف إلى المرض 
والأذی ولا يقدَّم على الحلق. 


® قلنا: لا شلّم فقد قیل: یقدمء وهو مسلك ظاهرء وان سُلّم فقد 
احترزنا بقولنا: وصلحت. إذ المرض لا یصلح أن يضاف إليه وجوب 
واجب ء بل يضاف إليه تخفیف ‏ فاضطر إلى أن يزاد فيه تقدیر الحلق» وأما 
اليمين فقد بیتّا آنها صالحة باعتبار اتصافها بکونها كاذبة» وأن وصف کونها 
كاذبة ینعطف على الأصل انعطاف وصف البقاء في المال على أصل 
المال» وانعطاف وصف القتل والازهاق على الجرح ؛ ومهما اعتبر بوصف 
الکذب صلح وتراخی الوصف الذي به الصلاح إذا كان مما ینعطف إليه 
عند وجوده لا یمنع صلاحیته » ومناسبته كما في القتل والمال من غير فرق» 
فان عادوا إلى اطلاق لفظ السبب والتدوار عليه لم نزدهم على انتزاع 
المعنی منه» ونقسم علیهم ونقول إن آردتم المعنی الذي جرّدناه وانتزعناه 
من لفظ السبب فالکلام على المعنی المجرد أولئ» وان آرید به غيره» 
فلسنا نفهمهء ولا یلزمنا الکلام علیه . 


المسلك الرابع: نفرض الکلام فیما إذا قال إن دخلت والدار فلله علي 
أن أعتق» ونقول لا فرق بين لزوم العتق وبين وقوعهء ولو أضيف إليه 


(۱) سورة البقرة» جزء من الآية ۰)۱۹١(‏ 


۳۹ 


مسائل الأيمان 
و( 

الوقوع لكان المسمی سببًا هو الاضافت والتعلیق دون الدخول» فكذلك إذا 
آضیف اللزوم» وعند هذا ننزل معهم على لفظ السبب» ونستدل على کون 
التعلیق سببًا بلزوم العُرم علیهم خاصة. فان تعللوا بأن لفظ العتق هو 
المتلف » وقد اشتملت الشهادة عليه بخلاف الدخول فهو علة جَعْله سیب 
فلیکن قوله: إن دخلت الدار فلله علی/ الاعتاق هو السبب للزوم؛ إذ فيه ]/۲۸٩‏ 
لفظ الالزام لا الدخول » فان قالوا التعلیق ليس سببًا في الحال ولکن يستجد 
وصف السيبية عند الدخول» وانما وجب على شهود التعلیق الغرم لأن 
التعلیق اتصف بکونه سببًا عند الدخول لا الدخول اتصف بکونه سببًا عند 
وقوعه وملاقاته للتعلیق . 


© قلنا: فوصف السببية آثر في تحصیلها الدخول أم حصل عنده 
بنفس التعلیق ؟ فان أثر فيه الدخول فقد صار السبب مشترکا فلیتوزع الغرم 
لانه أثر الدخول كما أثر اللفظ » وان لم يكن للدخول تأثير بل التعلیق بنفسه 
انقلب سببّا عند الدخول » فلا نعني من السبب إلا هذا القدر ء وهو أن لا بنتظر 
لافضائه إلى الحکم انضمام مؤثر وإنما بنتظر وقت بحصل فيه استکماله 
فيصير موجبّا للحکم عنده لابد فان لم يعن بالسبب هذا وعني به ما یترتب 
الوجوب عليه ناجرًا ؛ فاذا أصل الکلام باطل ء فانه لا یتصور تراخي الوجوب 
عن السبب » فلا يكون ملك المال سببّا ؛ لأن الوجوب بيترتب عليه عند انقضاء 
الحول » وهذا لا مخرج منه وهو أصل لمن أحاط بحقيقته وأحسن تقریرہ. 


هق رھہ- 
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۳ مسَالة: إذا نذر صوم بوع العیدِ لم يلزمه'' » وقال أبو حنيفة: يلزمه 
و Pr‏ ء 7 (٢( ٠‏ 
مو يوم جر ولو صام يوم العید عصیٰ واجزاه عن نذره : 


والمعتمد: أن كل من نذر صوعٌ يوم لو شرع فيه لم يصح لا يلزمه, 
وهذا تذر صوم يوم لو شرع فيه لم يصح » فلا بلزمه» وعنینا بالمقدمة 
الأولیٰ الحائض إذا نذرت صوم بوم الحیض . 


۶ فإن قيل: المقدمة الأخيرة ممنوعة فانه لو شرع عندنا يصح. 

قلنا: برل على نفي الصحةء ولا یفهم نفي الصحة إلا من عرف 
معنیٰ الصحة ولیس الصحةٌ في العبادة مر محسوسٌء وإنما هو عبارة عن 
کون الفعل موافقّا للأمر بطریق الابجاب أو طاعة للاستدعاء بطریق الندب 
والاستحباب» لا معنیٰ للصحة في العبادة إلا هذاء فان فهموا غير هذا فنترك 
عبارة الصحة ونعدل إلى ما ذكرناه» وهو أنه فعل لا يوافق أمرا إيجاب ولا 
استدعاء استحباب » فلا يلزم بالنذر كصوم يوم الحيض أو المباحات فلم لم 
يلزم المباح بالنذر؛ لأنها ليست طاعة ؛ إذ الطاعة إضافة إلى الأمر فإذا لم 


۰۳۹۲/۲ ينظر: المهذب» للشيرازي» ۰44۱/۱ ونهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي. ۰4۹۰/4 وفتح العزيز شرح‎ ٦٤/٢ والوسیط‎ 
الوجیزء ۰۱۲۸/۳ وروضة الطالبين وعمدة المفتین» ۰۳۱۹/۳ وهو مذهب المالكية‎ 
والحنابلة. ينظر: عقد الجواهر الثمينة» 217/7 والذخيرة» للقرافي» ۰۹1/4 والفواكه‎ 
الدواني» ۱5/۱ » والمغني» ۰ والإنصاف» ۰۱۲۳/۱۱ وعن الإمام أحمد رواية‎ 
أخرئ بأنه لا يصح صومه ويقضي  وعلئ كلتا الروايتين يكفر.‎ 

(۲) بنظر: الاختيار لتعليل المختارء ۰۱۳۰/۱ وفتح القديرء لابن الهمام 291/0 ومجمع 
الأنهر شرح ملتقئ الأبحرء ۰۳۷۳/۱ والدر المختار شرح تنوير الأبصارء ۰۷۳/۳ 
ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» ص ۰۲۱۳ وحاشية الطحطاوي» ص1۹۵ ۰ 
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يكن استدعاء ولا أمر لم يكن الفعل طاعة» وهذا مساو للمباح في أنه لم 
يطلب فى الشرع لا استحبابًا ولا ایجابا وزاد عليه فی أن طلب ضده ونه 


فإن قيل: فهذا باطل بالصلاة فى الدار المغضوبة ؛ فإنها صحيحة 
مفروضة/ كانت أو نافلة » ولم یوافق أمرًا ولا ندبًا » بل وافق نهيًا ولذلك عوقب [۷۳۹۰] 
عليه . 


@ قلنا: هذا خطأ فانه وجد منه آمران: غصب وصلاة آما الصلاة فمن 
حیث إنها صلاة فمطلوبة » وأما الخصب فمنهي عنه . فعصی بالغصب وأطاع 
بالصلاة مطلق الأمرء فکان معنیٰ صحته آنها طاعة الأمر المطلق بالصلاة» 
وأما الصلاة في الأوقات المکروهة فقد نقول لا تصح لورود النهي عنهاء 
والدليل عليه أنه لو نذر صلاة مطلقة يبرأ عنها بالصلاة في الدار المغصوبة 
فدل أنها موافقة مطلق الأمر بالصلاة ولو نذر صومًا مطلقا لم يبرأ بصوم 
يوم العيد؛ لانه لا يوافق مطلق الأمر بالصوم. 

5 فإن قيل: فقد ورد أوامرٌ مطلقة بالصوم» كما ورد بالصلاة» فهو 
موافق عموم الأمر بالصوم » ومخالف خصوص النهي عن إيداعه في هذا الوقت . 


( قلنا: إن كان مطلق أوامر الشرع متناولة هذا الیوم ؛ فليجز عن النذر 
المطلق للصوم كالصلاة في الدار المغصوبة ء فلمّا لم يصح بان النهي عنه لبيان 
أنه لم یندرخ تحت مطلق الأمر بالصوم لا ندبًا ولا إيجابّاء ولو جاز هذا 
لجاز تقدیژ ذلك في الحائض إذا صلَّتْ وصامث . فقد قيل لها: «دَعِي الصلاةً 
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آياع آفُرائك»۰ هكذا قاله الرسول ية » وقال: الا تصوموا يوم النحر)”) 
فكان ذلك بيان أن الصلاة أيام الأقراء غير داخل تحت عموم الأمر فكذا 
النهي عن صوم يوم النحر ؛ ولذلك لم يجز صوم الحائض عن النذر المطلق 
ولا صح بحال. 


فإن قيل: فقد أحل الله البيع ثم قال في يوم الجمعة وقت النداء 
در ام فیلا قلتم آن النهي ليان أن لم باشل تحت الاباحة. 


© قلنا: قد صرنا إليه في نهیه عن بیع الغرر وبیع الكالى بالکالوع» 
وبيع ما لم يقبض » وبیع اللحم بالحیوان » وبیع الکلب » وکثیر من المناهي » 
ولم نقل ذلك في البيع في وقت النداء؛ لأنه بان أنه نهئ عنه لتضمنه فوات 
السعي الواجب » فإنه لو باع وسعئ إلى الجمعة وصلی لم بعص » ولو ترك 
بالنهي » ولذلك لو نیت آو نکح آو آخر آو تکلم آو اشتغا پیت | عص ۱ 
(١)‏ آخرجه أحمد في المسند» (۲۱۵) والطبراني في المعجم الکبیر » (٥۸۹)ء‏ والدراقطني 

في السئن» كتاب الحیض» (۸۲۲). عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 

إلى النبي بل قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلات فقال: 

«دعي الصلاة أيام آفرائك ثم اغتسلي وصلي وان قطر الدم على الحصير»» والحديث 

صحيح . ينظر: البدر المنیر» ۰۱۲۰/۳ ومجمع الزوائد» ۰۲۸۰/۱ 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ ء ومعناه مشهور منها ما أخرجه البخاري» كتاب الصوم باب: 

من نذر أن بصوم یام فوافق يوم الفطر أو یوم النحر » )٠١(‏ عن زياد بن جبير» قال: 

كنت مع ابن عمر» فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم کل يوم ثلاثاء أو آربعاء ما عشت» 

فوافقت هذا اليوم يوم النحرء فقال: «أمر الله بوفاء النذرء ونهينا أن نصوم يوم النحر». 
)۳( سورة الجمعة جزء من الاية .)٩(‏ 
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فلم يتعلق النهي بذات البیع » بل صار قوله: ور اليم كناية عن قوله: 
بادروا إلى الجمعة ولا تعرجوا على شىء سواه. 

5 فان قيل: فاذا انقسم هذا النهي هذا الانقسام فلع قلتم أن هذا النهي 

@ قلنا: الأصل أن النهي عن الشيء نهي عنه» ومهما قلنا هو نهي عن 
ترك الجمعة مجارًا وكناية وأخرجنا نفس البیع عن کونه منهيّاء والمقصود 
بالنهی هو المقصود بالذكر في لفظ النهی. فإذا قيل للرجل لا تقم فالظاهر أن 
المنهى عنه نفس القيام إلى أن تدل قرينة على أنه جعل القيام كناية عن معنیٰ 
آخر يجاوره ولم يقصد نفسه وعينه بالٹھی ؛ فعلئ الخصم أن يبين للنهي 
مق للنهی سوئ عين الصوم » ومهما فعل ذلك ساویٰ هذه المسألة البیع 
فى وقت النداء والصلاة فى الدار المغصوبة. 

۶ فان قیل: متعلق النهي رد الاجابة ؛ فان العباد ضیف الله بالضحایا 
والقرابین واجابة الداعی مستحبة إذا كان الداعی/ عبداء فکیف إذا كان هو ۹۰ اب 
الله فينتهي لا محالة إلى حد الوجوب. فعصی من حيث انه ترك الا جابة 
إلى الدعوة» وآطاع بمطلق الصوم كما في الدار المغصوبة. 

© قلنا: هذه ضيافة لا دلیل علیها في الشرع الا قوله: «أيام أكل 
420 ا كوأ متها تَأَتلمموأ أل کسا رت 

الهذلي ‏ قال: قال رسول الله کات : «أيام التشريق أيام أكل وشرب) هكذا من غير لفظة: 

(وبعال) وأما هذه الزيادة فهي عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس - 


۳۱ 
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رال" فان كان هذا ضیافةً جاز أن يقال أن الناس بالليل أضياف الله فإنه 
قال: الان بَاشِرُومُن4”" 2 وقال: «وَكُلوا وَأَشْرّوأ4'" مع أن ترك 
المباشرة في الليل مجاهدة وبالحري أن يمنع منه» فان لم يمكن ذلك من 
حيث إنهم يأكلون ليلا من مال آنفسهم فلا تتحقق الضيافة» فلا قربان في 
الصوم » ولا عند من هو فی بلد ولا قربان عنده بل من عنده الضحايا وأفطر 
الانسان طعام نفسه على مائدة غيره» فان كان المحظور رد الإجابة فقد رد 
الإجابة ولم يأكل وزاد عليه فأكل من مال نفسه على مائدة غيره» فهو 
بالتعصية أولئ فدل أن هذا تحكم لا أصل له في الشرع. 
الجواب الآخر: أنه إن سُلم فهو نه متمكن من عينه ؛ إذ لا معنیٰ 
لوجوب الإجابة إلا وجوب الأكل وطلبهء ولا معنئ للأمر بالصوم إلا طلب 
ترك الأكل » فكأنه طلب الأكل وتركه فی وقت واحد» فيكون كقول القائل: 
كل ولا تأكل» وهو متناقض » وليس كقول القائل: صل ولا تأخذ ملك الغير 
ولا تتصرف في ملکهم » والدلیل القاطع عليه صحة الصلاة في الدار المخصوبة 
= مرفوعا (۰)۱۱۵۸۷ والدارقطني في السنن ؛ كتاب الصیام (477؟) من حديث عبدالله بن 
حذافة السهمي مرفوعا. وهذه الزيادة لا تصحء كذا قاله الألباني في تمام المنةء (4۰۲ - 
٠٥‏ والمراد بالبعال: (النكاح ء وملاعبة الرجل أهلهء والمباعلة: المباشرة). النهاية في 
غريب الحدیث » لابن الأثيرء (4۱4/۱). 
)۱ سورة الحج » جزء من الآية (۳۰). 
(٢(‏ سورة البقرة جزء من الآية (۰)۱۷۸ 
۳( سورة البقرق جزء من الآیة (۱۷۸)۔ 
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عن النذر المطلق ؛ فلم لم يصح في هذا الیوم إن كان النهي منصرفا إلى 
غیره ؟ وهذا لا جواب عنه في مساق هذا الکلام . 


۶ فإن قیل: الدلیل على کون الصوم مشروعا أنه نهئ عنه ولا یتصور 
النهي عما لا تتصور المخالفة فيه» وعندکم لا تتصور المخالفة فانه لو 
أمسك لا یکون صائما فلم عصی ولم یخالف؟ إذ المخالفة بالصوم ولیس 
الامساك الذي ليس بصحیح صوما شرعیا. 

:ھ قلنا: قوله الدلیل علی أنه مشروع: ما المراد به؟ إن آراد به کونه 
صحیحا فهل آراد بالصحة الا ما ذکرناه من کونه موافقّا لأمر ایجاب أو 
استدعاء استحباب» فان آراد به غيره فهو مسلی فلا ننازع في الألفاظ 
الخالية عن المعاني وان أرادوا به موافقة الامر وطاعة الندب فلیتعجبوا من 
أنفسهم في استدلالهم حيث قالوا؛ الدلیل على أنه طاعة موافقة لأمر الشرع 
وطلبه أن الشرع نهي عنه وما طلبه ومثل هذا الکلام الجلي لا یلتبس على 
الصبي لولا تعقید الألفاظ المجملة التي لا تفصح بالمعاني وبناء الأمور 
عليه وأما قوله فکیف یخالف . 

© قلنا: وکیف تخالف الحائض إذ قال لها: «دعي الصلاة آیام 
اقرائلك»"" فان زعم آنها مخالفة بالاتیان بصورة الصلاة بکمالها فهذا 
مخالف بالاتیان بصورة الصوم وهو النية باللیل والامساك بالنهار فان قال 
فهذا مجاز لأن اسم الصوم للحقيقي . 

فالجواب من وجهین: 


(۱) تقدم تخریجه قريبًا. 
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أحدهما: أن الصوم الإمساك في اللغة» عَدِل إلى غيره بعرف لسان 
الشرع ء وثبت هذا العرف في جانب الأوامر لا في جانب المناهي» بل لعل 
العرف في جانب المناهي نقيضه كنهيه عن بيع الحرّ/ وبيع الغرر وبيع ما لم 
بقبض » وقوله: ول ڌر ڪ ځا ما تکء باس چ الها ورو 
المناهي وهي الأكثر» فلم ينصرف عن أصل اللغة الا بعرف الشرع» ولا 
عرف في جانب المناهي في استعمال الشرع» وعلئ هذا الجواب نقول لو 
أمسك ولم ينو الصوم يعصي فیلزمه أن يأكل شیثا. 


والجواب الثاني: وهو الصحيح أن حَمُل لفظ الشارع على موضوعه 
معناه: أن الصلاة في اللغة هي الدعاء» فإذا أطلق في الشرع أريد به الصورة 
المعلومة المشتملة على الركوع والسجود. فإذا قال لا تصلوا ليس معناه لا 
تدعواء بل معناه لا تقدموا على الصورة التي صورتها لکم وسمیتها صلاة ‏ 
وإذا قال لا تصوموا لیس معناه لا تمسکوا بل معناه لا تقدموا على الصورة 
التي صورتها لکم وسمیتها صوما» وهو النية ليلاً والامساك نهاراً عن الأكل 
والجماع » مهما نوی الانسان ليلاً وأمسك نهارا عن الأكل والجماع فقد أتى 
بالصورة التي وضع الشرع اسم الصوم بإزائهاء ومهما أتئ بالقیام والرکوع 
والسجود فقد أتئ بالصورة التي اسم الصلاة عبارة عنهاء آما کونه صحیحا 
لیس جزءا من المسمی حتی يفوت الاسم بفواته» بل هو تبع وجود المسمی 
مع زيادة آم وهو کونه موافقًا لامر سابق » وفساده تبع وجود المسمی مع 
كرنة الها لایر سای تك او المع الو هی جا لوو رة 
جزءا من المسمی ينض الصلاة» حت ظنوا فوات اسم الصلاة عند فوات 


(۱) سورة النساءء جزء من الآية (۲۲). 


٤ 
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الصحة لا بل هذه هی المسماة صلاة حقيقة الا آنها فاسدة أي ليست موافقة 
للأمرء وهذا هو المسمی صومًا شرعا الا أنه ليس بصحیح» أي إن لم یوافق 
الأمر ومذا کلام واضح لمن لم یلتبس عليه المعقول بالتباس الألفاظ . 

ى2 فان قيل: النهار محل للصوم في سائر الأيام لعلة معقولة» وهو أن 
الأكل فيه قھڑ للنفس ومخالفة للعادة» والنفس عدو لل ء فكانت طاعة لهذه 
العلة» وأما باللیل بوافق العادة» ولا شهر النفس » فلم يكن مأمورا ومشروعا 
لهذاء وهذه العلة معقولة فی يوم النحر کسائر الایام؛ فوجب أن يكون قربة 
لوجود العلة التي لأجلها جعل في سائر الأيام قربة. 


© قلنا: هذا من أخس أنواع الكلام فإنا نقول: يعلل کون الصوم 
عبادة بكونه قهرًا للنفس مرسلاً أو بكونه قهرًا مخصوصا في وقت مخصوص 
عن شهوة مخصوصة. فان قالوا لكونه قهرًا مطلقًا فليكن ضرب الإنسان 
رأسه على الحائط قربة ؛ لأنه قَهّر النفس ء كما أن التجويع قهژ للنفس» بل 
لیکن حبس الإنسان غيرّه ومنعه الطعام قربة ليس قهرا لنفسه؛ وليكن الکف 
عن النظر بالعين والاستنشاق بالأنف وسماع الأصوات والنطق باللسان 
عبادة؛ لأن كل ذلك مخالفة للعادة وهو فتح لباب الحماقةء وليكن ترك 
الجماع ليلا عبادة لأنه كسر للشهوة في محل العادة. 


وان قيل: لا بل نحن لا نهتدي إلى القهر النافع» ولا إلى القهر 
المضر؛ ولا إلى الوقت الذي ينفع فيه ولا إلى الوقت الذي يضر فيه» فان 
لله في الأوقات والأحوال والشهوات والبقاع أسرارًا لم نطلع علیهال فان [۸۹.] 
رمي الجمار إلى عقبة مخصوصة قهرٌ نفيس لو رُمي آلف منها إلى غيره لم 
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يكن بمثابته إلى غير ذلك من بدائع العبادات » فكانت العبادة هي القهر 
المأمور به للشخص المأمور في الوقت المأمور فیەء فلم يكن قهر الحائض 
بالصوم والصلاة ولا ترك الجماع ليلا ولا ترك النظر والنطق والسماع نهارًا 
عبادة» مع أنها قھڑ للشهوات» وكان النکاح عبادة عند الخصم أفضل من 
التخلي لعبادة الله مع أنه قضاء للشهوة ء ومقصود الخلق من انتظام أمر العیش › 
فلا ينبغي أن يتصرف بمثل هذا الهذيان في أسرار الله فی العبادات» وليلزم 
سبیل الموافقة والاتباع » ولیْمُکٹل ما سم ولیجتنب ما نهي عنه ء فالعقول 
معزولة بالكلية عن حدود العبادات وشروطها وسائر قضاباها والله آعلم . 


Ge: ول‎ 


۳۹1 


مسائل أدب القضاة 


۳ مسألة: يُقْضئ على الغائب عندنا" ؛ خلاقًا له" . 


فنقول: أَجْمعنا على أنه لو حضر وأنكر لقَضِي للمدعي إذا أقام الب 
ولا عله له إلا أن القاضي عرف وصدقه فيما يدَّعِيه بطريق لم يقير على 
التعرّفٍ ہما هو أوضح منهء فوجب عليه أن يقضي له بما اذعاه؛ لأن من 
مرف صدقة فيما يدّعيه» فتأخير حقّه إجحافٌ به وظلمٌ عليه» هذه هي العلة 
المُخيلة» وهي جاريةٌ في العَيْبةَء وبه احترزنا عن الحاضر في البلد ؛ فإنه لم 


يُعجز القاضي عن الحُكم بما يجري مُجرئ اللّص» ويبعد عن المْبْھة وعن 
الاقرار ؛ ف لیعرف ذلك» فان اکر آو کت قضی عليه اة للعلة 


(۱) ینظر: الأم» ۰00۷/۷ والاقناع» ص۱۹۷ء والحاوي الکبیر: ۰۲۳۰/۱۲ والمهذب 
للشيرازي » ۰۱0/۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب ۰ ۰4۹۹/۱۸ والوسیط ‏ ۳۲۲/۷ 
والبیان في مذهب الامام الشافعي» ۰۱۰۷/۱۳ وروضة الطالبین وعمدة المفتین» ۰۱۷۵/۱۱ 
وأسنیٰ المطالب شرح روض الطالب» ۰۳۱۵/4 وهو مذهب المالكية والحنابلة. ینظر: 
المدونة » ۶ /۱6ن والكافي في فقه أهل المدینة» ۰٩۳۱/۲‏ والبيان والتحصیل ۰ ۰۱۸۰/۹ 
وبداية المجتهد. ۰۳۸۲/۲ والمفتي ۰ ۰۹۵/۱۰ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ 
۳/۳ 

(۲) ینظر: المبسوط . للسرخسي. ۰۳۹/۱۷ وبدائم الصنائع» ۰۸/۷ والهداية شرح بداية 
المبتدي» ۰11/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۸۷/۲ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» 
۳ والبناية شرح الهداية » ۰۵۲/۹ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» ۱۷/۷ واللباب 
في شرح الکتاب » ۰۳۸۳/۱ 


۳۷ 


مسائل أدب القضاة 
.+ زهي 
التي ذكرناها. 
٭ فان قيل: فإذا ثبت أن الإقرار يمنع الحكم باب » فيحتمل أن 
يكون في غَيْبته مرا فلیْراجَع كما أحضر الغائب في البلد» فان احتمل 
نکاژه فقد احتُمل أيضًا |قراژه» وشرائط الحُجَح لا تلبت بالشك . 
© قلنا: الاقرار في یه ليس مانعا من سماع البینةء وإتّما المانع 
القدرة على توفية الحنٌّ في الحال من غير اقتحام الشبهق والعجز ها هنا 
حاصلٌ » ففي تأخیره إضرارٌ بەء وهو في الحال غیژ قادرِ على الخکم باقراره؛ 
فهو كما لو ضر وسكت وهو یخرك لساته في السرٌ بما لا يُسمعه» ویحتمل 
أن يكون إقراراء فإنًا نحکم عليه بالبيّتة ؛ لأنه إن كان ما يُردد به لساته إقرارًا » 
۹٦‏ سي روم 
عن سماعه لحْفاء صَوْته وهو حاضدٌء أو لبُعْد المسافة» والدلیل آنه 
أن وق في خن الساکت فعساه ب ےت 
فالعجز عن إقراره في الحالِ سل على الصرّف بل قراز المریض في 
مرض مَؤته لوارثه لا يمنع سماع البيّئة ؛ لأنّه إقرارٌ عجّزنا عن الحكم به 
شرعا فإقرارٌ الغائب كذلك» والدلیل القاطع سیم يُوجُّهه المدعي على 
القاضي ‏ ویقول الحَصمٌ في العَيْبة: إن كان مُقِرًا فقد تطابقنا على الاستحقاق» 
فلم لا شم الداز ال متلا؟ وهو مر ولا ماع » ويذقي معلومٌ بإقراره؛ 
وان كان مُنکراء فقد عرّفت صدذقي بالبيّة» فالداز سان والتسلیم إليّ 
بر و اع و و لي سای 
[rer]‏ اجتنائك شبهةً الشهادة للقذرة على الاقرار فلست/ قادرا على الاقرار الآن» 


۳۹۸ 


۷ دك 


مسائل أدب القضاة 
9و 
فان كنت قادرا على الاقرار» فاقض به» وان لم تقض لعجزك فعند العَجْزٍ 
تلرئك الب للحکم بهاء فصذقي معلومٌ على کل تقدیرء وأنت عاجرٌ عن 
الحكم بما هو أوضح من البيّنة على کل حساب» فتأخيرٌ قّي ظلعٌ محضٌ 
لا مستند له» وهو المَعْنِيٌ بقولنا: عرف القاضي صدقه في دعواه» فوجب 
توت 


3 فان قل سار القاضي: عن .سوال المدعي: ویقول: لا پلزمني 
0 إلا (ذا عرفث ما أَحکم به» وإذا سلّمتٌ الدار اليك لم آغرف ۳ 
حکمث بالإقرار أو بالبيّنة ؛ فان الإقرارٌ ليس معلومًا وجوده حتی أحكم به 
ولا عدثہ حتّئ أحكم البيّنة. 

ا قلنا: هذا الاعتذار جهلٌ؛ لأن استحقائّه إذا کان معلومًا بكل 
حساب لم يَجُرْ دفعٌه بشكٌ القاضي في طريق العلم؛ لأن الطریق ليس 
مقصودا في نفسه» وإنما المقصودٌ هو العلمٌ: وف مل بل اونا 
هذا العذر إلا كمّن قال بعد أن رأئ عند اه من تمه بللا على تَوْبه 
وشكٌ في أنه من أو مذيٌ» فقلنا له: اغسل الأعضاء الأربعةء فإنّهِ شین 
بكلٌ حال فقال: لا أفعلُ ؛ لأن سل الأعضاء إِنّما يلزمُني إذا عَرَفتٌ أنه 
دی والعسل إِنّما بلزئني إذا عرفت أنه مني ولم أعرف واحدا منهماء 
فيِسَفَهُ في عله » ویقال: : سند العلم إن لم يتعيّن » فإذا حصل أصل العلم 
فلا مَحِيصَ عنه» وعشل الأعضاء الأربعة معلومٌ بکل حال» فكذا تسلیم 
الذار إليه حق بكلّ حال در (قراژه أو انکازه» ولا احتمال يزيد على 
القسمین » وأما إذا كان في البلد فالعذرٌ القدرةٌ على أوضح ح الطریقین + والدلیل 


۳۹۹ 


مسائل أدب القضاة 
ھا ييه 

عليه أنه لا تُسمع البينة للل إلى بلدٍ آخر عم المتخاصمان أن يسافرا إليەء 
إذا كان المدعئ عليه في البلد» ويُسمعٌ ها هنا للنقل» فهل من مُوجب 
لفق في السّماع والنقل إلا الحاجة والاستغناة؟ وهل لجواز السماع سببٌ 
إلا ال عن الاقرار؟ والا فإذا كان في البلد فلم لا تُسمع الب لتقل » 
وقصل سماع البيّة ؟ ينبغي أن يستعمل في هذا المَعْرِضٍ ؛ وهو لإبطال 
تسویتهم بين الحاضر في البلد وبين الغائب عنه» وهذا للتحقيق مُستقِلٌ 
بنفسه في الانفصال عن جميع أسئلتهم » وان أردنا تضییقّا» فنفرض فيما إذا 
أنكر وشمعت البّنة وهرب» فنقول: قد تحقّق الانکاژ فامکانْ الإقرارِ عند 
هربه أبعد من إمكان إقرارٍ الساكت الحاض ثم الساكتٌ يُحكم علیه» فلم 
لا يُحكم علیٰ هذا؟! 

فان قیل: 5 عدمنا عدم الاقرار من الساکت مقرونًا بالقضاء » وأما 
هذا الغائبٌ فعدمٌ إقراره معلومٌ ؛ لها لا رل عل و لابا 
عدم الاقرار ؛ لن البّندَ أمڑ منشی فلا ثبنی على الشكّء كما إذا قال 
لعبده: إن لم تدخل الدارّ فأنت خر فادّعئ العبدٌ أته لم يدخل » وأنه عَتق» 
كعد هون كان ار ئک 

@ قلنا: إذا سبق الإنكارٌ وَجَب استصحابه » لما ينشأ بعده» ولم يبن 
الأمرٌ على تقدير طارئ يُغيرُه كالمسئَئْقن للطهارة إذا شك في الحَدثِء 
يُنشئ الصلاة ابتداء وهو شك في شَرْطِهِ » ولكن يستصحب ما سَبَقء ومن 
باع دا غاا فیحتمل اکر تق آو مات فهو :كلك في نات 
رک سس 2 رض یت فد ترقا مھ فرہ ری 


۳۷۰ 


2 9 مسائل أدب القضاة 9 5 


على الساكت» لم يبق لهم مُتضنْء ولا حاجةً إلى القَرْضٍ مع وضوح ما 
تقدّم. ۲ 
٭ فان قيل : : الخصمٌ إذا انفد بنفسه ره ولو قابلہ حَصمُه ولاجّه في 
الخُصومة ربّماأفْحمَه» فكل جر بالخلاء ء بست فیتصیر حت یجادل حَضْمَه ؛ 
علیہ دل تچ وود م 


1 


بعض )2 * ولذلك قال &# لعل*: «لا د تقض لأحد د الخصمين حتیٰ : 
كلام الثاني ؛ 007 ہیں ا ۳ 


3 و ۳7 بر 0 
( قلنا: آما قوله لعل فتمائہ فیما رواه آبو داود في سننه أنه قال: 
«إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما)”” »2 وسبيّه أنه ربّما يقدرٌ 
راوطا اقم سفاقت متك ردك ھا اهت 


01 و ار 2 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات » باب: من أقام البينة بعد اليمين» (۸۰٦۲)ء‏ ومسلمء 
کتاب الأقضية » باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة ٠6‏ 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الکبری» كتاب الخصائص ؛ (٣٦۸۳)ء‏ والحاكم في المستدرك » 
(۷۰۲۵) عن علي وه قال: بعثني رسول الله و إلى اليمن فقلت: تبعثني إلى قوم ذوي 
آسنان وأنا 01ھ" قال: «إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما حت تسمع 
من الآخر كما سمعت من الأول». قال الحاکم: «حدیث صحیح الاسناد». 

(۳) أخرجه أبو داودء کتاب الأقضیةء باب: كيف القضای من طریق شريك» عن سماك بن 
حرب» عن حنش» عن علي كما في الأثر السابق» وفیه قال: عثني رسول اللہ ی إلى 
اليمن قاضياء فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن» ولا علم لي بالقضاءء فقال: 
«إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك ؛ فإذا جلس بين يديك الخصمان. فلا تقضين حتیٰ 
تسمع من الآخرء كما سمعت من الأولء فإنه أحرئ أن يتبين لك القضاء» قال: «فما 
زلت قاضياء أو ما شككت في قضاء يعد). 


مھ 


هه مسائل أدب القضاة وو 

© قلنا: ماذا يُتوقع من حضوره؟ إن كان توق معارضة الحُجَّة بِحْجَّةٍ 
فتلك لا تفه فكل ذي حُجَّةَ على حُجِهء والآن قد ظهر الحٌّ لهذا ؛ 
لم إليه» فإذا ظهر لغيره يس إلى غیرِہء وان كان يطعن في هذه الحُجَةٍ 
ويجرحٌ؛ فليس إلى الم ذلك . وإنّما هو إلى القاضي» والمُعدّلين» 
والاسيزكاء عندنا حن الله على القاضي ؛ طلب لحم أو سَكَتَ ؛ د 
حصَرٌء والدليل القاطع علئ بطلان ما ذكروه مسائل سلمُوها ؛ وهو أن يكون 
أحدُ الشريكين حاضرا ويدعي شفعة على مُشترء فيُنكرٌ الشّراءء ويقيم 
الب یشوگ رد من مه مزلا يي علا مب کر 
الاذن شراء شيء» فيقام البينة على الاذن في 00 القضاء في هذه 
الصور ا علون الشريك والبائع والسّید الغائب بالملك والبیم والعتق 
والافنء فلا قیل: لو حضروا لحاجُواء فلا حقوثهم! بل قیل: ظهرت 
هذه البِّةٌ فحُكم بهاء ونحن في المستقبل تنتظرٌ ما يَظهرٌء ولا نمتنعٌ عن 


الحكم به. 
مق هيج 


۴ مسَألة: قضاء القاضى لا بنفذ باطتًا''ء؛ خلافا له" . 


)١(‏ ينظر: الحاوي الکبیر» ۰۱۱/۱۷ والمهذب» للشيرازي» ۰۱۲۵/۳ ونهاية المطلب في دراية 
المذهب» ۰0۹۹/۱۸ والوسیط ۰۳۰۷/۷ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 417/1 » 
وجواهر العقود» ۰۲۹۳/۲ وأسنی × المطالب شرح روض الطالب» ۰۳۰/4 وهو مذهب 
المالكية والحنابلة. ينظر: التلقين » ص ۰۵۳۰ وشرح مختصر خليل» للخرشي» ۰۱57/۷ 
والهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني ؛ ص4۸1 ۰ وشرح منتهئ الإرادات» 074/7 . 

(۲) ينظر: المبسوط : للسرخسي؛ ۰۱۳/۱۷ والاختيار لتعلیل المختار؛ ۰۸۸/۲ وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق ء ۱۹۰/۶ وفتح القديرء لابن الھمامء ۲۵۳/۳ والبحر الرائق شرح كنز= 


VY 


3 مسائل أدب القضاة وو 

والمعتمد: أن صورة المسألة أن ستأجر شاهدي زور » يشهدان علیٰ 
أن فلائا طلق زوجتّه» وانقضت العدّ وکا المدعي » فيقضي القاضي 
به» فَالمَعْن بقولنا: لا ينفذ؛ أته لا جل للمُرَوّر بَيْنه وبِينَ الله أن یطاً هذه 

7 21 7 7 32 و 2 می ہے 25 
المرأة؛ لأنها كانت تحَرمٌ قبل الدعویٰ؛ وطریق التخليل طلاق الاول 
وانقضاء عدتِها : وإنشاءٌ نکاجها بشرائط » ولم بجر في منه. انما حرق 
دعوی كاذبةٌ» وشهادةٌ كاذبةٌ» والخبرٌ الكاذبُ لا يَصْلحٌ لتطلیق رّوجة الغیرِء 
ولا لتجدید نکاح آخرّ ولذلك حرمت بعد الشهادة وقبل لقضاء» فلم يطرأ 
بعذه إلا القضا ولا معن للقضاء إلا امضاء ما اوغا المدّعِي وشهد به 
الشهود فهو بناء عليه» ولیس بانشاء آمر جدید ء والقاضی مُصرّح به » 


کپ 
س٥‏ 


فكيق کرت إنشاء؟! ول حل نشاء في الحالء لكان تكذيبًا للشهود ؛ 


فإنهم آخبروا عن وقوع الطلاق من قبل» وعن جَريانِ التكاح من قبل » 
فانشاء الطلاق واللکاح في الحالٍ لا يُعقل إلا بتکذیب الشهود فيما مَضئ » 


فکیف اقتضت الب خکمّا/ يتضمنٌ تکذیبها ؟! 
فان قیل: NEE‏ قَصَيْتَ لك بالزوجية يقوم مقامَ قوله: ليا عن 
فلان وزوّجتها منك SS‏ فاتّه قضاءٌ 
واجبٌ بأمرِ الم ولن یتحقق ق إلا به. 
0 . قلنا: الواجبٌ بأمر الله القضاء» وهو امضاء ماس سبق » واظهار ما 
ور اص کم ارما رحن بل من سس من 
ابطاله لتحقيقه › 7ء 0 القضاء والشهادة وَكَذَبَ 


= الدقائق » ۰۱۵/۷ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر ء ۰۲۳۷/۳ وحاشية ابن عابدین؛ ۰4۰۵/9 


۳۷۳ 


مسائل أدب القضاة 

8# ب چھ 
القاضي والشهود جميعا ؛ ان القاضي قاطعٌ بائه لا شی تطلیقّا وتزويجاء 
ومُصرّحٌ به» فالواجبٌ بأمر اش الإمضاءًء فليْحرج كوثه إمضاءء ليكونٌ 
تحقيقًا لما أَوْجّبه الله » وما هذا إلا احتكامٌ خارج عن المعقولِ بالکلیةِ على 
أا لو جعلناه ه كذلك ء لأبطلنا حکم الله بأنّ زوجة الغیرِ لا تحر 6" إلا بطلاقه 
وش u‏ لا يَصحّ إلا 
بایجاب وقبول وشهودٍ وولي ومهور وانقضاءٍ عدّق فلو حكمنا بالكل دون 
شيءٍ من ذلك لكان إبطالًا لحُكم الله في هذه الأمورء وتكذييًا للقاضي 
۹۹09ھ ما رَعَمَ آته ساب كائنٌ شم 
ٹم هذا باطل ہما لو كانت المرأة أخته من الرّضاعٍ أو كانت أيه تن يلكا 
مُطلقاء فإتهم قالوا: لا يحل في هذه الصورة؛ إذ ليس للقاضي ید في 
التَمْلِيكِ الا بعقدِء ولا عقد ولا ید له في فسخ خرمة الرّضاع . 


@ قلنا: ومتئ كان له يد تزويج زوجة الغير وتطليقه بغیر إيلاء من 

جهته» وقطع عدّتِها قبل انقضائها؟! فان جاز أن یُدرج ذلك تحت قوله: 

قضیث لك ہما ادَعيتَ » لم لا يجوز أن يُدرج تحت قوله: : قضيتٌ لك بالملك» 

آي: ملک یم منك؟ وللقاضي أن بیع مال الغبر في بعض المواضع» فإن 

تم منه أنه لم بجر عَيبةَ مُسلْطةَ على البیعء ولا لفظ البيع» ٠‏ فمثله مُنْقَلبٌ 

فيما نحن فيه. 

)١(‏ كذا في الأصل. والذي بظهر أن الصحيح: (لا تَحِلْ) بدل ما جاء في الأصل: (لا تحرم) ؛ 
وهذا هو المفهوم من سياق الكلام؛ حيث إن زوجة الغير لا تحل للأجنبي إلا بطلاق 
زوجها لها. والله أعلم. 

۳۷ 
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۴8 فان قیل: مود مَذهيك إلى التناقض ؛ ؛ وهو أن المرأةً بُجبڑھا القاضي 


2 
0 


0 6 ہو یھت فانه 


© قلنا: فلییطل بالأختٍ من الرّضاع والجارية إذا ادّعیٰ ملکها 
مطلقًا » فان القاضي يُلزمها التمكين» ويرم عليها التمكين بینها وبين الله 
وهذا لا جواب عنه في سياق هذا الکلام» على أن نقول ما 
عل رسول الله فاته قال: «إنكم لتختصمون إلى » ول بعضکم الح 
بحبیه من بعض ) > فمن قضيتٌ له بشيء من مال أخيه » فلا يأخذتّه)”", 
فهك قالوا 0 قد تناقض! فان معنیٰ قضائه تسليطه واباحته ومعنیٰ 
قوله: : افلا بأخذنه» تحریثہ؛ فكيفٌ اجتمع النُحريمٌ والحليل؟! بل الجواب 

عون الك اعد ومر ان َرَ القاضي مُتَعلّقٌ بانظاهر» وأمرٌ ر الباطن بين العبدٍ 
وبين الله ی عم یلق بالقضای فالمرأة إذا عرفث ذلك فعليها الامتناع ؛ 
فان أ مرها القاضي فعصث أمرّ القاضٍي؛ وخالفث» لم تام بمخالفة أمر 
القاضي بينها وبين اللہ ء فان أجبرت فَهْرَا بالضبطء فلا إِثمَ/ علیها ولا [“اب] 
سبيل لها إلى التمكين باطنّاء إلا إذا ا كما قالوا في الأخت من 
0 


فان قیل: رُوي بن رس ےد یت والله 
اه لم يتزو جني قط فإن 0 يكن ا فز و جنیه › فقال عليٌ: (شاهداك 


(۱) تقدم تخریجه قريبًا. 


۳۷۵ 


7 مسائل أدب القضاة ` 2 

رَوجاك 6( 4 فدل أن الشهادة بويج مع القضاءِ تزویج . 

@ قلنا: ليس المع به الاحلال باطتا؛ بدليل أنه قبل القضاء لا 
تحصل التَِيجُ بقول الشاهدين بالإجماع ء معناه أنّهما حَمَلاني علئ تُسليمك 
إلى من ادّعئ رُوجيكِء وه لم تین لي منهما ما يوجبٌ الطعنَ حت 
نها ونش ع الترويج بنفسي » فيكون ذلك طعتا في الشهودء ثم المرأةٌ 
لا تمنع من أن تَلتَمِسَ من المذعي مباشرةً عقدٍ عند غیرِ القاضي» ولکن 
إقدامٌ القاضي على الترويج تكذيبٌ صريحٌ للشهود. ولا سبیل إليه 

0 8 فان قیل: معتمدکم ببطل بانفساخ التكاح في اللعانِء یه بیع 
في حالف » فا یف ظاهرًا وباطت. 

@ قلنا: آما اللعانء فلفظ من آلفاظ الفراق کساثر آبایه لا يتقف 
على قضاء القاضی عندنا؛ وأما حالف فلا يوجبٌ اس على القاضي ؛ 
ولكنّه يبت القَس للمتعاقدّین فیخبران بذلك » فان سبق إلى الفسخ مَن هو 
صادق في علم الله بعد الفسخ ظاهرا 2 لجریان سبب وهو تعذر استیفاء 
العوض » وهو سببٌ للفسخ» وان سب إليه کن هو كاذبٌ» لم یذ نسح 
ات ولم عل للصاوق »إل أن بشع نس بفضه» وعلیٰ الجملة لو سل 
أنَّ القاضي بش الفسخ.» فقد قبل لا یف باطتاء وان مُلَمَ نفوذه باطنًا 
فليس یفخ بعُوجَبٍ حَلِفھما وقولهما ؛ ؛ فإنّهما يُنكران الفسحّ » وإنّما هو أمڑ 
بنشأته لتعذر ہج إنشاءه علئ الزغم من أنفسهما الصادق والكاذب 
(۱) لم أقف على هذا الأثر مسندا لعلي بن أبي طالب ٹاچ ء وقد عزاه إليه غير واحد. بنظر: 

فتح الباري » ۰۳2۱/۱۲ التحقيق في مسائل الخلاف» ۰۳۸۵/۲ والمغني» ۰۵۳/۱۰ 

۳۷٦ 


هه مسائل أدب القضاة وو 
٠ ۳ ۰ 1 -‏ 2 
جميعاء واما هذا فإنما بالبيّة» فجَعله إنشاء تكذيبٌ للبينة 4 ومهما بت 
البيّنة بل القَضاءٌ من أصله. 


٭ فان قيل: إذا قال الرجل لزوجيه نت بائنٌء وَحَكمَ حنفيءٌ بانقطاع 
لضا وراج سے او وی 
لما عم فقد أَثْرَ القضاء في تفیبر الأخكام في مَحِلَّ الاجتهاد» وجمیمٔ 
الوقائع في حنٌّ القاضي مَل للاجتهاد» وواجبٌ عليه بأمر الله ء فينبغي أن 
زر في يع اور و 

(ھ قلنا: ل ؛ بل تج له بين الله وبينه هكذا نختاره» وهو رأي 
3 الاصوليين» وان سنا جَدلا» فنقول: کان مره الوط ۶ لا 
جلا قطعيّاء بل يستند إلى ظنٌ الشّافعيّ في المسألةء والظنُ جَھل على 
التحقيق » ولكن اعت وی مدر ات الام في الشُزعيات؛ 
وسیس الحاجات إليه؛ فإته يُجِورٌ الحَطاً على نفسه فيه؛ فإذا ول الخد 
بالنٌ لمصلحة الخَلَقء فمهما تغیرّتِ المصلحةً جاز أن یمن الشرع من 
العمل بذلك الظنٌء وبدعو إلى الظنٌ الا خر المقابل ؛ وأن ین وت آن 
يدفع الاحتمالات بجزم الضاة آفضیتهم فنقول الظنٌ تنَبم إلا إذا رجح 
0 2ئ" القاضي » وقضاء القاضي استعمل ترجیحا للمصلحة» > لا من 
أصل العمل للمصلحةء وتجويز الد على جوانب/ ال بحسب المصلحة ۳۷1 
لا بلط على مخالفة اليلم؛ ولذلك لا يَُالِفُ القاضي ال المقطوع ؛ 
يسع الظنَّ الذي هو جهلٌ؛ لأنه لا مصلحةً فيه» وما نحن فيه مخالفة لعلم 


)١(‏ كتب قبالته في هامش الأصل: «بلغ العرض بالأصل والحمد لله4. 


۳۷۷ 


مسائل أدب القضاة 
و 
اليقين » + فإذا جَورٌ لسع مخالفةً ال بالمصلحةء > فلم لزم أن یخالف على 
سا 2 الجملة فهلا استدلوا وھ ووم سی ےت 
و ہو وی مان 


هلام ماق 


۳۷۸ 
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مسائل الدعاوی والبيّنات 


۴ تشألة: لا يُقضئ على التّاكل بمجرّد نکوله» بل تُعرض اليمينُ على 
المذعی ۰ خلافا له(" . 


والمعتمد: أن الأصلّ أن لا يُحكم إلا ہما يُعلم» أو بما يُظن ظنا 
يقاربٌ العل ولا کان العلم تعورًا في الأغلبء كي بل دِيم ناژ 
ہز تو كا رر و تا 


منه علماء فلقربه من العلم آو له فادته العلم جعل اص في القضاء فان 


عور فبعيل إلى ان ثم للظّنّ درجاتٌ مختلفة لا ضبط لھا يف 
بالأشخاص والاأحوال فقدره الشرع بتقديره وهو شهادة عذلین › وأقامَ ذلك 


(۱) ينظر: الأم» ۵۰۸/۷ والحاوي الکبیر ۳۰۱/۵ والمهذب ‏ للشيرازي» ۰۳۹/۳ ونهاية 
المطلب في دراية المذهب ۰۱۱۰/۱۸ والوسیط . ۰4۲/۷ والبیان في مذهب الامام 
الشافعي » ۰۸۸/۱۳ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار. ص۵۳ ؛ وهو مذهب المالكية . 
ینظر: المدونة» ۰۷/4 والكافي في فقه أهل المدينة > ۰٩۲۱/۲‏ وبداية المجتهد » ۰۳۸6/۲ 

(۲) ینظر: المختصرء للقدوري» ص۱4۹ والمبسوط للسرخسي» ۳۹/۱۷ وتحفة الفقهاء 
۳ والهداية شرح بداية المبتدي» ٠١۷/۳‏ والاختبار لتعلیل المختار؛ ۰۱۱۱/۲ 
وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۲۹۱/4 والبناية شرح الهدایت ۰۳۲۷/۹ وفتح القدیر» 
لابن الهمام» ۰۱۲۰/۸ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحرء ۰۲۵4/۲ وهو مذهب 
الحنابلة . بنظر: الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۰۲۵2/۱۱ وکشاف القناع» 
٦‏ 


۳۷۹ 


مسائل الدعای والبینات 
بویت پر 
مقامّ العلم عند العجز عن الإقرار» آما اللکول؛ فهو بين أن یتقابل فيه 
اال , آن ان ا والحق قائل الاحتمال فا قد کنکن تووعا 
عن اليمين الصادقةء خیفةً أن يقال إذا نزلت به بلا إِنّهِ من شُوم يمينه كما 
نقل عن عفمان”" » وقد يمتنع ترفعًا وتكبرا وتصاوتا عن الاستبذال كنا 
قد تفع فيمتنع عن جواب الدّعوئ» فلا يقضئ عليه لمجرّده» وقد يمتنمُ 
لتردده في صدق المدعي» واسترابته في الحساب ؛ أو في بعض الأسباب» 
فیعوّل على يمين المدعی محسنًا للظن به » ولا يحلف إلا عن ثبت» وقد يمتنع 
جو ما ور اوحار 2 وروي جو .تہ 
اليمين ؛ فانه من یستجل مال غیره هو أعظم المظالم» > فالغالب أنه ييل ایض 
اليمين الکاذبة» فهذا حالنا عند الکو وهر التشکك » فان فر حصول ظَنٌ 
فأقصئ ار أن یکون قرينة» والقرائنْ الم على الظن مُطرحدٌء بل 
تقدیژ الط إل الشّرع ؛ ولذلك قد يحصل لظن بسكوته عن جواب المدّعي 
وبهربه بعد إقامته ابیت والظنُ عند هربه بعد إقامة الي ة أَوْضحٌ وهم لا 
یحکمون عليه» وکذلك سائرٌ القرائن الا فدل یه لا سبیل ال القضاء 
بلتکولی» وان آردناتضییقا قرضنا في الطرفي وقسنا على النفس » والعجبٌ 
أن الطَرَفٌ لا ينبت ت بشاهدٍ ويمين» فکیف تبت باللکول» وهو آخش البيّناتٍ» 
وقولهم: بباح الطرف بالأَكُلة» فهو حيلةٌ في استيفاء النفس» ولا يبا 
بالإجماع بغرض الامتناع عن اليمين الصادقة» بل لا يباح لغرض الامتناع عن 
ليمین الکاذبف فان لو قیل له احلف کاذبّا لات كك جاة له الیمینْ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری» کتاب الشهادات باب: تأكيد اليمين بالمکان» (۲۱۲۱۲). 
۳۸۰ 


مسائل الدعای والبیّنات 
و چھ 
الكاذبة » أو نقول: الول کف عن اليمين التي هي حجة المدّعئ عليه» فهو 
کالکف عن الب التي هي حجةٌ المذَّعِي ؛ ثم لو قال لي بينةٌ ولکتّی له اننا 
لم يقض عليهء ولامتنع/ عليه طلبٌ اليمين» ولکن يقال: فائدةٌ الک عن 20| 
شيء انعدامٌ نتيجة ذلك الشيء» واليمينٌ لقطع الخضومة 4 فقائدة الکف عنه 
أن لا تنقطع الخصومة» بل اليمين علئ الجملة حجة» فإذا لم يُقدّر وجودها 


ےہ 
4 


البراءة عن الین حت يجوز أن بستوفی بينة بعده» فالکف عنها كيف 
ہس ات وعلیٰ الجملة مسالك الکلام مَسعَ وما ذکرناه کاف . 


۴ فإن قیل: لا يقضئ عندنا باللکول بل عند اللکول بالاعوی 
السابقة » فان الأصل آن من ادعی شیثا أضله علن الاباحة فهو له ال أن 
ُازعه منازع ھی شس رم ور کت 
إذ قال رسول الله للمدعي: : لکن يمينه ولهذا لم ُحلف إلا بطلیه. بل آثبت 
له حقاء فإذا جاز الم بالشرطء فمهما مُنعَ الشرطٌ رجعنا إلى الأصل » كما 
نا شغلنا ذمةٌ المشتري بالقّمنِ بشرط سلامة الب » وخبسنا الح في رق 
الثکاح بشرط الإمساك بالمعروف» فإذا فاتِ الشرط وجب على القاضى 
اعادة الاصل في براءة الذمة بفسخ البيع » واعادة الحرية برفع یکاح 
فكذلك هذاء وهذا بخلاف يمين اللعان والشامق» فإنه حبس فيها إلیٰ آن 
يَحلفٌ» لاه المقصودٌ بالوجوب» ولیس بدلا عن صل حتی برجم م إلى 
الأصل› وهذا بخلاف النکول عن الم فان الاماء ین الها عله 
الاباحة حتّیٰ يکود العُدولٌ عن السليم پشرطء ٠‏ بل الأصل صل فيه المنع . 


@ قلنا: الجواب من ثلاثة أوجه: 


۳۸۱ 


مسائل الدعای والبینات 
پھھ___ دست چھ 

الأول: أن قولهم: الأصل أن من ادعی شيئًا فهو كما بدعیه ؛ مناقضٌ 
قول رسول الله: «لو أعطي الناس بدعاوايهم لادّعئ بعضهم دماء بعض 
وأموالھم؛'''ء وھ لدم والمال فقولهم الأصلّ ما يدّعيه وضمٌ على 
الشّرع > فإن صمّ فالمدَّئ عليه أيضًا يذَعِي أنه له» فتقابل الدعوتان» فتبقئ 
اليد في جانبه» فكيف يُدعَئ أن الأصلّ إزالة البد» بل الأصل أته يدعي 
لنفسه وهو في بده فهو له لا بخرج عن يده إلا ببینة. 

8۴ فان قيل: فلم رح جانبٌُ المدعي» وجّعل اليمينَ له على المذعی 
عليه نظرًا له. 

7 قلنا: ذاك عند من يَفْهمٌ نظرٌ المدّعئ عليه؛ لأنّه لو جَعَله له على 
المدعي لتضرر به» ولم بال کل فاستی بأنْ يدعي وبحلف ویأخذ آموال 
الاس » وتکلیف باح ہی تو و وم 
واليميّن حجَّةٌ دون الشّهادةِء ولكن لو حَلف المدّعي ووقعت البداية به 
NEL O‏ لجانبه إن آراد. أو 
يفرَّضُ إلى المذعي إن تكل > فيكون هو المضرٌ بنفسه» وهو أقرب الطرق 
في العَدْلِء واگا قولهم: لا يُستوفئ إلا بطليهء فسييه أله شرع لقطع 
الخُصومة» ولا خصومة إذا لم یطلب . ١‏ 

الجواب الثاني: هو أنه إن سم أن الأصلّ تسليمٌ المالی وله له 


)۱( أخر جه مسلم » کتاب الأقضية › باب: اليمين على المدعئ علیه» (۱۷۱۱) من حديث ابن 
عباس أن النبي به قال: الو بعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وآموالهم 
ولکن اليمين على المدعی علیه». 


م 


TAY 


2 مسائل الدعای والبینات وو 
جو له المع بشرط» ولکن الکلام في الط + فنحن نقول هو خی یت 
تسليم الما والخلف أو الرّضا یحلفب المدعي» فلا شم الما إلا با 
رہ ال از ااال وو > فما 
الدلیل علیٰ 0 مس ہین تسلیم المال والیمینِ فقط » ولیس مُخيّرًا بين 
شیم آو ای أو اكول ووه ا ع اک کماني تصاص ام 


2 فان قیل: فقد قال للمدعي لك يمينه. 


۳ 


5 و 


© قلنا: ونحن نقول: له يميه » أي لك تحلیقه» فله تحلیفه والمعنئ 
ما أرذناه بقوله: اليمينُ على من أنْكرٌ في مقابلة قوله: الب عل المدعي 
وهو بيان لمحلّ البداية باليمين والبيّنة» ثم لو امتّنع عن البيّة لا يُجبر 
ها » فإذا امتّنع عن اليمين لا يُجبر عليه » فان صحٌ ما قالوه ین ا 
فليُجبر عليه كما في یمین اللعان والقسامة» وان زعموا أنَّ هذا بل فهو 
تحکمٌ بل هو متعيّنٌ عند الانکار» شم إن كان بدلا فقد تعيّنَ البدل؛ فلیجبر 
عليه » وليُطالب به» أمّا الحُكمٌ بتسلیم المال» ليس من مُوجَبٍ استحقاق 
اليمين . 


الجواب الثالث: أته منقوضر* بالقصاص فى التفس»› وکذا بالرّق 
والولاء واللکاج والرَجعَت فان التُكولٌ لد کو به في هذه المسائل عند 
آ سیک رت ع ا و إن أصلّ الم على الحَظرِء 
وأصل المال على الإباحة » فهذا لا ينفع لترجيح المدعی ؛ فانه على الاباحة 
(١)‏ بنظر: ۱ لمختصر › للقدوري › ص۰۱۹ والمبسوط للسرخسي؛ ٥‏ وتحفة الفقھاءء 
۳ءء 


TAY 
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في حق المدعي والمدعین عليه والدعویٰ متعارض منهمك فکیف برجح 
جانبه ؟! 


+ فان قیل: قد تضم بالكو إذ صلم الما بيمين اي ؛ وقبل 
اكول لا یلم وهو بعئد؛ لأن الیمین شرعت نافية لا مُبتت ويمين 
المُدّع میت فكيف یعوّل عليها. 


ھا قلنا: من العجائب أن یکون عدمٌ اليمين خيرًا من وجوده في حَقَ 
ا (ثبات الحق له لا يعبت من جهته بمجرّد الُكول » 
سا أن تضم اليمينَ إلى اللکول» فنحن نقول: اليمِينُ حجةٌ ولکن 
حجةٌ مَھلكُ المَذْرك لا قبل زا مِمّن تَرجّحَ جانيه » وجانبٍ المذعی عليه 
مُترجّحٌ باليدء فإذا تکل فقد حَصَل بالتكولٍ دلالةٌ فانقلب الترجيح إلى 
جانب المُذٌعِي » أو نقول لاله اليمين على الصَّدقٍ من الجانبين على وَتیرة 
واحدةء ولكنًا نظرنا للمدّعَیٰ عليهء ورأينا البدایۃً به؛ فهو الذي أبطلّ البداية 
علیٰ نفسه بالتُكول ؛ وعلئ الجملة ز إدامة الخُصومة لا سبیل إليهاء ونحن بين 
لش مت ال من نوہ سے فرق نم نس عد ورين أذ 
تضمٌ إلى کول يمينا رأيناها حجَةٌ في الشّرعٍ بوجو ماء فلينظر المُنصفٌ أي 
الطریقین أقربَ وف إلى الانصافب وهو الذي شهد له مُقتدئ المُنصفين 
عمر فإنّه عيّنَ الانصاف لمّاقال المقدادُ لعتمان: احلف وخذ فقال: 
قدأَنْصفك ؛ فاحلف ‏ فقال: أخشئ أن یوافق قضاءٌ قدرًا فيقال: هذا من شوم 
پت۷ فرأیٰ ذلك إنصافاء والخصم یری قول المدعی علیه: احلف 


(۱) سبق تخریجه . 


۳۸ 
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وخذ ؛ ظلمّاء وتسميته هذا ظلمًا هو الظلمٌ على التحقیق» والله أعلم. 
لمق رهم 


و س 5 7 یہ کے 5 7 
۴ عسَألةَ: ينه ذِی اليد مَسموعة ومقدمة على بِيّنةٍ الخارج ۳ ؛ خلافا 
سڈ 


والمعتمد أن به تساوي يكة الخارج من كل وجه لا تغارف لا في 
راز ال بھاء والی إن لم ُستعمل کرچیحاء فلا يعدم فهو بين أن يرجح 
أو لا جح فتساقط الیعانء وان را لهذا أصاا سا على بي اعت 
على ولي الملك ۽ بالتتاج/ أو الشُراءء إذا انضم إليها دعوى التدبير أو (ہ۳۹ب] 
الاستيلاد من کل واحد منھماء واشتملت کل واحدة من البینتین عليه » 
فإتهم قدّموا بِيّنةَ ذِي الید في هذه الصورة مع النّساوي في الدّعوئ وال 


من کل وجه. 
فان قیل: ولم قلتم آن اليد لا تعدم ؟ 


(۱) ينظر: الحاوي الکبیر. ۰۳6۸/۱۷ ونهاية المطلب في دراية المذهب؛ ۰۱40/۱٩‏ 
والوسیط » 1۳۳/۷ ۰ والبیان في مذهب الامام الشافعي ؛ ۰۱۷۱/۷ وروضة الطالبین وعمدة 
المفتین» ۰۱۰/۱۲ وآأسنی , المطالب شرح روض الطالب» 1۰۹/6 ونهاية المحتاج» 
۸ وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد بن حنبل. ينظر: عقد الجواهر الثمينة؛ 
۳ والذخيرة. للقرافي» ۱۹۵/۱۰ والفواکه الدواني» ۲۲۸/۲ والانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» ۰۳۸۳/۱۱ وشرح منتهی الارادات» 0٩1۲/۳‏ 

(۲) ینظر: النتف في الفتاوی للسفدي» ۰۸۷۸/۲ وبدائع الصنائع ؛ ۲ والهداية شرح 
بداية المبتدي؛ ۰۱۵۷/۳ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» ۰۲۹۶/6 وفتح القدیر» لابن 
الهمام ۰۱۷۰/۸ ودرر الحکام شرح غرر الأحکام؛ ۰۳1/۲ 


۳۸۵ 


8 مسائل الدعای والبيّنات وو 
©؛ قلنا: لأنها دلالة صدّق كالبيتة» فاعتضاد دلالة بدلالة كيف یکون 
َذحا؟ ولم لمْ تكن اليد قَدْحَا فى المسائل التى سنا علیها؟ لا سب له الا 
هذا فلا معنئ للمطالبة . 
+ فان قيل: العله و بالل م الخارج ؛ فان البيّنة لا 


3 من ن الال ابتداء وتسمع من اکان وهو ساوبه من کل وج 


© قلنا: لا تلع فقد خرّجَ اب سرب قولا: هم به مهما 
کت ا ر ليده وطر ات بالیمین لیدفع لت رز بالیمین 
الصادق( ۰ وزاد عليه بعضٌ الأصحاب وقال: ان لمیکن ملع ولا نزاع له 
اما بيه تسجیل الملكء فإن اليد صعيفة یلك لا يترسح بهاء > فعل 
هذا يندفع السوال وإن سلمناء فلا ثم المساواةً ين کل وجو لان بين 
الخارج صدرت عن حاجت وب الدّاخل عن غنيةء والب إنما تسم عند 
اا ولذلك لا تسمع عند الاقرار َأيَاقبلَ وجود الدّعوئ فهو مستغن 
إذ لا مانم ولا منازع » وبعد وجود الدّعوئ يكفيه الإنكارٌ والتفي المَحْضٍ» 
وهو قادرٌ على اليمين التافية لاستحقاقي المُدَعَىء وإثبات الملك بالبيّنةٍ 
بَشتمل على ثلائة آمور: ال عن المدّعي » وال عن غيره» الوت 
لمُقيم الب فإذا لم تكن بيه للماعي» فلا حاجّ به إلى إثباتٍ الملك 
8 ولا إلى نفيه عن غير المدّعِي» ويكفيه النَفَيْ عن المدّعى واليمين 
كافيةٌ فيه» فالعدول إلى الي المّة للأمور الثلاثة تعلق بالبينة في محل 
(۱) ينظر: الوسيط » ۰۳6/۷ ورضة الطالبین وعمدة المفتين» ۰۵۹/۱۲ 


۳۸۹۹ 


5 مسائل الدعای والبیّنات 
و کے چھ 
الاستغناء عن الاثبات , وهذا بخلاف المذعي إذا رد اليمينَ عليه » فإنه يقيمُ 
له مع الاستغناء عن اليمين» وكذلك المودغ يقيمُ البيّندَ مع الاستخناء عن 
اليمين ؛ لأنَّ حاجتهم إلى الإثبات» ولا ا تصديقهم باليمين لمسيس الحاجة 
على خلافب قياس الحجج؛ > فكان العدول إلى البينة أَوْلیٰ بخلاف صاحب 
اليد » فإنّهِ لا حاجة به إلا إلى الي المحض ء خاصًا عن المُدَعِي ء فالاشتغال 
بابات الملك وهو مُتضمُنٌ للثبوت وللنفي عن المدعي خاصةً وعن غيره 


عامةً» اشتغالٌ بفضول » أمّا إذا أقامَ المدّعي البينةَ فلا يُغنيه الم ولا اليمين 
الا وحاجته إلى الاثبات » فصار في هذه الحالة على الخصوص كالخارج 
في کل حالی. 

6 فان قيل: المدعی عليه آبدا مقامه مقامٌ التفاة المُكرين» فلا يَحتاح 
ا ید مر هي و اع لان اة لم وضع 
لّفي ولا تُسمع عليه» فاذا أتى بالبيَّةَ على الاثبات وهو مستفن عن 
الاثباتِ ي مُحتاجٌ إلى اي » فقد احتال المتوضل بإثباتٍ مستغنٍ عنه إلى تفي 
ثفقتر إليه» فلغ من الب ما هو مستغتِیٰ عنه» ويُنظر إلئ مقصوده» ومقصود 
الي » لیکو كالم المُصرٌح بنفي يلك المدعي» ولو 3 علیٰ هذا 
ارجا لم بلع » فاذا آراد أن بحتال ویجعل ال ضمنًا لإثبات» وحاله لا [7۳] 
تقتضي الإثباتَ لا تسمع . 

8 قلنا: الشهادةٌ على اي لا 7 تسمع ؛ لاه لا يستندٌ إلى علم» فان 

من قال: : ذه فلان بريئةٌ عن الدَّينِ» أراد به أنه لم يعلم سب شغله» فهذا أمر 
ُشارکه فيه» فلم يفدنا بقوله شيئّاء وان أراد به أنه علم انتفاء سبب الشغل فلا 


۳۸۷ 
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gg 
يمكن الوقوف على نفي الأسباب كلهاء فإن جعل النفي المقصود ضمتا‎ 
لاثبات وهو إبراء المدعي» فالنفی بَحصَل» ولكنّه ضمْ لإثباتِ» فیقبل‎ 
لاہ يمكن أن يعلم كلها لأنه يمكن أن يُعلم ونفي ملك المدّعي يمكن أن‎ 
يعلم شا لائثباتِ » فهو الان یع إلى الاثبات ؛ لآنہ لا بتوصل إلى‎ 
النفي المحتاج إليه إلا به» و المدّعِي أيضًا نافيةٌ لملك المدعَیٰ عليه‎ 
ولکن ضمنًا للاثبات ؛ وقوله: 1 الاثبات مقصود المدّعي والنفي ضهن‎ 
فکذلك مقصودٌ المدَعَیٰ عليه الثبوثٌ» والنفیُ ضِمنٌء فان زعم أنه مستغن‎ 
. عن الا ثبات‎ 


ي قلنا: ۰ نعم ؛ لو قٌطع الطمع عن المالی حى تُزال يدّه» وكذا المدعي 


إن قطع المع عن الما فهو مستغن أيضاء ولكن إن راد المال فلا طريقٌ 
له إل الاثبات بالبينة» وهذا آرضا حال المدّعِي ) فهما متنازعان متداعیان 


على التقابُل » لا جنایة للدّاخل إلا أن له يدا كانت تُفيدء فبطلت فایدئها 
:03" فصار مُحتاجا إلى الإثبات احتیاجج الخارج من غیرِ فرق. 


۴٭ فان قیل: شهودٌ المدّعي والقاضي کلهم يشاهدون اليد التي 
للداخل » ودلالته على الملك ظاهرا » فانما | شهدت یی الخارج على خلافب 
الظاہر ؛ لاطلاعها علی أمرٍ باطن نسح الاه ومعول به ي الا خل الظاهرٌ 
المنسوخ المعلومٌ للقاضي والشهود والکل على الاشتراك» فما أفادوا مزیدا 
على الظاهر فکان كبينة البراءة مع نة الشغل » فان الشَّغْلَ لام باطن على 
دا ید جو ھت 


@ قلنا: إن ظننتم بالشهود تعویلهم علیٰ اليد الخالية » فهو َه يو 


TAA 


هه مسائل الدعای والبيّنات وو 

وتَكْذيبٌ» فان مجرة الیدِ دون القرائن الكثيرة الظاهرة والباطنة لا ساط 
على شهادة الملك وان قلّم آنها عوَّلتْ على يل قديمةٍ بد بالقرائن» 
فتعويلٌ من الخارج أيضًا على مثله» إلا أن معوّلّهم قد انقطع ولم يدم إلى 
الحال » عر دا هو د ودوامه شاه للصدقی فان ما انقطع فلا 
ينقطع إلا لسبب ؛ فلعل شهوة ال اطعلوا على سر في سیپ انقطاع اليد 
القديمة 2 للخارج» و الخارج لم تطلع » فاستصحب اليد القديمة» فهذا 
الاحتمال في الجانبين علئ وتيرة» والدليلٌ عليه ما إذا ادٌّعیا التدبیر 
والاستيلاد» فإن هذا المعنیٰ مرد ومع هذا رجح جانبٌ صاحب اليد 
وال التدبير والاستبلاد تَقَضٌ على هذه الطريقة لا جواب عنهاء ومسألة 
ول الملك بالنتاج والشراء تَْضٌ على الطريقة السابقة» وهو انکاژهم 
اندرا الي تحت الإثبات» ولا جواب عنها. 

۴ فإن قیل: البيّنهُ وضعت مُغْيرَةَ لا مُقرّرة» وهذه البيّنهُ لو حکم بها 
لم تكن شحیٹةً مر ولا مغر شیئاء بل كان حاصلها البقاة علی ما 
والبقاۂ على ما لدع عبارةٌ/ عن النفي المحض ؛ ٠‏ فتنتفي ثمرة الب والبيّنةٌ [۳۰/] 
التي لا فمرة لها باظلةٌ » وهذا بخلاف الخار رو يلت لم 
يكن علیه تخرج سا - والاستیلاد ؛ فاتها تفید حدوت التدبير 
والاستیلادِء وهو 7 أمرٍ تجدد وکذا في َولية الملك ۽ في النتاج ؛ ۳ 
مزیڈ أمر تجدّة . 

وللجواب مسلکان: 

آحدهما: أن ثمرةً هذه البيّنةَ دَفع البيّنة الأولئ ومنغها عن الإئباتِ 


۳۸۹ 
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والقدح فبها ودفع البيّنة 2 الموجبة للثبوت » ومنعها من التغییر من اعظم 
الفوائد المستفادة» والمقاصد الظاهرة؛ فانها ات للبيّدة السابقت 
و 
ہجو ہت یس 
يق بعکم بتهائر البينتين لبینتین» ولا بقرر ر المال في يد الداخلِ إلا بیمین؛ 
7 فائدة البيّنة دفع البین وناهيك به رة أو دعر عنه بأن البيّنة 
بر لت تو واتتا تم دا كليس عن ا مها ره لخارج لم 
ہہ میں وا ۰ فیستحیل الحکم بھاء ولسنا تحکم نة الاح 
ولكن تحكمٌ بان الحُكمَ ب بیية الخارج التي لم سلم عن مثلها تحكم ليس 
في معنیٰ حُکُم الشرع بيه سَلِمت عن مثلها. 
المسلك الثاني: أن لا حوج صاحب اليد إلى الیمین» وتحکم 
۰ لہ 3 
بالبينة » ونقول فائدتها إثبات الملك المستحَق زواله» فهو في معنی الزائل ؛ 
7۱ 2 و ۶ ء oe‏ 5 
لاا زواله شرعا: فهو زائل» آو لی ما الدلیل عليه أله لو 
0 ۱ 
صَبْرَ حتی أخرج من یده» وسّلمَ إلى المدعي» ثم جاء بيت فان لم تسمع 
فمحال ؛ لان ملک زائل» واه مُفيدة» فلع لا تسمع؟ وان سمعت فاي 
لدع في آن تال رر کت الحکم 
نة د الاجا سد في المستقبل بالملك تة اف لا نتيجة اليد 
السابقة المُستحِقَة إبطالًا» فهو كما لو اشتری زوجته» حل له الوطءٌ كما 
حل قبله ولکن بتجدُدٍ سبب وزوالِ سبب» لكتهما تلاحقاء فلتَّاظِرٌ إلى 
الظاهر نظَرٌ استمرارٌ الحلٌ ودوامه» والبّةٌ تعرف أنه تي من حيث المعنی » 
نف من حيبت الصورة ولذلك لا تُسممٌ الدّعوئ» وتوجية اليمين من 


۳۹۰ 
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مت تحت ري 
المدّعي بعد البق وكنًا تسمعٌ ما دام بدلي بمجرّدٍ اليدِء فهذا فائلہ على 
هذه الطريقة . ثم ما ذکروه منقوضٌ بالمسائل المذکورة» وعذزهم عن 
الاستیلاد والتدبیر أته مر جديدٌ تلبس ؛ لأنه ا سو ف را ال 
اقراش فلم يتحجّد بالبية ذلك بل الب لم فد الا تقرير ما كان قبل الب 
وبعد الدّعوى» والعذرٌ عن أوّلية الملك في النتاج يبطل بما لو آسنده إلى 
الأحياء والاقتناص ؛ فإنّهم قالوا لا تُقدم وقد أفاد مزیدا وعند هذا لا 
يُغني قولهم: إن الاحباء یتکوّڑء فانه بطل بالشّراءء ثم غرضهم زيادةٌ أمر 
لتكون الب معوّلةٌ على شيء غير ظاهر الیدِء وهو حاصلٌ وان تكرّرٌء وهذا 


٭ فان قيل: قال رسول الله (البيّنةُ على المدّعي واليمينُ على مَنْ 
اک وما ذکرتموه تغيير للقانون. 


® قلنا: ليس المعنیٰ به الحصرٌ والإيجابُ» ولذلك المدعي لو لم 
قم بينة لا تلزمه» ولکن فتاه آن المحتاج/ هو المدّعِي ) والمنكرٌ يكفيه [۷۷] 
الیمینْ » وبالإجماع ها هنا لا تتفعه اليمينْ» فصار مُحتاجًا کالمدعي ء والدلیل 
عليه قبول بيه في النتاج والاستيلاد والتدبير » والله آعلم. 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في السنن أبواب الأحكام» باب: ما جاء في أن البينة على 
المدعي » واليمين على المدعئ عليهء (۰)۱۳4۱ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وقال: «في إسناد مقال» وأخرجه البخاري » كتاب الرهان باب: إذا اختلف 
الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعی» واليمين على المدعی عليه: (۰)۲۵۱ 
ومسلم» کتاب الأقضية » باب: الیمن علئ المدعیٰ عليه » (۱۷۱۱) من حدیث عبد الله بن 
عباس ول . 

۳۹۱ 


بینڈء فیتهاتران ۳" فی أحدِ الأقوال 
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و ۳ 2 
۴ مَمالة: إذا تداعی رجلان دارا فی يد ثالثْ» وأقام کل واحد منهما 
۶ اقا مس 


والمعتمدُ أن التشريكٌ بينهما تكذيبٌ للبيّتين» والخکم إِنّما یجوژُ بما 


ر 5 ۰ 5 2 
ُعلمء ومَدرَكُ العلم قول الشهود. ولو حکمنا لأحدهما لكان ذلك تكذيبًا 
لاحدی البيّتين » وإذا حَكمنا بالقسمة كان ذلك تكذيبًا لهما جميعاء فأشبه ما لو 


0 ءءء 
أقيمت بينتان على نكاح امرأةٍ أو على أن كل واحدٍ اشترئ من صاحبه» أو على 


(۱) 


(۲) 


(r) 


أي: يتساقطان» فتسقط كلا البينتين ؛ لأنهما متناقضان من حيث يستحيل أن يكون جميع 
الدار لكل واحد منهما في وقت واحد. ينظر: التهذيب في فقه الامام الشافعي» للبغوي؛ 
T/۸‏ 

وأما أصل الكلمة في اللغة» فهو من الهتر ومعناه: السقط من الكلام والخطأ فيه یقال: 
تهاتر القوم تهاترا: إذا ادعی کل واحد منهم على صاحبه باطلا. والمهاترة: القول الذي 
بنقض بعضه بعضا. کذا قاله غير واحدٍ من أهل اللغة» والمعنی الأخير هو المعنی الأقرب 
لمراد فقهاء الشافعية - خصوصا ‏ لهذه الکلمة في باب الدعاوی. ينظر: تهذیب اللغة 
مادة (هتر)» ۰۱۲۸/٩‏ لسان العرب مادة (هتر) ۰۲۵۰/۵ 

ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب» ۰۹4/۱۹ والوسيط » ۲۹/۷ ۰ والبیان في مذهب 
الامام الشافعي ۳ وروضة الطالبین وعمدة المفتین» ۰۵1/۱۲ وأسنیٰ المطالب 
شرح روض الطالب» ۰۰۷/6 وتحفة المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» 
۰ ومذهب الحنابلة أنه يقرع بين المدعین. بنظر: الفروع لابن مفلح» ۰۲۵۸/۱۱ 
والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» ۱۹۹/۱۲ وشرح منتهی الارادات» ۰۵۱۱/۳ 
ينظر: المبسوط » للسرخسي؛ ۰4۱/۱۷ وتحفة الفقھاءء ۰۱۸۹/۳ وبدائع الصنائع» 
۹ والهداية شرح بداية المبتدي» ۱۷۱/۳ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۱۱۸/۲ 
وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۳۱۳/۶ والبناية شرح الهداية» ۳۹۳/۹ ومجمع 
الأنهر شرح ملتقی الأبحرء ۰۲۷۳/۲ وهو مذهب المالكية. ینظر: الذخيرة للقرافي» 
(۰)۲/۱۱ والتاج والإكليل شرح مختصر خلیل ؛ ۰۲۰۸/۸ والفواكه الدواني» ۰۲۲۸/۲ 


۳۹۲ 


هه مسائل الدعای والبیّنات وو 

أنه أعتق بمكة وطلق ببغداد فی وقت واحد » وهذا بخلاف ما لو شهد بيّنته 
على أنه شريكٌ في الدار شفیع » وشهد الآخر کذلك للآخرء فإن تصدیقهما 
ممکن › ولذلك يجوز أن تشهد لهما بينة واحدة» وکذلك فی الوصیین الا 
أن يشهد كل واحد أنه المُوصئ له آخرا؛ وأنّه الشريك متفردا لا غيره» فعند 
ذلك بتناقضان ویتساقطان. 

6 فان قیل: كل واحدٍ اقتضت له بيه جميعَ الملك وضاق المحل ؛ 
و 
فقسم » وکما في الوصیتین وفي الشریکین في الشفعت وفي الاشتراك في 
السبي والاقتناص ‏ وساثر الاسپاب المجتمعة. 


0 قلنا: الب مُظهرة 5 لا مُوجبة» ومُخبرةٌ لا مُنشأةٌ» والحکم بموجبها 
ينبعي أن یکون بتصدیقها لا بتکذیها» وهذا تكذيب. 


5 فإن قيل: : يحتمل أن کل واحدٍ یری المالكَ قد أوصئ له وذلك 
لو تحقق لأوجب الشركة » فلينزل عليه وهذا بخلاف الطلاق بكوفة والعتق 
بمكة » فان أحدّهما كذبٌ» مع العلم قطعًا » وبخلاف النکاح ؛ فان المدكوحة 
لا قل الق لاق ما لو اشرق كل :وال من ابه فان کل 
واحدٍ ناسح للآخر. 

والجواب: آنهما إذا شهدا على ملك مُستندٍ إلى شراء أو إحياء أو ما 
يجري مُجراه» كيف برل على صورة الوصيةء والخلاف ليس مخصوصا 
بایملك المطلق على أن ما ذكروه لم يخرج عن تكذيب الشهود إلا أنه تجھیل 
مع التکذیبِ ؛ وتمهيد عذرٍ بسبب الجھلِء فحدٌ الكذب: الإخبار عر عن الشيء 
7+٦٤‏ یھ 


۳۹۳ 


مسائل الدعای والبيّنات 
و 
قطعا» ولا تستعمل الب بطريق التکذیب» وإن کان مع العذر في الکذب ؛ 
بل يُبنئ الأمرٌ على الصّدقِيء ثم عذرهم عن کون الشراءِ ناسا باطل ؛ فانه 
يحتمل أن یکول قد اشتری کل واحدٍ من صاحبه نصفه في تواريخ متكررة 
ولكن في التنزيل عليه تكذيبٌ» وتقدير زيادة» فكذا فيما قدروه» وعذرھم 
عن التكاح اه لا يقبل الشركة باطلٌ بالشهادة على السب إلى امرأتين» 
فإتهم جمعوا في القبول ورتبوا الأحكامٌ بعضها على الشركة » وبعضها على 
الإتمامء وللنکاح أيضًا أحكام ؛ فهلا قضوا به» فدل أن ما ذكروه وجه له. 


۴ فان قیل: فانهم يحذرون تكذيب الشهود» ونحن کذبتا كل واحد 
في شیف » ومهدنا عذرّہ في الباقي بتقدیر محتیلء وأنتم کذبتموها/ 
جميعًا في الكلّ . 
© قلنا: نحن لا نكذِّبُ» ولكن نمتنعُ عن الحكم إذ لم يظهر لنا مع 
التعارض أُمڑ؛ كما في بيتتِي النكاح وغيره» أمّا ها هنا فهو حكمٌ بالنصفب 
بقول من نسب | إلى الكذب في شهادة الكل فلا وجه له. 
مق هم 


۴ عَسَأَلة: لا بلحق مولود برجلين ولا بٍمرآنین ۳ وقال أبو حنيفة: 


)١(‏ ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب» ۰0۵۳/۸ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 
۸ وأسنئ المطالب شرح روض الطالب؛ ۰۵۰۳/۲ وتكملة المجموع» للمطيعي؛ 
٥‏ وهو مذهب المالكية. ينظر: المدونة ۰۵۵۱/۲ والفروق» للقرافي» ۰۱۰۱/4 
وعند الحنابلة يجوز أن يثبت للأجلين ولا يجوز أن يثبت لأكثر من امرأة. ينظر: 
المستوعب » ۰۱۳۰/۲ والمغني» 1 ؛ والمبدع شرح المقنع» ۰۲۳۱/۵ 

۳4٤ 


کی مسائل الدعای والبيّنات و 

بلحق بألفي من الرجال والنساء"*. 

والمعتمد: أن الحکم بالمحال محال؛ وهذا حكم بالمحال» فصار 
کالحکم ببرّة من هو آکبر سنا من المدّعي وکما لو آتت بائولد لأقل من 
ستة آشهر وكما لو قامت بيّنتان علیٰ امرأة واحدة بنکاح روجین » ونکاح 
زوجين لامرأة واحدة علیٰ اماب ممکن وولادة امرأتين لمولود واحد 
غيرٌ ممکن » لا على الجمع ولا على التعاقب» أو نقیس على ما لو كان أحد 
المدعيين مكاتيًا آو دم والآخر سے آو حرا فانهم لم بحکموا 
بالالحاق بل سیر وأي معن للترجيح وکل واحد لو انفرد استحق » 
وهذه الأسيات لا تۇژ ثر في الب ء وقولهم: إن الأصلّ في دار الا سلام 
الحرية والاسلا رت اس E‏ شر ی 
ببعد أن يكون ول الرقیق اء إذا ا ن الاب ولا أن 
يكون ولد الكافر مسلما ؛ إذ بُحکم باسلام الولد باسلام الام أيضًا ء فالتعلیل 
بالاستحالة التی ذکرناها ارات فان :قال آبو بوسف ومحمد: سلمنا 
الاستحالة في امرأتين» ولا نُسلمٌ في رجلین ؛ إذ قد يتخلق من مائین . 

0 ۲ 2 ۶ 

اب قلنا: هو محال باتفاق اهل الصنعة » ویدل عليه من حکم الشرع ان 
(۱) ينظر: المبسوط : للشیباني ؛ ٤/۱۲۳ء‏ والمبسوط : للسرخسيء ۰۱۲۸/۱۷ وبدائع الصنائم» 

٦ء‏ وتبيين الحقائق › ۳ء ودرر الحكام شرح غرر الأحكامء» ۲ ومجمع 

الأنهر شرح ملتقی الأبحر» ۰۷۰۳/۱ وتحقيق مذهب الحنفية أن الولد يغبت لخمسة رجال 

عند الامام ولا بتعدئ رجلين عند محمد ویجوز أن يثبت لثلاثة عند أبي يوسفء أم 

ثبوته لامرأتين فلم فجوزه أبو حنيفة ولم يجوزه صاحباه. 


۳۹۵ 


مسائل الدعای والبیّنات 
و 
من استلحق أحد التّوأمین لزمه الثاني ؛ 5 قم الرّحم ينسد بالعلوق؛ فلا 
بقبل ماء آخرّء وإذا نفي أحد امین باللعان لا ينتفي ما لم ينتف الآخرء 
وذلك نص فیما ذکرناه» فان زعموا أنه پتصور تعدّدُ الفراش » وقد أقيم مقام 
الماء. 

ا قلنا: فلع لم یجوّز آبو یوسف الالحاق بثلاثة» ولا محمد بأربعة» 
واقتصروا على اثنين وثلاثة » وتعدد الفراش بتعدد الوطء بالشبهة لا بنحصر 
في اثنين وثلائة» ثم هو باطلٌ لأا ثقیم الفراشن مقام شرط الامکان ولذلك 
لو آتی لأقل من ستة آشهر بولد لم یلحق مع حصول الفراش بالوطئ ؛ ولکن 
لعدم الامکان» وهاهنا لا إمكان. 

٭ فان قیل ذبا عن آبي حنيفةً: المحال اللسب من الجماعةء ونحن 
لائلحق بهم حقيقة » ولکن نثبت آحکام النسب مؤاخذة لكل واحد بإقرارهم» 
وعن هذا قلنا: إذا مات أحد الأبوين فالولد للباقي لا 58 آولاد المیت 
بالأخوّة؛ ولا برئونه ؛ لأنه مؤاخذة» فاختص بحياته» وهذا بخلاف نكاح 
زوجين ؛ فإنه غير متصور في نفسه» ومقصوده ملك الوطءء والاشتراك 
والازدحام فيه غير ممكن » وباقي الأحكام تابعة» وهو المقصودء آما ها هنا 
المقصود هو الأحكام لا محضرُ النسبة. 


# قلنا: إنه يعتق على کل واحد» وتجب النفقة عليهما بالشركة » 
ويجري الإرثُ بالشركة » فما يمكن اتمامه ثم وما لا یمکن وزع بالتشريك/ 
كتزاحم البينتين في المسألة السابقة. 


۳۹7٦ 


هه مسائل الدعای والبيّنات وو 

والغرآن> أن أحكام النسب تابعة للنسب» كما أن أحكام النکاح 
تابعة للنکاح ء والفرق تحکم محضنٌ؛ فان التشريك في مال النفقة والإرث 
من الجانبین في النکاح ممكنٌ» وکذلك تحریم الربیب والربيبة وساثر قضایا 
النکاح . 

الجواب الآخر: أن إثبات الحکم مفض إلى التناقض ؛ فاتّه إذا مات 
آحذهما وَرثه الابن» فإذا مات الابنُ أخذ الباقي من الأبوين ذلك المال 
بعينه» وموجب دعواه كونه محرّمًا عليه » فيؤدي إلى التناقض في حقّه 
وکذلك توریث الاين من الأبوين إيطال للدعویین وان جرت رس فتکذیب 
للبينتين» ومؤدّي إلى المحال المعلوم بطلائه في حقّ شخص واحد؛ فهو 
کاستلحاق الأكبر » فإنه لا بثبت الأحكام. ۱ 

الآخرة أله لو كان بطریق المواخذة؛ لمن فیا غلية لا فیما له ؛ إذ 
لیس للانسان أن يقرّ لنفسه » ومجرد الاستلحاق مثبتٌ لأحكام النسب له 
وعلیه » فليس ذلك إلا لکون الأحكام تابعاء والنسب مقصودا. 

الآخر: أته إذا أوصئ لأولاد بني خالد وبني بكر وأحد الأبوين خالدٌ» 
والآخر بکڑء فهذا إن دخل في استحقاق الجميع فهو متناقض » وان لم يدخل 
في الاستلحاق» وإثبات الوصية ممكنةٌ إن كانت الأحكام هي المقصودة 
وليست تابعة للنسب. 

الآخر: أَنَّه إذا مات أحدهما لمٌ كان للباقي ولم يرث من أولاد الميت؟ 
فان کان ذلك للمؤاخذة فينبغي أن يرعئ جانب الابن وهو باقي ؛ فليرث من 
آخوته » وان جاز أن ينقطع نسبه بموته فلينقطع بموت الباقي» وهو الأب 


۳۹۷ 


هه مسائل الدعای والبيّنات و 

الثاني » حتئ یبقی بعد موتهما منقطع النسب فلا يرث أيضًا من آولاد 
الباقی كما لا يرث من أولاد الأول» وهو اعتراف بالاستحالة كما ادعیناه. 

الخ أن هذا باطل بما لو كان آحدهما مسلما آو را وال 
بخلافه » فان النسب إذا لم يكن مقصودا وکانت الأحكام هي المقصودة فلا 
رجحان فى الأحكام لأحدهما على الآخر؛ بدلیل سائر أحكام الأملاك 
وعلئ الجملة: الاعتراض على هذا الجنس أكثرٌ من أن بُحصیٰ » وما ذكرناه 
کاف فيه . 

٭ فان قيل: فالحكم بالعرض على القائف أبعدٌ من کل ما ذکرناه؛ 
فما الدليل عليه؟ 

۵ قلنا: القاتف عدل فی نفسه وقد آخیر هك علمه آو ف بعلامة 

٤ 01 0‏ 7 و 2 
معرفة او مغلبة علیٰ الظن » وجاز له الا خبار به » فوجب قبول خبره » فإنا 
نحكم بقول الشهود في الأملاك كأنهم يخبرون عن ظِنٌ لهم حصل بظاهر اليد 
مع احتمال الخطأء فهذا يخبر عن علم حصل له بالشبه الكَلقي » والشَّبهُ علاقةٌ 

ظاهرة لا سبیل إلى إنكاره. 

8 فان قيل: إن بعض الظن إِثخء وعلئ الجملة: فالظن جهل ؛ ولذلك 
لا يعرّل على ظن بحصل من قول عدل واحدٍ ولا من قول جماعة من العبيد 
والصبیان ؛ لأن درجات الظنون مختلفق فتقدیژه إلى الشرع » فإذا لم يرد من 
الشرع دلیل على أن جنسًا من الظن متّبعٌ » كيف يجوز التعویل عليه ؟ 

@ قلنا: إذا بان أن هذا مفيد نوعا من الظن » كسماع الأخبار والشهادات 


۳۹۸ 
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وتقویم المتلفات فندل على أنه مدلول من جهة الشرع کونه طريقًا 
ومعتمدا وذلك ما روي أنه #/ مر بأسامةً وزید » وقد بدت آقدامهما من (مه۲/ب] 
قطیفة » فقال مُجَرَر المُدلجر؛ - وهو من القافة - والله إن هذه الأقدام لبعضها 
من بعض ؛ فشُرٌ به رسول الله » ودخل على عائشة وأساريرٌ وجهه تتهلل 
وکین لها پٰٰٰ'"ٴ"۲ 00( الله بباطل ؛ لا سيما وفتحٌ 
ابه يؤدّي إلى التعدّض لدفع الأنساب الشرعية بالفراش وغيره» فلو كان 
باطلا لأنكر» أو لم يَحكه في معرض الاستبشار. 

٭ فان قیل: الكفار طعنوا في نسبه» فكان ذلك قولا مُوافقًا للشرع 
مناقضًا لقول الكفارء فشر به لظهور تناقض قولهم المنافي للشرع» وإلا 
فنسبٌ أسامةً كان ثابنًا بالفراش لا بالشّبہ. 

@ قلنا: منصبٌ رسول اللہ أعلئ من أن بشتغل بالشماتة بتكذيب 
بعض الكفار بعضًا بباطل » ويُظهر آثارٌ السرور عليه إن كان مخالفا لشرعه 
فکان أهمٌ الأمور الموظة عليه تقريرٌ الشرع» وکان عم أن جميع حركاته 
وسکناته “0 وأنه قدوةٌ سبع حركاته وتنقل عائشة لقن ذلك » فکان 
الانکار لبیان كونه باطلا آولی ء آفثری أن رسول الله َه لو كان يتوقع مطرا 
لصلاح مزارع المسلمین وانقطاع الحرث عنهم فقال کافر: رل غدا 
بالمطر لکون القمر في برج الاسد على تثليث الزهرة. وأن الاسد لبرج 
ممطر عند المنجمین أكان يُسرٌ ويُظهر الرضی عليه أم ينكر؟! مع أن من 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب: صفة النبي يلد (٣٣٥٣۳)ء‏ ومسلم كتاب 

الرضاع » باب: العمل بإلحاق القائف الولد» (۰)۱۵۹ 


۳۹۹ 
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شرعه تكذيبٌ المنجمین» وعندهم أن القائف مهو متفرّسنٌ جاهلٌ لا 
تعوبل علئ قوله» فلا بِظنٌ برسوله أن يغفل عن تمهيد الشرع» ويتبجح بما 
و ا فان قيل: فإن كان هذه شهادة » فلیعتبر العدد ولفظ الشهادة وإن 
كان حكماء فلیعتبر شرائط القضاة. 


7 قلنا: طريقه طريقٌ الخبر» فيشترط فيه عدالة المخبرين » وفيه مشابه 
الحكمّ والفتویٰ؛ لأنه يعتبر كونه عالمًا بذلك الجنس» وعلئ الجملة: 
فإلحاقه بالفتوئ أو الأخبار أو الحكم أو الشهادة طلبٌ نظیرء ولا حاجة إلى 
طلب النظير» ف فهو أصلّ برأسه ومعناه مفهوم» فليشبّه بالأصل الذي هو 
أقرب إليه. 

2٣‏ فان قيل: فلع اختص هذا ببني مدلج؟ 

© قلنا: قد قيل إن هذا الحكم مخصوص بهم. فان ثبت 0 

في العلم » فالصحيح أن يثبت الاشتراك في الحكم ؛ وقد اختلفوا في اشتر 
العدد أخذًا من ۳۳ شهادة ۳ حکم» ولا يصح من عبد ولا امرأة ؛ لأنه 
ليس من قبيل الرواية المحضة ؛ إذ يفتقر فيه إلى علم واجتھاد نعم لا 

و و 7 2 و 
یشترط لفظ الشهادة كما في المقوم والخارص؛ لان فيه نوع اجتهاد . 

0 4 فان قيل: ٠‏ روي آن شریحا کتب الى عمرّ في ولد تنازعه رجلان» 


فقال: «هو ابنهما يرثهما ویرثانه» وهو للباقي منهما () وا روا 0 


(۱) آخرجه البيهقي في معرفة السنن والأثار؛ 759/14 عن الحسن؛ عن عمر في رجلين وطئا- 


۶-۰۰ 
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و 4 0 
ومثله عن علرة”"'» واشتهر ذلك ولم يخالفهما حد فيه. 


©: قلنا: وروي عن عليٌ» وابن مسعود» وابن عمرّء وأبي موسئ 
العمل بقول القاف( وأمّا ما نقلوه عن عمرّء فلم يصح» بل الذي صح أنه 
دعا بأربعة من القافة في مولود تنازعه اثنان» فأمرهما/ فوضعا آقدامهما في (۷۲۹۹] 
التراب » ثم وضع قدم الصبي في التراب ء ثم نظر القائف وقال: هو منهمك 


= جارية في طهر واحد. فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر فدعا لهما ثلائة من القافت 
فاجتمعوا على أنه آخذ الشبه منهما جميعاء وکان عمر قائفاء فقال له: قد «کانت الكلبة 
ينزو علیها الکلب الأسود والأصفر والأنمر ؛ فتؤدي إلى کل کلب شبهه ولم أكن أرئ هذا 
في الناس حت رأيت هذا»؛ فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهماء وهو للباقي منهما. والحدیث 
منقطع . بنظر: نصب الراية» ۰۲۹۱/۳ 

(۱) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار» ۰۱16/4 عن سماك؛ عن مولی لبني مخزومة 
قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد. فعلقت الجارية» فلم يدر من آبهما هو. فأتيا 
عمر بختصمان في الولد فقال عمر: ما آدري كيف أقضي في هذا؟ فأتیا علياء فقال: الهو 
بینکماء يرثكما وترثانه» وهو للباقي منكما». قال البيهقي: «وأما الذي روي فيه عن علي؛ 
أنه جعل الولد بينهما وهو للباقي منهماء فإنما رواه سماك» عن مجهول لم يسمه عن 
علي». بنظر: معرفة السئن والآثارء ۰۳۷۰/۱6 ونصب الرایة ۰۳۷۰/۱6 

(۲) أخرجه أحمد في المسند؛ (۱۹۳۲۹) وابن ماجه في السنن» كتاب الأحكام» باب: 
القضاء بالقرعة » (۸٣۲۳)ء‏ وأبو داود في السئن ؛ كتاب الطلاق» باب: من قال بالقرعة إذا 
تنازعوا في الولد ء والنسائي في السنن الکبری كتاب الطلاق » باب: القرعة إذا تنازعوا في الولد 
وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زید بن أرقم فيه » )٢١٥٥(‏ من حديث زيد بن رقم 
قال: أتي علي بثلاثة؛ وهو باليمن» وقعوا على امرأة في طهر واحد» فسأل اثنين: أتقران 
لهذا بالولد؟ قالا: لاء ثم سال اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لاء فأقرع بينهم» فألحق 
الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثي الدية» فذكر ذلك للنبي و فضحك 
حتیٰ بدت نواجذه. وقد اختلف في رفعه ؛ وهو صحیح . بنظر: المحررء لابن عبد الهادي» 
ص ۵۸۲ ۰ 


مہ 
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فعلم عمر :4# آنهما قالا عن غير علم» فعلاهما بِالدِرَّة» وقال: «قد علمتُ 
أن الكلبة تلقح من الکلاب » وما علمت ذلك في النساء»» وحکم باستحالة 
الانخلاق من مائین» ثم قال للغلام: «وال أيّهما شنت»۳ ونحن کذلك 
نقول: إذ بلغ الغلامٌ فا نآمره بأن يراجع طبْعّہء فان وجد في نفسه حركة 
جبلية إلى أحدهما آلحقناه به» والله أعلم. 


ول مملای 


(۱) آخرجه مالك فى الموطأء کتاب الأقضية. باب: القضاء بالحاق الولد بأبیی (۰)۲۷۳۸ 
والبیهقی فى الستن الکبری » کتاب الدعوی والبینات » باب: القافة ودعوی الولد ء (۲۱۷۹4). 


۲ 
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۳ مشألة: شهادة القابلة وحدها لا تقبل على الولادة خلافا له" . 

والمعتمد: آن هذه ولادة مجحودة مؤدّاة في مجلس القضاة» فلا تلبت 
قول رکوہ قیاسا :علوم الولادة: المدعاة بعد. زوال افرائن واتفاه ار 
الحمل » والتحقیق الدَافعٌ للمطالبة: أن العمومات الواردة في العدد لم تفرق 
بين شهادة وشهادة » والنزاع راجع إلى اشتراط العدد» هذا إن لم يُعقل معنی 
العددء وان عقل ‏ فالمعنی أيضًا لا يفرق ؛ إذا المقصود من العدد الاستظهار 
في تحصیل البيان والثقة ؛ فلا يوازي قول الواحد العدق وهو الذي نڳه عليه 
تعالی » إذ قال: أن سل هما دصر مه ازىي“ 


۴ فان قیل: اعتبار هذه الشهادة بسائرها باطل ء بل هي أصل بنضسها ؛ 


(۱) ینظر: الأم» ۰۱۱6/۷ والحاوي الکبیر ۰۸/۱۷ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
۸ والوسیط ‏ ۰۳۰۷/۷ والبیان في مذهب الامام الشافعي» ۰۳۳/۱۳ وتکملة 
المجموع للمطيعي ؛ 4/۱۵ ۰۳۰ وهو مذهب المالكية . ینظر: الذخیرق ۰ والفروق» 
للقرافي» ۰۹٦/٤‏ 

(۲) ينظر: المبسوط ‏ للسرخسي» ۰۱8۳/۱5 وبدائم الصنائع» ۰۲۷۸/۲ والهداية شرح بداية 
المبتدي » ۰۱۷۸/۳ والاختبار لتعلیل المختارء ۰۱۳۸/۲ وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» 
۳ والبنایة شرح الهدایة» ۰۱۰۹/۹ وفتح القدیر » لابن الهمام» 6 ۰۳۵۸۷ ومجمع 
الأمهر شرح ملتقی الأبحرء ۰۷۷/۱ وهو مذهب الحنابلة. ینظر: المغني» ۰۱۳۱/۱۰ 
وشرح الزکشي على مختصر الخرقي» ۰۳۹۳/۳ وشرح منتهی الارادات ۰۱۰۲/۳ 

(۳) سورة البقرت جزء من الاية (۰)۲۸۲ 
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ولذلك لم يُعتبر فیها الذكورة» وتثبت بشهادة النسوة المنفردات » والعمومات 
الموجبة للذكورة لم توجب الفرق ولا المعنی المعقول به » وهو كمال عقل 
الذكور» واستقلالهم بحفظ الأمور وأداء الشهادات على وجوهها. 

والجواب من وجهین: 

أحدهما: أنّا لم تعتبر هذا بسائر الشهادات بل اعتبرنا ولادة بولادة 
بعد انقطاع الفراش» والذکورة مُستختین عنها في الموضعین » ولا فرق الا 
دلالةٌ الفراش على الولد ولا يجوز أن تَغيّرَ مقاديرٌ الشهادات بالقرائن » ولو 
کان الفراش دلیلا ظاهرًا لاستقلّ > ولأغناها عن الشهادة على الولادة كما 
أغنئ اليدٌ صاحبّ اليد عن الشهادة على الملك لما دلت على الملك. 


الثاني: أنا لا نبالي وإن اعتبرناه بسائر الشهادات؛ بل العمومات 
۹9۹0ٰھ). وو طرده» فان منع الإجماع من طردها في الذكورة› 
ولم نعقل معناهاء لم بجز أن يستدل بها على ترك غیرها من الشرائط › كما 
لم یستدل به علیٰ ترك خصائص الشهادة من الحریة ولفظ الشهادة وتقدم 
الدعوی ومجلس القضاء وسماع القاضي في محل ولایته. 

٭ فان قیل: ما آمکن تعلیله وجب تعلیله » وعله إسقاط الذكورة [لحاق 
الولادة » والشهادة علیها بالروابات لتعلقها بأمر محسوس وهذا أيضًا بوجب 
سقوط العدد. 


اق قلنا: فلیوجب سقوط الحرية وتقدم الدعوی ومجلس القضاء؛ 
وكذلك في الولادة بعد زوال الفراش » وكذلك في القتل والإتلاف وسائر 


1. 
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الأفعال المحسوسة وأکثرها محسوسات» ثم لم تلحق بالروایات. 


٤‏ فان قيل: : نعلّلُ بعلة أخرى» وهي أن إسقاط الذكورة تخفیف بسبب 
الحاجة» فان النظر إلى مت محذور» والولادة به تعرف » ونظر النساء 
آحف وكذلك/ نظر الواحدة آخف. 


4ه قلنا: هذا التعلیل باطلٌ» فان صح فالأخف أن نقبل مجوّد قولها؛ 
فان زعموا أن التخفیف لا يُسقط الشهادة فلیقبل قول آمها وابنتها» فان نظر 
المحرم أخف» فإن زعموا أن شهادة الأم والبنت في الشرع كلا شهادة. 

8۲ قلنا: وشهادة المرأة الواحدة كلا شهادة في جمیع مسائل الشرع › 
فالتخفیف لا یعارض نصاب الشهادة بالتقدیر» على أن ما ذکروه باطلٌ 
بالولادة بعد زوال الفراش» وغير مستقیم على أصلهم ؛ فقد قال آبو حنيفة: 
شهادة المرأتين أحوط ؛ وشهادة رجل وامرأتين أوثق وأولئ » والشرط الواجب 
من الذكورة انما بترك لمحذور محظور في نفسه ء ولو كان ها هنا محذور لكان 
ترکه واجبّاء ولما كان حضور الزيادة أوثق وحوط » كيف ولا محذور ؟! إذ 
تُعرف الولادة بمجرد الحضور من غير حاجة إلى النظر إلى الفرج ء والقابلة أيضًا 
بنفسها لا تنظر إلى الفرج » ولا سائرٌ النساء الحاضرات ؛ ویحصل لهِنّ العلم 
الضروري بحصول الولادت الا أن يراد بما ذکروه أن العادة غيرٌ جارية 
بإحضار الرجال» ففیه تغليظ وتکلیف شطط » وهو حق في نفسه» ولکنهم 
لا ينتفعون به » فإن حضور جمع النساء معتاد لا تکلیف فيه . 


٭ فان قیل: أن لم يقم المُتَلقَى من سقوط الذکورة بطریق التعلیل » 


0 
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نیس چو 
فنتلقاه بطریق الدلالة ؛ ووجهه: أن في إسقاط الذكورة إسقاط العدد؛ فانکم 
إن قبلتم قول رجل واحد في الولادة. فقد وافقتم على سقوط العدد وان 
قلتم لا یقبل قول رجل واحد؛ فندل عليه ونقول: نقبل قول أربع من النساء 
فلیقبل قول رجل واحد؛ لأن آربعا من النساء بل ألفا من النساء لا يبلغن 
مبلغ رجل واحد» بل يَنقُصن عنه في الحدودء وکل ما لیس بمال» ولا یژول 
إلى مال عندكم» وإنما يبلغن 3 الرجل الواحد في آحد شطري شهادة 
الأموال. آما في غير الأموال فالف من النساء دون رجل واحدء والولادةٌ 
ليست من الأموال ؛ فانها ليست بمال ولا توول (لی مال» فقول التساء وان 
كثرن فيه دون قول رجل واحدٍء فلیقبل قول رجل واحدہ فانه خی من ألف 
امرأة ؛ ولهذا المعنین لو آقام في التكاح عندکم رجلا وألف امرأة» لا يقبل» 
ولو آبدل بالف امرأة رجلا واحدا قبل» فإذا آلزم قبول قول رجل واحد؛ 
ثبت به 20 العدد؛ فستدل إذا في مسألتنا بسقوط العدد لا بسقوط 
الذکورة. 


© قلنا: قولکم: إذا قبل شهادة النساء فالرجل الواحد خير منھنٌ؛ 
ببطل بالولادة بعد زوال الفراش ثم التحقیق فیه: أن الشرع قصد الاستظهار 
بالعدد » وبعقل الذکورة في الشهادة ثم عند قوات الاستظهار بعقل الذکورة 
فى أحد شطري الشهادة» جبرّ ذلك بالاستظهار بمزید العدد في النساء فان 
تعلو خد الاستظهارين » لم يجب ترك الآخر. 

وقولهم: الرجل الواحد خير من ألف امرأة في جميع الشهادات. 

@ قلنا: : نعم » ولکن إذا كان مع رجل آخر ؛ حتین يبقئ استظهار العدد» 


اہ 
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أما إذا بقي منفردا» وفات استظهار العدد» فمن أين لهم أنه يترك الاستظهار 


الممكن بعدد/ الجنس الممكن ؟! فيشترط أن ينضاف إلى الرجل الواحد [۷:۰] 
امرأتان لا محالة » أما الا وو ا هل ات 


وقولهم: : أن ألما من النسوة لا قمن مقامٌ رجل واحد في ب بعض المواضع 
فذاك مُسلعٌ حيث لا ممدخل للنساء ء في الشهادة وسقوط اي 
770 قرط أن «العذاك بح هن کل اليل الق 
البانی من شهادة الأموال ؛ فإنه لم تکتف بامرأة واحدق وروعی العدد. وان 
لم يكن لعددهن أن فى العقوبات وفی الشطر الآخر» فکذلك هذا" . 

#ٍ فان قیل: اعتبار العدد غير ممكن ؛ لأن المقادیر 27+ وليس 
بعضها أولئ من بعضء وتعيين بعض المقادیر إنما يجوز بنص أو قياس» 
ولا ئ التقدير يالا رة يبقىا القیاس » والقیاس يستدعى أصلا 
والأصل اما الحدود واما الأموال ؛ آما الحدود فألف امرأة فیها لا تقوم مقام 
رجل واحد» فلا آثر لعددهن فيهاء وأما في الأموال فلا تقوم آربع من 
النساء مقام رجلین » فلم یمکن أن یجعل الرجلان أصلا » ویقاس بهما آربع 
من النساء نعم یقوم امرأتان مقام رجل ء بشرط أن یکون معهما ذكرٌء فأما 
إذا عدم الذکرء فمتی رئی إقامة آربعة من النساء مقام رجلين» حت تکون 
المقاسة بالتعدیل بالرجلین المتفق علیها؟! فیطلب التعدیل والمقايسة 
بالمتفق عليه» وهو رجلان ء أو رجل وامرآتان» كيف والولادة مما لا بقوم 
فى مثلها امرآتان مقام رجل واحد عند الشافعی؟ فانها ليست من الأموال» 


(۱) کتب قبالته في الأصل: «بلغ العرض بالأصل والحمد لله). 


¥ 
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فبطل التعدیل بمقدّر الشرع وبطل دعوی ابتداء التقدیر» وشرط العدد 
تقدیر » ولا سبیل إليه بغير مُستّند. 

( قلنا: حاصله أن الاکتفاء بقول آربع من النساء لم يعهد» فنقول وما 
اكتفي بقول امرأة واحدة فاذا استبهم الأمر وتعارض » فانضمام ثلاثة إلى تلك 
الواحدة التي اکتفوا بها لا يزيد ضررًا » ویترجَح على الاکتفاء بالواحدة ؛ من 
حيث إنه يلاحظ ضربا من قياس الشرع في بناء أصل الشهادات علیم رجلین » 
ثم تعديل امرأتين برجل واحد في محل الحاجة» وهو الأموال» وهاهنا 
عظمت الحاجة ‏ فيسلك بالشطرين مسلك أحد الشطرين في الأموال التي 
يكثر التعامل عليهاء فتعم الحاجة فيهاء وهاهنا اقتضت الحاجة الاكتفاء 
بالنساء. فهذا ملتفت على نوع قياس ء فهو أولئ من الاکتفاء بالواحدة. 

8 فان قيل: لا بل ما ذكرناه آولی» لأن شرط عدد مقدّرِ - ولا تقدير 
من جهة لاشرع - لا وجه له والاکتفاء بقول واحدٍ معهودٌ في الروایات. 

هه قلنا: لاء بل وما ذكرناه معھوڈ في الولادة بعد زوال الفراش » وأما 
الروايات فمضاهات الشهادة لها لا يفيد ترجيحاء إلا أن تلحق بالروابات» 
فلا يعتبر فيه لفظ الشهادة والحرية ومجلس القضاء » وذلك لا سبیل إليه. 

فان قيل: فإذا تعذر تقديرٌ عدد كما ذكرناه» وتعذر الاكتفاء بواحدة 
مع التقرير على قضية الشهادات كما ذکرتموه» فيتعين أن نقول ألحقّه الشَّرعٌ 
بالروايات » وقطعه عن الشهادات» وعند هذا ارتكب بعض أصحابهم وقال: 
لا يشترط الحرية ولفظ الشهادة ومجلس القضاء » وهذا خروج عن الاجماع 

.ب وشق للعصا؛ فالأمة مُجمعَةٌ/ على تخصیص إثبات الولادة المدَعاة بمجلس 


۸ 
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القضاء على صيغة الشهادة وآقرب آمر یلزمهم عليه أن يُلحقوا الولادة بعد 
زوال الفراش بهاء فانها في معناه» فان كان ما تخيّلوه من الفرق في زوال 
دلالة الفراش یمنع الالحاق» فالفرق بين ترك الذكورة مع عموم الحاجة إليه 
وبين ترك شرط الحرية ولفظ الشهادة ومجلس القضاء آظهر» فکیف يُلحَق 
بالرواية في هذه القضایا مع ظهور الفرق ؟! 


٭ فإن قیل: الدلیل على ترجیح جانبنا مذهب علي ؛ فإته أجاز شهادة 
القابلة اک وهذا من مذهبه يدل علیٰ أنه عرف من الشرع أله سلك 
به مسلكٌ الروایات إما مطلقاء وإما في قضيتي العدد والذکورة وإذا وقع 
الكلام في مثل هذه المقادير التي لا تفهم إلا بالتوقيفات » كان مذهبٌ الصحابي 
قويًا. 

@ قلنا: قال الشافعي: لو صحٌ مذهب علي لقلنا به إن شاء الله» ولكن 
رواه جابر الجعفيٌ » وهو عون فا ال سھات بش :»تشه 


کلام فتفرتُ من الموضع خيفة أن بقع القف امن شوومه ‏ + واضایتا: 


(۱) أخرجه ابن المنذر في الأوسط › عن جابر الجعفي ء عن عبد الله بن نجي » عن علي 2774/1 
وأخرج الطبراني في المعجم الأوسطء (543)؛ والسنن للدارقطني» كتاب الأحباس» 
(٤٥٥٥)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرئ» كتاب الشھاداتء باب: ما جاء في عددهن؛ 
)۲٠١ ٤۷(‏ مد بن عبد الملك الواسطي؛ عن الأعمش» عن أبي وائل ء عن حذيفة» أن النبي 
يك «أجاز شهادة القابلة». قال الدارقطني: «محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش 
بينهما رجل مجهول»» والحديث باطل لا يصح. ینظر: تنقيح التحقيق» ۰۳۲۷/۲ ونصب 
الرایف ‏ /۰۸۰ 

(۲) ینظر: السنن الکبری للبيهقي» ۰۱6۱/۱۰ 

(۳) ینظر: الکامل في الضعفای لابن عدي ۳۳۰/۲ ومیزان الاعتدال» ۰۳۸۱/۱ 


۹ 
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تكلموا عليه» بأن قول الصحابي لا حجة فیه. وما ذكره الشافعي أولئ 
بالاعتصام بعدما انتهت المسألة إلى الحدّ الذي أنهيناها. والله أعلم. 
مرق 4ه 


۳ مسَألة: المحدود فى القذف إذا تاب قبلت شهادته“ خلافا له" . 
ومعتمدهم الایق وطريقنا الكلام عليها. ولك نا في امه مسلكان 
نستغني فيهما عن الکلام على الآبة » وینقلب علیهما (شکال اليد قاط ون 
إلى الاعتراف ہما هو معنئ الآية عندناء فأتيناهم من هذا الطريق أولئ. 
المسلك الأول: هو آنا توافقنا على أن القاذفٌ إذا تاب قبل إقامة الحد 
قبلت شھادثء وما بعد الحدّ كما قبله ذا لم يتجدد الا طهرة تمت 2 
الثوبة» والحدود كفارات» فمهما قبلت شهادثه بالتوبة قبل الحدء 0 
بعد الح أولى» وتمام الكشف عن تحقيقه: أن رد الشهادة إما أن يكون 
موجّب الحدء أو موجّب القذف بغير واسطة» أو موجب القذف بواسطة 
التفسيق » كما أنه موجّب سائر الجرائم بواسطة التفسيق» فان كان موجّب 
(۱) بنظر: الام ۸ والمهذب » للشيرازي» 11۸/۳ ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
۸ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ۰۳۱۷/۱۳ وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
ینظر: بداية المجتهد. ۰۲۱/4 والفروق» للقرافي» ۰۱۱۰/4 والمفتي» ۰۱۷۹/۱۰ 
وشرح منتهئ الارادات» ۱ء 
(۲) ينظر: المبسوط ‏ للسرخسي» ۰۱۲۵/۱5 والهداية شرح بداية المبتدي ؛ ۰۱۲۲/۳ واللباب 
في الجمع بين السنة والکتاب ۰۵۷۹/۲ وتبيين الحقئق شرح كنز الدقائق» ۰۲۱۸/4 
والبناية شرح الهداية » ۱۳۷/۹ وفتح القدیر» لابن الهمام ۰۰۰/۷ ومجمع الأنهر شرح 
ملتقی الأبحر» ۰۱۹/۲ 
5٠‏ 
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الحدّ فهو محال؛ لأنه لا يصلح ولا يناسب» والاية لا تدل على کونه 
على القذف ‏ ثم فيه طریقان: أحدهما: أن نجعل القذف موجبًا له بواسطة 
والحکم في کل الأحوال عود الشهادة مهما زال التفسیق بالتوبة » وان كان 
موجّب القذف بغیر واسطة التفسیق بل عقوبة عليه کالجلد» اما قرينة له أو 
تتمة » فهذا بوجب أن لا سقط بالتوبة قبل الحدّ » كما لا بسقط الحد بالتوبة 
قبل رد الشهادة» فإنهما موجبان لجناية واحدة لا ترجیح لأحدهما على 
الآخر» فمن أين یکون أحدُهما على التعیین شرطا في الآخر؟ أو لا یکون/ [:»1] 
757 ی دا 
را سد اھ N‏ 018 )0 
بالتقديم ؛ لآنه عقوبة حكميّة على اللسان» وهو ايذاء من حيث المعنیٰ في 
معارضة إبذائه المقدوف بلسانه من حيث المعنی » لا من حيث الصورة؛ 
فهو آخص بالقذف من الجلد الذي هو إيلام للجسم والقذف لا یلم 
الجسمٌء بل بُولم القلبَ كرد الشهادة» بل رد الشهادة تكذيبٌ» وجبرٌ ما 
أنثلم من عرض المقذوف موقوف علئ تكذيبه» وهو أبلغ في المقصود من 
إيلام بدنه» بل إيلامٌ بدنه قصد به إشاعة تكذيبه » فنفس التکذیب آولی بأن 
يُقدّم» فعلی مثل هذا یعوّلون في جَعْل الردٌ عقوبة على القذف» فلم يوقف 
علیٰ الحدٌّ؟ وكذلك إن أخذوا من ظاهر الآبة» فرد شهادة القاذف أبدا ظاهر 
الآية» والزمان الذي قبل الحد داخل تحت التأبید» فلع لم يحكم برد 
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شهادته ون تاب قبل الحدَّء كما حکموا به قبل التوبة ؟! 


+ فان قیل: القاذقنا سا فده لا ترد فهاوتت لان هن ده ین 
الصدق والكذب» وربما يكون مُحتسبًاء ويقم الشهادة» ولذلك يصغي 
القاضي إلى دعواه» ويسمع حجّتّه » فشهادته مقبولةٌ لاه لم بتحقق كوثه فاسقّا؛ 
ماع ات هه طهر باد اکب رہب اس EÊ‏ 
كما في شهادة الفُسَّاق ؛ إذ قال تعالی: لین جاک قایق بت ییا آما الرد 
بالفسق مطلقافلا نراه » فان تاب ارتفع التثبت ؛ لأنه نتيجة الفسق» لا نتيجة 
القذف ‏ فانه لا يصير قاذقا إلا [ذا حکم عليه بالقذف ‏ ولا يكفي مجرد الحکم 
قبل الإمضاءء والإمضاء بإقامة الحدء فإذا أقيم الحد فقد آمضي الحکم 
بكونه قاذفاً؛ فعند ذلك يجب رد شهادته على التأبيد. 


ع قلنا: قولکم: إنه لم شی بمجرد القذف» لیس کذلك + لأنه بين 
أن یکون کاذبا أو صادقا صدقا + و دی و پوت 
الجائز الا خبار في محل القضاء بصيغة الشهادة وقولکم بعده: أنه لا ببین 
كونه قاذفا إلا إذا عجزء وحكم القاضي عليه بالقذف» فقد صدقتم» فان 
عتَيّتم به أنه يتعين كذبه» فليس كذلك ؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقّا وقد 
غاب شهوده أو ماتوا» وان عنیّتم ظهور القذف » فهو مُسلّمء ولکن القاضي 
يُظهر أن ما مضی قذف» لا أنه في الحال قاذف» فلینقض ما سبق من 
شھادتہء کمن أقيمت الحجّةُ علیٰ کون رقیقًاء وکنا نظنه حرا» رددنا ما سبق 
من الشهادة» فهذا إلزام فيما سبق قبل القضاء. 


1۲ 
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9و 

ویبقی الالرام بعد القضاء وقبل إقامة الحد: فإنه حکم عليه بدعوی 
المقذوف بکونه قاذفا وظهر عجزه وتمت جنایته» فلع قبلت شهادئه إن كان 
قاذفا تام الجناية؟ وان لم یتحقق قذفه ولا تمّت جنايته » فلم جاز (قامة 
الحدٌ؟ ولا يجوز أن يُقال قامة الحد تمم القضاع فانه نتيجة القضاء 
ومالم موی رہ ذلك ہیکت سو 
للقضای حتّی إذا تم القضاء برد الشهادة یم الحدود فتأخیر الخد اول من 
تأخير رد الشهادة ؛ فدل أنه لا فرق بين ما بعد الحد» وبين ما قبله بحال . 


٭ فإن قیل: الواجب حدّ مُلع للبدن» مُبطلٌ لشهادة اللسان» فکان 
وصفا تابعا له» فلا يتقدم علیه. 

: قلنا: هذا حكاية المذهب من غير دلیل» فما دلیله؟ فان قیل 
لتحکم فاسمعوا مثله: وهو آن الواجب رد للشهادة مُقتضی للجلدء فان 
زعمتم أن الجلد مقتضی القذف لا مقتضی الرد» فابطال الشهادة أيضًا مقتضین 
القذف » لا مقتضی الجلد بل کلاهما مقتضیان للقذف. وان جاز لهم أن 
یتکلفوا بتلفیق العبارة: الرد الذي هو حکمي وصفا للحد الذي هو إيلام» 
فقولوا: : جلَدٌ مبطل جاز أن یتحکم بعکسه» فيقال: : الواجب رد مذنب بالجلد» 
عقب به, لا جلد معقّب بالردٌء والتحگمان باطلان متقابلان» وإنما الحقٌّ ما 
تقدم من التسوية بين ما قبل الحد وما بعد E‏ إلى الاعتراف بأن 
قوله: ال ی انا ۳۹ عائد إلى رد الشهادة» فهو السبب في الفرق قبل 
الحد » وهو السبب عندنا أيضا بعده. 
(۱) سورة النورء جزء من الاية (۵). 
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المسلك الثاني: أنهم سلموا أن الكافر إذا خُذٌ في القذف فأسلم قبلت 
شهادته » فنقيس المسلم عليه. 
وفى الدخول تحت عموم الاية فی رد الشهادة وإقامة الحد نعم افترقا في أن 
المسلم كان يلما عند القذف تلد وهذا کان کافراء وهذا لا وجب 
فرقا؛ لا بالنسبة إلى المعنیٰ » ولا بالنسبة إلى عموم الآية. 
٭ فإن قيل: تأثير الحدّ فی جرح العدالة» وعدالة الكافر إذا أسلم 
مستجدةٌ بالإسلام لم بجرحه الحدء بخلاف عدالة المسلم. 


ٹچ قلنا: هذا تحكم» لیس في عموم الآبة ما يدل عليه» ولا نعرف 
لجرح العدالة بالحدٌ وجها في سائر حدود الشریعة ء ثم یبطل بالفاسق الذي 
لا عدالة له إذا قذف» بل بالعبد الفاسق إذا قذف وحن ثم عتقء فإلم'") 
يقبلوا شهادته » والعدالة مستجدة بالزهد والورع والتوبة» ولم يكن له عدالة 


أصلا . 
۶ فان قيل: الكافر لا شهادة له على مسلمء فلم يؤثر القذف في 
الشهادة المعدومة» فلما أسلم تجددت له أهلية الشهادة على المسلم ؛ لعدم 
مصادفة القذف لهاء ثم لما صار من أهل الشهادة على المسلم قيلت 
شهادته على الكافر بطريق الأولئ. 
والجواب من وجهين: 


(۱) كذا في الأصل» ولعل الموافق لنظم الكلام ومعناه: (فإنهم...). والله أعلم. 
1٤‏ 
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أحدهما: أنه ينبغي أن يصير من أهل الشهادة على المسلم لا على 
الكافر ؛ للمعنئ الذي ذكروه» ولا يجعل أحدهما تابعًا للآخر ء كما صار من 
آهل الولاية على ولده لا على ولد الکافر» فهذه التبعيّة مع جريان مقتضي 
للفرق بين جنسين تحكمٌ يضاهي دعوی التبعية في الولايات» مع أن المعنی 
7 

فان قیل: إنه منقوض بالعبد ؛ فإنه لم يكن له شهادة أصلا, ثم إذا 
عتق بعد الحد روت شهادته » والقذف لم بصادف فی حقه أهليّة الشهادة. 


۴ فان قيل/: السبب فيه أنه لما عدم أهلية الشهادة في حقه لم يتم [1:۲] 
الحدء فان الرد جزء من الحدّ. فكان موقوفًا على الحرية» فتمٌ عند الحرية 
بالرد» بخلاف الکافر» فان له أهلية > حصل إتمام الحد بإبطال أثرهاء فلم 
يتوقف علی الإتمام بالإسلام والجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه يبطل بتكميل الثمانين في الجلد ؛ فانه لا يقف على الحرية ء 
بل يقال أن نقصان الرق اقتضئ الاقتصار عليه مع قبوله للثمانين» فكيف لا 
يقتضي الاقتصار على الممکن ؛ ويوجب إبطال شهادة لا وجود لها. 

الثاني: هو أن الكافر لم يتم الرد في حقّه إذا لم يكن له شهاة المسلمين» 
كما ليس للعبد أصل الشهادة» فليقف تمامه على إمكانه» حتیٰ يتم عند 
الإسلام» فيصير ردا مطلقًا كما في حق العبد» فاستبان أنه لا مُخلّص من هذا 
الکلام ء فان قال قاثل: فالمسلکان علق بالمناقضة فا فاعد المنمب ؟ 


@ قلنا: آمور نقلية لا يمكن إقامة البرهان علیها مع المعاند؛ فلذلك 
عدلنا إلى طریق الالزام» فان صادفنا فيه منصمًا قلنا: قال الله تعالی: مین 


۶۰:۱۵ 
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ر شید چ وهذا عدل رضًا لا یتقاعد عمّن زنا ثم تاب» أو 
کفر ثم تاب»› ولا بعارضه قوله: وا قبلا هر سَهدَةٌ أا ؛ لأن قوله: 
فا الین نابأ استثناء عنه» ویدل على کونه [استثناء]٩)‏ ثلاثة أ 
لا ولغویة» وفقهية 
أما النقلية: فقول عمر ك لأبى بَكْرة: «تب؛ أقبل شهادتك»( 
وقول ابن عباس: «توبةٌ القاذف إكذائه نفسه » فاذا تاب قبلت شهادته»۳؟ 


والتعویل في التفسیر على النقل» وعلی هذا عوّل الشافعيٌ» فهذا مأخذ 


وأما الأمر اللغوي: فهو أن الجمل تی ہس منها علی الیعشن 
بالواو الناسقت ا باستثناء» رجع إلى الكل إلا ما استثناه الدليل» 
والرجوع فيه إلى عادة اللغة واستعمال الفقهاء » وهذا لا يفهم إلا بالانصاف 
وترك العناد » وغاية الممكن فيه إلزامٌ كما سبق لاستنطاق الخصم بالاعتراف » 
آو استشهاد بالأمغلت» وقد سلموا أن الجُمل إذاعقبت بصفة أو شرط في 


مر 
3 


(۱) سورة البقرت جزء من الآية (۲۸۲). 

(۲) سورة النورء جزء من الآية (ع). 

(۳) سورة النورء جزء من الاية (۵). 

)٤(‏ ما أثبته ساقط من الأصل » وسیاق الکلام يقتضي إثبات اللفظة المثبتة » والله أعلم. 

)٥(‏ آخرجه الشافعي في مسنده» ص۱۵۱ ومن طريقه البيهقي في السنن الکبری» کتاب 
الشهادات باب: شهادة القاذف (۲۱۰۵۰). 

)٦(‏ لم أقف عليه قال في البدر المنيرء :٦٦٦/۹‏ «هذا الحدیث غريب لم أقف على من 
خرّجه؛ وعزاه بعض من تكلم على أحاديث المهذب إلى سنن البيهقي ولم أره فيه كذلك» 
والذي ذكره البيهقي بعد أن بوب شهادة القاذف عن عمر يه أنه قال لأبي بكرة: تب 
تقبل شهادتك». 

ء۰٢‎ 
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الوصایا وغيرهاء رجم إلى الكل > فالاستثناء في معنئ الصفة والشرط 
الشرط کقوله: أكرم بني هاشم وآطعم بني المطلب إن دخلوا البلد » فیرجع 
إليهماء وأما الصفة فکقوله: أطعم المساکین والفقهاء المتقین منهم ء والاستثناء 
كقوله: إلا المتقين منهم أو الا من لم يدخلء أو إل لين تابوأک ۳ 
فرق في عرف اللسان بين هذه الجهات الثلاث» فمُنكر الفرق بينهما لا 
سبيل إلئ إفحامه إلا بإلزام المناقضات كما سبق. 


وأما الأمر الفقهي: فهو أن هذا الاستثناء في التحقيق راجع إلى الأخير» 
والجملة الأخيرة الشهادة» وذكر الفسق في معرض التعليل له» فإما أن يقال: 
التعلیل تابع والمعلول هو المتبوع الأخیر » وإما أن يقال: التعليل هو الأخير» 
ولكن في ارتفاعه ارتفاع المعلول» والغرض حاصلٌ بالعبارتين جميعاء 
ودليل هذا التنزيل أمڑ فقهي» وهو أن كلّ مذكور عقيب القذف؛ فظاهر 
الكلام أنه موجّب القذف ؛ لأنّه رب عليه ترتیبِ المُسبّبات على الأسباب» 
وهي الخد والرد/ والنفسيق» ومهما جعلنا الرد موحت القذف عقوبة علیہ 
خالفنا قياس القواعد ؛ إذ لا عهد بورود رد الشهادة في معرض العقوبه في 
الشريعة اصلا؛ ومهما جعلنا الحد والفسق موجن القذفء ورد الشهادة 
مرک القذف بواسطة الفسق» فقد طابقنا قیاس القواعد كلها وإذا ترددنا 
بين رأيين» EEE‏ الشرع في ساثر 
المواضع › لا ما يكون يدعا ؛ فإن مستند الظن اطرادٌ عادة الشرع باتباع 
المعاني ء دل عليه أيضًا امتناع الردٌ قبل الحدّء مع تمام القذف. وانه لا 
بتوقف على طلب المقذوف» والحذ يتوقف علیه» فهذا كله يرجح الرأي 


(۱) سورة النور» جزء من الآية (۵). 


هه مسائل الشهادات وو 
الذي رأبناہء وفیه موافقة ابن عباس وعمرٌ في التفسیرء فهو أولئ لا محالة. 

۴ فان قيل: ولكنّه ترك للظاهر؛ إذ الظاهر أن الرد مُوجّب القذف» 
کالحد پغیر واسطة. 

87 قلنا: ليس هذا حکم الظاهر ؛ فان غاية ترتیب المسیّب على السبب 
أن یکون کالتصریح بایجاب السبب للمسبب» فتقتضي کونه موجبّاء آما کونه 
موجبًا بواسطة أو غير واسطة فاللفظ لا يدل علیه» ولا يتعرض له ولا بظهر 
فی أحد الجانبین؛ إذ لا يمتنع أن يقولٌ القائل: الجُرح والسّراية والزموق 
موعن ای ون كان العف را برام البعقى» لات آضا لایسات 

1 ۶ھ 
ییقی » وقوله: أنه موجبه لا يدل إلا على أصل الایجاب» فترتيب المُسبب 
على السبب بفاء التعقيب لا يزيد على التصريح بالإيجاب» بل أقصئ رتبته 
أن بلتحق به» ويكون ذلك كقول القائل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
ولا تقبلوا شهادتهما» وهما فاسقان » فینتظم الكلام غاية الانتظام » ويكون 
عبارة عن ایجاب السرقة الكل » ولکن بعضها بواسطة » وبعضها بغیر واسطة. 

5 فان قیل: فلم ذکر رد الشهادة ها هنا ولم یذکر في السارق والزاني ؟ 
ولو كان موجّب الفسق لما احتاج إلى البیان فطال ما عرف أن الفاسق لا تقبل 
شهادته » ولطال ما عرف أن الحد لا يقام إلا على فاسق ء فمهما حمل على 
ذلك فقد تعطل فائدة الکلام. 

© قلنا: ما ذکرناه بيان للاحتمال » وتأييده بالتقل والفقه الذي قدمناه؛ 
وقولهم: لم ذکر ها هنا هذا الان؟ تکلیف لزوم مالا یلزمء فلا بمکن تعليل 
جمیع ما ذکر في الكتاب» وما سّكت» ولو طلب سبب قوله: تک عسَرَةٌ 


۶۸ 
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کی وأمثاله من التأکیدات والتکریرات في بعض المواضع دون بعض 
لطال الکلام على أن له فائدة ؛ إذ كان لا ببعد أن لا ترد شهادته فلعل 
القاذف صادق أو مات شهوده أو غابوا فلم ترد شهادته » ولیس في إقامة 
الحد أيضًا نص في رد الشهادة ؛ فان الحدّ يقام على التائب» وهو مقبول 
الشهادة» والتوبة العدالة» والرجل القاذف ربما یکون عدلا صادقا» ولکن 
آذی غیرّه» فورد الشرع بایذائه بالجلد لرفع العار عن غیره» ولم بين مع 
ذلك معصیته ؟ إلا بجعل الشرع لیاه معصیةً بقوله: ٭وَأَرليكَ هر اققوج 
یک ید لہ مر کرت 4 . 


© فإن قیل: فکان یکفیه/ أن بقول: رولك هر ْنَمو فیعلم رد 
شهادة الفاسق . 


؛ قلنا: فلا منع من التصريح والبوُح بوت ا ا 
علیٰ أنه لا يبعد أن يُظن أن الفاسق من حيث تسمية الشرع لا ترد شهادته ؛ 
فنا رددنا شهادة الفاسق إذ علمنا أن دته غیژ وازع» وهذا الشخص آخیر 
يا كاده ی سا رت aE N‏ 
تحريمه بمجموع تسمية الفسق ورد الشهادة وإقامة الجلد» فالشك مُتطرّقٌ إلى 
آحاده» وعلئ الجملة: فلا حجر على المتكلم متا في استقصاء البيان» فكيف 
يستبعد هذا في كتاب الله؟! وغايتنا إبداء الاحتمال في هذه الرتب» ويتأيد 
بالفقه الذي ذكرناه» والنقل الذي قدمناه عن الصحابة ؛ فيترجح لا محالة. 
(۱) سورة البقرق جزء من الآية .)۱۹١(‏ 


(۲) سورة النورء جزء من الآية (4). 
(۳) سورة النور» جزء من الاية (۱۳). 


۶:۱۹ 


E 7 5‏ ہے نے ی ا 
۴ مشألة: شهادةٌ أهل الذمة مردوده؛ وقال آبو حنیفة: تقبل على 
الکفار لا على المسلمي'. 


والمعتمد فی المسألة: أن رد شهادته على المسلم لا یخلو؛ اما إن 

يكون لاختلاف الدین » أو لعداوته » أو لانه ۱ ولابة له عل مسلمء أو لأن 
ی ۳ 

القاضی فى الحکم بشهادته بفقتر إلى تصدیق من کذبه الله تعالین وفسقه 
ویلزمه ذلك التصديق » فیکون ذلك منافيًا لوقار الاسلام» ومتضمتا منصب 
الصدق للمشرك الذي كرّر الله فی کتابه تکذیبه وتفسيقه» أو لأمر آخر خارج 
عن هذه الأقسام لم نطلع عليه» باطلٌ: أن يكون لاختلاف الدين أو 
عداوته ؛ بدليل قبول شهادة المسلم عليهم اتفاقاء وبدليل شهادة النصاریٰ 
علیٰ اليهود وعکسه والعداوة بينهم أشد » كيف وعداوة الدين لا تحمل 
علیٰ محظور الڈین ‏ والكذبٌ محظور الذين » ومن کَذّب فى عداوة الدين 
وتعصبه فقد ترك الڈّین فی نصرته» فهو کمن يقتل وله نُصرۃٗ له وتعصبًا 

)١(‏ بنظر: الأم» ۰۰۷۳/۷ والحاوي الکبیر» ۰۱۱/۱۷ والمذھب : للشيرازي» ۰1۳۷/۳ ونهاية 
المطلب في دراية المذهب» ۰1۲۷/۱۸ والاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ ۰1۳۲/۲ 
وتکملة المجموع » للمطيعي » ۰ وجواهر العقود؛ ۲ وهو مذهب المالكية 
والصحیح المعتمد من مذهب الحنابلة. ینظر: المدونة. ۰۲۲/4 والكافي في فقه أهل 
المدینت ۰۹۱۰/۲ والتاج والاکلیل؛ ۰۱۳۰/٩‏ والهداية» لابي الخطاب الكلوذاني» 
ص۵۹۱ والمغني» ۰ وشرح منتهی الارادات» ۰۵۸۸/۳ 

(۲) بنظر: المختصر ء للقدوري؛ ص١٥۱‏ ء والمبسوط » للسرخسي » ۰۱۳۵/۱۲ ویدائع الصنائع » 
۲ والهدابة شرح بداية المبتدي» ۰۱۲/۳ والاختیار لتعلیل المختار؛ ۰۱8۹/۲ 
والبناية شرح الھدایةء ۰۱۵۲/۹ وفتح القديرء لابن الهمام» ۰8۱0/۷ البحر الرائق شرح 
كتز الدقائق» ۰٩۹۳/۷‏ وهو رواية عن أحمد بن حنبل. بنظر: المستوعب» ۲۳۲/۲ 
والھدایةء لأبي الخطاب الکلوذاني ؛ ص۵۹1 ۰ 


۰:۳۰ 
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بسببه» وإذا كانت العداوة حيّا لنصرة الدين على غيره» فكيف يهدم دين 
نفسه بشهادة الزور. 


وباطلٌ أن يكون بسبب عدم الولاية على المسلم؛ لأنه إن أريد به 
الولاية العامة» وهو القاضي فلا ولاية لكافر على كافر بالقضاء وفاقًا؛ 
ولذلك لا یکائب قاضيهم» ولا تنفذ أقضيتهم بالاجماع وان أريد به الولاية 
بالقرابة فهو محال ؛ إذ لا مناسبة بين ولاية القرابة والشهادة فانه يطلب في 
ولاية القرابة قصور نظر المنظور له» وشفقة الناظر بقرابته» واختلاف الدين 
يكر الشفقةٌ » ویمنع ال تو مس ات قار لمر کر ی 
وتصرفه للمولي له بين أن يكون احتكامًا وبين أن يكون نيابة» حتئ كأنه 
متصرف بنفسه » فان تمت الشفقة حمل التصرف على وجه التعب له والنيابة 
عن جهته» ودفع كلف التصرفات ؛ ولذلك يتقيد صحته بما فيه نظر للمولى 

2 و 

عليه » فإذا ضعفت الشفقة ولم يتجه حمله على هذا الوجه امتنع الاخکام 
والشهادة احتكام على المشهود» وليس نظرا له» حتیٰ يراع ما يدعو إلى 
النظرء بل هو إضرار بالمشهود عليه من كل وجه. ومثل ذلك لا يستفاد 
بالولاية» وكيف تكون الشهادة كالولاية فيؤدي إلى أن يثبت لشخصين 
متمائلین في كل خصلة لكل واحد ولاية/ على صاحبه؟! ولذلك شرط [۰»/] 
الکفر في الولاية حتئ لا يلي المسلم ولده الکافر» فلم شهد على ولده 
الكافر؟ وإذا لم يدل عدم الولاية على الولد على عدم الشهادة على الولد 
كيف يدل علئ عدم الشهادة علئ غير الولد؟ أو إذا لم يدل انتفاء الولاية 
الخاصة للمسلم على ولده الكافر على انتفاء الولاية العامة » وهو القاضي مع 
قرب الولاية من الولاية ظاهرًا لتباعد مأخذهما تحقيقًا» فكيف يدل عدم 


۶۳۱ 


هه مسائل الشھادات 2و 
الولاية الخاصة علئ عدم الشهادة؟ كيف وبلوغ لمأن عليه ينفي الولاية 
عليه ؟ نی ناف الشهادة عليه ) وكونه أجنبيًا د ينفى الولایت فيلا نافیٰ 
الشهادة ؟ وعلیٰ الجملة فلا انتفاء بين يعن الشهادة لب لا في الأهلية ولا 
في المحلية ولا في الذات » فالتلقي منه تحكمٌ مَحضٌ 


6 فان قیل: وجه التلقي أن في ولاية ا ھی امم نوع تسليط 
وفوقيّة في الرتبة» واقتهارًا في الحقيقة» ويأبئ الشرع أن پیت ذلك لكافر 
على مسلمء وذلك أيضًا ثابتٌ في تنفيذ شهادته على المسلم. 

قلنا: لا تلم أن في تبول الشهادة نوع ولط ان الحكم 
لا رك والشاهد مُخبر ومُظهر ؛ ولذلك تقبل شهادة الآحاد علئ القضاة 
وإمام المسلمین» وتقبل شهادة الولد على الوالدء وهو ممنوع عن طلب 
التفوق والتسلط عليه وعن إذلاله بکل وجه بل مرتبة الشاهد مرتبة الراوي 
المخبر» فإنه لا حظ للشاهدء وإنما هو مخ عن أمرء إلا أنَّ له منصب 
التصديق» والمشرك لا يستحق هذا المنصبء ثم ما ذكروه يبطل بالوصاية 
إلى الذمي في الأولاد المسلمين» فإنه جائز عندهم وفيه التسلط والتفوق 
بالإضافة إلى مسلمء وكذلك يجب على القاضي استحضار الخّصم بالتماسهء 
ويلزمه التحليف إذا طلبه؛ ولكن بُحال ذلك على السبب المقتضي لفصل 
الخصومات, لا على تسلطهم على القضاة» فكذلك قبول شهادتهم. فان 
كان في لزوم التسليم علئ المسلم قهر بقولهم» ففي لزوم التصديق على 
القاضي - وهو مسلم أيضًا - قهر بقولهم» فلیمتنع. 

٭ فان قيل: فإن بطلت هذه الأقسامء فما الدلیل على أن العلة القسم 


<۲ 


مسائل الشهادات 
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الذي عیّتموہ ؟ ولا إحالة فيه؛ فان التصديق لمن که الله تعالیٰ مناقضنٌ؛ 
ولکن فیما كَدَبَ فیه» وگذب فی الدّين لا في .هذه الواقعة ء وأما التفسيقٌ 
فهو من حيث الخروجٌ عن الدين» ورد شهادة الفاسق المسلم لم يكن للقب 
الفسق» بل لاه لا يُؤمن كذبّه إذ لم يؤمن إقدامه على محظور دينه» ودين 
الکفار وازع عن المعاصي كدين المسلمين. 

والجواب: أنه إذا بطلت الأقسام تعيّن هذا القسم فهو مخيل» فان 
تصديق المشرك مناقضنٌ لتكذيب الشرع لیّاه وتفسیقه. وهو إثبات وقار 
ومنصب» وما قصد الشرع بتفسيقهم إلا تحقيرهم وتكذيبهم» والذي لا 
مروءةله أو الفاسق بشرب الخمر قد يمتنع عن الكذب ديثاء ولا تقبل 
شهادته ؛ لأن قبول الشهادة توقير لا يستحقه العاصي لا لأنه/ يُتوقع منه ]۷٠٠٢(‏ 
الكذب» فان الکذب آیضا يتوقع من العَذّلء والحربيٌ قد يمتنع عن الكذب 
ولا تقبل شهادته» والكافر كما لا يكذب في الشهادة لا يكذب في الروایة 
ثم لو زوئ ديد يتلق حکمه بأهل الذمة لم یقبل اساعا: لاہ اكد 
شرع والقاذف ردت شهادئه» ولم يعلم كذبه» ولکن که لله تعالیٰ فقال: 
اک 4 مر الو وقال: وب عند اللہ مُۂ الزن 14" ثم 
وجب تكذييّه في کل واقعة» مع أن صدقه مُحتمل في القذف» وصدق 
المشرك غير محتمل » فهذا الجنس من المعاني ملائم لتصرفات الشرع في 
الشهادات ؛ علی أنه كيف یعرف کونه عدلا في دینه إلا بقول واحد منهم» 
فانا لا نعلم محظورات دينهم » فکیف تقع الثقة بقولهم في کل حال ؟! 


(۱) سورة النورء جزء من الاية .)٤(‏ 
(۲) سورة النورء جزء من الاية (۱۳). 


مسائل الشهادات 
€ چھ 

فإن قيل: لعل العلة أمر آخر سوئ ما ذكرتموه وحصرتموه. 

@ قلنا: إذا كان ما ذكرناه من الوّقع في النفس ما يجوز أن يرد لاشرع 
كله فاا كوه 8ھ اتحکمات الجامدة» التي لا يترشّح منه معن 
ولا يمكن أن يذكر في معرض التعليل » كفانا ذلك » فما در هذا إن لم 
بل الخّصم أيضًا عليه» فیجب عليه اتباع ما ذکرناہء وان اطلع عليه فنحن 
نجوّز أن يشذ عنا في التقسيم أمورٌء وكذلك في سائر المطنونات» ولا يحل 
للخصم |خفاژه . بل يجب إظهاره حتئ ننظر فيه » فإن كان مقتضيًا للفرق بين 
الكافر والمسلم فرّقناء وان زعم أنه لا يلزمني إظهاره جدلا فهو غلط ؛ لأنه 
بين أن يكون كاذبًا ‏ والکذب ليس من الجدل في شيء - وبين أن يكون 
صادّا ولکنه یخفیه عنادا وتكذا » والعناد أنضا لیس من ادل وانما 
الجدل موضوع للتعاون على النظر فیما لا یستقل به الآحاد» ولا يجوز 
إخفاء الڈین ء فیلزمه ذکره حتیٰ ننقاد له» أو نلزمه الانقیاد لما ذکرناه. 


+ فإن قیل: قال اللہ تعالی: ار ءلکران من ع4 وآراد به من 
المشركين . 
@ قلنا: من أين عرفتم ؟! فلعله آراد من غير آقاربکم أو قبیلتکم أو 


بلدکم ء أو آقلیمیکم أو مذهیکم ؛ فانه لفظ مجمل والمغايرة تثبت بجمیع 
ذلك . 


فإن قالوا: : عرف ذلك من التفسير. 
@ قلنا: فان كان التعويل على النقل» فقد نقل الشافعي عن بعض 
)۱( سورة المائدة» جزء من الآية (۱۰). 


٤ 
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(Dn. 

المفسرين أن المراد من غير قيبلتكم”'' » وثقل عن ابن عباس أنها منسوخة( 

فانها وردت في مسلم حضرته الوفاة فى السفر ومعه يهوديان» والخصم لا 
AE‏ سے Na‏ تفن یه 


ب٭ فان قیل: روي أنه ## أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على 


@ قلنا: قال الشافعي: «الحديث غلط » وإنما روي عن أبي مجالد 


(۱) ينظر: تفسير الشافعي مجموعاء ۰۸۰۱/۲ والمشهور في هذا التفسير نسبته للحسن البصري 
والزهري كما في تفسير السمرقندي؛ ۰1۲۵/۱ والنکت والعیون» ۰۷۵/۲ وتفسير 
السمعاني » ۰۷۵/۲ اما المشهور المنقول عن ابن عباس هو تفسيرها بأن المراد منها من 
غير أهل الإسلامء وهو قول جمهور المفسرين. ينظر: تفسير الطبري» 2174/1١‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم » ۱۲۲۹/4 والنكت والعيون» ؟/5/. 
قال الجصاص: «أما تأويل من تأول قوله: ران من عَرَؤ»: من غير قبيلتكم؛ فلا معنیٰ 
لەء والآية تدل على خلافه ؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر للقبيلة في 
قوله تعالی: تا لین اموأ مد بیج ثم قال: أ کران من عبر ؛ يعني: من غير 
المؤمنين » ولم بجر للقبيلة ذكر حتئ ترجع إليه الکناية» ومعلوم أن الكناية إنما ترجع إما 
إلى مظهر مذکور في الخطاب أو معلوم بدلالة الحالء فما لم تكن هنا دلالة على الحال 
ترجع الكناية إليها یثبت أنها راجعة إلى من تقدم ذكره في الخطاب من المؤمنين» وصح أن 
المراد: من غير المؤمنين». بنظر: أحكام القرآن » للجصاص» ۰۱۱۰/4 

(۲) لم أقف على من نسب القول بنسخها لابن عباس » وهو مروي عن إبراهيم النخعي؛ ونسبه 
ابن عطية للفقھاء ومنهم الشافعي ومالك ۰ قال هي منسوخة نسختها لوََمْهِدُوأ دوق عَذل 
تن ہر4. بنظر: تفسير السمرقندي» ۰4۲۵/۱ وتفسير البغوي» ۹۷/۲ ء تفسير ابن عطية» 
۱۲ 

(۳) آخرجہ البيهقي في السنن الکبری ء کتاب الشھادات ء باب: من آجاز شهادة أهل الذمة على 
الوصية فى السفر عند عدم من بشهده علیها من المسلمین ء (۲۱۱۳۸). 

Yo 


4 اب 


8 8 مسائل الشهادات 5 و 


5 مر ۶ ا 
موقوفا عليه فإنه كان يرئ ذلك مذھبّاء ثم يعارضه ما روي أنه قال: 
اترد شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرئ» وهذا دليل عليهم في اليهود مع 
النصارئ » ولكن قال الشافعى: لا يتمسك بەء فان راوية عبدالل بن راشد» 


وهو ضعيف 


2 

موی ر@ ^~ 
6 مسَأَلة: القضاءً/ بشاهد ويمين المدعي جائرٌ في الأموال . 
خلافا لأبي تمه : 


Css‏ ا 7200ص ابو هه 
و 7 و سن زواه ابو رس 


"۰چ 5 (o)‏ ہر تھے ۰ 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


۹39 


(ه) 


بنظر: معرفة السنن والاثار» ۰۲۸۱/۱6 


لم أقف علیه. 

ينظر: الم ۰۲۸/۸ والمهذب » للشيرازي» 4۰1/۲ » ونهاية المطلب في دراية المذهب» 
۸ والوسيط » ۰۳۷۷/۷ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ۰۲۷۰/۷ وروضة 
الطالبين وعمدة المفتین » ۰۲۷۸/۱۱ وكفاية الأخيار حل غاية الاختصار» ص۵1۹ وهو 
مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: التلقین. ۰۲۱۲/۲ وبدائة المجتهد. ۰۳۸4/۲ وجامع 
الأمهات» ص۷۷ وشرح الزرمشي على مختصر الخرقي» ۰4۱6/۳ والإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» ۰۸۲/۱۲ 

ينظر: النتف في الفتاوی » للسغدي» ۰۷۸۲/۲ وبدائع الصنائع » ٦ء‏ والمحیط 
البرهاني» ۰۷1/۸ والاختيار لتعليل المختار» ۰۱۱۱/۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» 
٤ء‏ وفتح القديرء لابن الهمام. ۳۰۱/۷ ودرر الحكام شرح غرر الاحکام 
۲ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الاب ۰۰۳۵۰۳ 

آخرجه ابن ماجه في السنن » کتاب الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين» (۲۳۸)»- 


اھ 
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الواحد”'' » قال جابر: وقضئ بها علو بين أظطه کم بالکوفة "۰ وروی علیٌ: 
أنه © أحلف طالب الحق مع الشاھد'' وروی عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبدالله بن عمرو: أته 84# قال: «قضئ الله ورسوله في الحق 
بشاهدین » فان جاء بشاهدين أَحَذٌ حقّه» وان جاء شاهدٌ واحدٌ حَلَفٌَ مع 
شاهلیه» "۰ وروی ابن عباس: أنه ## قضیٰ باليمين مع الشاهد الواحد"*. 


اك فإن قيل: الحديث غريب لم يُخرّج في الصحيحين › فلا يجوز أن 


© قلنا: هو غريب عند من لا خبرة له بعلم الحدیث » وكيف يستغرب » 
وقد رواه بضعة عشر من الصحابة فيهم الخلفاء الأربعة » ومعاذ وجابر وأبو 
هريرة » وابن عباس » وابن الزبیر» وعبادة بن الصامت ‏ والمغيرة بن شعبه » 

۰ 1 8 ۲ و‎ (VD, 
وبلال بن الحارث » وروی علي أنه ## وآبو بكر وعمر وعثمان کانوا‎ 


= وأبو داود في السننء كتاب الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد» (۰)۳1۱۰ 
والترمذي في السنن» أبواب الحکام» باب: ما جاء في اليمين مع الشاهدء »)۱١٤١(‏ 
وقال الترمذي: «حدیث حسن غريب». 

(۱) آخرجه آحمد في المسند» (۰)۱4۲۷۸ وابن ماجه في الستن » کتاب الأحکام؛ باب: 
القضاء بالشاهد والیمین» (۲۳۹) والترمذي في السنن» أبواب الحکام باب: ما جاء 
في اليمين مع الشاهد » (۱۳44)) والحدیث صحیح. ينظر: إرواء الغلیل ء ۰۳۹۹/۵ 

)۲( زيادة عند البيهقي» (۲۱۱۲۱) والحدیث فيه انقطاع . بنظر: نصب الراية» /۰۱۰۰ 

(۳) آخرجه البيهقي في السنن الکبری عدة آثار عن علي بن آبي طالب وة فيها تجویزه الحکم 
بالشاهد والیمین» ينظر: السنن الکبری» ۱۷۰/۱۰ وما بعدها. 

43 آخرجه الدارقطني في السنن کتاب الأقضية » .)٤٤۸۸(‏ 

)٥(‏ آخرجه آحمد فى المسند» (۲۹۸) والنسائی فى السنن الکبری» کتاب القضاء باب: 
الحکم باليمين ۳ الشاهد الواحد: ( ۰04۹۷ وقال: «هذا إسناد جید4. 

)1( ینظر: تنقیح التحقیق» ۰۵6۲/۳ 


۰:۳۷ 
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بقضون بشاهد ویمین'ء فعمل به الرسول والخلفاء الراشدون» وبه أخذ 
لفقهاء السبعة ؛ سعید بن المسیّب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبیر 
وآبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبید الله بن عبدالله بن 
عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد» وسليمان بن یسارء وبه قال ابو الزناد 
وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وإياس بن معاوية » وعبد الله بن عتبة» وشریح» 
وعمر بن عبد الغريوء ومن الاْئمة: مالك راحمد واسحاق» فکیف سرت 
مغل هذا الحدیث وقولهم لم يورد في الصحیحین فذلك لیس بشرطء فلم 
يشتمل الصحیحان على جمیع الأحاديث» وقد آورده مالك في الموط”" ؛ 
وسمي موطأ لتواطؤ أهل العلم من الحرمين على قبوله؛ فلا ريبة في صحة 
الحديث » وما ذهب إلى مذهبهم من السلف إلا الشعبي والنخعي والأوزاعي 
وابن أبي ليلي . 


واليمين ل 


8 قلنا: لم يصح هذا عن يحيئ» وكيف يصح ذلك مع ما رويناه من 
3 75 و 
الا خبار؟ ومع تصحیح مالك للحدیث في الموطأ؟! ثم قوله: لم يصح › لا 
یمکن الا حملة على ما عنده» فان لم يصح عنده فقد صح عند مالك 


(۱) ينظر: السنن الکبری » للبیهقی» (۲۱۱۸۰)- 

(؟) قال الإمام مالك بعد ذكر 56 الباب: «مضت السنة في القضاء بالیمین مع الشاهد 
الواحدء يحلف صاحب الحق مع شاهده. ويستحق حقه» فإن نكل وأبئ أن بحلف؛ 
أحلف المطلوب. فان حلف سقط عنه ذلك الحق. وان أبئ أن يحلف ثبت عليه الحق 
لصاحبه». ينظر: الموطاً 58/8 ۰۱۰ 

(۳) بنظر: الحاوي الكبير» ۰۷۱/۱۷ 


۰:۳۸ 
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وغيره من الأئمة ء كأحمد بن حنبل وإسحاق الحنظلي » وهم أئمة الحديث. 
۶+ فان قيل: راوي حدیث أبي هريرة ربيعة عن سهيل عن آبي صالح 
عن أبي هربرة » وروجع سهيل» فأنكر الحديث. 

@ قلنا: لأنه اعتل بعلّة فنسي الحديث» فلما ذکر له أن ربيعة روئ 
عنه» فقال: ما روی عني ربيعة فاقبلوه» وكان يقول بعذ: حدثني ربيعة 
ی وهذا من جملة الأحاديث التي رواها من ربيعة من نفسه» كيف 
وقد صح الحدیث عن غير آبي هريرة بطرق آخر كما رویناه؟ 

۴ فان قیل: خبرژ الواحد فيما تعمٌ به ابو لا یقبل» وهذا يعم به (٢؛۷]‏ 
التلوى . 

8 قلنا: لا نسم آنه خبر واحد» بل هو في سا المستفیض عند/ 
علماء الصنعة ولا نسلم أله مما يعمٌ به التلوى » بل الغالب أن المدعي إن 
كان استشهد» فلا يقتصر على واحد» وان لم يستشهدء فلا يجد أيضًا 
واحداء ولذلك نرئ قضاة أصحاب الشافعي يمضي عليهم أشهدٌ» ولا يتفق 
لهم القضاء بشاهد ویمین» والاخر آنا لا نسلم أذ خبر الواحد لا یقبل فیما 
يعم البلوی» كيف وقد قبلوا المناکیر في الوتر وتثنية الا قامت واسقاط 
القراءة عن المأموم» ووجوب الأضحية» ووجوب الوضوء من المَصْد 
والحجامة » وجميعها مما يعم بها البلوئ. 


٭ فان قيل: الدليل على أن الحديث غير صحیحء ما رُوي عن 


۰۵۹۱/۹ ينظر: البدر المنيرء‎ )١( 
۹ 
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الزهري والنخعی آنهما قالا: آول من آفرد الاقامة معاوية» وأول من قضیٰ 
٤ص‏ ۹۹ 


هه فلن یه هلا ا ےا وا انام ا الخ 
۱ إليهما اختراع ووضع هري إمام اهل الحجاز 
وقد أخذ العلم من العلماء السبعة » وافراد الاقامة مذهب آهل الحجاز» 


ب٭ فان قيل: هو زيادة على النص المشهور» وهو قوله: «شاهداك أو 
بمينه) وقال للحضرمي: «ليس لك إلا ذلك)ء وقال: «البينة على المُدَعِي ء 
واليمينُ على من أنکرا''ء وهذا حكم باليمين من المدّعي. 

7 قلنا: بني هذا على ظاهر الحال وغالب الأمرء ولذلك لم يقل: أو 
شاهد وامرأتان » أو نكول المدَعَیٰ عليه ؛ لأن اللکول بعيد من المدعئ عليه 
وان كان حجة عندهم وإحضار شاهد وامرأتين بعید » وكذلك الشاهد 
الواحدء وهو الجواب عن قوله: «البينة على المدّعِي) معناه البينة على 
المدّعي » فان لم يكن شاهدء فاليمين على من أنکر؛ فهذا لا يمنع إثبات 
حجة أخرئ إذا قام الدليل عليهاء فان الحديث الذي رويناه نص» وهذه 
الألفاظ غايتها ما سيق للحصر بالإضافة إلى جميع الأحوال. 

6 فإن قيل: هو زيادة على نص القرآن» فإنه تعرّض فيه لرجلين» 
ورجل وامرأتين وقال: ٭واَدق ألا ترا ۳" فما هو آدنی من ذلك فهو في 
(۱) ينظر: مصنف ابن أبي شيية» (۰۲۳۱۷۹ والجوهر النقي» ۰۱۷۵/۱۰ 


۲۸ تقدم تخریج هذه الأخبار. 
(۳) سورة البقرة» جزء من الاية (۲۸۲). 


a0 
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محل الارتياب. 

© قلنا: الآية سيقت للإرشاد إلى أصوب الطرق» وهو إثبات الحقٌّ 
بقول الغيرء فإنه أبعد عن أن تتطرق إليه التهمة» والارتياب قائم به مهما 
حلف تطرق إليه الارتياب والتهمة» وإذا أثبت بقول غيره لم يتهم هو ولا 
قن الاك لاحب دوه وهر لقاع لی للها اسر ات 
فإنهم أثبتوا الحق باللکول بغير حجة ولا قياس صحيحء ولم يكن ذلك 
زيادة ؛ لن الآية ما سيقت لحصر الحجج. فكذلك نقول: بل سيقت لحصر 
إثبات الحقٌّ بقول الغيرء وفي هذه الصورة القضاء باليمين مع الشاهد لا 
بالشاهد مع اليمين » واليمين هي الأصل» فكان الشاهد يظهر جانبه ليقبل 
ای 

٭ فان قیل: اليمين شرعت مبقیةً على ما کان لا مثبتة إذا ظهر 
جانب المدَّعَئ عليهء فکیف تجعل مثبتة ؟ 

7 قلنا: لو آثبتنا بالقیاس على محل النفي للزم هذا السوال» ولکن 
آثبتناه بالنص» کالیمین النافية» وکأیمان اللعان مع آنها مثبتةء وکیمین 
المودع إذا ادذعی الرت وان كان مثبتة فإن يمينه على الرد على رسول 
المودع/ لا یقبل » وان كانت صورة الاثبات لا تختلف . 


8 فإن قیل: فهلا قستم به في العقوبات. 
@ قلنا: لآن الأحاديث نقلت فى الأموال ‏ ولیس فی معناها العقوبات ؛ 
بدلیل شاهد وامرأتين » فان هذه حجة ضعيفة على الجملة. 


۳۱ 


3 9 مسائل الشهادات 9 5 


5 فان قیل: فأحادیشکم محتملة للتأویل » فاتباع القیاس آولی ؛ إذ ليس 
فيه أنه قضی بيمين المدعي» مع شاهد واحد أقامه المدعي» بل فيه أنه 
قضی باليمين مع الشامدء فلعل الشاهد الواحد كان أقامه المدعی عليه أو 
أقامه المدعى » وقضى بيمين المدعئ عليه مع شاهد واحد للمدعی » وما 
نقل أنه حلف المدعي مع الشاهد لعله كان أقام شاهدين» فحلف معه 
الشاهدين › وليس من لفظ الا وهذه الاحتمالات تتطرّق إليه. 


© قلنا: هذا الآن مماراة في الجلیّات؛ فإن الذين رووا الحديث 
عملوا به» ول عملهم على الوجه الذي اعتقدناه» وهو القضاء بشاهد 
ويمين المدّعي» فکیف يُنكر أمڑ معلوم لتساهل في إطلاق اللفظ تعویلا 
على سبق المعنی إلى الا فهام ؟! 
مق رهم 


۳ مسَألة: شهود الطلاق إذا رجعوا غرموا مهر المٹل''' وقال أبو 

حنيفة إن شهدوا بعد المسیس لم یغرموا وان شهدوا قبله عزموا نصف 

(۲) ۱ 1 : 8 

2١91/5 ٠ والتتبیه» للشيرازي» ص ۰۲۷۳ والوسیط‎ TV ينظر: الحاوي الکبیر؛‎ )١( 
4/۳ وروضة الطالبین وعمدة المفتین › ۳/۹ وأسنئ المطالب شرح روض الطالب›‎ 
ء وعند الحنابلة إن كان رجوعهم قبل الدخول غرموا نصف‎ ٦۷/٤ » وحاشية أحمد القليوبي‎ 
المهر » وان كان بعد الدخول غرموا جمیع المهر. ینظر: المستوعب» 5۹/۲ والمغني»‎ 
. 1 6٩/۰ » وکشاف القناع‎ ۸ 

(۲) ینظر: بدائع الصنائع » ۰۲۸۳/۲ والمحيط البرهاني» ۰۵40/۸ والاختیار لتعلیل المختار »= 


Ai 


هه مسائل الشھادات فو 
فنتكلم في الطرفین: 
غرم والخلاف في مقداره ومقابله» وإيجاب مهر المثل في مقابلة ملك 
البضع آولی لمعنیین: آحدهما: أن ضمان الجبران ينبغي أن یکون في مقابلة 
ما فُوّت» والتفویت مقصودا صادف ملك البضع. لا نصف المهر؛ بل 
نصف المهر سلمه الزوج والتزمه باختياره» وهو مُعترف بأنه لازم. 


والثاني: أن مقابلته بما تضمن الشهادة تفویته وجد له نظیرء فإنه لو 
اشتری مة بألف » وهي تساوي مائة أو ألفين › فشهد الشهود على اعتاقه 
إياها قبل القبض ؛ ضمنوا القيمة دون الثمن الذي تقرر عليه بالاعتاق» ولا 
فرق بين الثمن المُسمّى في مقابلة الجارية المشتراة» والمهر المُسمّئ في 
مقابلة المنكوحة » فالحکم بما وَرَدَ الشرع بمثله أولئ من الإبْداع . 

5 فإن قيل: بل إيجاب ضمان نصف المهر آولی ؛ لأنه مال + والمال 
يُضمن بالمال» والیْضعٌ ليس بمال» وحيث يُقابل بالمال فبالضرورة» ولقد 
كان الزوج يستحق الرجوع إلى النصف الذي نقرر عليه إن فرضت رد من 


5 ع اع ۳ و )0۱ 
جهة المرأة» أو سببٌ آخر يوجب فسخ النكاح 0 


والجواب: أن نقول ما ذكرتموه من أن البضع ليس بمال فسنكلم عليه 


= ۱۵4/۲ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ۲6۸/4 وفتح القديرء لابن الهمام» 
۷ ودرر الحكام شرح غرر الأحکامء ۰۳۹۳/۲ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» 
۷ءء 

(۱) کتب قبالته في الأصل: «بلغ العرض بالأصل وصح والحمد لله). 


۰:۳۳ 
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وقولکم أنه فوّت حق الرجوع باطل بما إذا آوهبت الصداق أو أبرأته ثم 
شهدوا فانه لم يفوت حق رجوع إذ لا رجوع في هذه الصورة ثم العجب 
آنهم قالوا البضع ليس بمال ثم قابلوا المال بحق الرجوع المتوقع بالردة وهو 

[:14] أيضًا ليس بمال ولذلك لا یعتاض عنه وملك البضع يقابل بالمال حصولا/ 
في النکاح وزوالا في الخلع ولا يُعتاض قط عن حق الرجوع ثم هو باطل 
بما لو آتلف على المتهب وفات بسببه حق الرجوع على الواهب فانه لا 
یغرم للواهب شيئًا . 


۶+ فان قیل: لا يجب في مقابلة حق الرجوع بل في مقابلة نصف 
المهر فانه بذله في مقابلة البضع لیکون ملك البضع حاصلا فخرج به عن 
کونه فوانًا فان من بذل شيئًا وحصّل مقصودا فکانه لم یبذل ولم يفته قلما 
فات ملك البضع بشهادتهم انقلب بذله فواتا محضا فکأنهم فوتوه بواسطة 
تفویت ملك البضع فضمنوه. 


© قلنا: هذا باطل صریحا بما لو قتل زوجته فانه جعل المهر في حقه 
فائتاً فوانًا محضًا ثم لا يضمن المهر ویبطل بما لو اشتری الجارية التي 
استهتر بها وقیمتها مائة بألف فشهدوا على اعتاقه قبل القبض ورجعوا 
وقرروا عليه الألف فانهم لا یغرمون الألف وقد جعلوه فائتًا وهذا للتحقیق: 
وهو أن الضمان لا يجب في مقابلة ما فات بواسطة غیره بل يجب في مقابلة 
ما توجه التفویت نحوه مقصودا من الشاهد وهو المفوّت بالعتق والطلاق 
فلیجب ضمانه لا ضمان غیره وفائدة الفرض في هذا الطرف آمران آحدهما 
انهم سلموا عرّا وتکلموا في تفصیله والأخرٌ أن الردة من المرأة تشهد لنا 


٤ 


مسائل الشهادات 
کٹ سس وی 

فانها إذا فوتت بالردة ضمنت وردت المسمیٰ والشهادة على الطلاق الثلاث 
أعظم تفویتا من الردة فانها حرّمت النکاح إلا بمحلل والردة بعرضة الزوال 
علی قرب . 

الطرف الثاني: فیما بعد المسیس فان آردنا المجادلة قسناه على ما 
قبل المسیس وقلنا شهادة أوقعت الحيلولة بينه وبين بضع زوجته فلا ينفك 
عند الرجوع عن غرم كما قبل المسیس أو يوجب مهر المثل كما قبل 
المسيس حتوم إذا منعوا ذلك نقلنا إليه وان أردنا ذكر المآخذ فنقول الحيلولة 
بالشهادة في إيجاب الضمان كالتفويت بدليل شهادة العتق وقد حصلت 
الحيلولة وملك البضع متقوم شرعا استحقاقا في النكاح لا سيما في المعوضة 
إذا مات الزوج قبل المسيس فإنها تستحق مهر المثل على مذهبهم وهو أحد 
قولينا وزوالا في الخلع وإتلاقا في وطئ الشبهة بالإجماع وعندنا عند الاستكراه 
كما ذكرنا في المستكرهة ومن فوت على انسان متقوَمًا ينبغي أن يضمنه. 

٭ فإن قيل: البضع ليس بمال فمقابلته بالمال مقابلة بما ليس بمثل 
وهو خارج عن قياس الضمانات. 

@ قلنا: والدراهم ليس مثل العبد والفرس والجارية من حيث الصورة 
فإن وقع الاكتفاء بالاشتراك في معنئ عام وهو المالية فالبضع والمال قد 
اشتركا في معنئ عام وهو أن كل واحد يقصد تحصيله بالمال فإن كل واحد 
متقوم في الشرع على المتلف والعاقد في صحيح العقد وفاسده وقال تعالیٰ: 
79 فجعل المال ر آل العم فالمال لم یضمن 


(۱) سورة النساء جزء من الآية (4 ۲). 


7 مسائل الشهادات وو 
للقب المالية إذ لو كان كذلك لما ضمن الدم والبضع ولكن لأنه مقصود 
ومحترم يأبئ/ الشرع اهداره بعد جريان اتلافه فضمنه بما يقاربه مقاربة ما 
وإن لم يشاكله من كل الوجوه وكذلك ضمن علي الزوج والواطئ المختلعة 
بقيمته وهو مهر المثل وأثبت فيه الرجوع إلئ الرغبات كما في قيم الأموال 
فالانصاف يقتضيأن لا يهدر بل يجبر عند فواته بأقرب طريق في الإمكان 
وقد مهد الشرع طريقة فلا سبيل إلئ أهماله. 


+ فإن قيل: فهذا باطل بما لو قتل جارية مملوكة مزوّجةً » فإنه يضمن 
المالية للمالك» ولا يضمن البضعَ للزوج» وقد فوَّتَهما جميعاء ويبطل بما 
لو غصب الجاريةً المزرّجة فأَبقَت ء فانه يضمن المالية للمالك بالحيلولة ولا 
يضمن البضع» والحيلولة الحسية بالاباق تزيد على الحيلولة الشرعية 
بالشهادة . 


© قلنا: أما القاتل فلم يضمن ؛ لأن البضع في حكم طرف. ففواته 
تابغء ولا تُضْمن الأطراف والتوابع مع النفس؛ ولذلك فرّقوا بين القتل 
والشهادة قبل المسيس» ولا عَذَرَ لهم إلا هذاء نا عذرُھم؛ وأما 
الغصب أيضا فينقلب عليهم فيما قبل المسیس ؛ فإنهم ضمّنوا الشاهد صف 
المسمیٰ ؛ ولم يضمّنوا الغاصب. فهلا قالوا: الحیلولةً الحسيّة تزید على 
الشرعية! وهل لهم عذر سوئ ما نذكره؟! وهو أن الاباق لم یفوتالملك 
شرعاء وإنما تأثيره في إزالة اليد والقدرة الحسية وملك البضع لا يتأثر 
بالید ولذلك يصح نكاح الآبقة دون شرائها؛ لأن القدرة الحسية غيرٌ 

في البضع ؛ إذ لا تثبت اليد عليه شرعا. 


A 


هد مسائل الشهادات وو 
وأما الشهادة شعدم القدرة الشرعية » وهي معتبرة في النکاح » ولذلك 
إذا أبقت لم ترذ المهرّء ولو ارتدت ردت المهر ؛ فرقا بر بين ما بوجب الحيلولة 
شرعا وبين ما يوجبه حِسَّاء وهذا عذرهم في الفرق قبل المسيس لا غير. 


000 إذا ارتدت و ویر سی عو 


8: قلنا: لا نسلّمُ ؛ فإنها تضمن كما قبل المسيس » فترد المسمّئ» وهو 
ضمانُ العاقدء وهي عاقدةٌ كما قبل المسيس» نعم يبقئ الوطء ابر 
عن المهر» فليتزم الزوجٌ لها مھر المثل» فإن تقابلا تقاصّاء وان تفاوت ضمن 
من عليه الزيادة وهذا قولّ مخرّحٌ للشافعي ؛ إذا سلكناه انقطع إلزائھم 

راس نات أن التضمين قد بُقَدَرُ لتعارض محالات» فقدمنا 
أقربَ الطرق» فاتّا إن ضمنّاھا مهرّ المثل کان ذلك على خلاف قياس الشرع 
في العاقدء ولذلك لم يضمن البائعٌ قبل القبض إلا الثم والمرأة لا ترد 
|ذا ارتدت قبل المسیس [لا المي ولا تضمن مهرّ المثل ؛ وان کان اله 
أو مهرٌ المثل آضعاف الثمن والمسمّی» فلو آوجبنا مهرّ المثل لخالف قياس 
ضمان العقدء ولا سبیل إليه» فلا يبقئ إلا رَد المسمّئ » وهو قول مخرَّجٌ . 

وعلیم الفرن المنصوص لا يضمَنٌ؛ لا نف نفتقٌ أن ند إليها مهر المثل 
الو الا زد کے محال :فامتطرونا ال آن تل لف الرطءانا 
مو ع دا ما لما كان مقر فو الا وار | 
في مقابلته - وهو المسمّی - أولئ من قطع ذلك الموجب عنه» واستئناف 


TY 
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یرت چووھم یت 
آقرب الطرق تقريرٌ ما مب ؛ كيلا یر إلئ تغییر الوطء واخراچه عن کونه 


مقررا. 


۶ فان قیل: وفي الطريقة التي سلکتموها أيضًا محال ؛ فانه تعطيلٌ 
التفوبت عن واجب. وقد فوتّت تَثْ ملك البضع . 

@ قلنا: لکنها قد سلمت ما قَرّرَ به تمامٌ العوض» فهو في حقها كاف 
من وجه » وكأنه تمام المقصود. 

#۶ فإن قیل: فان الشهود أيضا فرّقوا على الزوج بعد جريان المسیس 
الذي هو في حکم استیفاء کل المقصود. 

ا وہ وا ۱ : ٤‏ 

© قلنا: هو استيفاءً کل المقصود في حق العاقد لضرورة تعذر التوزیع 
وضرورة تعذر تعدّدٍ الضمان على شخص واحدٍ؛ فانها بالوطئة الواحدة 
كأنها خرّجَتْ عن الضمان فلا يكرّرُ الضمان علیها انیا وهذا غير متحقق 

kK‏ # فان قیل: : فإذا وطِتَتْ بالشبهة لم لا يصرّف المهر إلیٰ الزوج ؟ 

8 قلنا: كما لا يُصرف إليه قبل مسيس الزوج عندهم » والسبب فیه : 
أنه فوت قبل الاسيتفاء فكان من ضمان العاقد؛ کمن سکن الدارٌ المستأجرة 
يضمن للمالك لا للمستأجرء نعم يستردٌ المستأجرٌ قِسْطًا من الأجرة؛ لن 
الأجرة تقبل التوزيعَ » وهذا لا يقبل التوزیع» فإن مقدار منفعة البضع غيرٌ 
معلوم بالزمان والکیل ؛ فهذا هو السببٌ في الفرق. 

۸ 


7 مسائل العتق وو 


و 
مسائل العتقٍ 
08 
۴ عسَأَلة: آحد الشریکین في العبد إذا أعتق نصیبه ؛ فان كان معسرًا 

۳ ۳ و 


3 و‎ ٤ 
وفی كيفيته أقوال؛ إحداها: أنه يتنجز العتق في الحال» ثم يغرم‎ 

۱ لمعتق بعده ۰ 
والثاني: أنه بتوقف على التغريم فیعتق عند الضمان. 
والثالث: أنه عند الضمان بتبین أنه عت عند الاعتاق بطریق الإسناد 
73 ۶7 0 

وقال آبو حنيفة: لا یعتق في الحال » ولكن بتخیر المالك بين أن بُعتق وبين 

أن يَسْتَسْعِيَ العبدَ حتی يژدي عن نفسه فيعتق » وإن كان المعتق موسرًا 
۶ ء 3 

زادت خصلةٌ أخرئ فی خيرته ؛ وهي تغريم المعتق إن آراد!۳. 

» بنظر: الم ۳۰۸/۸ والحاوي الکبیر » ۸ والبیان في مذهب الامام الشافعي‎ )١( 
وجواهر العقودء ۰4۲۳/۲ مذهب المالكية والحنابلة إن كان المعتق موسرا قوم‎ ۸ 
عليه نصيب شريكه قيمة العدل» فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الکل عليه وکان ولاؤہ لم‎ 
وإن كان المعتق معسرا لم يلزمه شثوبقي المعتق بعضه عبدا وأحكامه أحكام العبد. ينظر:‎ 
2778/7 بداية المجتهد» ۲۹۹/۲ وعقد الجواهر الثمينة» ۳۰۵/۳ والتاج والاکلیل»‎ 
۰۳۷۳/۲ ۰ والمغني» ۰۲۹۹/۱۰ والفروع لابن مفلح‎ 

)۲( بنظر: المیسوط ‏ للسرخسي » 2۱۰۷ وتحمه الفقهاء ‏ ۳۳۳۲ وبدائع الصنائع » 


5 والهداية شرح بداية المبتدي» ۰۵۰/۲ والاختیار لتعلیل المختار» ۰۲4/4 وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق » ۰۷2/۳ والبناية شرح الهداية» ۰۳۱/۱ 


۴۹ 


ےم مسائل العتق 3-5 
أمّا في صورة الڑإعسارء فالخلاف یرجع إلى إثباته خيرة الاستسعاء 
للسيدء ونحن ننکره بل لا خيرة له إلا إعتاق الباقی ء والا فيبقئ العبد خر 
التصف رَقيق النصف. 


والمعتمدٌ الخبر المرويئٌ في الصحيح أنَّ: «مّن أعتّقٌ شِرْكًا له من عبد 
وله مالء وم عليه الباقي ؛ وأعطئ شركاءه ِصَصَهُمْ؛ وَعَتَنَ عَلَيْهِ الب 


۵ .مرس 


الا قد عت ما َء وَرَقَ ما رق( ۽ وهذا دليلٌ على بقاء الرق والوثق 


یئ 


2 ا فان قيل: : ليس في الحديث نف الاستسعاء ؛ وإنما الاستسعاء ثبت 
بحدیث آخر ؛ وهو قوله جع فیما رواه بو هربرة: ع أَعْتَقّ شِرْكًا 4 في 
مَمْلُوكِء نله خَلَاصُهُ في مال نم یک له مَال اسع العَبْد 


هوس و هه 


غَيْرَمشقوق علیه»("۲. 
© قلنا: روی هذا سعيدٌ بن أبي عَروبة عن قتادة قال أئمة الحدیث: 
سائر أصحاب قتادة لم رووا هذه الزيادت وتفرد به شد م أصحابه 
(0:/ب] هشامٌ الدستوائي وهمام وشعبهّل وهم باتفاق الأئمة أحفظ وأو نی ول 
همامٌ وذّكّر الاستسعاء من قول قتادة ومذهبه فأظهر هذا أنه وَهم سعيدٌ بن 
أبي عروبة وظن أن قوله عَقيب الخیر في حكاية مذعيه: من الخبر» ودل 
علئ غلطه في هذه الزيادة قوله: كعك ا ورق ها تفر دک ها 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الشركة» باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدلء (۲۹۲)؛ 
ومسلم ؛ کتاب العتق ء باب: ذكر سعاية العيد» (۱۵۰۳) من حديث أبي هريرة ولك . 


(۲) آخرجه البخاري» کتاب الشركة » باب: تقویم الأشياء بين الشرکاء بقيمة عدل» (۰)۲۹۲ 
ومسلم کتاب العتق » باب: ذکر سعاية العبد» (۰)۱۵۰۳ 


٠ 


5" دا ور 
في مرن قول جارم تام تارجم لتمام الأمر وغابته . 


والثاني: یٹ عمراة بن الین د روئ أنه أعتن رحل مه 
sS‏ 
ثم دعامم وم وأقرع بينهم» فأعتق این وأرق رب" . وهذا من صور 
الاستسعاء عندهم» وهو دليلٌ علیهم في إبطال الاستسعاء وفي مصیرهم إلى 
أنه يقسم العتق على الجمیع ء » فهذا 0 پِ فما دکر 0" 
مع وقوع لاجرل ان يذل عار وم م ی أبن فرط 

ثم وان قُدَّرَتْ تلك الزيادة فالمراد أنه يستسعي في الکسب بنصفه 
الرقیق غير مشقوق عليه ؛ بحیث یستغرق أوقاته مع أن نصفه حر ؛ بل يُرعئ 
فيه جانيّه» ولیس فيه تعرّضصٌ لاستسعائه في ثمنهء كيف والقياس يأبئ 
الاستسعاء؟! فيكفي في التأويل لولا ما قلناه من الحديث ؛ فإنه لام ذِمَة 
العبد مالا لإعتاقہء ولو علق العتق على كلام العبد وقوله لم يلزمه أن يتكلم 
لاعتاقه . فكيف يلزم ذه مال» ولا يجبر على الكتابة مع أن فيه عنم ؛ بل 
لو عقد الكتابة فله أن يعجر نفسّه » فدل أن ما ذكروه على خلاف القياس 
والخبر جمیعا . 

آما الطرف الثاني: إذا كان المعتق موسرًا فالخلا في آمرین ؛ 
أحدهما: إثباتهم الاستسعاء للسید إن آراده ؛ وقد آبطلناه. 

والثاني: قولهم: لا يتنجَّرُ العتق في الحال بل يتخير المالك بین أن بعتقَ 
وبين أن یرم ؛ وهو قول للشافعيٌ ؛ وهو عندي أظهر القولین فلا نخالفهم فيه. 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب: من أعتق شركا له في عبد» (1174). 
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ْ۱ 8 مسائل العتق 


ووجه ظهور هذا القول من جهة الحدیث والقياس ظاهئ ؛ آما الحدیث 
فهو أنه قال: ا ثُوْمَ عَلَيْهِ العَبْدُ وَأَعطیٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ؛ وَعَتَقَ عَلَبْه 
اعد 2 العتق عن التضمين ذكرّاء هذا وان لم يكن الوا صريحًا في 
الترتيب ولکنه لا يُشْعِرٌ بالتقدیم أيضّاء فلا يدل على تقدیم العتق على اعطاء 
لش رکاء حمَصَهم من القیمة. 

وآما القياس فهو أنه قد بان أن العتق یقبل التجزئةً عندنا في صورة 
الاعسار بحُكم المصلحة ؛ فان في تنجيزه إحالة للسید على ذمة معسر» وفیه 
ضررٌء فإذا قبل التجزئة بهذا القدر من النظر فمن أعظم و ل ا 
بطل سلطنته في عتق العبد وولائه» فلعله يوافق في هذه القربة ويُحصل 
لنفسه الثواب والولاع فلیراجَمٌ» فان آبی الا التغريم فعند ذلك یحکم 
بالعتق ما في الحال أو مستندا إلى الأصل على اختلاف القولین؛ فهذا 
آقرب إلیٰ مراعاة الجوانب من تنجیز العتق . 

فإن قال قائل: : روي أنه هلا سُیْل عن رجل أعتق شقصا من عبدٍ فقال: 
هو ے مج تہ لبس لله * شَرِيكُ)”". 


و 
وو و رای سس و 
إنه حكاية حال ال كان موسراء فان جاز هذا فيجوز أن بقال: حكاية 
ال فلعله آعتق نصا من عبد نفسه» ولذلك لم یتعرض صاحب الشرع 
(۱) آخرجه ابن حبان في صحيحه » کتاب العتق» باب: ذکر البیان بأن المعتق نصیبه من مملوکه 
إذا كان معدما كان نصیبه الذي أعتق جائزا عتقه » (1۱۳1). 
(۲) أخرجه آحمد في المسند. (٣٤۳۱۸/۳)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری ؛ کتاب العتق » باب: 
من أعتق من مملوکه شقصا (۰)۲۱۸۵۱ واسناده صحیح . بنظر: إرواء الغلیل › ۰۷٥‏ 


٢ 


هه مسائل العتق 5 


للتقويم على المعتق والعتق عليه » والله أعلم . 
لمق رهم 


۳ مشَألة: ذا قال للعبد الذي هو آکبر سا منه: هذا ابني؛ لم یعتق 
علیه(۲۱+ خلاقا سڈ 


والمعتمد: أنه لو قال: أعتقتك قبل أن خلفَتُ ؛ لم بحکم بعتقه بالاتفاق» 
فقوله: نت ابني ؛ معناه: ولدتك قبل أن خلت » وكما يستحيل الإعتاق من 
المعدوم يستحيل الإيلاء منه» وقوله: ولدتك قبل أن خلقَتٌ ليس فيه تعرّضٌ 
للعتق» وانما العتق حکمّه لو صَمَّء وقوله: أعتقتك قبل أن خلقَث؛ هو 
تصريح بالعتق» فإذا لم يحكم به لاستحالته في نفسه فألا يُحْكَمّ ها هنا 
بالعتق وهو فرع للمحال أَوْلئ . 

+ فان قیل: فول أعتقتك قبل أن عَلقث وزائه ما إذا قال: ولدتك 
قبل أن خلفْتٌ» وكلا اللفظتین لا کم لهما؛ لأنه أضاف الفعل إلى حالة 
عدم فيها أهلية الفعل. 

وآما قوله: أنت ابتي؛ وزاثه ما لو قال: أنت عر منذ ملة سنة أو منذ 
آلف سنة ؛ فإنه يحكم بعنقه في الحال ؛ لأنه اخبار عن أمر ناجز في الحال 
(۱) ينظر: الابهاج شرح المنهاج» ۳۳۱/۱ وجواهر العقود» ۰۲۳/۲ وحاشية البجيرمي» 

6 وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: بداية المجتهد ۳۰۳/۲ والمغني» 

. 0٠ 
۰0۱/4 وتحفة الفقهاء» ۰۲۵۸/۲ وبدائع الصنائع»‎ ٦۷/۷ ينظر: المبسوط » للسرخسي»‎ )۲( 


والهداية شرح بداية المبتدي ء ۲ء والاختبار لتعلیل المختار » ٤۰ء‏ وفتح القدير» 
لابن الهمام ٤۳۹/٤‏ 


0 


7 مسائل العتق وو 


وهو الحريڈء وهو محتمله» وان لم يحتمل الاسناد إلى ما مضیٰ فیلغیٰ 
إسناده » فكذلك إذا قال: آنت ابتي؛ فهو إخبارٌ عن بنوّۃٍ ناجزة وهي غير 
محتملة» ولكنه حكمه محتمل » وهو العتقٌ» فيُجعل مجارًا عن حكمه. 

© قلنا: لا فرق بين قوله: أنت حر منذ ألف سنة وبين قوله: أعتقتك 
قبل هذا بألف سنةء فلا يحكم بالعتق في الحالتين» وهذا محتمل وان 
سُلّم - والمسألة غيرُ منصوص عليها - فيؤاخذ بقوله: أنت حرٌّء ويلغئ ما 
ذكره بعده في الحال؛ كما إذا قال: أنتٍ طالق طلاقا لا يقع ؛ فهذا له وج 
وهو أيضًا محتيلٌ في قوله: أعتقتكَ قبل هذا بألف منة» فلا بُعْدَ في أن 
يؤاخذ بقوله: أعتقثٌ» ويلغي ما بعده ويقال: إنما يحتمل إتمام الکلام بما 
ينتظم معه» فإذا لم ينتظم فيلغئ» وهذا إذا قيل به فلا جرّيان له في قوله: 
أنت ابني ؛ فإنه محال في عينه» فلم يمكن المؤاخذةٌ بەء وما وراءه فرع له 
فوجب [سقاطه» وقوله: إنه جُعِلَ مجاژا عن حكيه تصحيحًا لقوله بحسب 
الامکان ؛ تحكمٌ إذ المجازُ لا بفارق الحقيقةً في كونه مفهمًا ومستعملا في 
الغرض في اللغة» وهذا غير مستعمل ولا مفهم» ووضع المجاز لا على 
المنهج المفهوم تحكمٌ وضع الحقيقة » على أن ما ذكروه منقوضٌ بما لو 
قال لزوجته: أنت أئي » وهي أصغرٌ منه» أو: ابنتي » وهي أكبرٌ منه ؛ فانه لا 
يُجعلٌ خبرًا عن الطلاق» ولو قال لغلايه: أنت جَدّي» وهو أصغرٌ من ابنيهء 
أو: أخي » وهو أكبر من أبيه ؛ لم یعتق 

ولو قال لجاريته: نت ابني» ولغلامه: نت ابنتي ؛ لم يحصل العتقٌ » 
والخطاً في النحو أكثر وقوعا وأقربٌ إلى الاحتمال في اللسان من التعبير 
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9 مسائل العتق وو 
بالبنوة المستحيلة عن العتق. 

وكذلك إذا قال لغيره: قطعتٌ يدك اليمنئ » وهی قائمة؛ لا بجعل هذا 
عبارة عن التزام خمسمئة دينار» وهو حكمه؛ لأن اللفظ غیژ مهم حتئ 
يُجِعَلَ مجازّا؛ ولا هو ممكنٌ حتئ/ يواد بإقراره. 

فان زعموا أن التزام الأرش صريحا غيرٌ ممکن . 

© قلنا: التزام خمسمئة مطلقا غیرَ مضافي إلى القطع ممكنٌ بالإقرار» 
فلیْجعل كناية عن إقرار بخمسملة مطلقًا؛ كما جعلتم هذا مجارًا عن عتق 
مرسل لا عن عتق أوجبه البنّةٌ ؛ إذ لا بنوّةَ كما أنه لاعتاقة. 

٭ فان قيل: ما ذكرتموه باطل بمشهور النسب ؛ فان النسب باستلحاقه 
لا بحصل. ثم العتق يحصل» فأيّ فرق بين امتناعه شرعا وبين امتناعه 
ا 

7 قلنا: فيه وجهان » فان منعنا انقطع السوال وإن سلمنا فقد اعترفوا 
بالفرق حيث قالوا: تصير أمّه 1 ولد له؛ بخلاف الأكبر منه )> ويحرّم عليه 
نکاخه ؛ بخلاف الأكبرء وإذا قال لزوجته: أنت ابنتى ؛ وهی صغيرة » يُمكن 
ذلك انقطع النكاحٌ؛ بخلاف الأكبرء وِعُذْرُنا وعذرهم في هذه المسائل 
واحدٌ؛ وهو أن ما أخبر عنه ممكنٌ؛ إذ الاشتباه في الأنساب كثيرٌ الوقوع 
ولذلك لو أراد أن يقيم البينة على أنه ولد على فراش زوجته لیثبت النسب 
یجوز. فإذا أقر بممكن يؤاخذ بقوله فيما علیه» وان لم يقبل في النسب 


والميراث الذي هو حقٌ غيره» ولذلك لو اشترئ عبدا فقال: أعتقه بائعه» 


0 


9 مسائل العتق وو 


وقد اشتراه من ولى الصبى ؛ لم یقبل لأنه محال ؛ ولم يؤاخذ به» ولو اشتراه 
من بالغ يقبل في حقّه» ولا يقبل في حق استرداد اللمن لوجود الإمكان» 
فأما إذا انتفئ الامکانْ فالمؤاخذة محالَ ء والله أعلم. 


م مج 


۳ مَسَأْلةَ: لا بعتق عند الشراء إلا الوالدون والمولودون"" وقال أبو 
حنيفة: یعتق الإخوةٌ والأعمامٌ وکل من يحرم نکاۓ!"'. 

والمعتمد أن شری الأخ صحيحٌ مفید للملك ‏ والنظر في زوال الملك ؛ 
والأصل أن الملك إذا حصل بقي» وانما عرف زواله شرعا في الوالدین 
والمولودین» وثبت أنه لا جریان له في بني الاعمام وان تََدّت القرابة 
والارثٌ وتحكُلٌ العقل وجملةً من أحكام القرابات» والاخوة والأعمام 
دائرون بين الرتبتین المتقابلتین » والحاقه برتبة الوالدین والمولودین بعیڈ؛ 


(۱) بنظر: الحاوي الکبیر ۰۷۲/۱۸ وأسنى المطالب شرح روض الطالب 445/4 ۰ وتحفة 
المحتاج» ۰۳۷/۱۰ ومغني المحتاح شرح المنهاج» ۰۵۰۰/6 ونهاية المحتاج 
۸ وعند مالك بعتق عليه آبوه وأمه وأجداده لأبيه وأمه وان تباعدوا وولده وولد ولده 
وان تباعدوا وإخوته دنية وإخوته لأبیه وإخوته لأبیه وأمه واخوته لامه لا بعتق عليه أحد 
اشتراهم من ذوي محارمه سواهم لا بني أخ ولا بني أخت ولا عمة ولا عم ولا خالة ولا 
خال ولا أمة تزوجها فولدت له أولادا فاشتراها بعدما ولدت . ینظر: المدونة ۰1۲۸/۲ 

(۲) ینظر: المختصر. للقدوري. ص۱۳۰ والمبسوط ‏ للسرخسي؛ ۹/۷ وتحفة الفقهای 
۲ وبدائم الصنائع» ۰1۷/4 والهداية شرح بداية المبتدي. 57/١‏ والاختيار لتعلیل 
المختارء ۰۲۱/4 والبناية شرح الهداية» ۰۲6/٩‏ وفتح القدیر لابن الهمام ٤٤۷/٤‏ › 
وهو مذهب الحنابلة. ينظر: المغني» 4١5/5‏ » والفروع» ۵۹/۵ والانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» 1۰۱/۷ . 
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مسائل العتق 
9و 

لانه لا ببعد آن یکون الف للخاصية القوية الشاملت» وهو خاصية السبيية 
ES‏ فان الامسات لا لاک یه فان معد :أن تال لا مك من 
خلق من نفسه» فإنه في خکم نفسه» والأصول أسبابٌ في الوجود لو در 
عَدَمّهم لانعدم الفرع » والفروع میات الأصولٍ ومكتسباتٌ من جھتھاء فهو 
خاصية مؤكدة تبي عن حقيقة البعضیةء فحذف تأثيرها وإضافة الحكم إلى 
القرابة الشاملة تک كيف وقد علق الشرع بهذه الخاصية آحکاما وقطع 
الأخوة عنها فيها؛ مثل رد د الشهادة ومنع وضع الزكاة ووجوب النفقة مع 
اختلاف الین وتحريم و وتحريم البيع علئ المكاتب 
عند الشراء» وهو الذي یعیبر عنه بالتكاتب على المكاتب» وسّلك بالأعمام 
في هذه الأحكام مَسلكٌَ بنيهم؟! فسواء نظِرَ إلى كثرة الأحكام أو إلى 
الخاصية القوية اقتضئ/ الاقتصارٌ والامتناع عن التعدية. 

٭ فان قيل: لم يرد الحديث إلا في الولد؛ وهو قوله: يجري وَلَدُ 
ان ا وی اد تا 
تمان الات عن خدمة این 0 / به الج مع أن 
للأب ملاصقةً القرب» وألحق الأم والجدة مع أن للأب الاختصاصّ بالولاية 
والعصوبة » ولكن قيل: مَعَلقُ العتق وجوبُ الصلة بالقرابة صيانةٌ عن الذلَ ؛ 
كما في تحريم النکاح» ثم لم يختص ذلك بالأب فعدّي بتعديته العتق» 
فكذلك الأعمام والإخوة تُعدَّيَ إليهم تحريمٌ النكاح ء وهو أضعف الرَّقينَ» 
بن یتعدی تحريمٌ الاسترقاق أولیٰ. 

7 قلنا: الإجماع منعقدٌ على الوالدين والمولودين» وليس نعرف أن 


¥ 
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مسائل العتق 
ات تیور 
سے وت یئ الحديثُ الخاص أو أمرٌ 3 آخرأعم منه » ونحن اقتصرنا 
على محل الاجتماع؛ على أن ذلك ان جذ من القياس وقیل: الابن في 
معنا الب والجدٌ في معنی الأب» والأم في معنی الأب ؛ فله وجةٌ؛ فان 
الأغلب على الظن أن سببه أن الانسان لا بملك نفسه فلا بملك بعضهء وهذه 
البعضية جاريةفي کل من خُلق منه من الأصول وافروع وأما العم فاهبعضن 
على معنئ أنه بعضٌ الجَد» والجدٌ بعضُ الأب » ولو سلك هذا المسلك لصار 
ابن العم أيضاء ویعم ذلك جميعٌ الدنياء فكلّهم أولاذ آدمّء فأردنا له مرداء 
فوجدنا الأحكام التي عدَّدْناها مُمٌ الفروع والأصول» ولا يتعدّى إلى الإخوة 
والأعمام؛ كما لا يتعدئ إلى بني الأعمام» فاتبعنا الأغلبٌ واقتصرنا على 
رابطة السببية في الوجود كما في سائر الأحكام» ولم يتعدٌ إلى هؤلاء إلا 
النكاح› وهو باطل بالرضاع » فانه يوجب تحريمٌ النكاح دون تحريم الملك ؛ 
لأن في الرضاع شبة البعضية لاتمام حقیقته» والنكاح يحرم بالشبهة› 
وکذلك في الأخوة غُبَهُ البعضية» أما ملك اليمين فلا یندفع بالشبه» فعذرنا 
ها هنا عذرهم في الرضاع . 
وقولهم: وہ التکاج بطریق الصلة والصيانة عن الذل هومن ؛ بل 
الصيانة عن الذل في أن ينكح الأب ابنته ولاخ أختّه» ولا يُسَلط على 
كاحي اج له ر لال لولا وازع الشرع» وما قولکم الا کقول 
من يقول: جو أذ بحرم علی المسلم نکاح المسلمة حتی سس وٹ 
فانه إذلالٌ» وقرابة الاسلام توجب الصيانة عن الذل صلاٌء فلیسلم إلى 
الأجانب» ولو ورد الشرع بهذا لَسَبَقَ منه إلى الأفهام ما سبق من تحریم 
نكاح المحارم » وهو خيالٌ محفنٌ لا أصل له. 
۸ 


بهه مسائل العتق 00 

6 فان قیل: فما علة التحریم؟ 

و و 

:2 قلنا: لا بلزمنا تعلیل ذلك » وانما الغرض إبطال تعليلهم » 
السب فيه أن مقصود النكاح التكاثرٌ واتصال العشائر » وبمحر که الشهوة 
والشهوةٌ يشتَدٌ میجانها عند مشاهدة طلعة غير مألوفة في الصَعَّر ؛ فان ما وقع 

ر م و ي 

الالّف به لا بقوی الإحساس بجماله ولا يعظمٌ الاستشعاژ فلا تتحرك 
الشهوت وعن هذا قال ##: «لا تَنکخوا القَرَابَهَ القَرِيبَة ؛ فَإِنْهَا تضوي 
الوَلَد؛''؛/ أي: یکون الولد ضعیفا؛ وذلك لفتور الشهوة بما ذکرناه؛ هذا 
في بنات الأعمام» فكيف لو فرض في الأم والبنت ومن طال الأ به من 
أول الفطرة؟! ولما كانت المخالطة وال ا بالرضاع ا 
فلعل هذا هو السرٌ فيه» والعلم عند اللہ ء ولا حاجة إلى البحث عنه في 
المسألة ففيما ذكرناه كفاية. 

5 ا9 فان قيل: فان كان المتبع النص فقد ورد عامًا حيث قال: 


7 


مَلَكَ دا رم مُحَرّمٍ عََقَّ عَلَيْه'''. 


©؛ قلنا: لم يِصِحَّ الحديث ولو صح لقلنا به » ولكن رواه الحسنْ عن 


(۱) هذا الحديث لا أصل له. ينظر: البدر المنیر» 144/۷ والتلخيص الحبیر» ۰۳۰۹/۳ 
(۲) آخرجه أحمد في المسند» (۰)۲۰۲۲۷ وابن ماجه في السنن؛ کتاب العتق» باب: من 
ملك ذا رحم محرم فهو حرء ۰۸۳۶/۲ وأبو داود في السنن» کتاب العتق» باب: فیمن 
ملك ذا رحم محرم» (۹٣۳۹)ء‏ والترمذي في السنن» آبواب الحکام» باب: ما جاء في 
من ملك ذا رحم محرم» (۱۳۹۵) من حدیث الحسن عن سمرة وقال الترمذي: «هذا 
خلت لا ضرف مسندا لا من حدیث حماد بن سلمة» وقیل: انه مر سل < ینظر: البدر 
المنیر » ۰۷۰۸/۹ 
٤ء‏ 


۰ 
م 


ص ع6 ۶ 4 
بر دوشن اه e‏ لم يصح رواية اله غ 
في ثلاثة أحاديتٌ. ولیس هذا منها. 


ثم قل فیل: إنه محمول على الوالدین والمولودین ؛ بدليل القياس 
الذي قدمناه والرأي القول بالعموم لو صَحَّ فمذهبٌ الشافي* هو الحديث 
يد م و 
یره ۰ 
۴ فان قیل: روي أن رجلا يقال له: صالخ جاء إلى رسول الله َكل 
بأخيه وقال: با رسول الله » إنى أريد أن أعتق أخى هذا فقال: «إن الله أَعْتَتَهُ 
حینَ مَلَكْتَهُ) 7" 


© قلنا: قال أئمة الحديث: لا يحل الاحتجاج بهذا؛ فان راويه 
بإجماع آهل النقل مردو وراوبه الكلبي والعرزمي» وهما متروكان» ورواه 


حفص بن أبی داوت وهو ضعیف عند أهل العلم بالحدیث ‏ والله أعلم. 
لمق هم 


۳ مسألةَ: بیع المدبّر صحبحُ”" ؛ خلافا له(" » والمعتمد أن البيع كان 


(۱) أخرجه الدارقطني في السنن» كتاب المكاتب» (57717)» والبيهقي في السنن الكبرئ» 
كتاب العتق » باب: من يعتق بالملك» (۲۱۹۵) والحديث فيه راو متروك . ینظر: نصب 
الرایت ۰۲۸۰/۳ 

(۲) بنظر: المهذب» للشيرازي ۰۱۱/۲ ونهاية المطلب في دراية المذهب ؛ ۰۸۱/٩‏ والوسیط » 
۳ والبيان في مذهب الامام الشافعي» ۰۵۸/۵ وأسنین المطالب شرح روض 
الطالب ۰ ٦۸/٤‏ ۰ ومغني المحتاج» ۰۵۱۲/۶ وهو مذهب الحنابلة. ینظر: الانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» ۰4۳۷/۷ شرح منتهی الارادات» ٥۹٤/۲‏ . 

(۳) بنظر: المبسوط للسرخسي» ۰۱۷۹/۷ وتحفةا الفقهاء. ۰۲۷۸/۲ وبدائع الصنائم »= 


0۰ 


هه مسائل العتق 
جائرًا قبل التدبیرء ولا معنی للتدبیر الا تعليقٌ عنقي بالموت» فالمحل لا 
بتغیر به في الحياة کالتعلیقات كلها وقوله: إن مت من مرضی هذا فأنت 
حر . 
۶ فإن قيل: لا نسلمٌ أنه لا معنئ له إلا تعليقٌ عتق بالموت. 
0 
:©؛ قلنا: هذا هو الظاهر إن اعثر لفظه» وان اعتبر معناه فهو وصیتٌ 


فان قیل: وه اعتبرتموه بالاستبلاد ؛ فانه ا عتق بعد 
الموت» ثم يمنع البیع! قلنا: وهلا اعتبرتم المقيدٌ به! ولمَ اعتبرتموه 
بالتعليق ؟! فعذرکم عذرّناء والعذر المشترك أنه تعليقٌ لفظیٌء فکیف یعتبر 
بالاستیلاد؟! تع ھ000" علیٰ خلاف اختیاره. 


المرض ؛ بخلاف المستولدة. 
© قلنا: والمدیر تدبیرا مطلقا لا بستحق العتق مطلقا بل بموتِ مع 
کونه بريءَ الذمة عن الدّین غنيًّا بمالٍ مبلعُه ضغف قيمة المدبّرء فانه إن كان 
عليه دی بیع المدبّرٌ وفاقاء وان لم يكن ولا مال له سواه رد الورثة العتق 
۶ ۰ 2 3 ع 
في ثلقّیه » وبهذا یخالف المستولدً فانه لو آراد أن يَرْحَمْ عتقها بالاستقراض 
= 1/0 واللباب في الجمع بين السنة والكتاب » ۲ وتبيين ن الحقائق شرح كنز 


الدقائق » ۳ء وهو مذهب المالکیة. بنظر: التلقین» ص ۰۵۲۷ وبداية المجتهد ‏ 
۲ وجامع الأمهات » ص ۵۰۳۳ . 


ا 


9 مسائل العتق 5 
وجمع الديون على نفسه لم بقدز علیه. وهاهنا يقدر على دفع عتقه 

2۶.٠. 2‏ 7 
باستقراض مبلغ قیمته » فلينجز له أخذ ذلك في ثمنه إذ لا فرق . 

+ فان قیل: التدبیر المقیّد على :محةر 4 والتعلیق لا بنعقد سا فی 
الال اقلا ل الما ولا معير نه الم وبل ی عد وه 
الشرط ‏ وأما التدبیر المطلق فهو عقد خلافة في الحال» ثم انعقاده كالوصية ؛ 
إلا أنه يتأخر حکمه لوجود الأصل ؛ إذ لا حكمَ للحَلفب مع وجود الأصل ؛ إلا 
أن الوصیةً عَقْدُ خلافة أوجب حقّ الملك» فلا يلزمه كالدين يوجب نفس 
الملك وهو الهبة» فإنه لا يلزم بنفسه» ومهما وجب حق العتق يلزم كحقيقة 
العتق ؛ إذا ثبت » ولذلك ساوئ الاستیلاد تنجيرٌ العتق فی اللزوم» وإنما 
جعلنا الوصية خلافة لأنه إيجابٌ وتمليكٌ» والملك لا يقبل التعليقّ» 
فجعلناه خلافة . 
وایجاب وملك بالموت ؛ ولكن احتمل ذلك في الموت من بين سائر 
الشرائط عطيّةَ من الله لمسیس الحاجة إليهء فما ذکروه تحکمٌ محضنٌ؛ وکل 
ما استدلوا به علئ استحالة کونه تعليقًا انقلب عليهم من جغله خلافةًء فانه 
لا بد من الخروج عن القیاس فيه بوجه ما على کل مذهب. 

الثانى: أنه إن سلم في الوصية لأنه تمليكٌ ؛ فالعتق إسقاط » فتصحیحه 
بطريق التعليق ممكنٌ» فلم حوّل عن موضوعه؟ 

الثالث: أن تصحيح التدبير بالخلافة غيرٌ ممكن؛ إذ معناه نزول 
الخليفة منزلة المستخلف ‏ والعبد بعتق على معنیٰ سقوط الرق عنه» وظهور 


t0۲ 


هه مسائل العتق 35 
02 2 

الاستقلال الذي اقتضاه اصل الفطرة » وانغمر بعارض الرق لا على معنیٰ 
الخلافة 4 اٍذ کان للسید الرق والملك» ولا ماك اي تہ والعتق كيت 
له بالحرية » ولم تكن الحرية للسید » فکیف یعقل فيه الخلافة ؟! 

الرابع: لأنه وان جُعل خلافةً فلا نسلم أنه تم قبل موت المستخلف قبل 
تمام السبب» بامکان الحکم » وشرط الامکان عدم الأصل ‏ فلا حکم لها في 

و هو 7 

الحال » ولذلك لا يصح قبل الموت قبول الموصئ له والموصي إليه» ولا 
إجازةٌ الورثة ولا رذهم ؛ لأن السبب لم يتم بعد ء فلا فرق بينه وبين التعلیق . 

الخامس: أن ما ذكروه باطلٌ بالتدبير المقيد؛ فإنه لو قال لغيره: إن 
مت من مرضي هذا فأنت وصبيء كان ذلك خلافة» ولا يمنع الق کون 
خلافةًء فلم يمنع العتق؟ وقد قالوا: : لو قال: إن مث وأنت في ملكي فأنت 
کے 4 أن هذا و بت ولا فرط ل اک عقوو من رد گنا 

وكذلك إذا قال: فأنت حر دای بهو أو قبل موتي بیوم» فانهم 
جوّزوا بیع الكل » وتقدير الخلافة فيه ممكنٌ» وكذلك إذا قال: أي عبد 
اشتريتّه فهو حرٌء فإذا اشترئ عبدا صار مدبّراء ثم إنه جاز بيعٌه» ولا نجد 
فرقا بين المقیّدِ بهذه القيود وبين المطلق . 

السادس: وهو القاطع بأن السبب في الحال لم يتم: أنه إذا كان فى 
الصحة احّسِبَ من التُلثْء وما تم استحقاقه في الصحة لا يُحسب من 
اللت » فدل أن تمامه بالموت» ويهذا فارّقٌ الاستیلاد ؛ فانه احتسب من 
رامق الال اف الم شن واه خی عا: 


tor 
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مسائل الكتابة 
الكتابةٌ الحالةٌ باطلاً''؛ خلاقا ((. 


والمعتمد: أن الوارد في الشرع الكتابةٌ المنجِمَةُ المؤجّلة» والحالة 

ليست في معناهاء فلا تلحق بهاء فهاتان المقدمتان ؛ إحداهما أن الوارد في 

[7ب] الشرع/ هي المنجمة والثانية أن الحالّة ليست في معناهاء قفي أيهما النزاع 
حتیٰ ندل عليه ؟ 


01 2 
٭ فان قيل: ننازعكم في الأولئ فلا نسلم أن الورود في الشرع مقصورٌ 
على المنجمّة » بل ورد مطلقًا بعموم قوله: يكلم إن عفر فيهة عا , 


(۱) ينظر: الحاوي الكبيرء 2١57/14‏ ونهاية المطلب في دارية المذهب» ۳4۲/۱۹ والوسیط » 
۷ والبيان في مذهب الإمام الشافعي ۰4۱۷/۸ وجواهر العقود» ۰1۳۹/۲ وتحفة 
المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» ۳۹۹/۱۰ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 
۸٤ء‏ وهو مذهب الحنابلة. ینظر: المغني» ۱۰ء والانصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف؛ 0۰/۷ ۰ وشرح منتهی الارادات» ۵۹۹/۲ 

(۲) ینظر: النتف في الفتاوی » للسغدي» ۰1۲۱/۱ تحفة الفقهای ۰۲۸۱/۲ وبدائع الصنائع ؛ 
١/٤‏ والهداية شرح بداية المبتدي» 2۱9۳۸۳ والاختیار لتعلیل المختار» |۳۵ 
والبناية شرح الهداية ٠٣ء‏ وفتح القدير » لابن الهمام » ۹ ودرر الحکام شرح 
غرر الأحکامء ۰۲۳/۲ وهو مذهب المالكية. ینظر: البیان والتحصیل» ۰۱۸۲/۳ وبداية 
المجتهد ء ۰۳۰/۲ والتاج والاکلیل» ۳4۵/1 ومواهب الجلیل شرح مختصر خلیل» 
Ev‏ 

(۳) سورة النورء جزء من الاية (۳۳). 


مسائل الكتابة 
هوجو 

وغایتکم أن الصحابة لم یکاتبوا إلا على نجمین» فهذا لا يمنع من الصحة 
فیما ترکوه» بل يدل على أنه الأولئ والأرفق» ولهذا لم یکاتب علي 
لحظتين أحد» ويصح عندكم التنجيم بساعتین ء وإن كان ذلك خروجا عن 
الأولى ؛ وهذا لأن من كاتب من الصحابة عبده إنما فعله تکرمّا وتوسعة 
عليهء وغالب حال العبد يقتضي الإمهال والانظار حتیٰ يحصل التحررٌ 
فجَرّوا على ما بقتضيه التکرمة. 


والجواب: أن الكتابة عرفت صورتها بفعل الصحابة» ولم ينقل إلا 
0 و 

کذلكء وأما [قولہ]''': َك ؛ إن كان التعلق بعمومه من حيث 
اللسان فليست هذه اللفظة في اللغة لهذا العقدء بل هو مأخوذ من الكتبة 
والكتابة ؛ إذ الغالب أن السيد يكتب كتايًا للعبد عند ذلك بالنجوم وأجله؛ 
فليس يمكن أن يفهم صورة هذا العقد العجيب الذي هو معاملة السيد ملكه 
بملکه من هذا اللفظ من حیث اللعة بل هو لفظ شرع ویعرف يانه من 
الشرع ببیان رسول الله وما تعاطاه الصحابة » وغلم آنهم فهموه من بيانه » فهو 
الوار» وما عداه ليس يدل عليه اللسان واللغة ولم يرد به بیان صاحب 
الشرع › فصار لفظ الكتابة كلفظ الصلاة والصيام والنحر ؛ فإنها ألفاظ حولت 
عن موضوعها اللغوي قطعاء فلم یجرُ تحكيم اللغة فیھاء بل وجب التوقف 
على البیان ء وقد قال تعالیٰ: ففصل لریلک 7 6 رال لم 04 
عبادة بصورته بل بالشرع » ثم ورد الشرع به في يوم العيد فلم يلحق به غيره 
)۱( تُب في الأصل: «قولکم» ؛ والصحيح ما أثبته. لأن المذكور بعد هذه اللفظة جزء من آية. 

والله أعلم. 
(۲) سورة الكوثرء جزء من الآية (؟). 


f00 
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من الأیام؛ لأنه آمر شرعيءٌ لا بُعقل معناه» وللمواقيت مدخل في العبادات : 
فلم یجُز التصرف فيهاء والكتابة خارجة عن القیاس ؛ لأنها معاملة الملك 
بالملك» فضاهت العباداتِ التي لا بقل معناهاء فوجب اقتباش صورتها 
من التوقیف » كاقتباس أصلهاء وقد قال عثمان ب لغلام سأله الکتابة مهددا 
له : لأُکاجنك على مثة آلف على أن تعْدّني عِدّتینء واللو لا أَنتُمْكَ منها 
درهما(. ولو كان یَعتقِدُ جوارٌه حالّا لذکره في معرض التهدید والتضبیق. 

پ2 فان قیل: بلغا المقدمةً الأولئ» ولكتًا لا نسلم الثانیت وهو أن 
الحالًَ ليس في معناهاء فما الدلیل عليه؟ 


© قلنا: لا لم نفهم عله حت ره ونعذیه؛ يبقئ أن يقال: يُعلم 
قبل البحث عن علته أنه في معناه كالأمّة في معنئ العبد» وهذا لا سبیل إلى 
اطلاقه واف سكت ا سبال فهو عنادٌ في اللسان» واه قي عليه 
بالتکذیب إن سَلّمَ ذوقه وجشّه» فان العقد عقد إرفاق» فکیف یکون المنفك 
عن الارفاق المتضمنٌ لغاية التضییق والتعجیز في معنی المشتمل على 


الارفاق ؟! 
٭ فإن قیل: فلماذا جازت الزيادة على نجمین ؟ 


(۱) آخرجه الطحاوي في شرحح مشکل الأثار» ۰۱۷۰/۱۱ والبيهقي في السنن الکبری» کتاب 
المکاتب» باب: مكاتبة الرجل عبده» (۲۲۱40) عن مسلم بن أبئ مریم عن رجل قال: 
كنت مملوکا لعثمان ريه قال: بعثنیٰ عثمان به فیٰ تجارة فقدمت عليه فأحمد ولایتی» 
قال: فقمت بين يديه ذات يوم فقلت يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة » فخطب فقال: نعم 
ولولا آبة في كتاب الله ما فعلت» أكاتبك علئ مائة ألف على أن تعدها لى فى عدتين والله 
لا أغضك منها درهماء 


0٦ 


هه مسائل الكتابة وو 
)8 قلنا: لأنه نقل من الصحابة بنجمین ونجوم» ولم یل بأقل من 
نجمین/ حتئ قال عثمان لغلامه: لاْکاتبتك على نجمین. فى معرض التهدید [ 1/40 ) 
والتضییق فدل آنهم رآوا ذلك أقصئ غایات التضییق» كيف والزيادة جائزة 
5 و 
درهم من الزكاة فأخرج دراه فهذا مما يرخص العقل في إطلاق اللسان 
فيه ؛ فإنه جائرٌ بطريق الاولی . 


و َ‫ 2 3 
2 فان قيل: القرض شرع مكرمة وإرفاقا ورفقها في الاجل» ثم كان 
(۵) قلنا: هذا كلام لا فائدة له ؛ فان الأجل ها هنا بالاتفاق غيرٌ ممنوع 
فلا يمكن الاستشهاد به » فیبقیم ایراد إشكال لا بناسب المسألة» وهو غير 
واردء فا لم تر علی الوارد؛ بل ورد الشرع ہے من غير فک فرأينا 
أن زيادة الأجل يكاد یکون تصرفاً في الوارد بالتغییر » فاتبعنا الوارد» ولم 
ر حو الموجل ؛ وهاهنا الواردُ هو المؤجلٌ» > فلع حنئ لا یلحق الحال» 
وإنما ا إشكال هذا السوال أن ورد د على الزيادة على تجمین » فیقال: نھد 
ياد الوم من غير حصر متتو ولا بط في طرف الأكثر فقد ریت 
بريرة على تسعة أواقيی بعلم رسول الله في كل عام أوقیة! ریقحت 
الأقل بقول عثمان: لأكاتِبنّك على نجمین. وأنه لم ينقل أقل من ذلك . 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» (۸٦۲۱)ء‏ 
ومسلم » كتاب العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» (۱۵۰۶) من حديث عائشة هه › 
قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق » في كل عام وقية. 
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9 مسائل الكتابة 9 
5 فان قیل: فقد نهئ © عن بيع ما لم د يبلك وآرخص في الم 
وقد جاء الم مؤجلا فقال 8 : : یلم في گيل علوم ون فلوم إلى 
َجَلٍ معلوم»۳. ٠‏ ثم جوزتم الحالّ وقلئم: فتاه مك نيو سال ار 


وعن الغرم امعد نهل قلتم: الكتابة الحالة عن الغرر أبعد » فلّجَرُ بطريق 
الأولئ لمّا جازت مؤجلة . 


© قلنا: آولا هذا الإشكال انقلب عليكمء فإنكم : وروا اس 
الحالء ولم يمنعكم منه الا أنه لخلاف القياس» ورد لحاجة الفقراء 
والمفلسین ؛ ولا بحصل الغرضٌُ الا بالتأجيل» فلا یلحق الحال به» ومذا 
النظر في الكتابة یئ فهو لازم على الفريقين ؛ لأن الحکم عند الكل في 
المسألتين على التدابٔر ثم الجوابٌ: أن بيع الحنطة في الذمة كبيع الثوب 
بالدراهم في الذمة» وهو على القياس كما ذكرناه في هذه المسألة» ولكن 

جوز للبائع أن یوج نظرًا له إن أراد وكان عاجرًا عن التسليم في الحال» 

ولا حجْرٌ في ترك الرخص, ثم في التأجیل» وهاهنا معاملة ملکه بملکه في 

الأصل مخالفةٌ للقیاس ء والأحكام المترتبة على الکتابة أيضًا کذلك بعيدة 
عن القياس» فإذا وردت بصورة مخصوصة وجب اتباعها» كيف ولفظ 

السلم مفهومٌ؟! وهو عبارة عن الدين کالسلف» ولا يغني عن الاجل» 

وقول «في أَجَلٍ َفلوم»؛ أي: إذا كان موجلا کقوله في الوزن والکیل . 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب السلم باب: السلم في كيل معلوم» (۲۲۳۹)ء ومسلم كتاب 
المساقاة» باب: السلمء (۱۱۰6) عن ابن عباس قال: قدم النبي َة المدینة» وهم 
یسلفون في الثمار السنة والسنتین » فقال: «من أسلف في تمرء فلیسلف في كيل معلوم؛ 
ووزن معلوم ء إلى أجل معلوم». 

E-I 


هٍ 8 مسائل الكتابة 9 و 


فان قیل: پوس تا القیاس إذ آلحقتم 
الفاسدة بالصحيحة والفاسذ محذوز محر وهو الكتابة علیٰ الخمر 


والخنزير » فهو عن المشروع أَبْعَدٌ من الحال عن المؤجل . 


@ قلنا: هيهات! بل العتق في الكتابة الفاسدة حصل على حكم/ [»/ب] 
التعلیق » وأخذ التعليق حكمًا في صيغته من ذکر العوّض من حيث المنطق لا 
من يت ' الفبوت 6 وتمام الوقوف على دفع الكتابة الفاسدة» والسلم الحال 
يحصل ہما قررناه في مسألة السلم الحال وشراء الفاسد » فليّرجَمْ إليهماء 


والله أعلم . 
می رھ 


۴ مسَألة: إذا مات المکاتب قبل آداء النجوم انفسخت الكتابةٌ وانقلب 
الملك فيما خلفه إلى السید"؛ خلافا له" . 


والمعتمڈ: أنه تعذر تحصیل العتق بموته على موجب الکتابة» وإبقاءٌ 
كتابة منفك عاقبتها عن العتق محال » فیحکم الحکم بانفساجها ضرورة. 


(۱) ينظر: الحاوي الکبیر» ۰۱۸۱/۱۸ ونهاية المطلب في دراية المذهب ۰4۰۷/۱٩‏ والبیان 
في مذهب الامام الشافي» ۰71۷/۸ وروضة الطالبین وعمدة المفتین» ۰۲۵۸/۱۲ وأسنی 
المطالب بشرح روض الطالب ۰ ٦۸۸/٤‏ ء وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الهداية لابي 
الخطاب الكلواذاني » ص۰۳۷ والمغني » ۰۲۱/۱۰ وکشاف القناع» ٤‏ /۳) ۰۵ 

(۲) ینظر: المبسوط › للسرخسي. ۰۲۱۵/۷ وبدائع الصنائع» ۱۵۵/6 والهداية شرح بداية 
المبتدي» ۰۲۸/۳ والاختیار لتعلیل المختار؛ ٦١/٤‏ » وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» 
۵۰ والبناية شرح الهداية » ۰465/۱۰ وفتح القدیر لابن الهمام» ۰۲۰۸/۹ ومجمع 
الضمانات ۰٩۰۸/۲‏ وهو مذهب المالکية. ینظر: جامع الأمهات ۰۵۳۷/۱ وشرح 
مختصر خليل » للخرشي» ۰۱۵/۸ 
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مسائل الكتابة 
3و9و4 

# فإن قیل: لا نسلّم تعذرٌ الحکم بالعتق. 

©؛ قلنا: دلیله أن عتقّه إن قُدَّر بالأداء فالأداءٌ بعد الموت وعتق المیت 
محال ؛ إذ لم يبق فيه مالية وق بل بطل الرق والمالية بالموت» وان در 
عتقه قبل الموت كان ذلك تقدیمّا للعتق على براءة الذمة عن النجوم وهو 
خلاف موجب الكتابة» فإذا استحال العتق بعد الموت وقبله فقد ظهرت 
الاستحالةٌ مطلقًا . 

۴ فان قيل: نستصحب حياته حكمّاء أو نقدّرٌ تقدم الأداء؛ ليتصور 
العتق » فان مغل هذا قد ورد الشرعٌ به عند الحاجة لضرورة مراعات الحقوق» 
وقد استحق العبد بالكتابة عند وصول مال الكتابة إلى السيد العتق» واستحق 
أولادہ ورائهً الزيادة على النجوم» ولو لم نقدّر هذا لضاعت هذه الحقوقٌ» 
فيجب تقديرٌه صيانة للحقوق» وهذا كما أنه إذا حفر بثرا في محل عدوان 
فتردی فيها إِنسانٌ بعد موته» وجب الضمان في تركته؛ لأنّا لو لم وجبٔ 
تعویلا - على أنه انعدم بالموت» والضمان يستدعي ضامتا ولا ضامنَ؛ فلا 
ضمان - لأدّئ إلى إبطال حقٌّ المتردي وعصمته» فقدَرْناه حیّا وألزمناه 
الضمانٌ » أو قدرنا تقدع التردّي على موته» وألزمناه الضمان واستردذنا ترکته 


میں 


من ورنته ۰ 

والجواب: أن التقدیرین محالان» ولا نظیر لهماء وأما الضمان فیجب 
فى الحال فى ذمة المیت كما يبقئ فى ذمته إذا مات وعلیه دين حتئ يجوز 
الضمانٌ عنه إجماعًا إن كان له ضامرٌ اخ أو مال» ويجوز عندنا الضمان 
عن المفلس ابتداء ؛ فقد قال 8۵ لما قضى دينٌ الميت: «الْآنَّ بردت جلدته 


۶:۰ 


2 مسائل الكتابة وو 

ی النَاوٍا''ء فالميت ليس معدومّاء ولكنه مُرتحل عن عالمنا هذا أو منتقل 
إلى دار الآخرة» والقبر ما حفرة من حفر النیران أو روضةٌ من رياض 
الجنة» وهذا لا ينقلب علينا في المکاتب ؛ فان هذا النوع من الوجود لیس 
کافیا لبقاء الرق والمالیةء وهو كافي لبقاء الدّينَ في الذمة» ولذلك جاز إبراء 
المیت ابتداء وأداگ الدّيق عنه ؛ ولا بجوز اعتاق العبد المیت بخان انشاء 
7 ا ی وک وا 
فزوجتي طالنٌّء فإذا مات لا یعتق ولا تطلَق زوجٌه أصلا؛ لأنه لا بعقل 
العتق مع انعدام المالية بالموت. 


٭ فإن قیل: نکم مثالا آخر آقرب من هذا؛ وهو أنه لو نصب 
شبكة في مدارج الصیود فتعقل بها صیذ بعد موته» ثبت الملك/ فيه للورثة ]۷٥۷[‏ 
حتیٰ یقضی منه الدیون وينقّدَ منه الوصاياء والملك للمیت لا یتصور 
تحقيقًاء فإما أن یکون بتقدیر الحياة له حكمًا أو تقدیر تقدّم وقوع الصید 
عل موته؛ وك ذلك نظ للمیت وللورثة» فکذلك ها هنا ينظر لورفة 
المكاتب» ويقدّرُ تقدمٌ الأداء أو تراخي الموت إلى ما بعد الأداء. 


ا قلنا: من أصحابنا من منع هذا وقال: يختص بهذا الصيد مَن ملك 
الشبكة ووقعت في حصته» فان كان قبل القسمة اشتركوا فيه بحسب 
الاشتراك في الشبكة» ولا یمد منه وصايا المیت ولا تقضئ دیو وهذا 
يقطع السؤال» ولكن فيه بعدٌء لأنه إذا حفر بئرًا أو نصب شبكة فتردی في 
البثر إنسانٌ أو تعقل بالشبكة صيدٌء فيبعد أن يؤاخذ بحفر البثر فيلزمه 
(۱) سبق تخريجه. 
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هه مسائل الكتابة 0 

الضمانء ولا ينظر إلى نصب الشبكة؛ فيملك الصيد حتیٰ بقضی منه 
الضمانء فان رأينا التسليم فنقول: لا نسلم الحاجة إلى تقدير تقدّم التعفّل 
اروا الحياةء بل نقول: دروم الملك وتا ما السیب عن قبول 
الملك بسبب الموت ‏ فحلّ حياةٌ الوارث محل حياته في تلقي الملك وقبوله؛ 
فقد جری السبب في حقّه» وحل الحکم الوارت ؛ لأنه خلّف عنه» والتلقي 
بهذا الطریق في معنی الانتقال لا في معنی الابتداء» فلهذا قسم على فرائض 
الله ء وقضي منه الوصایا والدیون. 

وفي مسألتنا لا يمكن أن بقال: تُڑّل ولد المکاتب منزلته في تلقي 
العتق حتئ يحل عتقه ذات الولد؛ لأن المكاتب خرج عن القبول؛ لأن عتق 
المكاتب لو تعجّل في حالما انتقل بموته إلى آولاده» وملك الصيد لو 
تعجّلَ لانتقل ؛ فإذن لم يستقِمْ هذا المثال أيضا. 

6 فان قيل: ليس التقدير فيه ما ذكرتموه من التلقي في الحال؛ بل هو 
بتقدير إسناد الملك إلى حال الموت ؛ بدليل أنه يشارك في استحقاقه وارثه 
الذي كان حا عند موته» وهو میت عند تعقلٍ الصيد حتیٰ یرک إل ورثته 
نصيبه» ولو تجدد للميت بعد موته وبل تعقلٍ الصيد أ آحرٌ لم يشارك 
فيه» ولو كان التلقي في الحال لا بطريق الإسناد لشارك الأخ الموجود. 
الآنء ولم يشارك وارث الخ المفقود الآن الموجود عند موت ناصب 
الشبكة » فان تُرِكَ طريق الإسناد فيؤدي أيضا إلئ توريث الميت من الميت ؛ 
فإن الوارث الميت في الحال إذا مات بعد موت صاحب الشبكة يشارِكُ في 
الصيد؛ إذ يُصرف سهمٌ إلئ من ورثه» ولا عھد بتوريث ميت عن ميتٍ؛ 


1۲ 


مسائل الكتابة 
چی وو 

فدل آتّا آسندنا الملك إلى ما قبل الموت حكما وان تراخیٰ سبيّه » فکذلك 
ہو ری ای رن 
وكأن الكتابة شبك نه تيص بها المكاتبٌ حریةً نفسه» ولکن عند الاداء؛ كما 
أن الشيكة الحقيقية بها الناصبٌ مَلَكَ الصية» ولكن عند التعثّلِء ثم إذا 
تأحر اَل فدر (سناد حکمه وهو الملك - لتقدّم السبب » وهو نصب الك 
فکذلك إذا تأخر و بعاد ی ا 
ليتقدم السببٌ» وهو الكتابةٌ/. 

والجواب: أن إسناد الملك غيرٌ معقول» كيف وذلك قد يؤدي إلئ 
تقدير الملك فيما لم بخ ؟! ولكن التقديرٌ فيه أن نصب الشبكة سببٌ سب لتلقي 
الناصب الملك بنفسه أو لتلقي وازقه عند موتد» اولاق اك الاتقال+ فان 
مقصود الانتقال تنزيلٌ الوارثِ منزلۃً المورث» وفي التلقي للحكم من 
السبب وفاءٌ به» فأما توريث من مات ومع من تجدّدء فليس بطريق إسناد 
هذا الملك» ولكنا نعطي لهذا الملك المتجدد حكمّ ملك لم یتجدذ؛ لن 
سبب التلقي هو الموث السابق » فهذا تصرف في كيفية حکم التلقي بعد أن 
عُقل أصلٌ التلقي» ومهما أعطينا للمتجدد حكمَ الموجود لم يكن ذلك 
إستادا للوجود بل یکون تسوية في الحكم مع تقرير الحقائق علئ ما هي 
عليه» ولا ینقلب هذا علینا في المکاتب ؛ فان تلقي العتق من المکاتب 
بطریق الورائة في أصله غيرٌ معقول ؛ إذ التلقي في حکم الانتقال» ومعناه: 
أنه انعقد السبب لافادة الحكم؛ إما للمورث» وإما للوارث عند عدمه ؛ 
تنزبلا له منزلّه» ولیس یمکن أن يضاف عتق المکاتب إلى ولیه» فیقال: 
نزل العتق ذا الولد بالسبب السابق المنعقد في حق مورثه؛ إذ با ذات 
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7 مسائل الكتابة کر 

المورث عنه» فإذا لم يعقل الأصل فکیف يتصرف فيه بالاسناد الذي يرجع 
عامل إلى التسویة في الحکم بين المتجدد والمتقدم بعد أن عُقِلَ أصلٌ 
التجدد ؟! 

والدلیل على استحالة إضافة العتق إلى ذات المیت وإلئ ذات وارثه 
تلقیا عنه بعد موته: أنه لو قال لعبده: مهما عَتَقَتَ فأولادك حرّ وهم في 
ملكه؛ ثم قال له: إذا مت أنت فأنت حرّء فمات لم يقدَّرُ عتقه لعتق آولاده؛ 
لا تنجيرًا ولا إسناداء وان كان ينتفع به آولاده» ولكن إذا لم يعقل الأصلٌ 
فكيف يُنظر إلى منفعة الأولاد؟! فكذلك فائدة أولاد المكاتب ؛ اما بعتقهم 
عند عتقه إذا كانوا في يد المكاتب وكسبه» أو بأخذهم فاضِلَ النجوم إن كان 
فيه فاضلٌ : وكل ذلك مبنيمٌ على عتق المكاتب في ذاته» ولم بعقَل إضافة 
العتق إلى ذات المكاتب ولا إلى ذات آولاده بطريق التلقي ؛ فان عتقه لا 
ينتقل إلى آولاده» والتلقي على مثال الانتقال ؛ فهذا دقيقٌ فينبغي أن یم . 


٭ فان قيل: یم تنکرون على من يقول: تنفسخ الكتابة بموت السيد؛ 
فإنه ید العتق بحكم الكتابة ؛ إذ حكمها أن يعتق العبد بإدخال النجوم في 
ملك السيد والأداء إليه» والأداء بعد الموت إلى والده ليس إدخالا في 
کو انلیا ملک ول رات کو تاد فيو مال أنه فلت 
للحقيقة ؟! أو ندعي الاستحالة من وجه آخر ؛ وهو أن المستحق وال ملك 
المیت ؛ وهو العتق عليه» ولذلك ثبت الولاءٌ له» ولا ملك للميت» فكيف 
يزول؟ أو كيف بقلم العتق إلى ما قبل موته والاداء متراخي ؟! 

ولكن قيل: نحن نقدَّرٌ حياته ونقدّرٌ بقاء ملكه وزواله ودخول النجوم 
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2 مسائل الكتابة وو 

في ملكه لتحقيق موجّبِ الكتابة » فكذلك في موت المكاتب ؛ فإنهما متعاقدان/ [؟::/) 
ليس بیتھما فرقان . 

©؛ قلنا: أما الاستحالة الأولین ؛ وهو أن العتق موقوف على دخول 
النجوم في ملکه فليس كذلك ؛ بل هو بالبراءة» والبراءةٌ بإبرائه أو إبراءنا 
وبالتسليم إليه أو التسليم إلى نائبه وخليفته» والوارثة نيابةٌ شرعية فقبضه 
رز اف سس لاف جفزارافت ما سرک کات ار وت 
المکاتب کادائه» ولكن ليست الاستحالهة کم من المؤدّي» إنما هو من حكم 
الأداء» وهو العتق» وماهنا حکم الأداء هو العتق» والمیت يُتصوّرٌ أن یکون 
معتقّاء فلم یستَحل فيه حکمّه ولا يُتصور أن یکون معتقا. 

الدلیل عليه أنه لو قال السیدٌ: إن مت أنا فأنت حر بعد موتي ء عَتَقَ 
بعد موته عليه وله الولاء ولو قال: إن مت أنتّ فأنت حر بعد موتك › ثم 
إذا عقت بعد الموت فأولادك حرٌّء فلا یعتق لا هو ولا آولاده» فكيف 
يستقيم هذهالمقايسةً ؟! كيف وإنشاء الكتابة عنه بعد موته معقولٌ إذا أوصئ 
وقال: کاتبوا بعد موتئ العبد الفلانيٌ ؛ فيكاتب بوصيته» ويكون الولاء له؟! 
فکیف لا رعقل غا الکتابة ؛ ولو قال: إذ1 مات عبدي :کور سه عقله ؟! 
فدل أن إثبات حکم الاسناد حيث یعقل الثبوث في الحال بوجه ماء والعتق 
في الحال في المیت غيرٌ معقول لا مضافا إلى ذاته بطریق الأصالة ولا نازلا 
علی وارثه بطریق التلقي . 

مق رهم 
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۳ مسألة: إذا روج ابنّه من مکانبه ثم مات انفسخ النكاحٌ ؛ لأنها ملكت 
بعض زوجها")؛ وقال أبو حنیفة: لا ینفسخ إذ المکاتب لا يملكه الوارث 
عنده”"'» وکذا التركة إذا كان فيها دين مستغرق» وکذا العبد الموصئ بعتقه 
على التعيين» وكذلك العبد الموصي لغيره بعینه» فالوارث عندهم لا يملك 
رون رورا راد یور 
رق الارشٍ؟ فندل عليه ونقول: قال 8: (مَنْ کر مالا آز حًا 
پت ': والمكاتب مال متروكٌ » ودليلٌ کونه 2 قوله ##: «المُكَائَبٌ 

۳ بد ما بقي عَلَیْه »۹ . 


۴ فإن قیل: هذا 6 قوله تعالی في آية المواریث: ِن بَعْدٍ 
رصم وهی بها أو وين چ ء فاد وت لرا فقن كد ا لز 
آوصی بعتق عبد أو بعبدٍ لإنسان فلا يملكه الوارثٌ» وإذا ثبت هذا في الوصية 


(۱) ینظر: مختصر المزني» ۸ء والبيان في مذهب الإمام الشافعي» ۸ ولنهاية 
المطلب في دراية المذهب: ۰۳۹۸/۱۹ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: الذخيرة» 
للقرافي ؛ ۱ رؤوس المسائل الخلافیةء ص۰۱۹۲۰ والهداية لأبي الخطاب 
الكلوذاني» ص۳۷ والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف » ۷۷/۷ ۰ 

(۲) ینظر: النتف في الفتاوی » للسخدي» ۰۲۹۵/۱ وبدائع الصنائم؛ ۲ والمحیط 
البرهاني» ۰۲۲/۳ 

(۳) آخرجه البخاري؛ کتاب الکفالة» باب: من تکفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع» 
(۰)۲۲۹۸ ومسلم. کتاب الفرائض ؛ باب: من ترك مالا فلورثته» (۱0۱۹) من حديث أبي 
هريرة و۰ 

(4) آخرجه أبو داود في السنن کتاب العتق » باب: في المکاتب يژدي بعض کتابته فیعجز أو 
یموت ‏ (۰)۳۹۲ والحدیث في راو ضعیف . ينظر: نصب الراية» ۰۱2۳/۶ 

۰)۱۲( سورة النساء جزء من الاية‎ )٥( 
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فهو في الذین أظهَرٌُ؛ لأن سببه لزع في الحياة؛ فهذا أقوى» وإذا ثبت في 
الدين فهو 7 المکاتب أظهرٌ ؛ لانه استخق العتق وتعیْنَ له . والمال لا 

والجوابُ عن هذا أن نقول: إن المراد بالآية بالإجماع هو الملكُ 
المطلق للتصرفات على حسب الإرادة لا ملك هو مجردٌ الإضافة ؛ إذ لا 
خلاف في أنه لو أوصئ بوصية مرسلة لا يمتنع ملك الوارث» وأنه لو 
أوصئ بعتق عشَّرةٍ عبيدٍ وله عشْرّة أعيّدِء فالورثة يملكونهم؛ إذ لم يتعيّنوا 
للعتق » وقد وُچدت الوصیةُء ولا خلاف أنه لو أوصیٰ بعتق عبدٍ معیّن بعد 
موته بسنة مَلکه الوارثُ في الحال» ولا خلاف في أن المرهون موروث 
وكذلك في سائر التركة إذا لم يكن الدَّينُ مستغرقًا» والدين موجود» وإنما/ 1١9‏ 
العموم الشامل لجميع هذا الملك المطلق لکل تصرفيء ونحن لا ثثبت 
الملك المطلق للتصرف في المكاتب» والتركة إذا كانت فيها وصيئته أو 
دِينٌ؛ ولو لم بُحمَل على هذا كان خرقا للإجماع ومخالفة كقوله: «مَنْ تَرَكَ 
الا َلِوَرَئَيا » فيجب الجمعٌ بينهما. 


میس 


8۴ فان قيل: معناه: من ترك مالا من غير وصيته ودين وسبب يُوجِبٌ 
استحقاقا مثلّ الكتابة وغيرها؛ بدليل الاب وهذا الوجه في الجَمْع أولئ من 
حيث القیاش ؛ لن المال نقلناه لین الوارث نظرًا للمیت لا نظرا للوارث ؛ 
لاس صاحب الحق کی الأصل > وكا ترد آن بیقین علیه ؛ ولکن لا بمکن بعد 
الموت» فرأينا الابقاء عليه في الابقاء لأقاربه» ولذلك قدم الأقربٌ 
فالأقربٌ» فاذا تقدّمّت وصيتّه أو دين أو كتابة فالنظر له أن يبقئ سببہ ولا 
ینقل إلى الوارث أكبرُء فکان ذلك أولئ من النقل . 
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(#؛ قلنا: هذا يبطل بالمرهون وبما إذا لم يكن این مستغرقّاء وبما 
إذا آوصی بجميع ماله ؛ فانه لا يقال في هذه المسألة: النظرٌ له في ألا ينقل 
إلى الوارث؛ بل النظر له في ألا تُبْطِلَ تصرفاته» ولا نمنع آغراشه, وألا 

1 5 1 7ے بر و 

يبی‌ي ملکه مهملا بغير مالك » ونحن ننقل إلى الوارث نظرا له» ثم نحصل 
جمیع المقاصد التي نصب السببٌ لها ولا نسلط الوارث على تصرف 
بطل مقاصدّه» فیکون قد طرذنا قياس الارث فى النقل وقیاس الأملاك فى 
أن تقدیره من غير مالك حو بعيدٌ» لا يُقدّمُ عليه إلا عن ضرورة» وقیاس 
النظر للميت فی تحصيل مقاصده وعموم قوله: «مَنْ تَرَكَ مَالا فَلوَرَنَته) ؛ 
فهذا أولیٰ من مخالفة قياس المواریث وتقدیر ملك لا مالك له. أو نسبته 
إلى المیت الذي لا ملك له والمرهون دليلٌ قاطع عليه؛ مع أنه لا يملك 
بالبیع والهبة ملك بالارث جمعا بين حق المرتهن وحق المیت وحق 
الوارث ؛ فکذلك هذا. 

فان قيل: استحق المیت الولاء والنظر له فى أن یکون الولام له 
تختص به عصابتّه الذكورٌء وإذا نقل إلى الوارث عتق على الوارث » فیجب 
أن یکون الولاءٌ له» فيؤدي إلى إبطال حق المیت » وان قیل: الولاء له؛ 
فکیف تکون العَتاقة علیٰ ملك غيره والولاء له ؟! 

وان قیل: ینتقل إليه قبيل العتق ؛ فأييٌ فائدة في النقل والردٌ ومصیر 
الكتابة إلى التمام ؟! فالحاجة إلى الرد يوجبٌ البقاء. 

والجواب: أن الأصحاب اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال: الولاءٌ للوارث 
والميت متخ الولاء ان آخذ النجوم فی سان وقد فات ذلك الحقع 
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ومنهم من قال: هو للمیت وینتقل الملكُ إليه قبيل العتق حكمّاء ولا يبعد 
أن ينقل في الحال ثم یرد إذا مق الأداء؛ كما أا نمض ملك الوارث إذا 
ظهر دين بتردّي إنسان في بثر حمّره المورّثُ» وكما يخرج الرجل من 
صلاته بالسلام ثم يعودٌ بسجود السهو حتئ تبطل الصلااً بِحَدَئِهِ عمداء 
ويصبح الاقتداء به. 

ومنهم من قال - ولعله الأقربٌ -: إنه يزول ملك الوارث والولاء 
للسيد؛ فإنه عتق علئ ملك الوارث بسبب باشره المورّثٌء فننظر إلى 
السبب جمعا بین النظر ات مرا سد هو الوارث نائبٌ [::۷] 
المورث لير التوريث نقلا علیٰ التحقيق؛ بل هو إبقاء لذلك الملك 
بعینه » وین حکم الكتابة أن ذلك الملك إذا زال بحکم الکتابة ما عنه ولما 
ےت سے را ارد جو ہت 
الذي اشتراه مورّثه لا ملك مورّثه» والملكُ بغير الشراء لا یقبل الوّد 
بالعيب» فلو نظر إلى أنه ملك بالإرث» فيبني أله یرد ولکن قيل: البيع 
ا “1 وا الغمن عند رد المبيع ؛ سواءٌ صادف الرد ملك المشتري 
أو مك من نرّل منزلة المشتري ؛ فانه هو في تقدیر الشرع. 

ثم نستدل على انتقال الملك بأمرین ؛ أحدهما: آنهم قالوا: لو تزوج 
جاريةً مورّثه فکاتبها المورْث بعد أن ولدت من الزوج ثم مات المورّثُ ؛ 
فالزوج الوارث يخيّرُها بين إبقاء الكتابة وفشخها. فإن اختارت إبقاء الكتابة 
فمات الوارث قبل أداء النجوم عَقّت الجارية عليه بسبب أميّةَ الولد» ولولا 
أنه ملکھا لمّا عتّق عليه» فدل أن الكتابة لا تمنع الملك » وهذا واقعٌ عليهم. 


۹ء 
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الثاني: الاجماع على أن الوارت لا ينكح المكاتبة ابتدای فلا یخلو 
إما آن کان للملك - وهو ما ذکرناہ - فلینقطع به دوامّه» أو لتوقع الملك 
بالتعجیز؛ باطل أن يقال: : هو لتوقع الملك ور سس ری وت 
یتوقع رد د الغوب» جاز له نكاح الجارية» وتوفع فخ الكتابة بسبب العجز 

عن النجوم كتوقع فلخ البيع بسبب العیب أو بسبب اباقالعبد الذي هو 
رف الجارية» وكل ذلك لا یمنم البیع. 


۶ فان قيل: سببه أنه جری الموت» وهو سبب للملك» ولکن عند 
العجز فامتتع به ابتداءٌ النکاحء ولا ينقطِمٌ دوامّه ؛ كما لو اشتری زوجته 
بشرط الخيار لم ینقطع النكاح » ولو اشتر تراها بشرط الخيار ثم ابتدأ 7 
لم يصِحّ» وكذلك لا ينكح جاريةً سرک ولا بسع دار كع جار 
فاشتراها ابئه أو مكاتبه لم ينقطِعْ ء وكذا العدة توجبٌ حقّاء فلو اقترنت 
بالابتداء لمنعث » ولو طرأت على الدوام لم يفط . 

© قلنا: لا لم الفرق بين الدوام والابتداء في هذه المسائل كلّها إلا 
في العدة» ونسبة هذا بالعدة - وهي مده متقدرة بعك أن بقطع النكاح 
اویل بهاولا رد اوح7 ابتداء النكاح إلى انقضائها ۵ مخف 
فان آخر الكتابة لامنتھیٰ له كآخر الملك » فلع لم يفرق بین الابتداء والدوام 
في نفس الملك كما في العدة؟! 

وما ذكرؤه من أن الموت سیب الملك کالشراء؛ ليس الأمر كذلك: 
فان الکتابة مصیزها إلى التمام» وتمامها يمنع للك :نما الموت: سيت 
الملك على تقدیر حالة تُناقِضٌ موجّبَ الكتابة» ويوجب انفساخها بخلاف 
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الشراءء فانه صار إلى اللزوم وتحقیق الملك بل وزان مسألتنا عَوْدُ الملك 
في الجارية باباق العبد الذي هو عوضه أو بالعیب بعوضه ؛ فان ذلك يبتني 
على تقدير فسخ البيع ) ثم لم يجز تقديره» بل قيل: الااصل في/ العقد البقاء |۱4 اب 
فلا يقدّرٌ نقيضه فكذلك الأصلٌ فى الکتابة البقاۂء وفيه بقاۂ الملك» فكيف 


منع الابتداء؟! 
لمق هم 


۳ عشألة: إذا استولد منكوحته الرقیقةۃً لغيره ثم اشتراها لم تصز 
مستولدة ؛ أي: لا بمتنع بیعها ولا تستحقّ العَتاقةً یو یه تنا کو 

والمعتمد في المسألة: أن استحقاق المستولدة العتاقةً بموت السيد أمرٌ 
لا يقتضيه ظاهرٌ قياس الأصول ؛ وإنما المستندٌ فيه الإجماع من الصحابة أو 
تقليدٌ عمر ؛ على ما قاله الشافعیٌء وانما قالوا به إذا ولدت ولدا تسا ا 
وهي مملوكة عند العُلوق» فاذا اجتمعت هذه الصفات أُثْرَء وفي مسألتنا لم 
يوجد إلا وص واحدء وهو النسبُ؛ ولم يوجد حرية الولدء ولا كانت 
مملوكة عند جريان السبب» والأصل أن الحكم إذائبت مقرونا بجملة 
أوصافي فیرعی جميعٌ أوصافه إلى أن يدل الدلیل على أن مناط الحكم من 
)١(‏ ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب ۰۳۳۸/۱۵ والبيان في مذهب الإمام الشافعي» 

۱ وهو مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: المدونت. ۰۵۱۳/۲ وعقد الجواهر 


الشمينة» ۰۱۲۱6/۳ وجامع الامهات ص۰۰۳۹ ورژوس المسائل الخلافية» ص۱۹۲۵ 
والمغنی» ۰۷۱/۱۰ 


(۲) ینظر: المبسوط ‏ للسرخسي, ۷ والبنايةشرح الهداية » ۰۲۱۰/۲ ودرر الحکام شرح 
غرر الأحكام» ۰1۰/۲ ومجمع الأنهر شرح ملتقی الابحر؛ ۰۵۷۲/۱ 
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جملتها البعض ء فیّلغی الباقي . 

+ فان قيل: رن لو او و | السب 
ووجه صلاحه اطلاق الفقهاء بأنها تستحق العتاقة بأميّة الولد كما يستحق 
المکاتب بالكتابة والمدبرٌ بالتدبیر» ولیس في قولنا: أمٌ ولده؛ إلا مراعاة 
کون الولد نسیا» ولیس فيه تعرّضٌ للحریةء ولا لوجود الملك عند العلوق 
في الأم. 

ور ناضيف أنه ني د ارتا كنك أي تت رنه کال ان 
ولذه؛ والأم أيضًا يبت إليه ؛ إذ قيل: إنها أمّ ولده» لکن الولد ینتسب بغير 
واسطة» والأم تنسب بواسطة الولد؛ كما أن الأب يُنتسب بغير واسطت 
والجدٌ ينتسب بواسطة» ثم يستويان في استحقاق العتاقةء فكذلك هذه 
النسبة تصلح لأن توچبّ صله العتاقة ؛ فان للنسب تأثیرا على الجملة في 
اقتضاء الصلات والكرامات. 

وأما حرية الولد فلا تصلح للاعتبار؛ لأنه مستقل بنفسه فانعقادہ حرا 

لا يزيد على توجيه العتق عليهء ولو أعتق الجنين لم تعتتي الامٌ» فكيف 
تستحق العتاقة به؟! 

وأما ملك الجارية فلا يناسب استحقاق زوالهاء فلا يكون سببًا بل 
يكون محلا للحكم » فإذا اتصل بالسبب مقترنًا تأثر في الحال > فان طرأ في 
المال تأثر في المآل» والحكم جع م السبب دون محل الحكم. 

والجواب: أنهذه الأوصافٌ متقاربةٌ في المناسبة ؛ إذ لا مناسبة لام 


۷۲ 


مسائل الكتابة 
هی نت چھ 

الولد ؛ فان الصلاتِ مستحَقةٌ بالبعضیةء ولا بَعْضيّةَ بین الزوج والزوجة» 
ولهذا لا عق از بالشراء. . وقولهم: : إنها أم ولد + فهذه نسبة فیتوّل منزلة 
قولنا آنها زوجة ولده وأنها جارية ولده بهذه السبة 0 بعضية 
بين الأم والولد» فلا حاصل له؛ بل هو کقولنا أنّه آبو ولدها» ولو اشترت 
آبا الولد لم تستحق العَتاقة» فدل أن الفرق بين آم الولد وأبي الولد وزوجة 
الولد: أن أم الولد بینها وبين الولد بعضيةٌ واتصال يوجبُ سرایّة حکم 
آحدهما إلى الآخرء فیکون إحالة الحکم على حرية الولد آولی ؛ فانها 
انعقدت على الحرية» وهو بعض متصلْ من وجه ؛ إذ يسري عتق الأم إليهء 
وستقل/ ین وجه إذ لیس يسري عته إلى الأم» وان كان مجتنّاء فلما ]۷٠٢(‏ 
تعارض وقوي الحرية لکونها أصلية فطرية إذ انعقد على الحرية جز؟ منهاء 
اقتضی سرایةً إلى الأم سالكة إلى العتاقة وغيرٌ محقّقة لها في الحال لتردد 
الأم؛ فهذا یل من محض أمية الولد » وينضم إليه أمر مَصلحيٌ ؛ وهو أن 
الولد إذا كان حرَّاء فيبعد أن تباع الأم دونی أما إذا كان الولد رقيقًا یباع في 
الأسواق» فكيف تعتق الام بسبب الولد والولد هو السبب؟! إذ قال لأم 
إبراهيم: «أَْتَمَهَا وَلَدُهَاا('؛ فهذا آقرب إلى الإخالة من أمية الولد أولاء 
فهما متساويان» والحكم يثبت مقروتاء فالتحكم باسقاط أحدهما واعتبار 
الأخرئ لماذا؟! 


وأما ما ذکروه من آن الك ل کی کذلك» ولکن لاتصال المحل 
باجزاء السبب تأثيرٌ في تنفیذ حکم انیت فلشن :ط نان المحل کاتصاله › 


)۱( أخر جه ابن ماجه في السنن » كتاب العتق» باب: أمهات الأولادء (۲۵۱) والحدیث فيه 
ضعف . بنظر: نصب الرایقف ۰۲۸۷/۳ 


۰:۷۳ 


مسائل الكتابة 
چ چھ 
ولذلك قضينا بأنَّ تعليق العتق بالملك وتعليق الطلاق بالنكاح لا يصِحٌ» 
ولذلك لو استولّد جارية فاشتراها ابثه لم تصِرٌ مستولدة» ولو كان ملك الابن 
مقارنًا لثبت الاستیلاث فطرثانه لم ینرّل منزلة الاقتران» وكذلك قالوا: 
المكاتبٌ إذا استولد جارية تكاتبت عليه وامتنع بيعهاء ولو اشترئ زوجته 
المستولدة بالنکاح لم يمتنع بیغها ؛ مع أنهم قالوا: لو اشتراها مع ولدها امتنع 
بیٹھما جميمًاء فتخُلَ منه أن اثبات الاستیلاد مشكلٌ» وقد ثبت في محل 
الإجماع مقروثًا بجملة أوصافي متقاربة في المناسبة » فإثباته عند عدم بعض 
الأوصاف تحكمٌ لا أصلّ لهء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع 
0) والمآث/!". 


Ge. ول‎ 


)۱( كتب في نهاية الكتاب تتمة» وهي: نَم الكتابٌ بحمد الله وحسن توفیقه سبحانه الباقي بعد 
فناء خلقه» 2 منه بمدينة القدس في الیوم السادس عشر من شهر رمضان» سنة ثمانٍ 
وتسعين وخمسمائة ؛ كتبه عبڈالرحمن بن عثمان بن موسئ الشهروري لولديه عثمان وأحمد 
نفعهما الله به! وجعلهما من الصالحين الفائزين! رجم الله من نظر فيه ودعا لكاتبه ولوالديه 
ولولدیہ ولجميع المسلمين! كتبه عن أصل تُسخ من سراد مصنفه وقوبل به». ثم جاء بعد 
هذا مانصه: «عرضه على الأصل وقابله به ببذل الجهد واستفراغ الإطاقة والوسم رجاء 
النفع به والاحتظاء: عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان المفتقر إلى رحمة مولاہء نفعه الله به 
وبسائر العلوم الدينية! ورجم ناسخه وأثابه ومصتّه وسائر المسلمین! وكان ذلك بالمدينة 
المقدسة رعاها الله تعالئ!». 


¥٤ 


١‏ - فهرس الابات القرآنية. 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 


۳ - فهرس الاثار. 
٤‏ - فهرس الأبيات الشعرية. 


۵ - فهرس الأعلام . 


٦‏ - فهرس المسائل والقواعد الأصولية والفقهية. 
۷- فهرس الکلمات الغريبة. 

۸ - فهرس الأماکن والبلدان. 

۹ - فهرس مسائل العربية 

۰ - فهرس الکتب الواردة في النص . 

۱ - فهرس المصادر والمراجع. 
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١ ٣/٤ 
6 


هٍ 8 فهرس الأحاديث النبوية 5 


من اقتنى كلبًا ‏ الا كلب صيد أو ماشية - 

ظ 
۳۸/۲ 
۳۸۹ 


۱۱ء 
oY‏ 
c4۲‏ 
آبو هريرة ۳۳ 
ETA ۶‏ 


نقص من آجره کل يوم قیراطان 


من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع 


ھت ۳ 
سن جاکم طلب شن اكاب کے 


البراء SHR‏ 
۲۰۶۱۰۹ 
من حلف بغیر الله فکفارته أن يقول: لا له 
۳٣٣/٤ 6‏ 


من حلف لیم ری رم 7 
ن حاف علي مین ری خر 21 


2۸ 


۶ ۳ 
کسر أو عرح فة 7772272002 7[ ال 
من دسر او عرج فقد 
لیج الحجاج بن عمرو 0۷/۲ ۲ 


من لم يجد إزارًا فلیلبس السراويل 


و مه مر سر 


فهرس الأحاديث النبوية 


60٠ 


9 فهرس الأحاديث النبوية 2 


ا ۳۹/۱ 
عد الله نب 
0-07 ۳:۳ 


۳ 2۳۳ 
ل رفعته 
YT ۲‏ 


cor ۷۲ 
۷۷ 


عبدالله بن عباس 
صفوان بن أمية 


ٍ 9 فهرس الأحاديث النبوية 5 ۱ 


ولا تترك صلاة مکتوبة متعمدًا ١ء"‏ 


الولا لةه کَلْحْمَۃ الست 


۲ھ 


8 فهرس الآثار 9 5 


فهرس الاثار 


أتظنونه نبیذکم هذا الخبیث ؟ 


القا 
اج ابر تس نز 
عمر بن 


جلرينعاك |00 

۷ 

إذا أدخلت رجليك في الخفین وهما طاهرتان الخطاب | ۳۶۵/۲ 

ذا اشترى شرت بمشي فرعا ليجب لہ 

الست افراؤوچافتردا ___ | ماتا إا 
بي 


4 
o 
> 
2 
4 


4 
< 
e 
اٹ‎ 


گے 


4 
م | > | ص 
۰ 
- ° ا -- 
م ص سے 0 


اسل آر اج مش وس | داقن ما 


0 


۹ 
5 


-_ 


عا 

اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك بدالله بن عب 

1 
و عظیم من 


۱۹۳ 


( 


1 
51 
1 


کے 


8 
چ 


o 
۰ 


أن آشتري له بعيرًا ببعیرین إلى أجل 


أن المهاجرین آشاروا على عثمان وه بقتل 
عبيد الله بن عمر 


الأسود بن يزيد أو غيره | ۲۸۱/۳ 


7 3 سرد ١‏ علىاين أبن طالت 

2 

ملع شیب 

أنه - وٹ - احتجم وصلی ۲ 

أنه هه أجاز شهادة أهل الذمة جابر بن عبد الله 1۳۵ 

هت اب الح مع لاہ 

أنه بلٹخ أطعم الجدةً السدس ۳ء٢‏ 
1 


۱۹:1 : 


01: 


1 
۳ 
أنه قرن فطاف طوافین ء وسعی سعيين 7 


ج- 
گے 


> 


أنه قضى باليمين مع الشاهد الواحد 


تب ؛ أقبل شهادتك 


0\0 


توبةٌ القاذف إكذائه نف 
توضأ ثلائا ثلائا 


لبن لي طالب 


ص 
حم 


لا تلي المرأة عَمَدة اللکاح 


دح لا حر ند 1 
نی ال 1 


لا صیام لمن لم ببيّت الصیام من اللیل 


4 
o 


۳ 
جح 


ليس على المستعير غير الم ضمان 

موی کی 

ل بن أي طالب 
انا عن أن تجن با من ثلا أحجار 
سر حیربیوس ۳ بت 


هع فھرس الآثار یه 


هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله | وبکر .]۵4۰/۱ 
هل عه إليك اة شينًا علي بن أبي طالب 
7 
1 
عبدالله بن مسعود» 
وابن عباس » وعروة 
سر ہرس 
ض 
رل 0 ی رت 


ee: وم‎ 


فهرس الأبيات الشعرية 


م ۱ م 3 8 
فهرس الابیات الشعرية 


2۳۰ 


ع 8 فهرس الأعلام یھ 


أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران ۱۷۳/۱ 


فهرس الأعلام 
اسم العلم الصفحة اسم العلم الصفحة 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ۲٦۹/۱‏ | أبو العباس ‏ أحمد بن عمر بن سريج 
ابن المنذر؛ أبو بكر محمد بن ۳۳۳/۱ 
إبراهيم أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن 
ابن م سلمة ۳ | منصور الطبري ۸۷/۲ 
ابن غيلان ۲ | أبو بكر أحمد بن الحسین البيهقي ۲۷/۱ 
ابن ملجم ۶ | أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ۲۳/۳ 
المروزي ۲ | أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
أبو إسماعيل » حماد بن أبي سليمان ۸4/۱ 
۱ | أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ۵1۱/۱ 
أبو الحسن علي بن محمد الدارقطني آبو بكر » عبد الرزاق بن همام بن نافع 
١‏ | الحميري 0/١‏ 
آبو الربیع » آشعث بن سعید السمان أبو ثعلبة الخشني ۳۱۷/۶ 
(١‏ | ابو جعفر آحمد بن محمد بن سلامة 
آبو الستابل بن بعکك ۳ | الطحاوي ١‏ 
أبو الطیب أحمد بن حسين المتنبي آبو حاتم الرازي» محمد بن (دریس 
۳۹/۱ ۲۸۰/۱ 


آبو داود» سلیمان بن الأشعث ‏ ۲۱۵/5 


o۱ 


7 8 فھرس الأعلام اتا 


اسم العلم الصفحة 

آبو روق الهمدانی عطية بن الحارث» 
۷۰/۱ 

آبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن 

یزید الرازي ۲۳۸۳/۱ 

آبو زکریا يحيى بن معين بن عون ۲۷۰/۱ 

آبو سفیان بن حرب 2۱۷/۳ 


أبو عبد الرحمن » عبد الله بن دینار ۳۵/۱ 


أبو عبد الله » الحسين بن الحسن بن 

حلیم ۲/۲ 
أبو عبد الله » محمد بن اسماعیل 
البخاري ۲۸۳/۱ 
آبو عروة معمر بن راشد البصري ۵1/۱ 
آبو علي السنجي شعیب بن مروان 
المروزي ۲ 
أبو علي » الحسن بن محمد بن 

الصباح الزعفراني ۱۸/۱ 
آبو علي » الحسین بن صالح بن 

چان ۱ه 
أبو كرز الفهري 10/٤‏ 


۳۷/۳۲ 


الصفحة 


۳۳۰/۶ 


اسم العلم 

آبو مسعود الأنصاري 

آبو موسی الا شعري عبد الله بن قيس 
٦ء ٢‏ |۲۷ 


آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي ۲ ۹۳ہ 
ری بت انش ۲۷۸/۱ 
إسماعيل بن عیاش بن سليم العنسي 
4۰/۱ 
الاأسود بن خر ۲۹۹/۱ 
آلا سود بن يزيد ين قسن ۲۳۹۸/۱ 
أم حبيبة رملة بنت أبي سفیان ۲۷۸/۱ 
أم سلمة » هند بنت آبي أمية ۲۹۸/۱ 
آنس بن مالك ۷/۳« 
البراء بن عازب ۳۳۳/۶ 
بسرة بنت صفوان بن نوفل ۲۷۳/۱ 
البيهقي » أحمد بن الحسین ۳۳/۶ 
تمیم بن آوس بن خارجة ۳۹۳/۱ 
تمیم بن طرفة ۲۷۱٤‏ 
ثوبان بن بجدد 4/۱ 


جعفر بن ربيعة 


2۱۳/۱ 
۱۳9/۳ 


۲ھ 


27 8 فهرس الاعلام 9 5 


اسم العلم الصفحة | اسم العلم الصفحة 
جعفر بن زياد الأحمر ۷۱ | السائب ين بزید ابن أخت نهر ۲۷۸/۱ 
جعفر بن میمون ۱ | سعدبن آبي وقاص ١/4لالا ٠٠١/9‏ 
جفينة ۶ | سعید بن المسیب ۰۹۳۳ء ۱٥١۷|‏ 
حارث بن آسلم ۳۸/۳ ۸ 
حجاج بن أرطاة بن ثور ۱ | سفیان بن سعید بن مسروق الثوری۱ /۸ 1۰ 
حذيفة بن الیمان ۳ | سلمان الفارسي ۳۹/۱ 
الحسن البصري ۳ | سلیمان محمد بن إسحاق ۱۳۹/۳ 
الحسن بن عمارة بن مضر ۱ | سلیمان بن موسی ۳ ۶ ۱۳ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب ۲٢۳/٤۰‏ | سماك بن حرب ۲۷۸/٤‏ 
حماد بن سلمة 6 ۷ | شداد بن الهاد ۱۳۳/۳ 
حمران بن آبان بن خالد ۱ | شقیق بن سلمة » آبو وائل ‏ الأسدي 
خالد بن زيد بن کلیب ۲۷۷/۱ 6 
خديجة بنت خوبلد ۶ | طلق بن علي ۲۳۸۳/۱ 
الدارقطني » علي بن عمر ٠٠/٤١‏ | عاصم بن ضمرة السلولي oto‏ 
لبم بنت معوذ بن عفراء ۱ | عاصم بن عبيد الله بن عاصم ۰ ۳۷۵/۱ 
زفر بن الهذيل العنبري ۱ | عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ۳۷/۱ 
الزهري ۳ ۰ ۰ | عائشة بنت أبي بكر الصدیق ۰۵5/۳ ۷٦ء‏ 
زید بن الأرقم ۳ | ۱۳۳۴ء ۸٤٢۱ء NTE‏ ۰۲۸۲ ۳۰۳ 
زيد بن ثابت بن الضحاك ۲۷/۳۳/۱ ۰۲۱۳/۱ ۰۲۰ ۳۲۳ ۰۳۲۱ ۰۳۵ 
زید بن خالد الجهني ۱ | ۳۹۹ 

زید بن دارة ۱ | عبد الرحمن بن آبي لیلی 1۲۸۰۲۱۳/6 
زینب بنت محمد بن عبد الله ۰ ۲۷۱/۱ | عبد الله بن عباس ۱۷۷/۱ 


oY 


اسم العلم الصفحة 
عبد الرحمن بن البیلمانی 14A ۸۰۶٤‏ 
عبد الرحمن بن سمرة ۳ 


عبد الرحمن بن عرف ۰۲۷/۰۱۸/۳ 
۳۰۹ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ۲۳/۱ 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ۲۹۰/۱ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 5۷/۱ 
۳ء ۷۹ء ۱۹۳ء ۳٣۸ ۳٣۳۲٣‏ 
٣١٠٢ ٠٥٦٢٢۲۷ ۱۷/٣٢١ ٢٢ ٣۳‏ 
٤٤٠٤٢٤٤٣٣٣ ١ ٥‏ ۶ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 2١65/5‏ 
۷ 
عبد الله بن مسعود ۰۳۱۹۰۵۷/۳ ۰۳۱۵ 
١٤٢٢٤٤٣٢٢٣۳ ۰‏ 


عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج 


4۰/۱ 

عبید الله بن عمر TAVÎ‏ 
عثمان بن عطاء الخراسانی ۳٣ء‏ 
عثمان بن عفان ۰٥٦/۳‏ ۰۷/۰۳۳۲ 
٣٦٥٤٥٢٤٢٤۷۳۸۰۸ ۰ ۸‏ 
عروة بن الزبیر بن العوام ۱ء 
۸٤‏ 


اسم العلم الصفحة 
عطاء بن رباح ۴۰٣٣‏ 
عکرمة مولى ابن عباس ۵ 
علقمة بن قيس بن عبد الله ۲۳۸/۱ 
علي بن الحسين بن علي بن آبي 

طالب ۲۳۹۸/۱ 
علي بن المديني ۲۸۹۳/۱ 
عمار بن ياسر ۱۹۷/۱ 
عمر بن الخطاب ۰۲۲/۳ ۰۵1۰۵۳ 


۰۲۷ co “A ١۱۹۳ مكيب‎ (TTY 


«Y1 ۵ ۰۶ ۱ء‎ 


۰ ۳۳۰ ۰۰۰ ۰۶6۱۱ ۰۶۱۸ 
CVI ۷‏ 
عمر بن عبد العزیز ٤‏ 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الاموي 
۲۳۹۳/۱ 
عمر بن قيس الاعرج ye‏ 
عمرو بن العاص ۳ءء \oofé‏ 
عمرو بن حزم بن زید اه 
عمرو بن خالد الواسطي ۳۹۳/۱ 
عمرو بن شعیب بن محمد ۲۳۷/۱ 
عمرو بن ميمون الأودي 8/١‏ 


عویمر العجلانی ۳9۹/۳ ۰۵ ۰ ۰۳ 


oY 


@ 8 فهرس الأعلام وو 


الصفحة 


اسم العلم 


غزوان ‏ أبو مالك الغفاري 223/١‏ 


فاطمة الزھراء ۳ء ۲٢٢/٤‏ 
قاطمة بنت أَبِي حبیش ۳۹۳/۱ 
فاطمة بنت قیس ۳" 
القاسم بن محمد الشاشي ۱ء 
۳۳۸۷/۶ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق 
۲۹۷/۱ 


القاضي أبو یوسف ۰ ۱۰۱/۰۵۲/۳ 


CIA س70‎ OTT ۴ء‎ 

۴۱۰۲ 
قرة بن عبد الرحمن ۱۳9/۳ 
قيس بن طلق ۲۳۸۳/۱ 
الكرخي ۳ءء 
مُبشر بن اسماعیل الحلبي ۱۳۸/۱ 
مبشر بن عبید ۳/۳ 
مجاهد بن جبر المكي 0غ 
محمد ابن سیرین ۱۳/۳ 
محمد بن آبي موسی ۱۳9/۳ 
محمد بن الحسن الشيباني ٤ء‏ 


T14 ۷۱۷۳۱ ١٣ 


۴0 


ا کے 
۱۳۰/۶ 


اسم العلم 
محمد بن الحنفية 
محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري 
92۸ 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ٦۹۹/۱‏ 


المرأة الغامدية  ۲۰۹/٤‏ ١٢٠۲ء‏ ۲۲۲ 
مسلم بن الحجاج ۲۱۲/۰۱۳/۳ 
المسور بن مخرمة ovr‏ 
المسیب بن واضح بن سرحان ۱۷۸/۱ 
مظاهر بن أسلم ۳ 
معاذ بن جبل ۲۹/۱ 
المقداد بن السود ۳۸6/۰۵۷/۳ 
مکحول الدمشقي ۳۸/۲ 
میمونه نت العارت eft‏ 
الهرمزان ۰ ۸ 
هشام بن عروة TIE‏ 
هلال بن أمية "٥٤ 1٣۳‏ 
واثلة بن الأسقع ۷/٤‏ 


بحیی بن سعيد بن قيس بن عمرو ۲٦۸/۱‏ 
بحیی بن معين ٣٦۲۸٤9٣‏ 


يزيد بن آبي زياد القرشي الهاشمي ۵۲۷/۱ 


Ge» 


ھ۳٥‎ 
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فهرس السائل والقواعد الأصولية والفقهية 


الأصل استصحاب الحکم الأصلي إلى طروء المغیر 
الأصل فى الدماء العصمة ۳۸/۶ 


الأصل في العبادات ترك القیاس واتباع التصوص : والاصل في غير 0۹۸/۱ 


الأصل فى العقود اللازمة الاستمرار ۳۸/۳۳ 


براءة الذمة وعدم الاستحقاق أصل مستصحب 
۳۳۳ 


1 
۵ 
0 
ا 
الحدود لا تطلب بالاحتمالات» بل ينبغي بيانها بعبارات مطابقة 
عیر الو اد إا الف القاس 


هه فهرس المسائل والقواعد الأصولية والفقهية 35 


امن 
1 


با 


الزيادة على النص نسح أم لا؟ ۷/۱ 


15 

الشك لا يرفع حکم الأصل المستیقن ۳۳/۹ 
الضمان مستمر إلى رد المضمون ۱۸/۳ 
عادة الشرع في المعاملات اتباع المعاني 2۹۸/۱ 


- 
ہ۰ 
تت 


العلة المؤثرة أقوى من المناسبة في الترجيح 


ne 
۱9۹۸/۲ عند تحقق الضرر يرجح آهون الضررین‎ 
E 
۸ 
كل حکم ذكر مرتبا على سبب  فالسبب على الوصف المذكور علة‎ 


كل قباس یعکر على الاصل المستنبط منه فهو باطل ۱۸۸/۱ 
كل مصلحة لم يشهد الشرع لاعتبارها فهي غير معتبرة ۱ء 


شد 
1 
ما استثني عن منع وفیّد بقيد بقي مقصورا على محل القيد 
7 
1 
المصلحة المستنبطة لا بد أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع حتى يصح 
التعليل بها 


کس 
۳ 


52 
گے 
- 

لمم 

3 


o 


356 
۰ 

کک 

حم 


- 
> 


بهه فهرس المسائل والقواعد الأصولية والفقهية وو 


يجب اتباع صيغة النص إلى أن تظهر قرینة أو قياس أو دلیل زائد 


يد المودع مضافة إليه لا إلى المالك 


e: ول‎ 
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فھرس الکلمات الغریبة 
الكلمة الصفحة | الكلمة 
الابتهار ۳ 504/80 | تمعك 
ابن اللبون ۶ | الجدل 
الابنوس | التحماة 
الآجام ۱ ]| الخاثر 
اجتويت ۱ | الخرقاء 
أديما 0/1 | الديسن 
الارب ۱ | الدخریص 
الأري المشار /٤‏ | دسعة 
الاطلاب ۱ | الرّسل 
آغصان الخلاف ۱ | الرفد 
اقرصيه ۱۳۹/۱ الركاكة 
الانصرام ۱ | الرمكة 
الانقصام ۱ | الزرنیخ 
أهل السواد ۱ | الزیق 
البخر ۲۳ | السابلة 
التبر ۱ | السبر 
تروح ۱ | ستضیانا 
تشزنتم ۱ | السرقین 


الشيخ الهم 
صرما 
الطحلب 


الصفحة 
۱۳۲/۱ 
1۳/۲ 
1/۱ 
321۸ 
7/۱ 
1۷/۱ 
11/۱ 
اج 
۱۹۳/۱ 
۱۳/۱ 


۱۱۱۰۱۲۱۳۰۱۵۲ ۰۱۸۸۱۳۹ ٤ العاقلة‎ 


الفر صاد 


۰/۲ 
۱۷۳/۱ 


۱۳/۲ 


to 
اه‎ 
۱۳/۱ 
۸/۲ 
+۱ 
1/١ 


+ 


الكلمة 
الفرك 


0۳۰ 


المکان 
الجعرانة 
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الصفحة | الكلمة 
۲ | النقرة 
۱ | النورة 
۲ | الهم 
(۱١‏ | الودي 
۱ | بشنج 
۱ | يكاوح 
۱ | بلبد 
یوشح 
فهرس الأماكن والبلدان 
الصفحة | المکان 
1 طوس 
| سز DN‏ 
نیسابور 


الصفحة 
۳/۱ 
۲۳۷۹/۱ 
۳۸۱/۱ 
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فهرس مسائل العربية 


إثبات الياء للاسم المنقوص النكرة ؛ رفعا ونصبًا وجرا 
إثبات حرف العلة في المضارع معتل الآخر رفعا ونصبًا وجزمًا 
إلحاق الياء بتاء المخاطبة 
إلحاق علامة التذكير بالفعل والفاعل مؤنث بشروط 
حذف الفاء من جواب الشرط فطق 
حکم المضارع اذا اجتمع أوله تاءان تاء المضارعة وتاء المطاوعة 
زيادة الفاء في خبر المبتدا 
عدم وجوب [لحاق علامة التأنيث بالفعل إذا تقدم عليه فاعله 
۷ 
ولزہ Ge:‏ 


۳۲ 


ِ 8 فهرس الكتب الواردة في النص 5 


7 
TEES 


شفاء الغلیل في بيان الشبه والمخيل» لأبي حامد 
الغزالى 


المنخول في الاصول. لابي حامد الغزالي 
وسال لوصول إلى سات لاصو 
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فهرس الصادر والراجع"" 


۱ - الابهاج في شرح المنهاج» لتقي الدین» آبو الحسن علي بن عبد الكافي بن 
علي السبکي , وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب. ط: دار الکتب العلمية - 
بیروت » ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۵ م۰ 

۲ - آبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية» سعدي بن مهدي الهاشمي › 
ط: عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية 
السعودية » الطبعة: ۱۹۸۲/۵۱۰۲م. 

۳ - آبو يوسف يعقوب بن سفیان الفسوي» تحقیق/ خلیل منصورء دار الکتب 
العلمية » بیروت د طء د ت٠‏ 

٤‏ - إتحاف الخيرة المهرة» لأبي العباس » شهاب الدین أحمد بن آبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري الكناني . ت: دار المشكاة للبحث العلمي» بإشراف: أبو تميم 
ياسر بن إبراھیمء ط: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه - 
8م 

ه ‏ الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم » ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة: ۱۳۹۶ه/ 
۷۶ م. 


(۱) هذه القائمة تشتمل على المصادر التي رجع إليها الباحث الأول (محقق الجزئين الأول 


مصدر واختلفت الطبعة التي رجعا إليها = أوردنا معلومات الطبعتين وختمنا طبعة 
الباحث الأول بالرمز [ب ۱] والباحث الثاني بالرمز [ب ؟]. 


م٥‎ 


© فهرس الصادر والمراجع دی 

7 - الآثارء لأبي عبد الله ء محمد بن الحسن الشيباني ء ت: أبو الوفا الأفغاني ء 
ط: دار الكتب العلمیة ء بيروت - لبنان -. 

۷ - الآثارء لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ت: أبو 
الوفاء ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

۸ - الإجماعء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري؛ ت: فؤاد 
عبد المنعم أحمدء ط: دار المسلم للنشر والتوزیع؛ الطبعة الأولى ۱۲۵ه/ 
۰8۰۰ 

4 الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان» آبو حاتم» محمد بن حبان 
الدارمي البُستي , ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي » حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط » ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولی؛ 
۸٥ھ‏ ۱۹۸۸م۔. 

۰ - الأحکام السلطانية» لأبي الحسن» علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي الماوردي» دار الحديث - القاهرة» د طء د ت. 

۱ - إحكام الفصول» لأبي الولید الباجي» تحقيق: عبدالمجید تركي؛ ط: 
دار الغرب الإسلامي» تونسء الطبعة الثالثة: ۹ ۱6۲ه - ۰2۲۰۰۸ 

۲ - أحكام القرآن للشافعي» جمع أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي » كتب هوامشه: عبد الغني عبد الخالق » قدم له: محمد زاهد الكوثري› ط: 
مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة: الثانية» ۱6۱6 ه - ۱۹۹٤‏ م. 

۳ - أحكام القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي؛ ت: 
محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشریف» ط: دار 
إحياء التراث العربي ؛ تاریخ الطبع: ۰۵ ۱ه. 

6 - أحكام القرآنء القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» راجع 


1ه 
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أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء ط: دار الکتب العلمية» 
بیروت » لبنان» الطبعة الثالثة » ع ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

۱۵ - أحكام القرآن» لأبى بكر» أحمد بن علی الجصاص ۰ تحقیق | محمد 
صادق فمحاوي » دار احیاء التراث العربی - بيروت» د ط› ۵ ۰ ۶ ۰.۱ 

15 - الإحكام في أصول الأحکام بو الحسن ؛ سید الدين علي بن أبي 
على بن محمد الامدي ت: عبد الرزاق عفیفی » ط: المكتب الإسلامى » بيروت » 
لبنان. 

۷ - الاحکام فى أصول الأحكام» آبو میت على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم. ت: آحمد محمد شاکر الناشر: دار الافاق الجدیدة بیروت. 

۸ - أحوال الرجال» لأبي إسحاق: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 
الجوزجانی » تحقيق/ صبحی البدري ء مؤسسة الرسالة - بیروت» د طء ٥0ھ‏ 

۹۔ إحياء علوم الدین ء آبو حامدء محمد بن محمد الغزالي الطوسيء ط: 
دار المعرفة » بیروت ٠‏ 

۰ - أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن 
العباس المكي الفاكهي ء ت: د. عبد الملك عبد الله دهيش ؛ ط: دار خضرء بیروت » 
الطبعة: الثانية» ١‏ ۱ ۱ . 

۱ - آخبار مكة وما جاء فیها من الأثار آبو الولید محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن الأزرق» المعروف بالأزرقي» ت: رشدي الصالح ملحس؛ ط: دار 
الأندلس للنش بيروت. 

۲ - اختلاف آبي حنيفة وابن أبي لیلی؛ أبو یوسف » يعقوب بن إبراهيم 
الانصاري» تحقيق: آبو الوفاء الأفغانى ء ط: دار إحياء المعارف العثمانية» الهند» 
حيدر أباد الدكن » الطبعة الأولى. 


۰۳۷ 
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۳ - اختلاف الأئمة العلماءء آبي المظفرء لیحیی بن هبيرة بن محمد بن 
هبيرة الذهلي الشيباني » عون الدين » تحقیق/ السيد یوسف أحمد» دار الکتب العلمية 
- بیروت » الطبعة: الأولی» ١٤٢٢ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

4 - اختلاف الحديث » أبو عبد الله » محمد بن إدريس بن الشافعي ء ط: دار 
المعرفة » بيروت» سنة النشر: ١٠4١ه/1440١م2‏ (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي في 
الجزء الثامن) . 

۵ اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي» ت: محمد صبحي 
السامرائي » ط: دار عالم الکتب بيروت» لبنان» الطبعة الثانية ١٤٠٥ھ‏ - ۰0۱۹۸۲ 

٦۔‏ اختلاف الفقهاء لأبي عبد الله ء محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» 
آضواء السلف - الرباض › الطبعة الأولى» ١٤٢٣ھ‏ ۲۰۰۰م. 

۷ - الاختیار في تعلیل المختار» آبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود 
الموصلي تعلیقات: الشیخ محمود أبو دقیقةء مطبعة الحلبي ء القاهرت ومصورة دار 
الکتب العلمية ء بیروت ٠‏ تاريخ النشر: ۱۳۵۲ ه - ۱٩۳۷‏ م. 

۸ - الاختیارات الفقهية لأبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية الحراني» جمع وتحقیق/ علي بن محمد البعلي» دا المعرفة - بیروت ء د ط» 
۷ھہ ۰۵۱۹۷۸ 

۹ - الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري ء تحقيق/ علي عبد الباسط مزیدء مکتبة الخانجي القاهرة» الطبعة الأولى ء 
۳ص ۰۸۲۰۰۱۳ 

۰ الأذكارء أبو زکریا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ تحقیق: 
عبد القادر الأرنؤوط ء ط: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت - لبنان - طبعة 


جديدة منقحة ۱8۱6 هھ - ۱۹۹6 م. 


هپس الا وچ 


الاب" ازتشاف»الضرت ئن بان ارت لاین. ان ند بن توس ئن 
علي بن يوسف بن حيان آثیر الدين الاندلسي تحقیق/ رجب عثمان» مكتبة 
الخانجي - القاهرة» الطبعة الأولی ء ۱۶۱۸ ۰۱۹۹۸ 

نا اوقات: تال ای أشرك 'الصالكَ:-لای زیت عبد الرحمن بق 
محمد بن عسكر البغدادي › مطبعة مصطفی بابي الحلبي » القاهرة . الطبعة الثالئة» 
د ت ۰ 

۳ - الارشاد إلى سبيل الرشاد» الشريف محمد بن أحمد بن محمد الهاشمي ؛ 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي » ط: دار عالم الکتب » بيروت» لبنان» 
۲ اه. 

۶ - إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبیل» لمحمد ناصر الدين 
الألبانی ء المكتب الإسلامى ‏ بیروت ء الطبعة الثانية» ٥ھ‏ ۰۵۱۹۸۵ 

۰ - الاستذکار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطارء آبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم النمري» تحقیق : سالم محمد عطا» 
محمد ط: دار ا لكتب العلمیة ء بيروت» الطبعة الأولى» ۰-۱8۲۱ ۲۰۰۰م. 

۰ - الاستيعاب فى معرفة الاصحاب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» تحقيق: على محمد البجاوي» ط: دار الجيل» بيروت» الطبعة: الأولی 
۲ ها ۱۹۹۲ م. 

۷ - أسد الغابة في معرفة الصحابة. آبو الحسن» على بن آبی الکرم 
محمد بن محمد الجزري» عز الدین ابن الأثير» ط: دار الفکر » بيروت» عام النشر: 
۹ھ - ۰۵۱۹۸۹ 

۸ - الاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات 
الكبرى » علي بن سلطان. آبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» تحقیق: 
محمد الصباغ ط: دار الامانة / مؤسسة الرسالة بیروت . 


9۳۹ 
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8 أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري» زين الدين أبو يحيى السنيكي» ط: دار الكتاب الاسلامي بدون طبعة 
وبدون تاریخ . 

۰ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زین الدين بن 
إبراهيم بن محمد» المعروف بابن نجيم المصري؛ وضع حواشيه وخرج أحاديثه: 
زكريا عميرات » ط: دار الكتب العلمیة ء بیروت لبنان» الطبعة: الأولی ء ١419‏ ه - 
۹ 

١‏ - الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكي» دار الکتب العلمیةء بیروت» 
الطبعة الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ ۰۱۹۹۱ 

۲ - الأشباه والنظائرء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار 
الکتب العلمية - بیروت ء الطبعة الأولی ء ١١:١هء‏ ۰۱۹۹۰ 

۳ - الاشراف على مذاهب العلمای آبو بكر » محمد بن إبراهيم بن المنذر 
ت: د. أبو حماد» صغير بن آحمد الأنصاري ط: مکتبة مكة الثقافية» رأس 
الخيمة ء الامارات العربية المتحدة الطبعة الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ - ۰۲۰۰۷ 

٤‏ - الاشراف على نكت مسائل الخلاف. للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي» تحقیق: آبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان» ط: دار ابن 
القیم ء الرياض» دار ابن عفان ء القاهرة » الطبعة الاولی» ١٤٢٥ھ‏ - ۰۲۰۰۸ 

٥‏ - الاصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل» أحمد بن علي حجر 
العسقلاني » تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلی محمد معوض ‏ ط: دار الكتب 
العلمیة » بيروت» الطبعة الأولى: ١٠٤٠ه.‏ [ب ]١‏ 

٦‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل » أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقیق/ علي محمد البجاوي ء دار الجيل - بيروت » الطبعة الأولى» 5417١ه.‏ [ب ۲]. 


0:۰ 
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۷ - الأصل» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» تحقیق: أبو 
الوفا الأفغاني » ط: إدارة القرآن والعلوم الاسلامية . كراتشي . 

۸ - أصول السرخسي ء شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ؛ 
ط: دار المعرفة » بيروت. 

٩‏ - أصول الشاشي » لأبي علي نظام الدین ء أحمد بن محمد بن إسحاق 
الشاشي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت» د طء د ت٠‏ 

۰ - الاصول في النحوء لابي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي 
المعروف بابن السراج» تحقیق | عبد الحسین الفتلي» مؤسسة الرسالة» لبنان - 
بيروت» د ط» د ت. 

۱ - إعراب ما يشكل من ألفاظ الحدیث » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري » احقيق/ عبد الحميد هنداوي » مؤسسة المختار - القاهرة الطبعة 
الأولى» ١57١اهء‏ 1949م. 

۲ - إعلام الساجد بأحكام المساجد؛ محمد بن عبدالله الزركشي» تحقيق: 
أبو الوفاء مصطفى المراغي ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهری 
الطبعة الخامسةء ۲۰٤۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۹ 

۳ - الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي؛ 
دار العلم للملايين ‏ بيروت » الطبعة الخامسة عشرء ۲۰۰۲م. 

4 - الإفصاح عن معاني الصحاح ء للوزير عونء أبي المظفر» يحيى بن 
محمد بن هبيرة » تحقيق: د. محمد بعقوبطالب عبيدي » ط: دار فجر ء القاهرة. 

۵ - الاقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي ء د ط ‏ د ت. 

1 -الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » لشمس الدين» محمد بن أحمد 


0:١ 
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الخطیب الشربيني الشافعي ء دار الفکر - بيروت» د ط» د ت. 

۷ - الاقناع في فقه الامام آحمد بن حنبل» موسی بن أحمد بن موسی 
الحجاوي » تحقیق: عبد اللطیف محمد موسی السبکي ط: دار المعرفة بيروت» 
لبنان . 

۸ - الاقناع في مسائل الاجماع» لابي الحسن» علي بن القطان الفاسي 
تحقیق: د. فاروق حمادة» ط: دار القلمء دمشقء الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ - 
٦۳۲ھ‏ 

۹ ۔ إكمال المعلم بفوائد مسلم ء لأبي الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن 
عمرون الیحصبي السبتي؛ تحقيق/ يحيى إسماعيل » دار الوفاء - المنصورۃةء الطبعة 
الأولی ء ۱2۱۹ ه - ۱۹۹۸ م. 

٠‏ الأم» آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ط: دار المعرفت 
بيروت» بدون طبعة » سنة النشر: ١٤٢۱ھ‏ - ۰۵۱۹۹۰ [ب ]١‏ 

۱ - الام» للامام الشافعي» تحقیق/ رفعت فوزي. دار الوفاء - المنصورت 
الطبعة الأولی ء ۰۸۱۶۲۲ [ب ۲] 

۲ - آمالي ابن الشجري» لضیاء الدين آبي السعادات هبة الله بن علي بن 
حمزة تلن الشجري» تحقیق/ محمد الطناحي ؛ مکتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة 
الأولی ء ۱۱۳ه.. 

۳ - الأمالي » لأبي القاسم ء عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن 
محمد بن بشران بن مهران البغدادي ؛ تحقیق/ أحمد سلیمان ‏ دار الوطن - الریاض ؛ 
الطبعة الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ ۰۸۱۹۹۹ 

6 - الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» تقي الدین؛ محمد بن علي بن 
وهب » المشهور: بابن دقيق العیدء تحقیق: د. سعد بن عبداللہ آل حميد» ط: دار 
المحقق ‏ الریاضء الطبعة الأولى 6۲۰ ۱ه. 
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۵ - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات» لابي البقاء 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » تحقيق/ إبراهيم عطوة» المكتبة العلمية - 
لاهور. دط دت. 

7 - الاموال لابن زنجويه» آبو أحمد» حميد بن مخلد الخرساني» المعروف 
بابن زنجویه» تحقيق: د. شاكر ذيب فياض» ط: مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية » الطبعة الأولى» ١٤٥٤ھ‏ - ۱۹۸۲۱ء۔ 

۷ - الأموال أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي» تحقيق: 
خليل محمد هراس . ط: دار الفکر » بیروت . 

۸ - الانباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد المعروف بابن 
العمراني » تحقيق: قاسم السامرائي» ط: دار الآفاق العربیة ء القاهرة» الطبعة الأولى» 
۱ اه ۲۰۰۱ م. 

٩‏ - إنباه الرواة على آنباه النحاة» جمال الدین» آبو الحسن علي بن یوسف 
القفطي ‏ ط : المکتبة العنصرية ء بیروت الطبعة الأولی» ‏ ۱2۲ ه . 

۰ - الانتصار للقرآن» القاضي آبو بكرء محمد بن الطيب الباقلاني ؛ تحقیق: 
د. محمد عصام القضاة ط: دار الفتح - عَمّان» دار ابن حزم بيروت» الطبعة: 
الأولى ۱۶۲۲ ه - ۲۰۰۱م. 

۱ - الاتساب» عبد الکریم بن محمد السمعاتي المروزي» تحقیق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» وآخرون» ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حیدر آباد » الطبعة الأولی ء ۱۳۸۲ھ - ۰۸۱۹5۲ 

۲ - الانصاف في مسائل الخلاف بين النحویین - البصریین والکوفیین 
لعبد الرحمن بن محمد بن عبید الله الأنصاري » آبو البرکات ؛ كمال الدین الأنباري 
ط المكتبة العصرية الطبعة الأولى ١٤٢ھ‏ - ۲۰۰۳م. 
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۳ - الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين» أبو الحسن» 
علي بن سليمان المرداوي» صححه وحققه: محمد حامد الفقي» ط: دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 

۶ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم 
القونوي» تحقيق: أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي» ط: دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية » الطبعة الأولى ۱۲۷ه. 

۵ - الأوسط في السئن والاجماع والاختلاف» أبو بكر» محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: أبو حماد» صغير أحمد بن محمد حنیف؛ 
ط: دار طيبة - الریاض - السعودية. الطبعة: الأولى - ۱۰۵ هب ۰۸۱۹۸۵ [ب ]١‏ 

۷٦‏ - الأوسط ا بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر دار الفلاح» 
المنصورة الطبعة الأولى» ١٤٢٣ھ‏ ۰۵۲۰۰۹ [ب ۲] 

۷ الأوسط 5 بكر محمد بن ابراهیم بن المنذر دار الفلاح» 
المنصورة الطبعة الأولیء ١٤٢١ھ‏ ۰۸۲۰۰۹ 

۸ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك جمال الدین» آبو محمد 
عبد الله بن یوسف ابن هشام تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي ط: دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع . [ب ]١‏ 

۹ - أوضح المسالك على ألفية ابن مالك لأبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن أحمد» جمال الدین» ابن هشام» تحقيق/ يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
دت دط. [ب ۲ 

۰ - إيثار الانصاف في آثار الخلاف » آبو المظفر» یوسف بن قزا وغلي بن 
الجوزي » تحقیق: د. عبدالله بن عبدالعزیز العجلان الطبعة الأولى» ۲۰ ۱2ه. 

۱ - الایضاح في علوم البلاغة » آبو المعالي» محمد بن عبد الرحمن بن عمر 
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القزويني » تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي» ط: دار الجيل - بيروت» الطبعة 
الثالثة . 

۲ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمدء 
المعروف بابن نجيم المصري ط: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانية؛ 
بدون تاريخ . [ب ]١‏ 

۳ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق » لزين الدين بن نجيم الحنفي» ضبطه/ 
زکریا عمیرات » ط دار الكتب العلمية - بیروت : الطبعة الأولى» ۰۱۱۸ [ب ۲] 

۶ - بحر العلوم (تفسير السمرقندي) لأبي اللیث؛ نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندي ؛ تحقیق/ محمود مطرجي ؛ دار الفکر - بيروت» د ط » د ت. 

هم البحر المحيط في أصول الفقه» أبو عبد الله» بدر الدين محمد بن 
عبد اللہ بن بهادر الزركشي » ط: دار الكتبي » الطبعة الأولی ء ١٤٤٥ھ‏ - ۰۸۱۹۹6 

٦۔‏ البحر المحيط في التفسير» أبو حيان» محمد بن يوسف بن حيان» 
تحقيق: صدقي محمد جمیل » ط: دار الفکر » بيروت » الطبعة: ۲۰ ۱ه. 

۷ - البحر المحيط » لا عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي » نحقیق/ محمد محمد تامر دار الکتب العلمية - بیروت ؛ ۱۲۱ه.. 

۸ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد. أبو الولید. محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد» ط: دار الحدیث » القاهرت بدون طبعة» تاریخ النشر: ١٤٤٥ھ‏ - 
۶ آ[ب ]١‏ 

8 بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد القرطبي» طبعة دار 
المعرفة» د ت٠‏ [ب ۲] 

۰ - البداية والنهاية» أبو الفدای» إسماعيل بن عمربن كثيرء تحقیق: 
د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي ؛ ط: دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان 


0:0۵ 
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الطبعة الأولى» ۱٤۱۸‏ ه ‏ ۱۹۹۷ مء سنة النشر: ‏ ۲ع۱ه / ۰۸۲۰۰۳ 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » علاء الدین أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٥٥ھ‏ - 
7٦‏ 

۲ - البدر المنیر في تخریج الأحاديث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر» 
سراج الدین آبو حفص» عمر بن علي بن حمد بن الملقن. تحقیق: مصطفی أبو 
الغيط » وعبد الله بن سلیمان» وياسر بن کمال؛ ط: دار الهجرة للنشر والتوزیع - 
الریاض - السعودية الطبعة الأولی ء ۲۵ع۱ه - 6 ۲۰۰م. 

۳ - بذل النظر في الأصول» محمد بن عبدالحمید الأسمندي» تحقیق: د. 
محمد زكي عبدالبرء ط: مكتبة دار التراث القاهرة الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - 
م. 

6 - البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» تحقيق: صلاح بن محمد بن عویضة؛ ط: دار الكتب العلمية بيروت» 
لبنانء الطبعة الأولى» ۱٤۱۸‏ هھ - 14917م. 

۵ - بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد العقيلي» كمال الدين ابن 
العديم » تحقيق: د. سهيل زکار الناشر: دار الفکر » بيروت. 

1 - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تقي الدين» 
أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: موسى الدويش» ط: مكتية 
العلوم والحکم؛ المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة الثالثةء ١٤٥٢ھ‏ 
- ۰6۱۹۹۵ 

۷ - البلدان ء أحمد بن إسحاق اليعقوبي » ط : دار الکتب العلمية» بیروت» 
الطبعة: الأولی ء ۶۲۲ ۱ه.. 
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۸ - بلغة السالك لأقرب المسالك ‏ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي؛ 
الشهیر بالصاوي ط : دار المعارف » بدون طبعة » وبدون تاريخ . 

٩‏ - البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» لمجد الدين آبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفیروزآبادی» دار سعد الدین للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة الأولى» 
۱ف ۲۰۰۰م. 

۰ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» حققه وخرج أحاديثه وعلق علیه: سمير بن أمين 
الزهيري» ط: دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثالثةء ۱2۲۱ ه ۲۰۰۰م. 

١‏ البناية شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» دار الكتب العلمية - بیروت ؛ 
الطبعة الأولى» ۱۸۲۰ ه ۲۰۰۰ م. 

۲ - بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. أبو الثناء» محمود بن 
عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني » تحقيق: محمد بن مظهر بقا» ط: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» الطبعة الأولی ء ١١١٤٠د‏ . 

٠١‏ بیان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» أبو الحسن؛ علي بن 
محمد بن عبدالملك بن القطان الفاسي» تحقيق: د. الحسين آیت سعيد» ط: دار 
طيبة » الریاض ء الطبعة الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۷ء۰ 

4 البيان في مذهب الامام الشافعي أبو الحسین» يحيى بن أبي 
الخير بن سالم العمراني » قاسم محمد النوري» ط: دار المنهاج _ جدة الطبعة 
الأولى» ۱۲۱ ه - ۲۰۰۰ م. 


۵ - البیان في مذهب الامام الشافعي؛ لأبي الحسین یحیی بن سالم 
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العمراني» تحقیق/ قاسم محمد النوري» دار المنهاج» جدة الطبعة الأولی 
۱ ۸۲۰۰۰ 

7 - البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة أبو 
الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي » تحقیق: د محمد حجي وآخرون؛ ط: دار 
الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان» الطبعة الثانیةء م4٠5١‏ ه ‏ ۰6۱۹۸۸ 

۷ - تاج التراجم في طبقات الحنفية» زین الدين» أبو العدل؛ قاسم بن 
قطلوبغاء تحقيق: محمد خير رمضان یوسف ط: دار القلم» دمشق » الطبعة الأولی ؛ 
۳ھ - ۰۸۱۹۹۲ 

۸ - تاج العروس من جواهر القاموس ؛ محمّد بن محمّد الحسینی» الملقب 
بمرتضی الرّبيدي » تحقیق: مجموعة من المحققین» ط: دار الهداية . 

۹ - التاج والاکلیل لمختصر خليل» آبو عبد الله ء محمد بن یوسف بن أبي 
القاسم بن یوسف العبدري المواق» ط: دار الکتب العلمية» الطبعة: الأولی 
٦ھ‏ - ١۱۹۹م‏ 

۰ - تاریخ ابن معين برواية الدارمي ؛ آبو زكرياء بحیی بن معين بن عون 
البغدادي» تحقیق: د. أحمد محمد نور سیف ط: دار المأمون للتراث - دمشق . 

۱ - تاريخ ابن معين» برواية الدوري» أبو زکریا بحیی بن معين بن عون 
البغدادي » تحقیق: د. أحمد محمد نور سیف ط: مركز البحث العلمی واحیاء 
التراث الاسلامی - مكة المکرمة» الطبعة: الأولى» ۱۳۹۹ھ - ۰۵۱۹۷۹ [ب ۱] 

۲ - تاریخ ابن معین» لأبي زكريا یحیی بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبد الرحمن المري» (رواية الدارمي) تحقيق/ أحمد محمد نور يوسفاء 
دار المأمون ‏ دمشق د ط » د ت. [ب ۲] 

۳ - تاريخ اربل » المبارك بن أحمد بن المبارك اللخمي الإربلي» المعروف 
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بابن المستوفي» تحقیق: سامي بن سید خماس الصقارء ط: وزارة الثقافة والاعلام 
دار الرشيد للنشر » العراق» عام النشر: ۰۸۱۹۸۰ 

6 - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام شمس الدین» أبو 
عبد الله ء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقیق: عمر عبد السلام التدمري» ط: 
دار الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ - ۰2۱۹۹۳ [ب ]١‏ 

۵ - تاريخ الإسلام» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ؛ تحقيق/ بشار 
عواد» دار الغرب الإسلامي ‏ بیروت ‏ الطبعة الأولی» ۰۸۲۰۰۳ [ب ۲] 

5 التاریخ الکبیر لأبي عبد اللہ محمد بن إسماعيل بن ابراهیم بن 
المغيرة البخاري ء دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد» د ط؛ د ت٠‏ 

۷ - تاريخ بغدادء أبو بکر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: د. 
بشار عواد معروف » ط: دار الغرب الاسلامي - بیروت : الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - 
٢۳۲ھ‏ 

۸ - تاريخ دمشقء آبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله ء المعروف بابن 
عساکر » تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › 
عام التشر: ۱۶۱۵ه - ۰.۵۱۹۹۵ 

۹ - التبصرة في آصول الفقه» آبو اسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف 
الشيرازي» د. محمد حسن هیتو» ط: دار الفکر» دمشقء الطبعة: الأولى» ۰۵۱2۰۳ 

۰ - تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدین الزيلعي» عشمان بن 
علي بن محجن البارعي. ط: المطبعة الکبری الأميرية (بولاق) القاهرة؛ الطبعة 
الأولى » ۱۳۱۳ هاء ومصورة عن دار الکتاب الاسلامي الطبعة الثانية. 

۱ - التجرید » أبى الحسين» أحمد بن محمد بن جعفر القدوري» تحقیق: 
مركز الدراسات الفقهية : ط: دار السلا القاهری الطبعة الثالثة» 
۳٣ھ‏ 
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۲ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» علاء الدين» أبو الحسن» 
علي بن سليمان المرداوي» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. 
أحمد السراح» ط: مكتبة الرشد - السعودية ‏ الرياض» الطبعة: الأولی» ١٤٢٥ھ‏ - 
م 

۳ - التحبیر شرح التحرير » لأبي حسن علي بن سليمان المرداوي» تحقيق 
عبد الرحمن الجبرین وزميليه » ط: مكتبة الرشد - الریاض» الأولى» ١٤٢٢ھ‏ - 
۳م 

٤‏ - تحریر التحبير في صناعة الشعر والنٹر وبيان إعجاز القرآن: 
عبد العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العدواني» البغدادي» تحقيق: د. 
حفني محمد شرف ط: المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - لجنة إحياء التراث 
الاسلامي - الجمهورية العربية المتحدة -. 

۵ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» جمال الدين» أبو الحجاج» 
یوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقیق: عبد الصمد شرف الدین» ط: المکتب 
الإسلامي » والدار القیٔمةء الطبعة الثانية: ٠8‏ 5 ١هء‏ ۰۱۹۸۳ 

٦‏ ۔ تحفة الحبيب على شرح الخطیب ؛ لسليمان بن محمد بن البجيرمي ؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولی ء ۱6۱۷ ٦۱۹۹م‏ 

۷ - تحفة الفقهاء» أبو بکر؛ علاء الدين» محمد بن أحمد السمرقندي» 
ط: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ء الطبعة الثانية» ٤۱٤۱ھ‏ - 149485١م.‏ 

۸ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري ابن الملقن» تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني» 
ط: دار حراء ‏ مكة المکرمة الطبعة الأولی؛ ۰۱2۰ 

۹ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج » أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
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الهيتمي » روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» ط: المکتبة 
التجارية الکبری بمصر » بدون طبعة» عام النشر: ۱۳۵۷ ه ‏ ۱۹۸۳ وهي مصورة 
عن دار إحياء التراث العربي» بیروت بدون طبعة وبدون تاریخ . 

۰ - التحقیق في مسائل الخلاف » جمال الدين » آبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي الجوزي » تحقیق: مسعد عبد الحمید محمد السعدني؛ ط: دار الکتب العلمیة؛ 
بیروت » الطبعة الأولی ء ۱2۱۵ه. 

۱ - تحقیق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحادیثه: عبد القیوم عبد 
رب النبي » ط : دار الفكر» الطبعة: ١٤٤٥ھ‏ - ۰۱۹۸۲ 

۲ - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الکشاف للزمخشري؛ 
تأليف: جمال الدین» آبو محمدء عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: 
عبد الله بن عبد الرحمن السعدء ط: دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الأولى, 
6 ه. 

۳ - تخریج الفروع على الاصول» لابي المناقب» شهاب الدين» محمود بن 
أحمد بن محمود الرَّنْجانيء تحقیق: د. محمد آدیب صالح ط: مؤسسة الرسالت 
بیروت ‏ الطبعة الثانية» ۹۸ ۱۳ھ . 

٤‏ - تذكرة الحفاظ شمس الدین» أبي عبد اللہ محمد بن آحمد بن 
عثمان الذهبي ط: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - 
۸ء 

۵ - الترجیح والتصحيح على مختصر القدوري؛ قاسم بن قطلويغا 
المصري ‏ تحقیق: د. عبد الله نذير مزي » ط: مؤسسة الريان» الطبعة الثانية» ۲۹ ۱ه 
٠86‏ ٠5م.‏ 
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عبد الله المنذري» تحقیق: إبراهيم شمس الدین ط: دار الکتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5١!‏ ١ه.‏ 

۷ - تصحیح الفروع » لعلاء الدين على بن سلیمان المرداوي» تحقیق : 
د.عبد الله بن عبد المحسن الترکی ؛ ط: مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولی ١٤٢٢ھ‏ - 
۰۰۰۳ھ 

۸ - التعريفات » على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجانی » ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء باشراف الناشر» ط: دار الکتب العلمية بیروت ‏ لبنان » 
الطبعة الأولی ء ١٤٤٠ھ‏ - ۰۱۹۸۳ 

۹ - تعليقة على العلل لابن آبي حاتم » شمس الدین ء محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي › تحقیق: سامي بن محمد بن جاد الله » ط: أضواء السلف» الرياض » 
الطبعة الأولى» ۱٤۲۳‏ ه - ۲۰۰۳ م. 

۰ - تغلیق التعليق » لابي الفضل › أحمد بن علي بن محمد بن احمد بن 
حجر العسقلانی » تحقیق / سعید عبد الرحمن موسی ؛ المکتب الاسلامی - بیروت ‏ 
الطبعة الأوى. ۱۰۵ه. 

۱ - التفریع › لانت القاسم » عبيدالله بن الحسین بن الجلاب» تحقیق: د. 
حسین بن سالم الدهماني» ط: دار الغرب الاسلامي» تونس؛ الطبعة الأولى» 
۷ء 

۲ - تفسير السمعاني ؛ لابي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
آحمد المروزى السمعانی ؛ تحقيق/ ياسر إبراهيم » دار الوطن - الرياض» الطبعة 
الأولی ء ۵۱6۱۸ ۱۹۹۷ء۔ 

۳ - تفسير الشافعيء لأبي عبد الله » محمد بن إدريس الشافعي» جمع 
وتحقيق ودراسة/ أحمد بن مصطفى الفرّان دار التدمرية ‏ السعودیة » الطبعة الأولى» 
۷ ١ف‏ 5055م. 


06 


7 6 فهرس الصادر والراجع 9 7 


٤‏ - تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن» لمحمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» آبو جعفر الطبري (المتوفی: ٣٣۳ھ)ء‏ تحقیق/ أحمد 
محمد شاكر» ط مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولی) ۱2۲۰ ه - ۲۰۰۰ م. 

۵٥‏ - تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامت ط: دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية» ۲۰ع۱ه - 
4 م. 

7 تفسیر القرآن العظيم › لابن أبى حاتم » آبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس الرازي. تحقيق: أسعد محمد الطيب» ط: مكتبة نزار مصطفى 
الباز » المملكة العربية السعودية» الطيعة الثالثةء ۱۱۹ه. 

۷ - تفسير الماوردي (النکت والعيون)» لأبي الحسن علي بن محمد بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» تحقيق/ السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» د ط؛ د ت. 

۸ - تفسیر غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» محمد بن فتوح بن 
عبد الله بن فتوح الأزدي الحميدي ؛ تحقيق: د. زبيدة محمد سعيد عبد العزیزء ط: 
مكتبة السنة » القاهرة» الطبعة الأولی ء ۱2۱۵ - ۱۹۹۰م 

۹ - تقریب التهذيب » لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (المتوفی: ٦ھ)‏ تحقیق | محمد عوامف ط دار الرشيد 35 
سورياء الطبعة الأولی» ۰۱۹۸۰-۱۶۰ 

۰ - التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» 
أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: إحسان عباس » ط: دار مكتبة 
الحياة » بیروت ‏ الطبعة: الأولی : ۰ءء 


۱ - التقریب والارشاد للقاضی آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني 
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تحقيق: د. عبدالحميد بن علي أبو زنیدء طبعة: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى› 
۸ھ - ۱۹4۸م 

۲ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد» زین الدین ء عبدالرحمن بن أحمد بن 
رجبء تحقیق: آبو عبيدة» مشهور حسن آل سلمان دار ابن القيم» الرياض» ودار 
ابن عفان » القاهرة » الطبعة الثانية › ۹ھ ۰۵۲۰۰۸ 

۳ - التقریر والتحبیر» :ایی عد الم شمس الدین محمد بن مده 
المعروف بابن آمیر حاج» ط: دار الکتب العلمية» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ - 
۲۳ء 

٤‏ تقويم الأدلة في أصول الفقه» لأبي زیدء عبيدالله بن عمر الدبوسي ء 
قدم له وحققه: خلیل الميس» ط: دار الكتب العلمية» بیروت : لبنان » الطبعة الثانية › 
۸ ھ - ۰۸۲۰۰۷ 

٥‏ - تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» آبو شجاع 
محمد بن علي بن شعیب بن الدَّمّانَء د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم» ط: 
مكتبة الرشد - السعودية» الرياض ء الطبعة: الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱م. 

٦‏ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» أبو الفضل 
أحمد بن علي حجر العسقلاني » تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» ط: 
مؤسسة قرطبة » مصرء الطبعة: الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۵م. 

۷ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر» لأحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۹١٤٢ھ‏ 
۹ء 

۸ - تلخيص المستدرك. للذهبي . 

8 - التلخیص في أصول الفقه » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني » 
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تحقیق: عبد الله جولم النبالي» وبشير آحمد العمري ط: دار البشائر الاسلامیت 


روت 

۰ - التلقین في الفقه المالكي » آبو محمد» عبد الوهاب بن علي البغدادي» 
تحقیق: أبي أويس محمد بو خبزة» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى ۲۵ ۱ه 
E‏ 

١‏ - تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » أبو بكر» محمد بن الطيب بن 
محمد الباقلاني تحقيق: عماد الدين أحمد حیدرء ط: مؤسسة الکتب الژثقافیة 
لبنان» الطبعة: الأولی» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

۲ - التمهید في آصول الفقه» لابي الخطاب » محفوظ بن آحمد الكلوذاني 
تحقیق: د. مفيد محمد آبو عمشة ط: مركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي 
بجامعة أم القری بمكة المکرمة الطبعة الأولى ١٤٠٠ھ‏ - ۰۱۹۸۵ 

۳ - التمهید في تخریج الفروع على الأصول» عبد الرحیم بن الحسن بن 
علي الاسنوي؛ تحقیق: د. محمد حسن هيتو » ط: مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة: 
الأولى. 

4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانید» أبو عمرء يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛ محمد عبد الكبير 
البكري » ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب عام النشر: ۱۳۸۷ ه. 

۵ - التنبیه في الفقه الشافعي» أبو اسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» إعداد: عماد الدين آحمد حيدرء ط: عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأولى» ۳٣ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

٦‏ - تنقيح التحقیق في أحاديث التعليق » شمس الدين » آبو عبد الله » محمد بن 
آحمد بن عثمان الذهبي» تحقیق: مصطفى آبو الغيط عبد الحي عجيب» ط: دار 
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الوطن ء الریاض ء الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

۷ تنقيح التحقيق في أحاديث التعلیق ء شمس الدین ء محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد اللہ وعبد العزيز بن ناصر الخباني» 
ط: أضواء السلف الریاضء الطبعة الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ - ۰۸۲۰۰۷ 

۸ التنقيح في شرح الوسيط » محيي الدین يحيى بن شرف النووي» حققه 
وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم» ط: دار السلام القاهرة» الطبعة الأولى» 
۷ھ - ۰۵۱۹۹۷ 

۹ - تهافت الفلاسفة أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
تحقیق: الدکتور سلیمان دنياء ط : دار المعارف » القاهرة - مصرء الطبعة: السادسة. 

۰ - تهذیب الأسماء واللغات» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي » عنیت بنشره وتصحيحه والتعلیق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة 
إدارة الطباعة المنيرية ء يطلب من: دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان. 

۱ - تهذیب التهذیب آبو الفضل » آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط: 
مطبعة دائرة المعارف النظامية » الهند » الطبعة الأولی ۰۸۱۳۲ [ب ]١‏ 

۲ - تهذیب التهذیب » لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني» دار الفکر - بیروت : الطبعة الأولى؛ 5 ۰۱:۰ [ب ۲] 

۳ - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية » للشیخ محمد بن 
علي بن حسين » ط: عالم الكتب» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

٤‏ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة: 
الأولیء ١٤٤٥ھ‏ - ٠198م.‏ 


٥‏ - تهذیب اللغة › أبو منصور» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي› 
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تحقيق: محمد عوض مرعب. ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الاولی؛ 
٦٦ء‏ 

٦‏ - تهذیب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج أهل العدل 
والانصاف في شرح مسائل الخلاف » لأبي الحجاج » یوسف بن دوناس الفندلاوي» 
حققه وعلق علیه: أ. د. أحمد البوشيخي ط: دار الغرب» تونسء الطبعة الأولى» 
٠ھ‏ - ۰.۵۲۰۰۹ 

۷ - التهذيب في اختصار المدونةء خلف بن أبي القاسم محمدء الأزدي 
القيرواني » دراسة وتحقيق: د. محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشیخء ط: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ء دبي » الطبعة: الأولى» 147 ه - 
٦٣ھ‏ 

۸- التوقیف على مهمات التعاريف» زين الدين» محمد المدعو: 
بعبد الرژوف بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي» ط: عالم الکتب ؛ الطبعة: 
الأولی ء ١٤٦٢ھ‏ - ۱۹۹۰م۔ 

۹ - تيسير التحریرء لمحمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه» دار 
الفكر ‏ بیروت دط د ت. 

۰ - الفقات » آبو حاتم » محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البُستي» طبع 
بإعانة: وزارة المعارف للحکومة العالية الهندية» تحت مراقبة: الدکتور محمد 
عبد المعید خان ط: دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدكن» الهند» الطبعة: 
الأولی ء ۱۳۹۳ھ - ۰۱۹۷۳ 

١‏ جامع الأصول في أحاديث الرسولء مجد الدين» آبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقیق: عبد القادر الأرتژوط ط: 
مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى. 
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۲ - جامع الأمهات » أبو عمروء عثمان بن عمرء المعروف: بابن الحاجب . 

۳ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» آبو جعفرء محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن غبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الاسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامت ط: دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه - ۲۰۰۱ م. 

۶ - جامع التحصيل في أحكام المراسیل» لابي يعيد صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي» تحقیق/ حمدي السلفي؛ عالم 
الکتب - بیروت ء الطبعة الثانية» ۵۱2۰۷ ۰۸۱۹۸ 

۵ - جامع الرسائل» تقي الدین» آبو العّباس آحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية » تحقیق: د. محمد رشاد سالم دار العطاء - الریاض. الطبعة الأولى ۲۲ ۱ه 
- م 

57 الجامع الصحيح › محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد 
زهير بن ناصر دار طوق النجاة الطبعة الأولى؛ 577١ه.‏ 

۷ - الجامع الصغيرء لأبي عبد اللہ محمد بن الحسن الشيباني» عالم 
الکتب - بيروت» الطبعة الأولی ء ۰ ۱ه.. 

۸ - الجامع الكبيرء آبو عیسی؛ محمد بن عیسی بن سَوْرة الترمذي» 
تحقیق: د. بشار عواد معروف» ط: دار الغرب الاسلامي» بیروت» سنة النشر: 
۸ 

8 - الجامع لأحکام القرآنء أبو عبد اللہ محمد بن أحمد القرطبي ء 
تحقیق: أحمد البردوني» وابراهيم أطفيش ء ط: دار الکتب المصرية القاهرة الطبعة 
الثانية » ۱۳۸6ه - ۰۸۱۹6 

۰ - الجدل» لأبي الوفاءء علي بن عقيل» تحقیق: د. علي العمراني؛ 


مهمه 
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ط: مکتبة التوبة ء الریاض ؛ الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - ۰۱۹۹۷ 

۱ - الجرح والتعدیلء أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس 
الرازي» ابن أبي حاتم » ط: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد 
الدکن ‏ الهند. دار احیاء التراث العربي» بیروت » الطبعة: الأولى» ۱۲۷۱ھ - 
۲ھ 

۲ - جزء القراءة خلف الإمام» محمد بن إسماعيل البخاري» حققه وعلق 
علیه: الأستاذ فضل الرحمن اللوري» راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف 
الفوحباني ؛ ط: المكتبة السلفیةء الطبعة: الأولی ء ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰م. 

۳ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن قيم الجوزية » تحقیق: شعیب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط 
ط: دار العروبة ء الکویت ء الطبعة الثانية» ٥٢٤۷١‏ - ۰8۱۹۸۷ 

۶ - جمهرة اللغةء أبو بكرء محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقیق: 
رمزي منير بعلبکي» ط: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى » ۱۹۸۷ء۔ 

۵ - الجنى الداني في حروف المعاني» لأبي محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المالكي ؛ تحقيق/ د فخر الدين قباوة - 
الأستاذ محمد ندیم فاضلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
۳ هه - 1997م. 

۰ - جواهر الأدب ومعین القضاة والموقعین والشهود تحقیق/ مسعد 
عبد الحميد» دار الکتب العلمية - بیروت . الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۰۱۹۹5 

۷ - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» السيد أحمد الهاشمي » 
تحقیق: محمد التونجي» ط: مؤسسة المعارف» بیروت لبنان» الطبعة الثانیةء 
٥ھ‏ - ٣‏ ۲۰۰م. 


٥0۹ 
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۸ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي)ء لأبي زيدء 
عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» 
د ط» د ت. 

4 - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» شمس الدین» 
محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي» حققه وخرج أحاديثه: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدني » ط: دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان؛ الطبعة الأولى» ۱۱۷ ه - 
1٦‏ 

۰ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر 
الله القرشي » الناشر: مير محمد کتب خانه » كراتشي . 

١‏ - الجوهر النقي على سنن البيهقي. لعلاء الدین علي بن عثمان بن 
إبراهيم بن مصطفی المارديتي» دار الفکر - بيروت» د طء د ت. 

۲ - الجوهرة النيرة» آبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي 
الرييدٍي ط : المطبعة الخيرية » الطبعة الأول ؛ ۱۳۲۲ه. 

۳ - حاشية أحمد القليوبي دار الکتب العلمية - بیروت» د طء د ت. 

۶ - حاشية البجيرمي على شرح المنهج المسمی: التجرید لنفع العبید؛ 
سلیمان بن محمد بن عمر البْجَيرَمِيَء ط : مطبعة الحلبي» بدون طبعت تاریح النشر: 
۹ - ۰۸۱۹۵۰ 

٥‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر» محمد بن آحمد بن عرفة 
الدسوقي » ط : دار الفکر » بدون طبعة وبدون تاريخ . 

٦‏ - حاشية الصاوي على الشرح الصغیر؛ لابي العباس أحمد بن محمد 
الخلوتي ء الشهیر بالصاوي المالكي ؛ دار المعارف» د ت» د ط . 

۷ - حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك آبو العرفان» 


٦۰ 
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محمد بن علي الصبانء ط: دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
۷ھ - ۰۵۱۹۹۷ 

۸- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسن» 
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ؛ تحقيق/ يوسف البقاعي» دار الفکر - 
بيروت» دطء ١٤٢۱ھ‏ ۰8۱۹۹6 

۹ - حاشيتا قليوبي وعميرة» أحمد بن سلامة القليوبي» وأحمد البرلسي 
عميرة» دار الفکر » بيروت» بدون طبعة» ١٤٢۱ھ‏ - ۰۸۱۹۹۵ 

۰ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي. أبو الحسن» علي بن 
محمد بن محمد بن حبیب ؛ الشهير بالماوردي ؛ تحقيق: على محمد معوض. عادل 
اعمد عبد الموجود, لا دار کپ العلمیة» بیروت» لینان» اه الأولی» 
۹ھ - ۰.۸۱۹۹۹ 

۱ - حجة الوداع » آبو محمد» علي بن أحمد بن سعید بن حزمء تحقیق: 
آبو صهیب الكرمي» ط: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزیع ء الرياض» الطبعة 
الأولی ؛ ۱۹۹۸ء. 

۲ - الحجة على أهل المدينة» أبو عبد الله ء محمد بن الحسن الشيباني 
تحقیق: مهدي حسن الكيلاني القادري» ط: عالم الکتب بیروت ء الطبعة: الثالثة 
٣ھ‏ 

۳ - حققه وخرج نصه وعلق عليه: د. محمد حسن هيتوء ط: دار الفکر 
المعاصر » بیروت - لبنان» دار الفکر» دمشق - سوربة الطبعة الثالثة ء ۱۱۹ه - 
۸ 

-٤‏ حلية الأولياء وطبقات الاصفیای آبو نعيم» أحمد بن عبد الله 
الا صبهاني » ط: السعادة» بجوار محافظة مصرء ١۱۳۹ھ‏ - 4 ۱۹۷م. 
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۵ - حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء» آبو بکر» محمد بن أحمد بن 
الحسین الشاشي القفال د. ياسين آحمد إبراهيم درادکة» ط: موسسة الرسالة / دار 
الأرقم » بیروت - عمان» الطبعة: الأولى» ۰۱۹۸۰ 

7 الحميدي» لابي بکر» عبد الله بن الزبير بن عیسی بن عبيد الله 
القرشي الأسدي الحميدي» تحقيق/ عبد الرحمن الأعظمي, دار الكتب العلمية - 
بيروت» دطء د ت. 

۷ - حياة الحیوان الکبری » محمد بن موسی بن عیسی بن علي الدميري » 
دار الكتب العلمية » بيروت ء الطبعة: الثانية» ١‏ ۱۶۲ه. 

۸ - الحيوان» عمرو بن بحر بن محبوب الليثئي » أبو عثمان» الشهير 
بالجاحظ » ط: دار الکتب العلمية » بيروت» الطبعة: الثانية» 575١ه.‏ [ب ]١‏ 

۹ - الحیوانء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق/ عبد السلم 
هارون» دار الجيل - بيروت» 5١5١هء‏ ۰۸۱۹۹۲ [ب ۲] 

۰ - الخراج» لأبي یوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعدء 
تحقيق/ طه عبد الرؤوف » المکتبة الأزهرية ‏ القاهرة» دط د ت. 

۱ - الخراج؛ ليحيى بن آدم القرشی ؛ المكتبة العلمية» لاهور - باكستان» 
الطبعة الأولی ء 6 ۱۹۷م. 

۲ خزانة الأدب وغانه الأرب لابن حجة الحموي » تقي الدین آپو 
- بيروت » دار البحار - بیروت » الطبعة الأخيرة 5 ۲۰۰م. 

۳ - الخصائص ‏ لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » الطبعة الرابعت الطبعة الأولی» ۱:۱۲ ه / ۱۹۹۲ م. 
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۶ - خلاصة الاحکام في مهمات السنن وقواعد الاسلام آبو زکریا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي» حققه وخرج آحادیثه: حسین إسماعيل الجمل ؛ 
ط: مؤسسة الرسالة» لبنان - بیروت . الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - ۰8۱۹۹۷ 

۵ - الخلاصة » المسمی: خلاصة المختصر ونقاوة المعتص لا حامد 
محمد بن محمد الغزالي تحقیق: أمجد رشيد محمدء ط: دار المنهاج» جدت 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی» ۲۸٤٠ھ‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

۰ - الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لعلاء الدين » محمد بن علي بن 
محمد الحصني الحصكفي ء دار الفکر - بیروت ۱۳۸۲ه۰ [ب ۲] 

۷ - الدر المختار شرح تنویر الأبصار» محمد بنعلي بن محمد الحصني» 
المعروف بالحصکفي » الناشر: دار الفکر» بیروت » الطبعة الثانية» ١١٢٢ھ‏ - 
۲ [ب ۱] 

۸ - الدراية في تخریج أحاديث الهداية » آبو الفضل» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقیق: السید عبد اللہ هاشم اليماني المدنی ء ط: دار المعرفة 
رت 

۹- الدراية في تخریج أحاديث الهداية » لابي الفضل ء أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقیق/ السيد عبد الله هاشم اليماني» دار 
المعرفة ‏ بيروت» د ط» د ت. 

۰ - درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير 
بملا خسرو, دار إخياء الکتب العربیت د ط د ت 

۱ - درر الحکام شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز بن علي؛ الشهیر 
بملا - أو منلا - خسرو؛ ط: دار إحياء الکتب العربية» بدون طبعة» وبدون تاريخ . 

۲ - دقائق آولي النهی لشرح المنتهى ء المعروف بشرح منتهی الارادات » 
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منصور بن يونس البهوتي» ط: عالم الكتب» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

۳ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة أبو بکر أحمد بن 
الحسین بن على البیهقی » دار الکتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولی» ۵ ص. 

۶ - الدلائل في غريب الحدیث» قاسم بن ثابت بن حزم العوفي 
السرقسطي . تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص » ط : مکتبة العبیکان» الریاض ؛ 
الطبعة: الأولیء ۲۲٤۱ھ‏ -۱٠١٠۲م.‏ 

٥‏ - دليل الطالب لنيل المطالب» مرعى بن یوسف بن أبى بكر الکرمی ؛ 
أبو قتيبة » نظر محمد الفاريابي » ط: دار طيبة للنشر والتوزیع » الرياض » الطبعة: 
الأولی ء ٥۵ھ‏ - ۲۰۰ م. 

5 الدیات؛ لا بكر بن آبی عاصم وھو أحمد بن عمرو بن 
الضحاك بن مخلد الشيباني» إدارة القرآن والعلوم الاسلامية - كراتشي» دطء د ت. 

۷ - الذخیرة» أبو العباس» شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافي 
تحقيق: محمد حجى ؛ سعيد أعراب » محمد بو خبزة » ط: دار الغرب الإسلامى » 
بيروت» الطبعة الأولی ء ۱۹۹۰ء. 

۸ - ذيل طبقات الحنابلة. عبد الرحمن بن آحمد بن رجب ؛ تحقيق: 
د.عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين ء ط: مكتبة العبيكان - الریاض ؛ الطبعة الأولی ؛ 
٥۵ھ‏ ۲۰۰۵ م. 

۹ - رجال صحيح مسلم» أبو بكرء أحمد بن علي بن مَنْجُويّه » تحقیق: 
عبد الله اللیٹی ء ط: دار المعرفة بيروت» ط: الطبعة الأولی) ۱۰۷ه. 

۰ - رد المحتار على الدر المختار محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز 
عابدین الدمشقی الحنفی» ط: دار الفکر » بيروت» الطبعة الثانية» ١١٢٢ھ‏ - 
7۲ 


ھ٤‎ 


2 8 فهرس المصادر والمراجع 3 9 


۱ - الرد على المنطقيين ؛ تقي الدين » أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية » ط: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۲ - رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني» تأليف: 
أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: أبو عبید الله » فراس بن خليل 
مشعل » ط: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» ۱۲۸ه - ۰۸۲۰۰۷ 

۳ - الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة» أبو عبد الله » 
محمد بن أبي الفیض الحسني الادريسي, الشهیر ب: الكتاني» تحقیق: محمد 
المنتصر بن محمد الزمزمي ط: دار البشائر الاسلامية » الطبعة السادسة» ١٤٢٥ھ‏ - 
حم 

٤‏ - الرسالة: آبو عبد الله » محمد بن إدريس الشافعی ؛ ت: أحمد شاکر؛ 
ط: مکتبه الحلبي ء مصرء الطبعة الأولى» ۸٥۱۳ھ‏ - ۰٣۱۹مء‏ 

۵ الرسالة» أبو محمدء عبد الله بن ای زید عبد الرحمن النفزي 
القيرواني » ط: دار الفکر . 

٦‏ - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ء تاج الدين » عبد الوهاب بن 
تقي الدين السبكي » تحقیق: علي محمد معوض ؛ عادل أحمد عبد الموجود ط:عالم 
الكتب» لبنان ء بيروت» الطبعة الأولی ء 1999م-4١5١اه.‏ 

۷ - الروض المربع شرح زاد المستقنع » منصور بن يونس البهوتي» حرج 
أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» ط: دار المؤيد» الرياض - مؤسسة الرسالت 
بیروت . 

۸ - روضة الطالبين وعمدة المفتین» أبو زكرياء محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي تحقيق: زهير الشاویش» ط: المكتب الاسلامي» بيروت» الطبعة 
الثالثة ء ۱2۱۲ - ۰۸۱۹۹۱ 


056 


چم 8 فهرس المصادر والمراجع 9 9 


۹ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام 
آحمد بن حنبلء آبو محمد موفق الدین» عبد الله بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ط: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزیم » الطبعة الثانية» ١٤٢ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

۰ - رژوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء. لأبي المواهب» 
الحسین بن محمد العكبري » تحقیق: د. خالد الخشلان» د. ناصر السلامت ط: دار 
إشبيلياء الطبعة الاولی: ۸۱6۲۱ - ۰۸۲۰۰۱ [ب ]١‏ 

۱ - رؤوس المسائل الخلافية على مذهب آبي عبد الله آحمد بن حنبل» 
لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري الحنبلي» تحقيق/ عبد الملك بنم 
عبد الله بن دهيش مكة المکرمت د ط ۰ ۸٤٢۱ھ.‏ [ب ۲] 

۲ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي أبو منصور؛ محمد بن أحمد بن 
الأزهري الهروي» تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدنی ء ط: دار الطلائع . 

۳ - الزاهر في معاني كلمات الناس» أبو بکرء محمد بن القاسم بن 
محمد بن بشار الانباري المحقق: د. حاتم صالح الضامن ء ط: مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - 1997م. 

4 - سر صناعة الاعراب لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي» دار 
الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولی ء ١57١ه.‏ 

۵ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء لأبي 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري 
الالباني» د ط . د ت. 

٦‏ - السنة» لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقیق: 
سالم أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

۷ - سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» 
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تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي » ط: دار إحياء الكتب العربية» فيصل عیسی البابي 
الحلبي . 

۸ - سنن أبي داود آبو داودء تألیف: سلیمان بن الأشعث المجشْتاني» 
تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید ؛ ط: المکتبة العصرية » صیدا بیروت . 

8 - سنن الترمذي؛ لمحمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن الضحاك 
الترمذي » تحقیق وتعلیق/ آحمد محمد شاکر (ج ۰۱ ۰)۲ ومحمد فؤاد عبد الباقي 
(ج ۳)ء وابراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف (ج ٤ء‏ ۰)۵ طبعة: 
شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر. الطبعة الثانیة» ۱۳۹۵ ه - 
۷۵ م“ 

۰ - سنن الدارقطني» آبو الحسنء علي بن عمر بن آحمد الدارقطني 
حققه وضبط نصه وعلق علیه: شعیب الارنژوط . حسن عبد المنعم شلبي» 
عبد اللطیف حرز الله » أحمد برهوم» ط: مؤمسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۰۸۲۰۰ 

۱ - السنن الکبری آبو بكرء آحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق: محمد 
عبد القادر عطا ط: دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثق ٤‏ ۲ع۱ه - 
eT YT‏ 

۲ - السنن الکبری » آبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي النسائي» 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي ط: مؤمسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ - ۲۰۰۱م. 

۳ - الستن الکبری» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسی الْخُسْرَوْجردي 


الخراسانی » أبو بكر البيهقى (المتوفى: ۸٥٦ھ)ء‏ تحقيق/ محمد عبد القادر عطاء 
ط دار الكتب العلمية ‏ بیروت - لبنات » الطبعة الثالثة 6 ۲ هھ ۳م 
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۶ - سنن سعید بن منصون لابی عثمان سعید بن منصور بن شعبة 
الخراسانی الجوزجانی » تحقیق /حبیب الرحمن الاعظمی ط الدار السلفية - الهند» 
الطبعة الأولى» 807 ١ه‏ - ۱۹۸۲ع. 

۵ _ الستن » الفضل بن بهرام الدارمي تحقیق | محمد أحمد دهمان» 
دط د ت. 

55 ا ي الع علو ون میں الدارقطتی 6 حرا ئنت 
الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وعبد اللطیف حرز اللہ وأحمد برهوم » مؤسسة 
الرسالة - بیروت : الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰م. 

۷ - السئن » لأبي داود سليمان بن اللأشعث» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحمید » المکتبة العصربة » بیروت ‏ بدون طبعة. 

۸ - سوالات ابن الجنيد» لأبي زکریا بحیی بن معين» إجابات: یحبی بن 
معين المري بالولاء البغدادي» تحقیق: أحمد محمد نور سیف ط: مكتبة الدار 
المدينة المنورق الطبعة: الأولى» ۱6۰۸ - ۰۱۹۸۸ 

۹ - سوالات السلمى للدارقطنى › لأبى عبد الرحمن» محمد بن الحسین 
النيسابوري السلمي ؛ تحقیق: فریق من الباحثين بشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله 
الحمید و د/ خالد بن عبد الرحمن الجریسی ء الطبعة الأولى» ۷ ها. 

۰ - سوالات مسعود بن علي السجزي. (مع أسئلة البغدادیین عن أحوال 
الرواة » لأبى عبد الله » محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري » تحقیق: موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر ط: دار الغرب الاسلامی » بیروت ‏ الطبعة الأولی» هھ 
- ۰۵۱۹۸۸ 

١‏ سير أعلام النبلای شمس الدين » أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناژوط 
ط: مؤسسة الرسالة » بيروت» الطبعة الثالثةء ١4٠8‏ ه ‏ ۱۹۸۵م۔ 
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۲ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ء محمد بن علي بن محمد بن 
عبدالله الشوكانى الیمنی » دار الكتب العلمية ‏ بیروت ؛ الطبعة الأولی ء ١٠٠٤٠ه.‏ 
محمد بن العماد » تحقيق : محمود الأرناؤوط » خرج أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط » 
ط: دار ابن کثیر دمشق » بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٥٥ھ‏ - ۰۱۹۸ 

4 شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك » تحقيق | محمد محي الدين 
عبد الحميد» دار التراث ء القاهرة» الطبعة العشرون» ١٤٠٠ھ‏ ۱۹۸۰م 

۵ - شرح أبيات سیبوبه » ليوسف بن أبى سعيد الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان السيرافي» تحقيق/ محمد علي الريح هاشم » مكتبة الکلیات الأزهرية - 
القاهرة » د ط ۰ ۱۳۹6 هف 6 ۱۹۷ م۰ 

٦‏ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك لعلي بن محمد بن عيسى» آبو 
الحسن» نور الدين الأشموني الشافعي» دار الكتب العلمیة بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

۷ - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» تقی الدین » محمد بن على 
القشيري » الشهیر : بابن دقیق العید» ت: محمد خلوف العبدالله» ط: دار النوادن 
الطبعة الثانية » ٠ھ‏ ٩۲۰۰م.‏ 

شرح التسهيل » لمحمد بن عبد الله » ابن مالك الطائى الجيانى » 
تحقیق | عبد الرحمن السید » ومحمد بدوي المختون » دار هجر - القاهرة› الطبعة 
الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ۰۱۹۹۰ 
الاْزهري» زين الدين المصري ؛ دار الکتب العلمية ‏ بیروت » الطبعة الأولی» 
١ھ‏ ۰.۸۲۰۰۰ 
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۰ - شرح التلویح على التوضیح » سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني» 
ط: مکتبة صبیح بمصر بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۱ - شرح الزرکشي على مختصر الخرقي» شمس الدین محمد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي» تحقیق / عبد المنعم خلیل إبراهيم ء دار الکتب العلمية - 
بیروت » ۰۸۱۲۳ [ب ۲] 

۲ - شرح الزركشي » شمس الدین» محمد بن عبد الله الزركشي» تحقیق: 
د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» ط: دار العبيكان» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - 
۳ . [ب ]١‏ 

۳ - شرح السنة» محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 
البغوي» تحقيق: شعيب الأرنژوط - محمد زهير الشاویش ط: المكتب الاسلامي 
دمشق » بيروت » الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - *9/1١م.‏ 

۶ - شرح السير الکبیرں شمس الأئمة» محمدین أحمدبن أبي سهل 
السرخسي» ط: الشركة الشرقية للاعلانات ء بدون طبعة» تاريخ النشر: ۰۱۹۷۱ 
[ب ۱] 

۵ - شرح السیر الکبیر لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الائمة 
السرخسي » تحقیق/ محمد محسن إسماعيل» دار الکتب العلمية - بیروت د ط ؛ 
دت. [ب ۲] 

7 - شرح السيوطي على سنن النسائي ء مع حاشية السندي 

۷ - شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» تأليف: أبي 
عبدالله » محمد بن أحمد المحلي » ط: دار الفکر » بيروت» بدون طبعة » ١٤٢۱ھ‏ - 
66ام. 

۸ - شرح الكافية الشافية » لمحمد بن عبد الله » ابن مالك الطائي الجياني » 
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آپو عبدالله » جمال الدین تحقیق/ عبد المنعم أحمد هريدي » ط جامعة أم القرى 
مركز البحث العلمی وإحياء التراث الاسلامی كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
مكة المکرمة الطبعة الأولى» د ت . 

۹ - الشرح الكبير على المقنع » عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن 
قدامف ط : دار الکتاب العربي للنشر والتوزیع » آشرف علی طباعته: محمد رشید 
فا 

۰ - الشرح الکبیر على مختصر خلیل؛ أحمد الدردير» ط: دار الفکر 
بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۱( - شرح الکوکب المنیر » تقي الدين » أبو البقاء » محمد بن أحمد 
الفتوحی ؛ المعروف باپن النجار» تحقیق: محمد الزحیلی ونزیه حماد؛ ط: مكتبة 
العبیکان » الریاض ء الطبعة الثانية ۱۸٤۱ھ‏ - ۰۱۹۹۷ 

۲ - شرح اللمع ؛ لأبي إسحاق ابراهیم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع 
فهارسه: عبدالمجید ترکی» ط: دار الفرب الاسلامی؛ تونس» الطبعة الاولی 
۸ءء 
إدارة الطباعة المنيرية» د ت٠‏ 

۶ _ الشرح الممتع على زاد المستقنع » محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين » ط: دار ابن الجوزي الطبعة الأولی» ۱۶۲۲ - ۱۲۸ه.. 

065 شرح تنقيح الفصول » آپو العباس › شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافى » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة» الطبعة: 
الأولی ء ۱۳۹۳ ه ‏ ۱۹۷۳ء. 
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أحمد بن عبد الله ابن یوسفء آبو محمدء جمال الدین ابن هشام تحقيق/ 
عبد الغني الدقر» ط الشركة المتحدة للتوزيع - سوریا د طء د ت. 

۷ - شرح صحيح البخاري» أبو الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطالء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط: مکتبة الرشدء السعودية» الرياض» 
الطبعة الثانية» ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

۸ - شرح قطر الندی» لأبي محمد؛ جمال الدینء عبد الله بن يوسف بن 
آحمد بن عبد الله ابن يوسف ابن هشام» تحقیق/ محمد محيي الدين عبد الحمید» 
الطبعة الحادية عشرة» ۳۳۸١ه.‏ 

8 شرح مختصر الروضة» نجم الدین» سليمان بن عبد القوي الطوفي؛ 
تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي» ط: مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۷ء. 

۰ - شرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الرازي الجصاص» تحقیق: 
د.عصمت الله محمد د. سائد بکداش» ط: دار البشائر الإسلامیة ء بیروت » الطبعة 
الثانية» ۵۱6۳۱ - ۰۸۲۰۱۰ 

۱ - شرح مختصر خليل » أبو عبد اللہء محمد بن عبد الله الخرشي ط: 
دار الفكر للطباعة » بيروت» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۲ - شرح مشكل الآثارء أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط » ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولیء ۱۱۵ 
م 

۳ شرح مشكل الوسيط » لأبي عمرو عثمان بن الصلاح » حققه وعلق 
علیه: أحمد محمود إبراهيم » ط: دار السلام للطباعة والنشرء مصرء الطبعة الأولى» 
۷ھ - ۱۹4۷م . 
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6 ۰ - شرح معاني الاثار» آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
حققه وقدم له: محمد زهري النجار» محمد سيد جاد الحق» من علماء الأزهر 
الشریفء راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ 
ط : عالم الکتب ء الطبعة الأولی ء 5١5١هء‏ ١۱۹۹ء‏ 

۰۵ - شعب الایمان» آبو بكرء أحمد بن الحسین بن علي البيهقي؛ حققه 
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: عبد العلي عبد الحمید حامد» آشرف على تحقیقه 
وتخريج أحادیثه: مختار أحمد الندوي» ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» الطبعة: الأولى» ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

۰ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» آبو الطیب» محمد بن أحمد بن 
علي ء تقي الدين ء المكي الحسني الفاسي» ط: دار الکتب العلمية ء الطبعة الأولى 
۱ص ۲۰۰۰م. 

۷ - شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل» آبو حامد» 
محمد بن محمد الغزالي» تحقیق: د. حمد الكبيسي» ط : مطبعة الارشاد» بغداد» 
۰ھ س- ۰۵۱۹۷۱ 

۸ - شواهد التوضيح والتصحیح؛ لمشكلات الجامع الصحيح» لابي 
عبد الله » جمال الدین» محمد بن عبد الله » ابن مالك الطائي الجياني» تحقیق/ طه 
محسن » مکتبة ابن تيمية - القاهرق الطبعة الأولى؛ ۱۰۵ه.. 

4 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» آبو نصرء إسماعيل بن حماد 
الجوهري تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار» ط: دار العلم للملایین » بیروت ‏ الطبعة 
الرابعة» ۰۷٤۱ھ‏ - ۰۵۱۹۸۷ 

۰ - صحیح ابن حبان» لمحمد بن حبان البستي» تحقیق/ شعیب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة - بیروت : الطبعة الأولى» ۵۱۰۸ ۱۹۸۸م 


ovr 
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۱ - صفة الفتوی والمفتي والمستفتي أبو عبد الله » آحمد بن حمدان بن 
شبیب بن حمدان ط: المکتب الاسلامي بیروت» الطبعة الرابعةء ۱8۰« 
تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني. 

۲ _ الصناعتین » أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» 
تحقیق: علي محمد البجاوي» ومحمد آبو الفضل إبراهيمء ط: المكتبة العنصریق 
بیروت » عام اللشر: ٩۱۱ه.‏ 

۳ - صيد الخاطرء أبو الفرج» عبد الرحمن بن علي الجوزي» تحقیق: 
عامر بن علي یاسین؛ ط: دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الثانيق ١٤٢۱ھ‏ - 
9۸ 

۶ - الضروري في آصول الفقه» آبو الوليد محمد بن أحمد بن راشد 
تقدیم وتحقیق: جمال الدین العلوي» تصدیر: محمد علال سیناصر » ط: دار الغرب 
الإسلامي » بیروت ‏ لبنان» الطبعة: الأولی» ۱۹۹۶م. 

6 الضعفاء الکبیر» آبو جعفر» محمد بن عمرو بن موسی العقيلي» 
تحقیق: عبد المعطي أمين قلعجي ط: دار المکتبة العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
6 ۰ - ۰۱۹۸6 [ب ]١‏ 

۲ - الضعفاء الکبیر؛ لأبي جعفر» محمد بن عمرو بن موسی بن حماد 
العقيلي المكي ؛ تحقیق/ مازن السرساوي» دار ابن عباس - القاهرق الطبعة الثائیةء 
۸ [ب ۲] 

۷ - الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على أسئلة البرذعي» رسالة 
علمية لسعدي بن مهدي الهاشمي عمادة البحث العلمي پالجامعة الاسلامية 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ۱۰۲ ۱۹۸۲م. 


۸ - الضعفاء والمتروكون » أبو عبد الرحمن » آحمد بن شعیب بن علي 


:لاه 
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النسائی » تحقیق: محمود ابراهیم زاید. ط: دار الوعى» حلب » الطبعة الأولى » 
۹ ۱۳«. 

۹ _ الضعفاء والمتروکین » ای الفرج » جمال الدین ء عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي » تحقیق | عبد الله القاضی ء دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولی ء ۰ ۱ه.. 

۰ - ضعيفا سنن أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني ؛ محمد ناصر 
الدين الألباني» ط: مزسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» 
۳ ه. 

۱ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة عبدالرحمن حبنکهة 
الميداني ء ط : دار القلم » دمشق › الطبعة العاشرة» ۱۳۰ه - ۰۵۲۰۰۹ 

۲ - الطبعة الأولیء ۱۶۰ه.. 

۳ - طبقات الحفاظ جلال الدین » عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی › 
ط: دار الکتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى» ۱۰۳« . 

» الطبقات السنية في تراجم الحنفية » تقي الدین بن عبدالقادر التميمي‎ _ ۲ ٤ 
- «۱:۰۳ تحقیق: د. عبدالفتاح الحلوء ط: دار الرفاعي الرياض» الطبعة الأولى»‎ 
۳ 

۰۵ _ طبقات الشافعية الکبری تاج الدین » عبد الوهاب بن تقي الدین 
السبكي » تحقیق: د. محمود محمد الطناحي » د. عبد الفتاح محمد الحلو؛ ط: هجر 
للطباعة والنشر والتوزیع ء الطبعة الثانية» ۱6۱۳ه.. 

1" طبقات الشافعية › أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي 
الشهبى . ابن قاضى شهبت د. الحافظ عبد العلیم خانء ط: عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة الأولی ء ۰۷ ۱ه.. 


ھ۷٥۰‎ 
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۷ - طبقات الشافعیین » أبو الفداءء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: 
د أحمد عمر هاشم ١‏ د محمد زينهم محمد عزب » ط: مکتبة الثقافة الدينية › تاريخ 
النشر: ۱۱۳ ه ۰۱۹۹۳ 

۸ الطبقات الكبرى» أبو عبد الله » محمد بن سعد بن منیع الهاشمي 
بالولاء المعروف: بابن سعدء تحقيق: إحسان عباس » ط: دار صادر » بيروت» 
الطبعة الأولى» ۱۹۱۸ء۰ [ب ]١‏ 

8 الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله » محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري ؛ البغدادي المعروف بابن سعدء تحقيق/ محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت ؛ الطبعة الأولی ء ١٠5١هء‏ ۰٩۱۹۹م.‏ [ب ۲] 

۰ _ طبقات علماء الحدیث ؛ أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن عبدالهادي» 
تحقیق: أكرم البوشي » إبراهيم الزيبق » ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية ؛ 
۷ھ -19945م. 

۱ - طرح التثریب في شرح التقریب. آبو الفضل» زین الدين» 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي» أكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين» 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي » الطبعة المصرية القديمة. 

۲ - طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلافء محمد بن عبدالحميد 
الأسمندي» تحقيق: د. محمد زكي عبدالبر» ط: مكتبة التراث» القاهرة» الطبعة 
الثانية» ۱۲۸ه - ۲۲۰۰۷۰۷. 

۳ - طلبة الطلبةء أبو حفصء نجم الدین؛ عمر بن محمد بن أحمد 
النسفي » ط: المطبعة العامرة» مکتبة المثنى ببغداد» بدون طبعة» تاريخ النشر: 
١۱ھ‏ ھ٠‏ 


۶ - الطهور » آبو عبید » القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي » حفه وخرج 


۷۹ 
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أحاديثه: مشهور حسن محمود سلمانء ط: مكتبة الصحابة » جدة» الطبعة: الأولى؛ 
٤ھ‏ - ۰۵۱۹۹6 

۵ - العبر فى خبر من غبر أبو عبد الله » محمد بن أحمد الذهبی » تحقیق: 
أبو هاجر محمد السعید پن بسیونی زغلول» ط: دار الکتب العلمية» بیروت. 

۹ - العدة شرح العمدة» آبو محمد بهاء الدين» عبد الرحمن بن 
إبراهيم ب بن أحمد» المقدسي ط: دار الحديث » القاهرة» بدون طبعة › تاريخ النشر: 
6۲ ۱ه - ۲۰۰۳م. 


۷ - العدة في أصول الفقه. القاضي آبو یعلی» محمد بن الحسین بن 
محمد بن الفراء» حققه وعلق عليه وخرج نصه: د آحمد بن علي بن سير المبارکي ؛ 
بدون ناشرء الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰ء۔ 

۸ _ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» جلال الدین» 
عبدالله بن نجم بن شاس؛ تحقيق: د. حميد بن محمد لحمرء ط: دار الغرب 
الاسلامي بيروت» الطبعة الأولی ء ١٤٢٣ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

4" عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث» 
لعبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تجقيق/ حسن موسى الشاعرء 
مجلة الجامعة الاسلامية - المدينة المنورة. 

۰ - علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاجء تأليف: 
یو الَضل » محمد بن أب له یت مت ات ار 3 الهروي» تحقیق: 
علي بن حسن الحلبي اطع +9 سک" 

۱ - علل الترمذي الکبیر» محمد بن عيسى بن سَورة الترمذي» رتبه على 
كتب الجامع: آبو طالب القاضي » تحقيق: صبحي السامرائي » أبو المعاطي النوري؛ 
محمود خليل الصعیدي؛ عالم الکتب» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة 
الأولی ء ۱۶۰۹ه . 


OVV 
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۲ - علل الحدیث ؛ لان محمد )2 عبد الرحمن بن محمد بن ادرس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن آبي حاتم » تحقیق/ سعد بن عبد الله الحمید» 
مطابع الحميضي ء الطبعة الأولى» ۷ ھی لا لوه 

۳ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» جمال الدين» أبو الفرج؛ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» ط: إدارة 
العلوم الأثرية » فيصل آبادء باکستان ء الطبعة الثانية, ١٤٢٥ھ‏ - ۰۸۱۹۸۱ 

6 - العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» أبو الحسن» على بن عمر 
الدارقطني » تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زین الله السلفي » دار طيبة» الرياض » 
الطبعة الأولی »› ٥ھ‏ - ۰.۱۹۸۵ 

۰ - العلل لابن أبي حاتم » آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس 
الرازي» ابن أبي حاتم » تحقیق: فریق من الباحئین باشراف وعناية د: سعد بن 
عبد الله الحمید و د. خالد بن عبد الرحمن الجرسی ط: مطابع الحمیضی ‏ 
الطبعة: الأولی ۷ھ - ۰6۲۰۰۲۱ 

۲ العلل ومعرفه الرجال » أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن حنبل » 
تحقیق: وصي الله بن محمد عباس؛ ط: دار الخاني» الرياض» الطبعة الثانية» 
7ه - ۰۸۲۰۱ [ب ]١‏ 

۷ - العلل ومعرفة الرجال لابي عيد الله أحمد بن حنبل؛ تحقیق/ 
محمد بن علي الأزهري ء دار الفاروق - القاهرة»› الطبعة الأولى» ۰ CA‏ 
۵ [ب | 

۸ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري » لي محمد محمود بن 
آحمد بن موسی بن آحمد بن حسين الغیتابی الحنفی بدر الدين العيني» دار احیاء 


التراث » بيروت» قاط د ت. 


OVA 


۹ - العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي کل 
القاضي أبو بکر » محمد بن عبد الله بن العربي » قدم له وعلق عليه: محب الدین 
الخطیب ی وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد؛ المملكة 
العربية السعودية ء الطبعة الأولی ء 1۱۹ ۱ه.. 

۰ - العبال» لأبي بکر » عبدالله بن محمد بن عبید » المعروف پابن ۳ 
الدنیاء تحقیق/ فاضل بن خلف الحمادة الرقي؛ دار آطلس الخضراء - الرياض» 
الطبعة الأولى: 477 ١ه‏ - ۰۸۲۰۱۲ 

۱ - العين » أبو عبد الرحمن » الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: 
د.مهدي المخزومى » د إبراهيم السامرائي» ط: دار ومكتبة الهلال. 

۲ - عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء لأبى الحسن» 
علی بن عمر البغدادي» المعروف بابن القصار » تحقیق: د. عبدالحمید بن سعد 
السعودي ط: جامعة الامام محمد بن سعود الا سلاميةت ٦ھ‏ - ۰۵۲۰۰۲ 

۳ ا غابة الييان شرح ريد ابن رسلان » شمس الدین » محمد بن آبي 
العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملی» ط: دار المعرفة بيروت. 

-٤‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول» أبو يحيى » زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري السنيكى ؛ ط: دار الكتب العربية الکبری؛ مصر . 

۵ - غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» شمس الدین أبو العون» 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني » ط: مؤسسة قرطبة» مصرء الطبعة الثانية › 
٤ھ‏ - ۰۸۱۹۹۳ 

٦‏ - الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الامام أبي حنیفةء آبو حفص 
عمر بن إسحق الهندي الغزنوي. ط: مؤسسة الکتب الثقافية» الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ 
- ۰۵۱۹۸۲ 
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۷- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري السنيكي ؛ ط: المطبعة الميمنية» بدون طبعة وبدون تاریخ . 

۸ - غريب الحدیث ء إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق: د. سليمان 
إبراهيم محمد العایدء ط: جامعة أم القرى » مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. 

۹ - غريب الحديث» أبو سلیمان» حمد بن محمد البستي» المعروف 
بالخطابي ‏ 

۰- غريب الحدیث» آبو عُبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي» 
تحقیق: د. محمد عبد المعید خان؛ مطبعة دائرة المعارف العثمانیت» حیدر آباد 
الدکن ء الطبعة: الأولى» ١۱۳۸ھ‏ - ۰۸۱۹6 

۱ - غريب الحديث» آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
تحقیق: د. عبدالله الجبوري ؛ ط: مطبعة العاني ء بغدادء الطبعة الأولی ء 2۱۳۹۷ 

۲ - فتاوی ابن الصلاح. لعثمان بن عبد الرحمن» أبي عمرو بن الصلاح؛ 
تحقیق / موفق عبد الله عبد القادرء مكتبة العلوم والحکم - بيروت» الطبعة الأولی ؛ 
۷ ۱ . 

۳ - الفتاوی الکبری ء تقي الدين» أبو العباس» آحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن تيمية» ط: دار الکتب العلمية الطبعة الأولى» ۸٤٢٥ھ‏ - ۰۱۹۸۷ 

٤‏ - فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر» ط: دار 
المعرفة » بيروت» ۱۳۷۹ء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام 
بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطیب » وعليه تعلیقات العلامة: 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

۵ - فتح العزيز بشرح الوجيزء أو الشرح الکبیر» عبد الكريم بن محمد 
الرافعي القزويني , ط: دار الفكر. 
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5 - فتح القديرء كمال الدين » محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف 
بابن الهمام » ط: دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۷ - فتح القريب في شرح ألفاظ التقریب؛ لمحمد بن قاسم بن محمد 
تحقيق/ بسام عبد الوهاب الجابي» دار ابن حزم - بيروت» الطبعة الأولى» 
٥ھ‏ ۰.۸۲۰۰۵ 

۸ - فتح المفیث بشرح الفية الحدیث للعراقي» شمس الدین» أبو الخیر؛ 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي » تحقیق: علي حسین علي » ط : مکتبة 
السنة » مصرء الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

۰۹ - الفتن ؛ لنعیم بن حماد المروزي» تحقیق/ سهیل زكار» دار الفکر - 
بيروت» دط د ت . 

۷۰ - الفرق بین الفرق وبيان الفرقة الناجية » عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي » ط: دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية » ۰۸۱۹۷۷ 

۱ - الفروع ؛ أبو عبد الله » محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ؛ 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط: مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأولى» 
٤‏ ۱ه - ۰۸۲۰۰۳ 

۲ - الفروق (أنوار البروق في آنواء الفروق)ء لأبي العباس شهاب الدین 
آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهیر بالقرافي» عالم الکتب - بیروت» 
د ط» د ت. 

۳ - الفصول في السيرة» أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
وتعليق: محمد العيد الخطراوي» محيي الدين مستوء ط: مؤسسة علوم القرآن» 
الطبعة الثالثةء ٤ ١۳‏ ١ه.‏ 

٤‏ - الفقيه والمتفقه » أبو بكر » أحمد بن علي بن ثابت ‏ الخطيب البغدادي ؛ 
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تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي» ط: دار ابن الجوزي ؛ السعودیق 
الطبعة الثانية » ١١٠٤٠د‏ . 

۷۵ - الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شهاب الدین» 
أحمد بن غانم النفراوي» ط: دار الفكرء بدون طبع تاريخ النشر: ١٤٢٥ھ‏ - 
۰۵ م. 

۲ - فيض القدیر شرح الجامع الصغیر» زين الدین» محمد المدعو 
بعبد الرژوف بن تاج العارفین الحدادي المناوي؛ ط: المکتبة التجارية الکبری» 
مصر ‏ الطبعة الأولی ء ۱۳۵ه. 

۷ - القاموس المحیط ؛ مجد الدین » آبو طاهر » محمد بن بعقوب الفیروز 
آبادي » تحقیق: مکتب تحقیق التراث في موسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم 
العرقسوسي » ط: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» لبنان» الطبعة: 
الثامنة, ۲ ۱ه - ۰۵۲۰۰۵ 

۷۸ - قواطع الادلة في الأصول؛ آبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعاني ء تحقیق: محمد حسن اسماعیل الشافعي » ط: دار الکتب 
العلمیة ء بیروت » لبنان» الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

۹ - القوانین الفقهية» آبو القاسم » محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 

۰ - الكافي في فقه الامام أحمد» آبو محمد» موفق الدين» عبد الله بن 
آحمد بن محمد بن قدامة» ط: دار الکتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولی ء ۱۶۱ 
ھ - ۰۸۱۹۹6 

۱ - الكافي في فقه أهل المدينة» آبو عمر» یوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر» تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» ط: مكتبة الرياض 
الحديثة » الرياض ء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۰م 
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۲ - الكافية في الجدل. عبدالملك بن عبدالله الجويني ؛ تحقيق: د. أحمد 
السايح » ط: مکتبة الثقافة الدينيق الطبعة الأولى ۵۱6۳۲ - ۲۰۱۱م. 

8" الكامل في التاريخ » أبو الحسن. علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري ط: دار الكتاب العربي ؛ بیروت ؛ 
لبنان » الطبعة الأولى » ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م۔ 

۵۶ - الكامل في ضعفاء الرجال» آبو أحمد بن عدي الجرجاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموجود» علي محمد معوض» شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو 
سنة » ط: دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى » ۰۸۱۹۹۷۵۱۱۸ 

٥‏ - كتاب السبعة في القراءات» أبو بكر» أحمد بن موسى بن العباس 
التميمي » تحقيق: شوقي ضیف ط: دار المعارف مصرء الطبعة الثانية» ۱۰۰ه. 

۲ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة) » لأبي 
بکر بن أبي شيبة » عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي » 
تحقيق /كمال بوسف الحوت ‏ ط مکتبة الرشد - الرياض ؛ الطبعة الأولی ء ۱1۰۹ه.. 

۷ - الکتاب » لأبي بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر الحارڻي» سیبویه 
تحقیق | عبد السلام هارون» مکتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الثالثة» ۸٤٢٥ھ‏ 
۸ءء 

۸ - كرامات الأولياء» لابي القاسم ء هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
الرازي اللالكائي ؛ تحقیق/ آحمد بن سعيد بن حمدان» دار طیبة - الریاض ؛ الطبعة 
الثامنة» ١٤٤٣ھ‏ ۰۸۲۰۰۳ 

۹ - کشاف القناع على متن الاقناع» لمنصور بن يونس بن صلاح الدین 
ابن حسن بن إدريس البهوتی الحنبلی » دار الکتب العلمية - بیروت د ط» د ت٠‏ 

۰ - کشاف القناع عن متن الاقناع » منصور بن يونس البهوتي» راجعه 
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وعلق عليه » هلال مصیلحي ء ط: دار عالم الکتب » بیروت» ١٤٥٥ھ‏ - ۰۸۱۹۸۳ 

۱ - کشف الاسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدین» عبد العزیز بن 
آحمد بن محمد البخاري» ط: دار الکتاب الاسلامي, بدون طبعة وبدون تاريخ . 

۲ - کشف الخفاء ومزیل الالباس » آبو الفداء إسماعيل بن محمد 
العجلوني» ط: المکتبة العصرية تحقیق: عبد الحمید بن أحمد بن يوسف بن 
هنداوي » الطبعة الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

۳ - کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» مصطفی بن عبد الله کاتب 
جلبي » المشهور باسم حاجي خليفة » ط : مکتبة المثنی » بغداد. وصورتها: دار إحياء 
التراث العربي » تاريخ النشر: ۱٣۱۹ء۰‏ 

۶ - كشف المشکل من حدیث الصحيحين » لأبي الفرج » عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» تحقیق/ على حسین البواب » دار الوطن - الرياض» د ط› 
د ت .۰ 

۰۵ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء آبو بكر بن محمد بن 
عبد المومن الحسيني الحصني ء تحقیق: علي عبد الحمید بلطجي » ومحمد وهبي 
سلیمان » ط: دار الخير » دمشق » الطبعة: الأولی» ۹۶ء 

75 - كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القیرواني » لأبي الحسن المکي» 
دار الفكر ‏ بيروت» ۱۱۲ه. 

۷ - الكفاية في علم الروایةء أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» ط: المكتبة 
العلمية » المدينة المنورة. 

۸ - الكليات» أبو البقاءء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» 
تحقيق: عدنان درويش » محمد المصري » ط: مؤسسة الرسالة » بيروت. 
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8" كنز الدقائق » لأبى البرکات» عبدالله بن آحمد التسفی» تحقیق: 
د. سائد بکداش ط: دار البشاثر الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - 
۱م 

› كنز الوصول الى معرفة الأصول (أصول البزدوي) لأبي الحسن‎ - ٠ 
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي » مطبعة جاويد - كراتشي » د ط»‎ 
. د ت‎ 
الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي» تحقيق/ محمود أمين النوواي» دار الكتاب‎ 
العربى » د ط د ت.‎ 

۲ _ اللباب فى الجمع بين السنة والکتاب» جمال الدين» أبو محمد 
علي بن أبي بحیی الانصاري الخزرجي المنبجي » تحقیق: د. محمد فضل 
عبد العزیز المرادء ط: دار القلم ‏ الدار الشامية ‏ سوريا» دمشق - لبنان » بيروت » 
الطبعة الثانية» ۱6ع۱ه - ۰۱۹۹ 

۳ - اللباب في الجمع بين السنة والکتاب» لأبي محمد» جمال الدین؛ 
علي بن أبي يحيى زکریا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي» تحقیق/ محمد 
فضل عبد العزیز» دار القلم - دمشق ‏ الطبعة الثانية» ۱6 ۱ه ۰۱۹۹6 

٠04‏ - اللباب في الفقه الشافعي أحمد بن محمد بن أحمد الضبي» آبو 
الحسن بن المحاملي ء تحقيق: د. عبد الكريم بن صنيتان العمري » ط: دار البخارى » 
المدينة المنورة » المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى» 1۱1 اه. 

۵ اللباب فى تهذيب الأنساب» أبو الحسن» على بن أبى الكرم محمد 
الجزري بن الأثیر ط: دار صادرء بيروت. 


7 اللباب فى شرح الكتاب » عبد الغنى بن طالب بن حمادة المیدانی» 
ب في شرح ۱ ي بن طالب بن ني 
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حققه» وفصله» وضبطه» وعلق حواشیه: محمد محيي الدين عبد الحمید» 
ط: المكتبة العلمية ء بیروت , لبنان. 

۷ - اللباب فى علل الاعراب والبناءء لأبى البقاءء عبد الله بن الحسين بن 
عبد الله العكبري» تحقیق/ عبد الاله نبهان» دار الفکر - دمشق. الطبعة الأولی» 
٦ھمھہ‏ ۰۸۱۹۹۵ 

۸ - لسان الحکام فى معرفة الأحکام» لسان الدین» آحمد بن محمد بن 
محمد بن المَّخْنَة » ط: البابي الحلبی » القاهرة » الطبعة الثانیةء 2۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ م. 

8 - لسان العرب» جمال الدین» محمد بن مکرم بن على بن منظور » 
ط : دار صادر بیروت ء الطبعة الثالثة» ٤١٤‏ إه. 

۰ - لسان المیزان آبو الفضل. آحمد بن على بن حجر العسقلانی» 
تحقیق: دائرة المعرف النظامية» الھندء ط: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات بيروت» 
لبنان » الطبعة الثانية » ۱۳۹۰ھ - ۰۵۱۹۷۱ 

١‏ ۔ اللمع في العربية » لأبي الفتحء عثمان بن جني الموصلي تحقیق/ 
فائز فارس ء دار الکتب الثقافية - الکویت د ط » د ت٠‏ 

۲ ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمکنت ابو بكر» محمد بن موسی 
الحازمي الهمداني » تحقیق: حمد بن محمد الجاسر ط: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر ‏ الرياض » عام النشر: ۱۵ ۱ه. 

۳ - المبدع شرح المقنع» لأبي إسحاقء برهان الدين» إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح ء دار عالم الکتب - الریاض ء د ط؛ 571 اهاء 
CSET‏ 


٤‏ - المبدع في شرح المقنع » إبراهيم بن محمد بن مفلح › ط: دار الکتب 
العلمية » بیروت ‏ لبنان » الطبعة الأولی» ۸ مه - ۰۵۱۹۹۷ 
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۵ - المبسوط » شمس الائمق محمد بن أحمد بن أبن سھل السرخسی؛ 
ط: دار المعرفة» بيروت ء بدون طبعة » تاریح النشر: ١‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۰۵۱۹۹۳ 

› ون عبد الله » محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى‎  طوسبملا‎ - ٦ 
تحقیق/ آبو الوفاء الأفغانی  ادارة القرآن والعلوم الاسلامية - کراتشی ؛ د ط ؛ د ت.‎ 

۷ - المثل الساثر فى أدب الکاتب والشاعر» ضیاء الدین» نصر الله بن 
محمد ين الأثيرع تحقيق: أحمد الحوفي ء بدوي طبانة » ط: دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع » الفجالة ء القاهرة. 

۸ - المجتبی من السنن» (السنن الصغرى للنسائي)» أبو عبد الرحمن ؛ 
آحمد بن شعیب بن علی النسائى » تحقیق : عبد الفتاح آبو غدة» ط: مكتب 
المطبوعات الا سلامية ء حلب الطبعة الثانية › ٦ھ‏ - ۰۵۱۹۸۲ 

۹ - المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین » آبو حاتم » 
محمد بن حبان بن آحمد بن حبان لبستي » تحقیق : محمود [براهیم زاید» ط: دار 
الوعی » حلب » الطبعة الأولی : ٦ھ٠‏ 

۰ - مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر لعبد الرحمن بن محمد بن 
سلیمان » شيخى زادة تحقيق/ خليل عمران منصور »2 دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ . [ب ۲] 
بشیخی زاده » يعرف بداماد أفندي ء ط: دار إحياء التراث العربی » بدون طبعة وبدون 
تاريخ . [ب ۱] 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن » نور الدين › علي بن أبي 
بكر بن سلیمان الهیثمی ؛ تحقیق: حسام الدین القدسی» ط: مکتبة القدسی ء القاهرة 
عام النشر: ٤ھ‏ - ۰۵۱۹۹6 
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۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لابي الحسنء نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سلیمان الهيثمي ء دار الفکر - بیروت» ۱۱۲ه.. 

٤‏ - مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» لأبي 
محمد غانم بن محمد البغدادي » تحقيق/ محمد أحمد سراج » وعلي جمعة؛ دار 
السلام - القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ [ب ۲] 

۵ - مجمم الضمانات أبو محمد غانم بن محمد البغدادي ط: دار 
الکتاب الإسلامي » بدون طبعة وبدون تاريخ . [ب ]١‏ 

٦‏ - مجموع الفتاوی» تقي الدین» أبو العباس ؛ أحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية » جمع وترتیب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ط: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشریف ‏ المدينة النبوية » المملكة العربية السعودية عام النشر: ١٤٢ھ‏ 
- ۱۹۹۵ء۰ 

۷ - المجموع شرح المهذب. آبو زکریا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي ء ط: دار الفکر . 

۸ - المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» آبو محمد» عبد الحق بن 
غالب بن عطية» تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد» ط: دار الکتب العلميت 
بيروت» الطبعة الأولى» 1۲۲ ۱ه . 

۹ - المحرر في الحديث » شمس الدين» محمد بن أحمد بن عبد الهادي» 
تحقيق: د. بوسف عبد الرحمن المرعشلي » محمد سليم إبراهيم سمارة» جمال 
حمدي الذهبي. ط: دار المعرفت لبنان» بيروت» الطبعة الثالئة» ١٤٢٥ھ‏ - 
م 

۰ - المحرر في الفقه على مذهب الامام آحمد بن حنبل» عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية » ط : مکتبة المعارف » الرياض › الطبعة الثانية ١‏ 6۰ ۱ه - ۰۵۱۹۸ 
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۱ - المحصول: أبو عبد اللّه» محمد بن عمر: الملقب بفخر الدین 
الرازي» دراسة وتحقیق: الدکتور طه جابر فیاض العلواني» ط : موسسة الرسالت 
بیروت » الطبعة الثالثةء ۱۸٤۱ھ‏ - ۰۵۱۹۹۷ 

۲ - محك النظر فى المنطق » ا حامد » محمد بن محمد الغزالی » 
تحقيق: أحمد فريد المزيدي ط: دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان. 

TT‏ - المحکم والمحيط الأعظم ابو الحسن على بن إسماعيل بن سيده 
المرسي ء تحقیق: عبد الحميد هنداوي » ط: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

٤‏ - المحلی بالاثار آبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
الظاهري › ط : دار الفکر » بیروت » بدون طبعة وبدون تاريخ . 

٥‏ - المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الامام آبي حنیفت آبو 
المعالي برهان الدین » محمود بن أحمد بن مَارَةَ البخاري » تحقیق: عبد الکریم سامي 
الجندي ء ط: دار الکتب العلمية » بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5 ۲ ۱ه - 4 ۲۰۰م. 

٦‏ - مختصر الخرقي على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 
أبو القاسم » عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي ؛ ط: دار الصحابة للتراث» الطبعة: 
۳ھ - ۰۸۱۹۹۳ 

۷ - مختصر الطحاويء المسمى: مختصر اختلاف العلماء» آبو جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ؛ تحقيق: د. عبد الله نذير أحمذ») ط: دار 
البشائر الإسلامية » بيروت.» الطيعة الثانية» ۷١٤١ھ‏ . 

۸ - مختصر الفتاوی المصرية لابن تيمية » محمد بن على بن أحمد 
البعلي » تحقیق: محمد حامد الفقي ء ط: دار ابن القیم » الدمام » السعودية » الطبعة 
الثانية» ۵۱۰ - ۰۱۹۸ 
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۹ مختصر القدوري» لابي الحسين» أحمد بن محمد البغدادي» 
المعروف بالقدوري» تحقيق: د. عبدالله نذير مزي» ط: مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الثانية؛ ۲۹ ۱ه - ۸۲۰۰۸. 

۰ - مختصر المزني » (مطبوع ملحقا بالام للشافعي)ء تألیف: إسماعيل بن 
يحيى المزني ط: دار المعرفة » بیروت ؛ سنة النشر: ٠٠ھ‏ - ۰۵۱۹۹۰ 

۱ - المخصص. آبو الحسن» علي بن اسماعیل بن سيده المرسي؛ 
تحقیق: خلیل ابراهم جفال ط: دار إحياء التراث العربي» بیروت ‏ الطبعة الأولى» 
۷ھ - ۰۵۱۹۹۲ 

۲ - المدونة » مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ؛ ط: دار الکتب 
العلمية » الطبعة الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ - ۰۱۹۹6 

۳ - مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات أبو محمد 
علي بن حمد بن سعيد بن حزم » ط: دار الکتب العلمية » بیروت . 

4 المراسيلء أبو داودء سليمان بن الأشعث السَّجِسْتاني » تحقیق: 
شعيب الأرناؤوط » ط: موسسة الرسالة» بیروت : الطبعة الأولى» ۱۰۸ه. 

65 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان محمد أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» ط: دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۲م. 

٦‏ - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدین ء عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» تحقيق: فؤاد علي منصور » ط: دار الکتب العلمية » بيروت» الطبعة 
الأولى» ۵۱6۱۸ -19948م. 

۷ - المسالك والممالك» أبو عبيدء عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكري ط: دار الغرب الإسلامي ؛ عام النشر: ۰۱۹۹۲ 
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4 مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللہ تأليف: عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن حنبل » تحقيق: زهير الشاویش ؛ ط: المكتب الاسلامي» بیروت » 
الطبعة الأولی ؛ ١٤٢٥ھ‏ 1981م. 

48 - مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» تأليف: أبو داود» 
سليمان بن الأشعث السجشتاني » تحقيق: أبي معاذ» طارق بن عوض الله بن محمد 
ط: مكتبة ابن تيمية » مصرء الطبعة الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ - 19484١م.‏ 

۰ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه: أبي الفضل صالح ء تأليف: 
صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل » ط: الدار العلمية» الهند. 

۱ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» إسحاق بن 
منصور بن بهرام المروزي» المعروف بالکوسج ط: عمادة البحث العلمي » الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ - 
۷۲ج 

۲ - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجھین ء للقاضي آبي يعلى »› 
محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي » تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد 
اللاحمء ط: مکتبة المعارف» الرياض» السعودیةء الطبعة الأولى» ١٤٥٥ھ‏ - 
۵ 

۳ - المستدرك على الصحیيِ حين » أبو عبد اللہ الحاکم» محمد بن عبد الله بن 
محمد بن الحكم الضبي ء المعروف بابن البیع » تحقیق: مصطفى عبد القادر عطاء ط: 
دار الكتب العلمیة ء بیروت : الطبعة الأولی ؛ ۸۱2۱۱ - ۰۸۱۹۹۰ 

6 - المستصفی ؛ آبو حامد. محمد بن محمد الغزالي» تحقیق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» ط: دار الكتب العلمية» الطبعة الاولی ١٤٢٥ھ‏ - 
۳ھ 
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٥‏ - المستوعب» لمحمد بن عبد الله بن الحسين السامري الحنبلي» ابن 
سنينة » تحقيق/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» د طء 518١هء‏ ۲۰۰۳م. 

17 مستد أبن داود الطیالسي ء أبو داودء سليمان بن داود بن الجارود 
الطيالسي » تحقيق: د. محمد بن عبد المحسن التركي » ط: دار هجر . مصرء الطبعة 
الأولی ء ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ء۔ 

۷ - مسند أبي یعلی» تألیف: آبو یعلی» أحمد بن علي بن المثی 
الموصلي» تحقیق: حسين سلیم أسد» ط: دار المأمون للتراث دمشق. الطبعة 
الأولی» 6 ۱6۰ه - ۰۱۹۸6 

۸ - مسند الامام أحمد بن حنبل » أبو عبد الله » أحمد بن محمد بن حنبل» 
تحقيق :۰ شغیب. الارتووط - عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» ط: موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولی ١٤٢٢ھ‏ - 
٠۱‏ 

4 - مسند :الیزاں- المسمی: البحر الزخار؛ ابو بكر آحمد بن عمرو 
العتكي » المعروف بالبزار» تحقیق: محفوظ الرحمن زین اللہ وعادل بن سعد» 
وصبري عبد الخالق الشافعي» ط: مکتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة الطبعة 
الأولى» ۰۱۹۸۸ 

۰ - مسند الدارمي » المعروف ب(سئن الدارمي)» أبو محمد» عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني» ط: دار المغني للنشر 
والتوزيع » المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۰م. 

۱ - مسند الشاميين» لأبي القاسمء سلیمان بن آحمد بن أيوب بن مطیر 
اللخمي الشامي الطبراني» تحقیق/ حمدي بن عبدالمجید السلفي» مؤسسة الرسالة - 


بيروت» د ط» د ت. 
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۲ - مسند الشهاب» أبو عبد الله » محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» 
تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي » ط: مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانیةء ۵۱۰۷ - ۰۸۱۹۸۲ 

۳ - المسند الصحیح ؛ لمسلم بن الحجاج» تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباقي 
دار احیاء التراث العربي - بیروت » د ط ‏ د ت. 

6 - المسند لأحمد بن حنبل» تحقیق/ شعیب الأرتووط وعادل مرشد 
وآخرون ء مؤسسة الرسالة - بیروت ؛ الطبعة الأولی» ١٤٢٥ھ‏ ۰۸۲۰۰۱ 

6 المسند» لابي یعلی ؛ أحمد بن علي بن المثتی الموصلي» تحقيق/ 
إرشاد الحق » دار القبلة - جدة» الطبعة الأولى؛ ۱۰۸ه.. 

٦‏ - المسند» للشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان» صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة في مطبعة 
بولاق الأميرية والنسخة المطبوعة في بلاد الهند» ٥٠٤١‏ ه. 

۷ - المسودة في أصول الفقه » لآل تيمية» بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية» وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية» ثم أكملها الابن 
الحفيد: أحمد بن تيمية » تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحمیدء ط: دار الكتاب 
العربي . 

ا شارف الا نز از على صحاح الآثار» عياض بن موسى اليحصبي 
السبتي » ط : المکتبة العتيقة » تونس » دار التراث , القاهرة. 

۹ - مشاهیر علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء آبو حاتم محمد بن 
حبان البّستي » حققه ووثقه وعلق علیه: مرزوق على ابراهيم» ط: دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزیع ؛ المنصورة. الطبعة الأولی ء ۱۱٤۱ھ‏ - 14941م. 
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۰ - المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» آحمد بن محمد بن علي 
الفيومي ثم الحموي» ط: المکتبة العلمية » بيروت. 

۱ - مصباح في زوائد ابن ماجه » أبو العباس » شهاب الدين» أحمد بن أبي 
بكر البوصيري » تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي » ط: دار العربية» بيروت» الطبعة 
الثاني ة» ٠7‏ 85١ه.‏ 

۲ - المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شیبةء عبد الله بن 
محمد العبسي» تحقيق: كمال يوسف الحوت ؛ ط: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة 
الأولیء ۱1۰۹« . 

۳ - المصنف ‏ أبو بكر» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني » تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» ط: المکتب الاسلامي» بيروت» 
الطبعة الثانیةقء ۰۳ ۱ه . 

٤‏ - مطالب آولي النهی في شرح غاية المنتهی » مصطفی بن سعد السيوطي 
شهرة » الرحیبانی مولدّا ط: المکتب الاسلامي الطبعة الثانيق ١٤٢٥ھ‏ - ۰۱۹۹6 

۵۰ - المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن آبي الفتح بن آبي الفضل 
البعلي » تحقیق: محمود الارناژوط » ویاسین محمود الخطیب ؛ ط: مکتبه السوادي 
للتوزیع ء الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

۰ - معالم التنزیل في تفسیر القرآن» محيي السنة ‏ آبو محمد الحسین بن 
مسعود البغوي» حققه وخرج أحادیثه: محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضمیریت 
سلیمان مسلم الحرشء ط: دار طيبة للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة الرابعة» 
۷ھ - ۰۵۱۹۹۷ 

۷ - معالم السنن شرح سنن أبي داود» آبو سلیمان» حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن الخطاب البستي » ط: المطبعة العلمية» حلب؛ الطبعة الأولى ۱۳۵۱« - 
۲ 
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۸ - معالم مكة التاريخية والاثرية» عاتق بن غيث البلادي الحربی» 
ط: دار مكة للنشر والتوزیع ء الطبعة الأولى» ۱6۰۰ ه - ۱۹۸۰م. 

۹ - المعانی البدیعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة» محمد بن 
عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الریمي ء تحقیق/ سید محمد مهنى » دار الکتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولی ؛ 519 ١هء‏ 141949م. 

۰ - معاني القراءات » محمد بن أحمد الأزهري الهروي» ط: مركز البحوث 
فى كلية الآداب» جامعة الملك سعودہ المملكة العربية السعودبة» الطبعة الأولى» 
۲٢٣ھ‏ - ۰۵۱۹۹۱ 

۱ - معاني القرآن» لابي زکریا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الديلمي الفراء» تحقیق | أحمد توسف نجاتي ء ومحمد علي النجار » دار المصرية 
للتأيف والترجمة الطبعة الأولى» د ت٠‏ 

۲ _ المعتمد في آصول الفقه » بو الحسين › محمد بن علي الطيب 
البَصري » تحقیق: خلیل المیس» ط: دار الکتب العلمیة ء بيروت» الطبعة الأولى» 
۳ ع ۱د. 

۳ - المعجم الأوسط أبو القاسمء سلیمان بن أحمد الطبرانی» تحقیق: 
طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن ابراهیم الحسيني » ط: دار 
الحرمين » القاهرة. 

۶ - معجم البلدان شهاب الدين» آبو عبد الله » ياقوت بن عبد الله الرومی 
الحموي ء ط: دار صادرء بيروت ء الطبعة الثانية » ۵٥‏ 

۵ ۔ معجم الشعراء» لابي عبيد الله محمد بن عمران المرزبانيء تحقیق/ 
کرنکو » دار الکتب العلمية ‏ بیروت » الطبعة الثانية» ۱۰۲ه ۱۹۸۲ء۰ 

EA“‏ - معجم الصحابة › لان الحسین » عبد الباقی بن قانع بن مرزوق بن 
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وائق» تحقیق/ صلاح سالم مكتبة الغرباءء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۸ ۱ه.. 

۷ - معجم الصحابة لابي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزیز بن 
المرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي» تحقیق/ محمد الأمين الجكني» مکتبة دار 
البیان » الکویت » د ط ‏ د ت. 

۸ - المعجم الكبيرء آبو القاسم» سلیمان بن آحمد الطبراني تحقیق: 
حمدي بن عبد المجید السلفي, ط: مكتبة ابن تيمية» القاهرة الطبعة الثانية . 

۹ - المعجم الوسیط » صدر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم 
مصطفی ؛ أحمد الزبات حامد عبد القادر » محمد النجار) ط: دار الدعوة. 

۰ - معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذکر 
مذاهبهم وأخبارهم آبو الحسن؛ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي؛ تحقیق: 
عبد العلیم عبد العظیم البستوي» ط: مکتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية» 
الطبعة الأولى» ۱6۰۵ - ۱۹۸۵م. 

۱ - معرفة الستن والآثارء آبو بکر أحمد بن الحسین بن علي بن موسی 
البيهقي » تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي » ط: جامعة الدراسات الإسلامية› 
كراتشي - باكستان» دار قتيبة» دمشق - بيروت» دار الوعي» حلب دمشق » الطبعة 
الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - ۰۵۱۹۹۱ [ب ]١‏ 

۲ - معرفة السنن والآثارء لأبي بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسی البيهقي » تحقیق | سيرد كسروي» دار الكتب العلمية - بیروت د ط» د ت. 
[ب ۲] 

۳ - معرفة الصحابة أبو نعيم» آحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني 
تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» ط: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة الأولى 
۹ھ - ۰8۱۹۹۸ 
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6 معرفة علوم الحديث» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري » تحقيق/ زهير شفيق » دار إحياء العلوم» د ط » د ت. 

٥‏ - المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التّمِيمي 
المازري المالكي » تحقيق/ محمد الشاذلي » الدار التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر» الطبعة الثاني ة» ۰۸۱۹۸۸ 

٦‏ - المعونة على مذهب عالم المدينة » للقاضي أبو محمد»› عبدالوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي تحقیق: حميش عبدالحق» ط: دار الفکر » بيروت» ۹١٤١ھ‏ 
- ۰۲۱۹۹۹ 

۷ - المعونة في الجدلء لابي اسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» تحقيق: د. علي عبد العزيز العميريني» جمعیة إحياء التراث الاسلامي» 
الكويت » الطبعة الأولی ء ۱۶۰۷ه . 

۸ - معيار العلم في فن المنطق؛ أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ‏ تحقيق: د. سليمان دنياء ط: دار المعارف » مصرء عام النشر: 19471م. 

۹ - المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم بن 
على الخوارزمي المُطَرّزِى » ط: دار الكتاب العربي » بدون طبعة ویدون تاریخ . 

۰ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
هشام » تحقيق: مازن المبارك » محمد علي حمد الله» ط: دار الفکر» دمشق ء الطبعة 
السادسف ۵ م. 

١۔‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» شمس الدین» 
محمد بن أحمد الخطیب الشربيني الشافعي » ط: دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» 
6ه ۰۵۱۹۹6 

۲ _ المغني عن حمل الاسفار في الأسفارء في تخریج ما في الاحیاء من 
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الاخبار. (مطبوع بهامش إحياء علوم الدین) آبو الفضل» زین الدين» 
عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن العراقي» ط: دار ابن حزم» بیروت » لبنان» 
الطبعة الأولى» ۱8۲ ھ - ۲۰۰۵م. 

۳ ۔ المغني عن حمل الأسفار لابي الفضل زین الدين عبد الرحیم بن 
الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» تحقیق/ آشرف 
عبد المقصود» مكتبة طبرية - الرياض » ۱۵ ۱ه - ۰۵۱۹۹۵ 

-٤‏ المغني » آبو محمد» موفق الدين» عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي » ط: مكتبة القاهرة » بدون طبعة » تاریخ النشر: ۱۳۸۸ھ - ۰۵۱۹۸ 

۰۵ - المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الدكتور جواد علي» ط: دار 
الساقي ء الطبعة الرابعة ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۱م. 

٦‏ - المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
شمس الدین » آبو الخیر» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقیق: محمد عثمان 
الخشت ء ط: دار الکتاب العربي بیروت ‏ الطبعة الأولی؛ ۱2۰۵ ه ‏ ۰۱۹۸۵ 

۷ - مقاييس اللغة» آحمد بن فارس بن زکریا القزويني الرازي» تحقیق: 
عبد السلام محمد هارون ط: دار الفکر » عام النشر: ۱۳۹۹ھ - ۰۱۹۷۹ 

۸-۔ المقتضب » لا العباس » محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي 
المبرد» تحقيق/ محمد عبد الخالق عظيمة » عالم الکتب - بيروت» د ط» د ت. 

٩‏ - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» لأبي الولید» 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق/ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢١ھ‏ ۲۰۰۲م۰ [ب ۲] 

۰ - المقدمات الممھدات : أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
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تحقيق: د. محمد حجى » ط: دار الغرب الإسلامى » بيروت» الطبعة الأولى» ۱2۰۸ ه 
- ۰۵۱۹۸۸ [ب ]١‏ 

۱ ۔ المقدمة فى الأصول؛ لابی الحسن على بن عمر بن القصار علق 
عليها: محمد بن الحسین السلیمانی » ط: دار الغرب الإسلامى » تونس » الطبعة 
الأولى ء ۹۹۰ء۰ 

۲ ۔ الملاهي» لابي بکر عبدالله بن محمد بن عبيد» المعروف بابن ابي 
الدنياء تحقیق ودراسة/ عمرو عبد المنعم سلیم مكتبة ابن تيمية» القاهرة - مصرء 
مكتبة العلم ء جدة - السعوديق الطبعة الأولى: >۱6۱ه. 

۳ - ملتقی الأبحرء إبراهيم بن محمد بن ابراهيم الحَلبي» خرح آیاته 
وأحادیثه: خلیل عمران المنصور» ط: دار الکتب العلمية لبنان - بيروت» الطبعة: 
الأولی ؛ ١٤٢۱ھ‏ - ۰۱۹۹۸ 

‰ - الملل والنحل › آبو الفتح » محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 

۵ - المنتخل فى الجدل. آبو حامد» محمد بن محمد الغزالی» تحقیق: 
د. علي بن عبدالعزیز العميريني » ط : دار الوراق » بيروت» الطبعة الأولی ٤ھ‏ 
° 

٦‏ - المنتظم في تاريخ الملوك الأمم » آبو الفرج » عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي » تحقیق: محمد عبد القادر عطا. مصطفی عبد القادر عطا. ط: دار 
الکتب العلمية » بیروت ‏ الطبعة الأولی ء ١٤٢٥ھ‏ - ۰۱۹۹۲ 

۷ - المنتقی من السنن المسندة لأبى محمد عبد الله بن على بن الجارود 
النيسابوري » تحقیق/ أبي إسحاق الحويني» دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولی ء 1۱۷ ۱ه.. 
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۸ المنثور في القواعد الفقهية أبو عبد اللہ بدر الدين» محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي ؛ ط: وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثانية» ١٤٠٥ھ‏ - 
6م. 

۹ - منح الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن 
محمد عليش » ط: دار الفکر» بيروت» بدون طيعة» تاريخ النشر: 9٠5١اه ‏ 
86م. 

۰ - المنخول من تعليقات الأصول. أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي ؛ 

۱ المنقذ من الضلال» أبو حامد» محمد بن محمد الغزالي الطوسيء 
تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود ط: دار الكتب الحديثة » مصر. 

۲ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين» أبو 
العباس ء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالی ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١405‏ ه - 
7٦‏ 

۳ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهء أبو زكرياء محيي الدين» 
يحيى بن شرف النووي» تحقیق: عوض قاسم أحمد عوض ؛ ط: دار الفكر» الطبعة 
الأولى» ۲۵ع۱ه - ۲۰۰۵م. 

۶ - المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج؛ آبو زکریاء محيي الدین 
يحيى بن شرف النووي» ط: دار إحياء التراث العربي ء بيروت» الطبعة الثانیت 
۴۲ 

٥‏ - المهذب في فقه الإمام الشافعي لابي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي» تحقيق/ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولی ء ۰۱۹۹۵/۵۱۱ 
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٦‏ - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن 
محمد الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب الرّعيني» ط: دار الفکرء الطبعة 
الثالثةء ۱۲٤۱ھ‏ - ۰۱۹۹۲ 

۷ - الموضوعات ؛ جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية - المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ۱۳۸۲ ۱۹۹۸م . 

۸ - الموطاً لمالك بن انس ین مالك بن عامر الأصبحي المدني » 
تحقیق/ محمد مصطفی الأعظمي » مؤسسة زايد بن سلطان آل نهیان للأعمال الخيرية 
والإنسانية - أبو ظبى - الإمارات» الطبعة الأولى» ۱8۲۵ ه ‏ ۲۰۰ م. 

۹ - موقف ابن تيمية من الاشاعرة؛ د. عبدالرحمن بن صالح المحمود» 
ط: دار ابن الجوزي» الدمام» السعودية » 

۰ - مولفات الغزالی» د. عبدالرحمن بدوي» ط: وكالة المطبوعات» 
الکویت » الطبعة الثانية » ۷ءء 

۱ - ميزان الأصول في نتائج العقول ؛ علاء الدین» أبي بكرء محمد بن 
أحمد السمرقندي » حققه وعلق علیه: د. محمد زکی عبدالبر › ط : مکتبة التراث 
القاهرة » الطبعة الثانية» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء۰ 

۲ - میزان الاعتدال في نقد الرجال » آبو عبد ال محمد بن آحمد بن 
عثمان الذهبی» تحقيق: على محمد البجاوي » ط: دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۱۳۸۲ھ - 1977م. 

۳ - النبوات » تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› 
تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطویان» ط: أضواء السلف الریاض » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة: الأولى» 5ه ۹۹م 
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۶ - النتف في الفتاوی ء آبو الحسن ؛ علي بن الحسین بن محمد السْعْدي 
تحقیق: د. صلاح الدین الناهي » ط: دار الفرقان» عمان - الاردن» مؤسسة الرسالت 
بیروت - لبنان» الطبعة الثانية» ١‏ ٤٤٥ھ‏ - ۰.۱۹۸6 

٥‏ - النشر في القراءات العشر» آبو الخیر » محمد بن محمد بن یوسف بن 
الجزري » تحقیق: علي محمد الضباع » ط: المطبعة التجارية الکبری» تصویر: دار 
الکتاب العلمية » بیروت . 

٦‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشیته بغية الألمعي في تخریج 
الزيلعي » لابي محمد جمال الدین عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ء تحقیق/ 
محمد عوامة» مؤسسة الريان» بيروت» دار القبلة - جدة الطبعة الأولی» ۸٤٢٣ھ‏ 
۷ءء 

۷ النكت والفوائد السنية على مشکل المحرر لمجد الدين ابن تيمية» 
تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلحء ط: مكتبة المعارفء 
الرياض ء الطبعة الثانية» 5 ۱۰ . 

۸ - نهاية السول شرح منهاج الوصول. عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الاسنوي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الأولى ۱4۲۰ه - 
9۹ء 

۹ - نهاية المطلب في دراية المذھب؛ عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد الجويني» حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الایب» 
ط: دار المنهاج» الطبعة الأولی ء ۸٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۷م. 

۰ - النهاية في غريب الحدیث والأثرء لأبي السعاداتء مجد الدين» 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأئیرء 
تحقيق/ طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 
۹ ۰2۱۹۷۹ 
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١‏ - النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمھات ‏ لابي 
محمد» عبدالله بن عبدالرحمن بن 5 زيد القيرواني ء تحقیق: د. عبدالفتاح الحلوء 
ط: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی ء ۱۹۹۹ء۰ 

۲ - نيل الأوطارء محمد بن علي الشوكاني» تحقیق: عصام الدين 
الصبابطي ء ط: دار الحديث » مصرء الطبعة الأولى» 517١ه ‏ ۰۱۹۹۳ 

۳ - الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني » لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني» 
تحقيق/ عبد اللطيف هميم » مؤسسة غراس ‏ الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ ع ۲۰۰م. 

6 - الهداية في شرح بداية المبتدي» أبو الحسن» علي بن آبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني » تحقيق: طلال یوسفء ط: دار احياء التراث العربي» 
بیروت ‏ لبنان. 

۵ الهداية» لأبي الخطاب » محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلواذاني» 
تحقيق » د. عبداللطيف همیم. د. ماهر الفحل » ط: دار غراس » الکویت ء الطبعة 
الأولى» ١٤٤٣ھ‏ - 4١٠٠م.‏ 

67 - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» لعبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي» تحقيق/ عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية - مصرء 
دط د ت. 

۷ - الوافي بالوفیات » صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» 
تحقيق: آحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی؛ ط: دار إحياء التراث» بیروت» عام 
النشر: ١٤٢٢ھ‏ ۲۰۰۰م. 

۸ - الوسیط في المذهب. لأبي حامد » محمد بن محمد الغزالي» تحقیق/ 
أحمد محمود ایراهیم ومحمد تام دار السلام - القاهرة الطبعة الاولی» ۱6۱۷ه. 
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۹ - وفیات الأعيان» لأبي العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن آبي بكر ابن خلکان تحقیق/ إحسان عباس » دار صادر - بيروت» د ط» 
د ت . 

۰ - الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الامام أحمد بن حنبل» أبو بکر 
أحمد بن محمد الخّلال» تحقیق: سيد کسروي حسن ط: دار الکتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ - ١۱۹۹ء‏ 

۱ - الولاية فى النکاح » لعوض بن فريج » رسالة ماجستير» الجامعة 
الإسلامية» الطبعة الأولى» 577 اهء ۲۰۰۷۲م. 


ول مملای 
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لا يقتل المسلم بالكافر ہشیت نف ا ای لطن ی ره SSeS‏ 
لا بقتل الحر بالعبد ۸۵0000009000007 
قاتل العبد بلتزم قيمته بالغة ما بلغت e‏ عام ماع لام شف ۴۹ 
الأيدي تستوفی بالید الواحدة عند الاشتراك في القطع بوضع الحديدة 

وتحامل جمیع الجناة علیها CeO‏ 
إذا الواحد قتل جماعة قتل بواحد» وللباقين الديات ع وا و وا سڈ ۶3 
موجب العمد القصاص أو الدية أحدهما لا على التعيين Î‏ 
القتل بالتخنيق والتغريق وبكل مثقل لا يتصور الخلاص منه أو يبعد 

الخلاص منه موجب للقصاص ماوع أ سول امن لوق ea eee‏ ر٦‏ 
المكره على القتل يلزمه القود VT eee RoR‏ 
شهود القصاص إذا رجعوا قتلوا ون ور ا QASE‏ 
يجب القصاص على شريك الأب كع دواو ی ا EE‏ 
سراية القصاص مهدرة RESEN‏ سس سی ۱۲۱ 
إذا ثبت القصاص بين صغير وكبير لم يستبدٌ الكبير باستيفائه بل يُنتظر 

بلوغٌ الصغير aa‏ ا 11 رہ 
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الموضوع الصفحة 
مستحق القصاص في النفس إذا فطع الطرف ثم عفیٰ عن النفس لم 
يضمن الطرف کی ایدو و و واچکو رکا ساس ھمی وس ہا ہی اع 997 
إذا اشترك رجلان في قطع يدء فقطع أحدهما من الکوع والآخر من 
المرفق ومات المقطوع یده ؛ وجب التصاص علیهما ا هم ۵۲ ۱۳ 
الممائلة مرعية في استيفاء القود NEA eR‏ 
مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لم بعصمه الحرم :0ٹ E‏ 

مسائل الديات جحل د ae aR‏ ا ا 
الدية تتغلظ على عاقلة الخاطئ بالوقوع في الحرم والأشهر الحرم 
ومصادفة ذي رحم محرم EA SSS a E LSS‏ 
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم» ودية المجوسي ثمانمئة 
درهم » وهو خمس دية اليهودي NOPE SNA ES‏ 
لا تكمل الدية في شيء من الشعور e‏ 
دية الخطأ وشبه العمد مضروبة على العاقلة بكمالها لا يحمل الجاني 
شیئا ولا ابنه وآبوه AE ARÊ SE OS‏ 
ما دون أرش الموضحة بحمله العاقلة و SDE‏ تح واه و 55 
يضمن الجنین الرقیق عند انفصاله میتا بالجناية بعشر قيمة أمه ذکرا 
كان أو أنثى مب ام هر ہو ناو و راو کر در ال و ری و مهم یر ہر خا م ۱۹۵ 
قتل العمد يوجب الكفارة 1 سو جس مھ مر روي افر عو اه ايا 
المرتدة مقتولة الم ا دک نوكه نس عا واه انام دع كود مون دع و شن ام طن کی ا و SAV‏ 
أمان العبد وو وہہ كام نه موب الحم مها وخ یئپ are as‏ ہی ۱۵۹6 

مسائل حد الزنی eas‏ وا ا ود Sa‏ دوش سوا اا 
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الموضوع الصفحة 
الاسلام ليس شرطًا في إحصان الزنى؛ بل يرجم الذمي إذا زنى وهو 
حر جب نو نظ ةو و ال ااي م ل ا لم ا ا لاوا لاس أ 
لا بشترط في الا قرار بالزنی تکرار .+ ہف 9 ۹999" 
للسادات إقامة الحدود على المماليك دواد امت سم اف بت م 
اللواطة توجب القتل علی الفاعل والمفعول عند وجود الا حصان وعدمه 
في قول » وفي قول: بسلك به مسلك الزنى ا ای ا ا یپ E‏ ای 
إذا نكح أمة أو معتدة أو منكوحة الغير أو نكاحا باطلا بإجماع الأمة 
ثم وطئ بعده مع العلم بالبطلان» لزمه الحد ۷60 و ا TYA‏ 
الاستئجار على الزنى أيضا هذا طريقه؛ فإنه باطل على القطع فأشبه 
نکاح الام A RESA SS‏ ا 
العاقلة إذا مكنت مجنونا أو صبيا أو نزلت على رجل مكره مضبوط 
واستدخلت فرجه» لزمها الحد NE EAE‏ ا 
مسائل السرقة TORS‏ 
یتعلق القطع بسرقة ما أصله على الاباحة كالحطب والحشيش والصيود 
والمعادن ایی ا ند ا ا ا ا ا ا یی کات 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 وہ کو ٣‏ 
یتعلق القطع بسرقة الأشياء الرطبة كالطبايخ والفواكه والمائعات A‏ 
هبة المسروق من السارق بعد القضاء بوجوب القطع لا بسقط القطع ۳۳۰ 
بجب القطع علی النباش رو ا ا ا ا DSSS‏ ہا یی یی 
القطع لا ينفي ضمان المسروق عند فواته تحت يد السارق ا ا او رو 
السارق إذا استرد منه العين المسروقة بعد ما قطعت بمینه » فاذا عاد 
وسرقه ثانیا قطع ثانا SS Ns‏ و و ۳ 
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الموضوع الصفحة 
يجب القطع على الزوج بسرقة مال زوجته سفق سی و ۳ 
البهيمة إذا صالت فدفعها المصول عليه لم بضمنها میم وا ما وا کت 

مسائل السیر TTT E‏ ۱۲۷ 
الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين لم يملكوها بز ۰ئ[ 
ملك الغنائم لا يتوقف على الإحراز بدار الإسلام» ولكن يحصل 
بمجرد الاستيلاء يكو و ورد كرو كور SSS‏ وو واو ا م ل 
من أسلم ولم يهاجر إلى دار الإسلام فهو معصوم وتجب على قاتله 
الدية أو القصاص 095 0 
ما أخذه الشرذمة اليسيرة في القتال من أهل الحرب مخمس اا وم 

مسائل الحز بة أ مه لود قا مقا و مج ا ا ا الماع و واوا الا م 
لا تسقط الجزية بالاسلام والموت ولا بمضي السنة ودخول الثانية ۲۹۲۰۰۰ 
الجزية لا تؤخذ من الوثني أصلا Oa SRE‏ 


إذا سیبت منكوحة الحربي انقطع النكاح » سواء سبي معها زوجها أو 
لم یسب » وسواء حصل اختلاف الدارین بين الزوجین أو لم بحصل ۰ ۰ ۱۳ 


مسائل الصيد والذبائح 
الکلب المعلم إذا أكل من فريسته مرة واحدة لم تحرم تلك الفريسة في 
أحد القولين ء ولم يحرم ما مضى من فرائسه قولا واحدا rele‏ 
متروك التسمية مباح ل ا ل وو و فو با للا لوو الم او 
الجنين یتذکی بذكاة الم إذا وجد میتا في بطنها RECESS‏ 
الضحية سنة مؤكدة وليست واجبة PEAS SORES‏ 


°۸ 
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الموضوع الصفحة 
مسائل الایمان 
إذا قال إن دخلت الدار فأنا بهودي» أو نصراني » أو بری من الله لم 
تلزمه الكفارة إذا دخل PEWS‏ 
يمين الغموس توجب الكفارة کرو وا او ل اس ا ی 
تقديم الكفارة على الحنث جائز ااا و 
إذا نذر صوم يوم العيد لم یلزمه AS Ss‏ ا اہ یا ہیں 
مسائل أدب القضاة 

يقضى على الغائب TEE‏ می وھ ا ریب را ام و n‏ 
قضاء القاضي لا ينفذ باطنا مسن لح مجو اع ا ااام م و رھ ہیں 

مسائل الدعاوی والبینات ناک ف6 0۷اک مس وم دک ای ھا 1 این ۳۷۴ 
لا يقضى على الناکل بمجرد نکوله سک قفا 
بينة ذي اليد مسموعة ومقدمة على بينة اخارج معام هدر ی AGES‏ 
إذا تداعی رجلان دارا في يد الث ‏ وأقام كل واحد منهما بینف 
فيتهاتران في أحد الأقول RNS aR ASRS e‏ 
لا يلحق مولود برجلين ولا بإمرأتين e aes‏ 

مسائل الشهادات للد عوك مقي هه نووم OREN‏ ورور ۶ 
شهادة القابلة وحدها لا تقبل على الولادة 5 0 ااا خر 
المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته 7 0 سس 
شهادة أهل الذمة مردودة وڈ هه ےس کا 
القضاء بشاهد ويمين المدعي جائز في الاموال م ساس جھ هی ظط 


۹ 
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شهود الطلاق إذا رجعوا غرموا مهر المثل E‏ ےھ ذذ 
مسائل العتق ل سوا الاج نممو اك اجام كوي ااه لام اي لق اا ۶۳64 
أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصیبه ؛ فان كان معسرًا اقتصر العتق 
وبقي الباقي رقيقًاء وان كان موسرًا وجب تحصيلٌ عتقه سم ع 
إذا قال للعبد الذي هو آکبر سا منه: هذا ابْني؛ لم یعتق عليه از 
لا بعتق عند الشراء إلا الوالدون والمولودون 1 ات ات 
بیع المدبر صحیح ل ات کا ESE‏ ما ا کا کی COPE‏ 
مسائل الكتابة COE RE ASS A RS RÎ‏ 
الكتابة الحالة باطلة Rear ES‏ 1 1 ول 06 
إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم انفسخت الكتابة وانقلب الملك 
فیما خلفه إلى السید و 
إذا زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح تي ا م فا 
إذا استولد منکوحته الرقيقة لغيره ثم اشتراها لم تصر مستولدة EVV aad‏ 
الفهارس العامة esos Sse Asse aa a‏ ۶۱۷/۵۵ 
۱- فهرس الابات القرآنية ا اا 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية ا و CUS‏ رک 1[ ا 6 ٤:87‏ 
۳ - فهرس الاثار مح وہ ويا مكح الاك اد اع E‏ 
٤‏ - فهرس الأبیات الشعرية م مو ات ار ماس 21 
٥‏ - فهرس الأعلام 997 0000 (a‏ 
5 - فهرس المسائل والقواعد الأصولية والفقهية ع ال ا م کہ 
۷- فهرس الکلمات الغريبة 0000 ل الى ا او کم مه م0 
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الموضوع الصفحة 
۸ - فهرس الأماكن والبلدان ASS RSE AAS‏ 1۷ 
4 فهرس مسائل العربية جھھ وو دہ درد و رامش کر رای ادا وا ہے 6۳۱۷ 
۰ - فهرس الكتب الواردة فى النص ممق OPERAS RSS‏ 
١‏ فهرض المصادر والمراجع :000131013 موی رو ی OPO‏ 
۲ - فهرس الموضوعات یمان ا ا کر و و تم NNO‏ 
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